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مطابع سجل العرب 


باب الربا والممرف ۳ 


باب الربا والصرف 


اربا نى اللغة : هو الزيادة . قال الله تعالى ( 59 : ٠‏ لذا أن لم علس لاء اهرت وَرَبَتْ ) وقال 
إلى س a‏ ص ۰ ٠‏ 3 
(۱۹: ؟ه أن تكون آم هی أرق من أ ) أى أ كثر عدداً » يقال : أرى فلان على فلان إذا 
زاد عليه . 


وهو فى الشرع الزيادة فى أشياء مخصوصة . وهو حرم بالكتاب والسنة والإجماع . 


د 


أما السكتاب : فقول الله تعالى (؟ : ٠۷١‏ و حرم الرتباً ) وما بعدها من الآيات 


وأما السنة : فروى عن الا صلى الله عليه و 0 قال « أجيذبو اسم الأوبقات . قيل يارسول 
لله ما هى ؟ قال الشرك باه » والسّحْر” » وقتل؛ النفس الْتِى حرم الله “ إلا بلاق » وأ كل الرثباء وا کر 
مال اينم رء والتول بوم راطف » وقذاف اتات التافلآت » ورُوى عن ان" صلى الله عليه 


8 مم 


وسم « انه لى كل ار وکا وشَادد به 4 وکا « متفق علمما » فى أخبار سوق هذين كثيرة . 
وأ معت الأمة على أن و 


٤‏ ( فصل ) وار با على صر ين : ربا الفضل» وربا النْسيئة ديئة. وأججع أهل الم على : حر ممما . وقد کان 
فى ر با الفضل اختلاف بين الصحابة ي عن ابن عباس » وأشامة بن زيد » وزيد بن ارتم » وان الز بير 
ألهم قالوا د تما الرتباً في الأسيثة . لقوله عليه السلام : لابا إلآ في اليد » رواه البخارئ . والشهبور 
٠ن‏ ذلك قول ابن عباس . ثم إنه رجع إلى قول الجاعة . روى ذلك الأثرم بإسناده وقله الترمذتى » وابن 
النذر» وغيدم . وقال سعيل” بإسناده عن ألى صالح ٠‏ قال « صدئبت” ان عباس - ی مات . فو التو 
ا 3 عن الترافب » وعن سعيد بن بير قال « أت ابن عباس قبل موته بعشريّن لُيلةَ عن الصرف؟ 
1 ر به بأسا . وَكآن ار به » والصحيح قول لجهور . لحديث أو ي سميد اندر أن مَسُوَل الله 


صلى الله عليه وسم قال « لا بيو | اَهب باللكمَب إلا سلا عشل وا شو ما ل يدع : 
وَلا تبيعوا الوترق9© بالوار 0 ف إلا أمثلاً ثل 0 وَلَا دوا بعضها لى بص ¢ وَل تبيعوا 56 ريقاجز» 
)١(‏ تشفوا : بضم التاء ماضيه أشئى » ومعناه أشرف وارتفع » والمراد لاترتفعوا بعضها على بعض » أى لام هلوا 
بعضها مشرفا ومرتفعاً على بعض أى زائدا عله . 
6 الورق : بفتح‌الواو مع فتجالراءوكسرها الدراتم الضروية » وهى من الفضة » وكسر الراء أشهرمن فتحها 


٤‏ انى 


وروی أبو سيد أيضا قال « جاء _بلآل إلى النى” لى الله عليه سم قمر بر" لى 22 فقال له النې صلی" 
الله عليه وسل : من ين دا بال ؟ قال y6:‏ عا 0 رَدى؟ فبعت صاعين بصاع A‏ م الى 
ل ء فقال التي صل" الله عليه ول او ڪين ار با ء ين ابا .لا تفم » ولسكن' إن 
ردت أن ری قبسم ار ببيم, ایر م اشر .به » متفق عاهماء قال الترمذىة : على حديث ألى 
سميد العمل عند أهل العم من أسحاب الا على الله عايه وسلم » وغيرهم » وقول النى" صلى الله عليه 
وم « لآ ربا إلا فى الأسيئة » حول على الجنسين . 

6 « مسالة » قال أبو القاسم رحن الله بل وكل ما كيل » أو وزن من سائر الأشياء » فلا جوز التفاضل” 
فيه» إذا کان جنا و د 


قوله « من سائر الأشياء © عى من جميءها . وضع سَائْر موضم جميع يجوز . وموضوءها الأصإ“ 

لبق الثىء » وقد رُوى عن الننى صلى الله عليه وسل فى الرتبا أحاديث” كثيرة . ومن آ٤ا‏ ماروى عُبادَةُ 
د 5-7 ر و م« 

ن الصامت » عن الى" صل اله عليه سل أندقال «الذهب بالكهب ر مثلاًمثل ء والفَة بالفضّة مثلا مثل» 

و يغلا عثل » وا ايرثلا ثل »ويلح باللح رمثلا عمل » والشّمير بالشمير ملا ثل » ن" 

راد أو اداد فقد ار » يعوا الذاهب ادر كيف نعم يدا بيك » وَبِيعوا الب بالتمر کین 


ا 


م يدا بير » وَبِيدُو موا الشمیر بالشر كيف شنم بد بکد » رواه مسلم ء فهذه الأعيان المنصوص علمها 
يبك الربا فما بالنص” والإجماع . 

واختاف أهل الم فما سواها » كى عن طاوس» وقتادة : أنهما صر ا الربا عليها . وقلا : لا تجرى 
فى غيرها . وبه قال داود » ونفاءً القياس . وقالوا : ماعداها على أصل الإباحة . لقول الله تعالى ( ؟ : هم 
وال“ الله اليم ) واتفق القائلون بالقياس على أن بوت الربا فيها بعل » وأنه يثبت فى كل ماوؤجدت 
فيه علتها » لأن القياس دليل شرعى“ . فيجب استخراج علّة هذا اج » وإثباته فى كل“ موضع وٌجدت 
عله فيه » وقول الله تعالى ( ؟ : ٠۷١‏ وَحَرم الرتباً ) يقتضى ٤‏ حرم كل زياد » إذ الرتبا فى الامة الزيادة » 
إلا ما أجمعنا على تخصيصه » وهذا يمُارض ما ذ كروه . 

ثم اتفق أعل الال على أن ر ا الفضل لاتحرى إلا فى الجنس الواحد » إلا سعيد بن جبير . فإنه قال : 
كل شيئين يتقآربُ الانتفاع بهما لايحوز بيع أحدها بالآخر متفاضلا »كالنطة بالشمير » وار بالزييب» 


(١)ابرنى‏ : نوع جيد من الثر معروف عند العرب » وافظ برلى أعجمى معرب » وأصله فى الأعجمة 
( برنيك ) بفتح الياء وكسر الراء والنون » ومعناه الجل الجيد 


؟)أوه : بفتع الهمزة وسكون الواو وضم الهاء وفتحما وک رها : كامة تقال عند التألم وفہا لغات أخرى 3 


والذرة بالدحْن . لأنهما يتقارب نفمهما » لخريا جرى نوعى جنس واحد . وهذا تالف قول النى صلى 
لله عليه وسل 5 بوا الذهب بالفضّة كيف شم يدا بيد » وبِيمُوا الثرت بالقر كيف شنكم » فلا 
يمول عليه . ثم يطل بالذهب بالفضة . فإته يحوز التفاضل فيبما مع تقار ءا . 

واتفق العلاون على أن عة الذهب والفِضة واحدة و عله الأعيان الأربمة واحدة » ثم اختلفوا 
فى علة كل واحد منهما . فروى عن أسمد فى ذلك ثلاث روايات . أشمرهن : أن علة الربا فى الذعب 
والفضّة كوه موزوت جِذْس » وعلة الأعيان الأربعة مكيل" جنس . نقلها عن أحد الجاعة . وذكرها 
ارق" » وان ألى مومى » وأ كثر الا أصحاب . وهو ول النخهى » والزهرى » والثورىّ » وإسحاق » 
وأصحاب الرأى . فمل هذه الروابة يحرى الر با فى كل مكيل »أو مرن يجذله » مطموما كان أو غير 
مطموم» کا بوب »و الأشنان 5 الذو رةو القن » والصو ف والكتان»و ار 3 تصقر ١‏ 
والحديد » والتحاس » ونحو ذلك : ولا يحرى فى معطمو م لا کال » ولا يُوزن . لا رَوى ائ صر قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسل «لانَيمُوا الد ينار بالد يتارين » ولاً الدَرْهَم بالدِرْهمين » ولا الماع 
يصعي . إن أخَاف يكم الرماء» - وهو الربا ‏ فقام إليه رجل فقال : يارسُول الله أرأيت الرجل 
يبيم الرس بالاأفراس ؛ والتّحيّبة بالإبل ؟ فقال : « لآ بأس إذا كان يدا بيد » رواء الإمام أحمد 
فى المُسند » عن أبن بان » عن أبيه عن ابنمر . وعن أنس أنالنبى” صلى لله عليه ول قال « مون ميثلا 
عل إا کان تواعاً واحدا » وما کیل مثلاً ثل إذَا كان نوع وَاحداً » رواه الدارةطی » ورواه عن 
ابن صاعد » عن عبد الله ان أحمد ن حَتبل ؛ عن أسمد بن تمد بن أيتوب 0 عن ألى بكر بن عياش » عن 
الربيع ؛ عن صبيح »عن الحسن » عن عبادة » وأنس » عن الى صلى الله عليه وسلم : وقال : لم روه 
عن ألى بكر هكذا غير" تمد بن أحدن أبوب »> وخالفه » غيرثه فرواه بلفظ آخر » وعن عمّار أنه قال : 
« اميد خير مِنَالْعبد ين » والب خَيْرُ من الثو'بين » فا كان يدا بير قد بأس به ٠‏ إا الر با فىالقساء 
إلام كيل أو وُرْنَ » ولأن قضية الببع الساواة » والؤئر فى حقيقها الكيل” » والجنس . فإن الوزن » 
أو الكيل يسودى بننهما صورة » والجنس يسو ى بينهما معنى” . فسكانا علة . ووجدنا الزيادة فى السكيل 
عركمة دون الزيادة فى الطعم ‏ بدليل بيع الثقيلة باتلفيفة » فإنه جائز إذا تساويا فى الكيل . 

والرواية الثانية : أن اليل فى الا" مان التية » وفيا عداها كوه مطموم جس » فيختصبالمامومات » 
ويخرج منه ماعداهاء قال أبو بكر : رَوى ذلك عن أحمد ججاءة” » ونمو هذاقال الشافمى” . فإنه قال : الل 
الم » والجنس قرط » والملة فى الذهب والفضة : جوهرية المي غالبا فيخقص” بالذهب » والفضة . 


e‏ 5 ا 0 5 9 سا ےه 
ماروى مر بن عبد الله : «أن النى صلى الله عليه وسام نهى عن بم الطما.م بالطعام إلا مثلاعثل » 


۹ المفى 


رواه مسل 3 ولأن الطمم وصف ” شرف 3 إذما 0 قوام 6 موال 5 فيقتفى التمليل e‏ 5 ولا 5 
وكانت العلة فى الا مان الوزن ايز إسلامهها 2 الموزونات : لأن أول وص عأ ربا الفضل کی 
ف حرم التساء . 
والرواية الثالثة : الءأة 5 عدا الذه ية والفضة » كوزه مطعوم جنس » مكيلا أو مؤزونا . 
قلا 1 ری ال رياف مطموم 3 نكال »ولا يوزن» كالتفاح وال رمان U‏ والموخ وال يطيخ ¢ واک ثرى ¢ 
والأترج » والسفي' أ ل » والأجاص » واتلجيار » وآاجوزء والبيض > ولاف ل س عطءوم كالزءفر ان » 
ولا EE‏ نحوه؛ورروى ذلاك عن سعيد بن امسيب . وهو قد م قوی الشافعى” 1 لارُوىءن 
1 1 5 < 2 ع ا 5 
سمي بن لكب عن رس ول الله صلی الله ء ليه وسل أندقال:هلا يب إلا فما كيل ؛أوو زن مايق كل أو يرب » 
أخرجه الدراقطى » وقال: الصحيح : أنه من قول سميد . ومن رفعه فقد وم ؛ولأن لكل واحد من هذه 
الأوصاف أرا . والحسكم متّرون بحميعها فى النصوص عليه . فلا جوز حذفه » ولأن الكيل » والوزن » 
والجنس» لا فى وجوب المائلة » وا أثره فى تحقيقها فى الملة ما يقتضى بوث ال-كم » لاما محقق 
شرطه ¢ واللمم عجر “دلا تحزن a‏ به اعدم لميا رالأرء E‏ فيه ¢ وإعا 3 ب اا ةى المميار الشرعى ¢ 
وهو التكيل ر ولذ وجبت الساواة فى لکيل كيلاً » ونی الوزون وز . فوجب أن يكون 
الطثم معتيراً فى ا1یل e‏ نغيرها . والأحاديث الواردة فى هذا الباب يحب الحم ينها » وتقييد 
کل واحدر منها بالآخر فى ) الى“ صل ا عاج 4 وسل عن ن2 بع الطمام إا مولا عثل ¢ يتقيد 3 فيه 
ميان شرعی » وه وال-كيل » والوزن . وميه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد بالطعوم الا" عن التفاضّل 
فيه » وقال مالاك : المللة القوت ٠‏ أو ما يصح به القوت» من جنس واحدر من الملتخرات » وقال ربيعة : 
يجرى الربا فما جب فيه الزكاة د ون غيره » وقال ابن سيرين : الجنس الواح علة . وهذا القول لا يصح. 
a 2 ۶ 0 0‏ 
لقول النى” صلی الله عليه وسل فى بیع الفرس بالأفراس » والنجيبة بالإبل هلا باس ربو إذا كان بيد 6 
وروی « أن انی صلى الله عليه ولم ابتاع عدا بدن » رواه أبو داود» والترمذى” » وقال : 
هو حديث حسن » صحيح » وقول مالك ينتقض بالطب » والإدام بصا به القوت » ولا ربا فيه 
عنده”2 » وتعلول ربيمة ينمكس بالملح » والمكس لازم عند اتحاد الملة . 
والحاصل : أن ما اجتمع فيه لكيل » والوزن » و الط من جنس واحد فنيه الرباء رواية واحدة» 


)١(‏ ينبغى حمل قول مالك ( ما يصاح به القوت ) على ما يدخل فى الوت عند أ كله » فيجب أن يكون 
ما ص ص لح به القوت مطءوماً لا خارجا عن المطموم كا وقود مللا ودلا لا ينض قوله بالحطب والفحم والترول 
و وا ا لوست داخلة فى الطعوم . 


باب الربا والمرف 7 


كالأرزء والدّغْن » والذرة » والتَطيئئات 3" » والأهن » واكال » والأَهْم» ونحوه . وهذا قول أ كثر 
أهل الل »قال ابن المذر : هذا قول علماء الأمصار فى القديم » والهديث » سوى كُتادّة : فإنه بلفنى أنه 
شذ عن جماءة الناس » قمر ت حرم التفاضّل على الستة الأشياء . وما انعدم فيه التكيل » والوزرتة » 
والطم » واختان جاه فلا ربا فيه » رواية واحدة . وهو قول أ كثر أهل الل » كالتين » والتوّى » 
والةت » والاء» والطين الأرمنى » فاه یو كن دوا » فيسكون وزو مأ كولاً . فهو إذاً من القسم 
الأول . وما عداه | ماب گل سنا » ری تخرى الكل الما . وقد رُوى عن الى" صلى الله عايسه 

أنه قال لمائغة « لآ تا کی الأبنَ . اه يَف الأوانَ » وما و جد فيه الطعلم 00 الكيل 5 
1 و الوزن من جس واحد فنيه روابتان . واحْدّاف أهل العم فيه . والأولى إن شاء الله تعالى : له » 
إذ لیس فى محرعه دليل موثوق بهء ولا ممنى وى الك ٩‏ وهی مم ضفها يمارض بعذ ہا بمضاً » 
فرجب اطراحما » أو لجع بينها » والرجوع إلى أصل الل الذى يقتضيه السكتاب » والسئّة » والاعتبار . 
ولافرق ف الطمومات بين ما يؤكل قو » كالأرز » والذرة» والآخن » أو أذما » كالمُطتيات » 
واللبن » والاحم » أو تنكم كالقار > أو :داوب كام اياج ٠‏ والدتئونيا . فإن الكل فى باب 
الركبا واحد . 

5 (فصل ) وقوله ما كيل» أو وزن» أى ما کان جنه مكيلا أو موزوتاء وإن م يتأت" فيه كيل'» 
ولاوزن» إا للع كالبة » والرعين » والتة واطانئئين» وما دون الأررة من الذه ب » والفضة » 
أو لكثرته كاز رة" المظيمة » فإ لا جوز بيع مضه 56 إلا مذلا عل ؛ ويحرام التفاضل 
فيه » وم ذا قال الثورىة والشافمى» وإسحاق » وان النذر . وَرَخْص” أبو حنيفة فى بيع اعلفية بالفكين» 
احبر بالخبتین ٤‏ وسار الكول الذى لا يتأ فى كيله »> ووافق فى الوزون . واحتج” بأن الملة السكيل” 
و اوجد فى السير . 

ونا : قول الى صل الله عليه وسل « القذْر لمر مثلاً مثل > والب بار متلا كل > من راد 
أو أازْدَادٌ فقد أ » ولان ما جرى الربا فى كنثيره جرى فى قليله » كالموزون . 

۷ ( فصل ) ولا جوز بيع رة بتمرة » ولا عَفئة حدق . وهذا قول الثورى . ولا أعلمه منصوصاً 

عليه . ولسكنه قياس قوم . لأن ما أصله الكيل لا تحرى الماثلة فى غيره . 


4۸ ) فصل فما ما لا وزن لاصداعة فيه کهول المديد ؛ والرصاص » والنئحاسء والقطن 2 واكان 2 
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(1) القطنيات : بضم القاف وكسرها مع سكون الفاء » المبوب القى تطبخ كالعدس والفول والجص 
(©) الزبرة العظيمة القطعة العظيمة . 


۸ الغى 


والصوف » والإر بے 7" فالنصوص عن أحد فى الثياب وال کسی أنه لا جری فما ار با . فإنه قال : 
لا بأس بالثوب بالثو بين » والسكساء بالسكساءين .وهذا قول أ كم أهل الل » وقال: لا شبباع لين 
بالقاسين » ولا السكين بالسكينين » ولا ار بإرتئن » أصله الوزن » ونقل القافى 9 إحدى الأ لين 
إلى الأخرى . مل فسا جیا روابتین : 
إحداها : لا رى ف الجيم . وهو قول اوري > وأنى حنيئة »وأ كثر أهل الل لأنه ليس 
يموزون » ولا مكيل . وهذا هو الصحيح . إذلا .-تى اثبوت اجک مع انتفاء الماة » وعدم النقص » 
9 الإإجماع فيه . 
والثانية : يحرى الربا فى الجيم . اختارها ابن عقيل . لأن أصله الوزن . فلا مرج بالصناعة عه » 
كالخ » وذكر أن اختيار القاضى : أن ما كان أبتعد ونه بعد عله » كالأسطال9؟ ففيه ارا > 
ومالافلا. 
9( صل ) وبحرى الربا فى لحم الطير »> وعن أبى بوف :لا نجرى فيه » لأنه باع بغير وزن . 
ولنا : أنه 10 لخرى فيه الربا > كسار الأخمان » وله : لا وزن ء قلنا : هو من جنس ما لوزن » 
ويقصد بعل » وتختاف قيمع بقلو » وخفته . «أشبه ما أبراع من اتيز بالمدد . 
٠‏ ( فصل 0-7 والردىء وَالَتيرُ » والضروب » والدحيح » والدكسورء سواء فى جواز البيع م 
المائل » ا لتفاضل . وهذا قول أ كار أهل الل » منم ٠‏ أو حنيفة والشافعى" . وحكى عن 
مالك جو از 5 3 بقيمته من جلسه . وأنسكر أصحابه ذلك و عئة 2 وک يعض أصحا بنا 
عن أحمد رواية : لا جوز بيع الصحاح بال رة »> ولأن للسداعة قيمة . بدليل حالة الإبلاف . فيصير” 
كانه غم" قيمة الصناعة إلى الذهب . 


3 0 قول الننى صلى الله عليه وسل « الب بالذمب مثلاً , ثل » والفضّة افص 9 لآ مل 1 
وعن غيادة » عن النى" صلى الله عليه وسل أنه قال « اذاهب الب تبراها وعيتها » والفضّة بالف 
برها ويا » رواه أو داود» وروی س عن ألى الأشءث ر أ“ معاوية 2 مع ية ر من 
إفضكة فى أَغْطيَاتٍ الاس ء فب عُبادَة فقال : سمت رسول الله صلى الله عليه وس 5-000 
اذهب بال هبر 2 والفضة بالفعكز 2 وال ار » والوير اشير 5 والح الماح 0 إلا سّواء 
بسواء » عا بن » فن زادء أو اداو © ققد أى © وروی الأثرم » عن عطاء بن سار « أن وة 

. الإريم : الخرير‎ )١( 

(؟) الفلس : واحد الفلوس :اقرش وأصف القرش وم ذلك. (م) الأسطال : الكيزان وحوها 


باب الربا والمرف ۹ 


م ٤ To hn‏ 2 8 
2 سقاية من" ذهب أو ورف اکر ھن ا 2 2 ولازا : ممت رسول الله صلی الله 
عليه وسل وى 8 مدل هذا إلا مثلاً .عثل 2 قد أب الددرداء لى عدر بن الطاب رض الله 


عا فذ كر له دلت 3 E‏ عر إلى معَاوية 6 تيع “ذلك لا 5 ثل وز 55 زن « 
ولأسهما تساويا فى الوزن . فلا بور اختلافهما فى القيمة » كالجيّد والردىء » فأما إن قال لصائغ : صم لى 
خا٤)‏ وزئة در رع »و أعطيك مثل وزنه » وأج رتك درا فليسذلاك بم درم بدرهمين . وقال أسحاية! : 
لاصائغ أخذ الدرهمين : أحدها فى مقابلة احاتم . والثذفى : أجرة له . 
١‏ ( فصل ) وکل“ ما حرم فيه التفاضل حرام فيه السا . بثير خلاف نمم و 2 التفر”ق قبل القبض. 
لقول الى“ صلى الله عليه وسل « ی بون » وقوله « ٣دا‏ بير » ولان م 2 السار آ کد » ولذلاف 
ج ى فى الجنسين الختلفين . فإدا حرام بالتفاضل” لماه أولى بالتحرجم . 
”5 د سألة ۾ قال 3 وا کان من جنسين غاز الها اضل فيه يدا بير . ولا جوزت ية لا خلاف 
فى جواز التفاضل فى الجنسين ماه > إلا عن سعيد بن جير أنه قال : ما يتقارب الانتغاع le‏ حر 7 
التفاضل فما : وهذا دده قو| ل الف صلى الله عليه وسل « بيعو اذهب بالقطة كيف شنم د د 


n 


و 85 اا لمر کین شم ا يد و 5 1 الشسعِيرٌ بالشسمير 3 شام يد بيد » وف لفظ 
OEE 5‏ هذه الاشيا 4 يعوا و3 ر إا کان 9 بيد » رواه e‏ وأو داود ولأمما 
حئسان › ا ز التفاضل فمما › کا لو تباعدت ما فما . ولا خلاف فى إباحة التفاضل فى الدهب بالفضة » 
مم تقارب متاقممما . 
فأما السا : فكل جنسين مجرى فما الردبا بم واحدق »كالشكيل بااتكيل ؛ والوزون بالوزون» 
والمطموم بالطموم عند من ”بعلل له . فإنه رتم بهم أحدها بالآخر س بغير خلاف نعلمه . وذلك لقوله 
عليه السلام « 3 ذا اخملفت هذه الأطياف يو | کی شیر بدا یر » وفى انظ دلا بأ“ 
3 الذاب بالفضّة وَالفضةُ أ رها بدا بيد » وأقا اة اء ولا ا“ بيع ال بالشتمير > 
والش مير 26 م يدا بيد . وأا الأسيئّة فلا » رواه أو د'ود . إلا أن يكون أحد الموضين نما » 
والأخر معا فإ جوز السام بينهءا بغير خلاف . لأن الشرع رخص فى الل و ال فى رأس 
الال الدرام” والدنانير . فلو حرم القَمَاء هيدا لا نسد باب الم فى الموزونات فى الغالب 
فَأمَا إن اخعافت علتهما» کیل بالموزون » مثل م الاجم بال ففمهما روايتان : 
إحداما : مرم الا فهما . وهو الذى ذكره ارف" 5 ا . لأنهما مالان من أموال الرتبا » 
غرم ال فما I‏ کیل کيا 


1 الغى 


والثانية : جوز الأسَادٌ فما وهو قول النخمى" . لأا لم يحتمما فى أحد وصق عل ربا الفضل . 
از السام فما » كالشياب باليوان . 

۳ ( فصل ) وإذا باع شيا من مال ابا بغير جنسهء وعلة ربا الفضل فما واحدة : لم يمر التفر'ق 
قبل القبض » فإن فعلا بطل العقد . وهذا قال الثافعى” » وقال أو حنيقة : لا أيشترط النقايئض فما » 
کر امو ال الرتبا » وكبيع ذلك بأحد التقدين . 

ولنا : قول الننى” صلى الله عليه وس « الذاهب باللآكب ء والفصة بالفعة » وال بابر والشميرث » 
بالوير » والقمر بالأمر ء والح باللح رمثلا 3 و تواء بسواء يدا بيد » رو 1 مسار . وقال عليه السلا 


2 وا أَحْيَاْتَ' هذه اضئاف فوا کے ا د بول 6 وروی 0 بن أوس بن ن 25 ٿان 


دأ السرا ا ةديئا ر .قال: دع" 3 ل 86 عير اله فاضا > تي أصطر رف می 00 
يلما في یکیو أ“ قال 0 يأف حار زف من > القابق» وع كسمم ذلك E‏ لا واش لا تار 
کی ٣اد‏ نه . قال رسول 7 صل الله عليه وسل : لاتم بالورق ريا إلا هاء وَهَاء » والبر” بار 


ربا وا هاء وء » والةسر بالامر را اء راء وااتعير بالشوير ر ا ل 
متفق عليه » والمراد به القبض . بدليل أن الأراد به ذللك فى الذهب والفدة . وهذا فسّره عر به . ولأا 
مالان من أموال اليا عأتبءا واحدة غ رم الفرق فمما قبل الفبض » كالذه ب بالفطة . 

وما إن اختلفت علهما » كالسكيل بالوزون عند من يمال هما ء ققال أبو الطاب : جوز التفرتق 
فما قبل القبض رواية واحدة . لأن للا #تلفة » از التفرتق قبل الفبض » كالمّن بالثمن . وبهذا قال 
الشافعى" 0 إلا أنه لا يتصوار عنده ذلك إلا فى بهم الأثمان بشيرها 03 وحتمل كلام ارق“ وجوب لتقا بض 
على کل حال . لقوله « يدا بيد » 

5 7 3 . 

€ ۰ «مسألة» قال وما کان ما لايسكالء ويلابوزن » غائ التفاضل فيه بدا بيد . ولا جوز نسيئة) 

اختلقت الرواية فى محري الشّاءِ فى غير لكيل » والوزون » على أربع روايات . إحداهن : لا بحرام 
الام فى شىء من ذلك » سواہ ب جه » أو بغيره ما أو متفاضلة إل على قولنا : إن العلواً 
الام 5 فیح رام التساو ف المطءوم 4 ولا £ 59 ف غيره 2 وهذا ملم 3 الشافعى 7 واختار الةاذى Ef‏ 


الرواية .لمارّوى أبو داود عن عبد الله ن £ رو« أن سول الله مل الہ عليه وسل أ ره ُن 3 


)0( هاء وهاء : بفتح اللهمزة » أصلها ) ها )بدون رة أى إلا أن يقول كلمن البائءين للآخر هاءأى خذء» 
فأخذ كل واحد ماله » وقبل أصلها هاك عدنى خ-ذ أيضاً » فأبدات الكاف همزة > کا فى قرله تءالى ( هاؤم اقرءوا 
كتابة ) أى خدواء وها أقوال أخرى 9 فاكتفينا عا أوردنا لأنه بنى بالمطلوب. 


باب الربا والمرف ۱ 


جيم : قتفدت الإبل . كَأَمَرهُ أن بأد في لاص“ الصدقة. كان يأخذ البميربالْبمير بن إلى 
ا » رواه أبو داود . وروی سه يل فى سُننه عن ألى شر » عن صالح بن كيندانة عن اخسن 
ن د « أن علا باع بیدا مال آ: أ : فير بار ةا رة ت إلى أجل » ولام ما مالان لايحرى فا 
ربا الفضل . از النعاد قجماء کا راض بالد ينار . ولأن النساء أ<د نوعى الرياً . فم مر فى الأموال 
كلها كالنوع الآخر . 
والرواية الثانية : بحرم الاو فى كل مال بيع يجنسهء كالميوان بالحيوات » والثياب بالثياب . 
ولا بحرم فى غيرذلك , وءذا مذهب أبى ية ٠‏ ومن كره بيع الي وان بالحيوان اء : ابن الحدفية » 
وعيد ٠‏ الله بن مير » وعطاء » وكر مه بن خا » وان سيرين » والثورىة . ورُوى ذلك عن عمار ر» وابن 
عر ٤‏ لارو رة « أن الب صل الله علي روم ا 3 نع ايان بالأيوان سی » قال 
الرمذى : هذا حديث حسن صحيح > ولأرث> الجنس أحد وص ءل ربا لفقل فحرم السام 
کال کیل » والوزن . 
والثالثة : لا رم الان إلا فا بيع ينه ماضلا a‏ لفلا . لا روى جابر” أن النى' 


سے ا ل 


صل اه ءا عه وسل قال i»‏ وان انين بواحثر ا مالم ام ولد ا به دا بير » قال الترمذى : 
2 ا 

هذا حديث حسن » وروی ان عر أن رجلا قال : يإرسّول الله ءأَرَأبتَ ا يديم الفرس 

0 رايس والتجيبة”" بار بل 1 ونال" 6 اش د کن 1 بر 6 من اند 3 وهذا يدل عل 


إباحة الأساء مع الماثل عفهومه . 
والرابعة : يحرم الأساهفى کل“ مال بيع ال آخر » سواء کان من جنسه » أو من غير جنسه . وهذا 
ظاهر كلام اررق . ويحتمل أنه أراد الرواية الثالثة . لأنه بيع راض برض » غرم الاه بينهما 
کاجانسین من مو ال الر با ء قا لالقافى : فعلى هذا لو بلع عر" ضار" ضومع أحدها درام » العرّ وض ند 
والدرام” نبيئة لم جز . أنه ي يفغى إلى التّسيئة فى العر وض . وهذه الرواية ضميفة جداء لأنه إثبات > 
مخااف الأصل بغير 7 > ولا إجماع > ولا قياس صحيح .ة فإن فى الل المع عليه » أو ا منصوص 
عليه أوصافا ها أثر” فى حرم الفضل . فلا يحور حذفها عن درجة الاعتبار . وما هذا سبل لا جوز 
إثبات” اجك فيه » وإن لم حالف أصلاً » فكيف يدبت مع غالفة الأصل فى حل البيع ؟ 


١ (‏ ) القلاص : جع قلوص » بفتح القاف وخم اللام » وعى الشابة من الإبل » والقوية الباقية على السير . 
١ (‏ ) النجية : الناقة الكرعة الى لها قيمة عالية ؛ ومعنى بيعها بالإبل : أن يأحذ صاحها بدلا عددا من النوق 
أو الخال . 


(۴ ( العرض . مابتجر فه من اعات . 


1۲ المعى 


وأصح الروايات : هى الأولى » لوافقة الأصل » والأحاديث الخالفة للا قال أبو عبد الله : ليس 
فما حديث” يعتمد عليه . ويُمجبنى أن يتوقاه . وذكر له حديث ابن عباس » وان عر فی هذا » 
فقال : ها مرسلان . وحديث تهرة برويه الحسن عن تمّرة . قال الأثرم » قال أبو عبدالله : لابصح 
ماع امسن من رة > وحديث جار قال أبو عبد الله : هذا اج زاد فيه ضام » ا بن سعد 
سمه من ألى ال بير ولا يذ كر فيه « أنساء» وحجّاج هذا هو حَكَاج بن أَرْطَأَة : قال يعقوب بن 
ا 58 
شييّة : هو واهى الحديث . وهو صدوق . 
وإبٺ كان أحد البيمين ما لا ربا فيه » والأخر” فيه ربا كالسكيل بالمعدود ء ففيه روابتان : 
إحداها : حرم التساء فمما . والثائية : لا حرم . كالو باع ممدوداً عمدود من غير جلسه . 
٥‏ «دسألة » قال ( ولا يماع شىء من ارتب بابس » من جنسه إلا المَراباً 4 
أراد الرطب ما يحرى فيه الركبا » كار طب بالتمر » والمتب اليب » واللبن بالمين » 
والحئطة المباولة » أو الركطيّة باليابسَة أوالفلية بالئيدّة » ونمو ذلاك . وبه قال سعد بن أنى وقاص » 
5 2 ا ت ي ي ت 5 . 
ودی ن امسوب 3 والليث ¢ ومالك ¢ والشافعى" 3 وإسحاقء وأ بوبوسف وعمد » وقال ان عبدالير”: 
جمهور علماء للساين على أن" بيع الطاب باقر لا جوز محال من الأحوال . وقال أو حنيفة : يجوز 
ذلك . لأنه لآ يخاو : إنا أرنف كر ن من جنسه فيجوز . لقوله عليه السلام « التَمْر بار علا 
عثل » » أو وهن غير جاه فيتحوز 4 لقوله عليه السلام 2 اذا اكت وذو العاف قبيعوا 


2 
3 


کش سد ¢ . 
وانسا : قوله عليه السلام «لاً تبيعوا الثم بار » وف . لفظ « هى عن بيع التمر العم 
رخص فى التربة ”© أن جاع عار صما ويل نايا أشا رن E‏ ون وان 0 
صلى الله عليه وسل سئل عن بيع الراطب باقر ؟ فقا : أينقص الرأطب إ5 ببس ؟ فالوا : تم 


فم عَن' لات » رواه مالك » وأو داود والأثرم وابن ماجه . وافظ روابة الأثرم قال « لآ إن » 


)١(‏ العرية : النخلة العراة » وهى الق وهب صاحها رة عامها . والخرص : تقدير ماعلى النخلة من 
رطب ك يصير إذا أصبح عرا؟ » فيباع الرطب بار بعد خرصه فى هذه السألة »> وقد اختلف فى تفسير بيع 
العرية والعرايا بالخرص وقد شرح ابن الأثير فى النهاية هذه السألة » فقال : إن الفقير لا يكون ممه تقد يشترى 
به الرطب» ويكون قد فضل من فوته بعض الغر» فيشترى الرطب الذى على النخلة أو النخلات بالكر الذى معه بعد 
خرص إلرطب وتقديره كم يكون را بعد جفافه » وقد رخص الرسول صلى الله عليه ول فى هذه السألة لحاجة 
الفقراء » وسبأى للمؤلف يان ذلك بإيضام » مع بان أن بعض الققهاء قال: إنهليس من الضرورى أن تكون 
العرية موهوبة . 


باب الريا والمرف ۳ 


نهى وَعلْل بأل يقص إذا بيس وروى مالك » عن نافع > عن ابن عر « أن رول الله صل الله 
عليه ولم ی عن الرابتة ٠‏ والزابتة يم الرأطبٍ بالقمر كيلا بيعم العتبٍ بار بيب كيلا » 
ولأنه جاس فيه ابا بيع بعشه ببعض على وجه ينفرد أحدها بالنقصان . فل جر » كبيع القلية بالنيثة . 
ولا يازء الحديث بالءتيق . لأر التفاؤت سير . قال المطالى : وقد اكام بعض الناس فى إسناد 
حديث ند بن ألى وقاص فى بيع الرأطب بار وقال زيد : أبو عياش راويه ضعيف . وليس الأمر 
على ما نوهة » وأبو عياش مولي بى زُهْرَةَ مروف . وقد ذكره مالك فى الوطأ . وهو لا روى 
عن متروك الحديث . 
985 ( فصل ) فأما بيع ال طب بارتطب » والمنب بالعنب » ونحوه من الرطب إمثله . فيجوز مع 
الال فى قول آ كثر أهل العم » ومنع منه الشافمى“ فيا يبس . تا مالآ يبس كالقماء » واطيار» 
وتحوه فعلى قولين . لأنه لا يمل تساويهما حلة الادخار . فأشيه الطب بالثر . وذهب أبو حفص 
اكير ىة من أصحابنا إلى هذا ٠‏ وحل كلام انرق“ عليه . لقوله فى التحم : لا يجوز بيع بعضه 
يدهن قبا ووز ذا تتا ماف مدلا بمثل . ومفهوم كلام ارق“ ههنا إباحة ذلك . لأن 
مهوم نميه عليه السلام عن بيع المر بالفر إباحة بيع كل“ واحدمنهما مثله . ولأنهما تساويا فى الحال على 
وجه لا ينفرد أحدها بالتقصان . غاز » كبيع اللبن بالابن » والعر باقر » ولأن قوله تمالى ( وَأحَكٌ 
اش اليد ) عام خرج منه النصوص عليه » وهو بيع المر بالمر . وليس هذا فى معناه . فبق على 
العموم . وما ذكره لايصح” : فإن التفاوت كثير . وينفرد أحدها بالنقصان » بخلاف مسألتنا . 
ولا بأس ببيع الحديث بالمتيتق : لأن التغاوت فى ذلك يدير ولا يمسكن ضبطه فيمنى عنه . 
۷ « سألة » قال ( ولا يباع ما أصله الكيل بشىء من جنسه وتا » ولا ما أصلّه الوزن كيلا 
لا خلاف بين أهل الم فى وجوب الائلة فى بيع الأموال التى حرام التفاضل فما » وأن المساواة 
الرعية هى المساواة فى السكول كيلاً » وفى الوزون وزتا . ومتى حققت هذه المساوأة لم يضر اختلافهما فيا 
سواها . وإن لم يوجد لم يصح البيع . وإن تساويا فى غيرها » وهذا قول هى حنيفة » والشافمى » 
و جور أهل المر . لانم دا خالفهم إلا .لكا قال : جوز بيع اللوزونات يعضما ببعض 
جرا6 . 
1 وانا : قول انى على ال عليه وسام « لكب بلكب وز يوان لزع بالفضة وز 


0 رك سه » 5 9 :1 سوه هھ 2 
بوزن » والیر بالبر كيلا يكيل » وَالشيير بالشهير كيلا يكيل » رواه الأثرم فى حدريث 


. الجزاف : بكير الجم > بع شىء غير مقدر بشىء غير مقدر‎ )١( 


1 الغى 


عبادة » ورواه أبو داود ولفظة « ال بابر مى“ ی > والشعیر بالشعير مدای علي )و اليم 
الماح مدئ ّى » كن راد أو اذداد ققد أربي » فأمر بالمساواة فى اللوزونات ال ذكورة فى الوزن 
ك أمر بالساواة فى المتكيلات فى الكيل . وما عدا الذهب » والفضة من الموزونات مقيس” علمهما » 
ومُشْبّه بهما » ولأنه جنس” يحرى فيه الربا » فل جر بيع بعضه بيع جزافاً كالشكيل » ولأنه 5 
من أموال الربا . فأشبه الذهب والفضة . ولأن؟ حقيقة الففل مطل للبيم . ولانلم عدم ذلك 
إلا بالوزن . فوجب ذلك كا فى لكيل وألأثمان . 
إذا نبت هذا : فإنه لا جوز بيع الكيل بالمسكيل وزتا » ولا بهم الوزون بالوزو ن كيلا » لأن” القاثل 
فى المكيل مشت" فى السكيل » وف الوزن فى للوزون » فتى باع رطلامن اللكيل برطل حمل فى الرّطل 
من اليف أ كر ما عل من الثقيل : فيختلفان فى التكيل . وإن لم عم الأضل كن ميل التساوى 
فلا يصح »كا لو باع بعضه ببعض جرا » وكذلك لو باع ااوزون بالوزون بااسكيل . فلا يتح القائل 
فى الوزن » فلم يصح » كا ذكرنا فى السكيل . 

۰۸ ( فصل ) ولو باع بعضه ببعض جا > أو كان جزاف من أحد الطرفين . | مز قال ابن المنذر : 
أجع أهل الل على أن ذلك غير جائز إذا كاذا من صنف واحد . وذلك لما روّى ل عن جابر قال : 
« نهىّ سول الله صلی الل عليه وسم عن بيع ا من اشر لا بر مسكيلها بالكل الستّى 
من اثر » وفى قول الى" صلى اله عليه وسل « الذهب” ياهب وز بوزن » إلى تمام الحديث : 
دليل على أنه لايحوز بيده إلا كذلك » ولأن القائل شرط » والجهل به 'يبطل البيع » كحقيقة 
التفامّل . 

9 (نصل ) وما لا 'بشترط القَائل فيه كالجنسين » وما لا ربا فيه يحون بم بعضه ببعض » كيلا 
ووز » وجراف . وهذا ظاهر كلام ارق لتخصيصه ما يسكال نع بيعه بثىء من جنسه وز : 
وما 'يوزن نم بيعه من جنسه كيلا . وهذاقولأ كثر أهل الم . قال ابن النذر : أجم أهل الم على 
أن بيع الصَبْرَة من الطعام بالصَبرَة لا يدرَى 1 كيل هذهء ولا كيل هذه ؟ من صنف واحلر غير 
جائز . ولا بأس به من صنفين استدلالاً بقوله عليه السلام « كإِذا امكف اسان کپوا گن 

شم » وذهب جماعة من أصعابنا إلى منع بيع الدكيل بالكيل جرا » وبيع الوزون بالوزون جرا . 

)١(‏ الدى : بضم الموسكون الدال » مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكوكاء يفتح الم وتشديد 
الكاف » والكوك صاع ونصف أو أ كثر من ذلك » ومعنى مدى عدى : مكيال کیال أى مثلا عثل کا 

سبق فى الأحاديث . 

(؟) الصيرة : بشم الم الصاد وسكون الباء ما جمع من الطعام بدو نكيل أو وزن . 


باب الربا والمرف ٠‏ 


وقال آحد فى رواة تمد بن الک :ره ذلك . قال ابن ألى «ومى :لاخير فیا کال مايكال جزاقا» 
ولا خير فما يوزن ما يوزن جرا . اتفقت الأجناس أو اختلفت » ولا بأس , بیع اکيل بالموزون 
جزافا » وقال ذلك القاضى » والشريف أبو جعفر » وذلك لأن النى" صلی الله عليه وسلم « تهى عن ' بيع 
r r‏ < چ 5 : 

الطمام بالطما.م عجارف ” » ولأنه بيع مكيل مکیل ا 

ولنا : قول الذي ی صلی الله عليه 5-2 » ذا حلصت هه الصاف بوا 23-5 5 يد 
يلر « ولان قول ال تعالى ) كيف وا“ اش الي يم ) عام” خصصناه فى الجنس الوا<د الذى بحب 
القائل فيه . ففما عداه يجب البقاء على المدوم . ولأنه يجوز التفاصّل فيه . از جزاف من ااطرفين » 
كالمكيل بالموزون . يحتلقه : أنه إذا كان حقيقة الفضل لا يمنع فاحتاله أولى أن لا يكون مانماً. وحديثهم 
أراد به الجنس الواحد :رفيا جاء فى بعض ألفاظه « نى أن باع المُبرَة لآ لآ ليل مسكيلها من لقم 


ل 


بالصيرة لا ب کیام م نامر » ثم هو مخصوص بالسكيل » والوزون . فنقيس علي دع 
مزاع . وما کر ن القيامر ى غور صرح . . لأن ااتكيلء ن جاس واحدر يب لقال فيه » فم من يع 
َارْفَة . افوات اا المشروطة . وف الجاسين لا ترط الفائل » ولا يمنع حةيقة التفاضل . فاحماله 
أولى أن لا يكون مانا . 
٠‏ ( فصل ) ولو قال : بمتك هذه الصبرة بهذه المدهرة » وها من جاس واحد ولا يعلنان كيلما . 
بص لا ذکر نا . وإن علا كيلهما » وتساويهما صح البيع . اوجود القائل الشترّط . وإن قال : 
بتك هذه الضيرة مهذه المّيرة مثلاً ثل فكيلتا فكانتا سواء صح البيع وإلا فلا . وإن باع صبرة 
بصائرة زم غير جنسما صح“ عند من جو“ ز بیع الك کیل بالسكيل جزا زاف » وإن قال : بمتك هذه الي 
بهذه مثلاً ثل > یات فكاعا و اء صح البّيع . وإن زادت اذاف فرضى صاحب الناقصة ما 
مع تقعمها ا رى صاحب الزائدة برد" الفضل دز 5 جاز . وإن امتنها فسخ البيع بينهما . ذكر هذا 
الفصل القاضى » وهو مذهب الشافعى 
۸11 ( فصل) وجوز قم الكيل وَزْ » وقلم الوزون كيلا » قم الفار خراصاً ء وقلم 
مالا يجوز بيع" بعطة بض . . لأن القسمة إفراز حق“ . وليست بيا » وتقل عن ابن بطة ما يدل" على 
أنها بيع . فيثبت فیا ا الببع » وعنع فبا ما ذكرناه . لأن كل" جزء من ذلك مشترك يينهما » 
فإذا تعین لکل واحسد منهما حو فقد اشترى أصيب شريكه ما تميّن له بنصيبة فا تمن لشريكه . 
وللشافمى” قولانكالمذهبين » والظاهر' أنها إفراز حق” » بدليل اعقبار تعديل السّهام ؛ ودخوله القرَاءَة فيهاء 
وازومها بهاء والإجيار عليها » وأنها لا تفتقر إلى لفظ بم ولا عليك ولا بدخلما خيار » ولا تجوز إلا بقدر 


: المجازفة والحزاف : عمنى واحد‎ ( ١) 


۱۹ اذى 


المقين » ولا يقرت فما شفمة وختصة باسم . وتغا ر الأحكام والأسماء دليل على اختلافهما . وروى عن 
ابن عباس أنه قال « قنكمَت الصكحابة رى الله ع لم بالف » وذلك كيل" الأمان حفر 
من عة كثير : هنهم » وانشر فى بینم فلم يفسكر . فصار إجماعاً على ما قاذاه . 
فصل ) فى معرفة الكيل وللوزون والرجم فى ذلك إلى العرف بالحجاز » فى عمد النى" صلى الله 
عليه وسا . وسهذا قال الشافي؟ » وحدكى عن ألى حنينة : أن الاعتبار فى كل بلد بعادته . 

ولنا : ما رَوى عبد الله بن عمر » عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال : « المكيال مكيل الدينة » 
والديان ميزان که » والفى” صلى الله عليه ول نما عمل كلامه على بيان الأحكام . لأن ما كان 
كيلا بالمجاز فى زمن النى” صلى الله عليه وسل انه رف التحرم فى تفاضل السكيل إليه . فلا جوز أن 
تير بعد ذلك » وهكذا اأوزون » وما لا عرف له بالحجار تمل وجهين : 

أحدهها : برد إلى أقرب الأشياء شما به بالمجاز » كا أن الوادث رد إلى أشبه الخصوص ءايه 
مها . وهو القياس . 

والثانى : “يمتبر عرفه فى موضمه . فإن لم يكن له فى الشرع جحد“ كان ارجم فيه إلى المرف » 6اقبض 
والإحراز والتفر”ق . وهذا قول ألى حنيفة » وعلى هذا إن اخقافت البلا . فالاءتبار بالغالب . فإن لم يكن 
غالب بطل هذا الوجه » وتمينٌ الأول . ومذهب الشافمى” على هذين الوجبين » فال » والشمير تمكيلآنٍ 
مخصوصٌ عاب ما بقول الى" صلى الله عليه وسل « ار باايرك کیا کیل . والشعير بالشوير ا 
بكيل » وكذلك سار ابوب » والاأبازر » والأشتان > والجص ء والثورة» وما أشيهها . وال 
مكيل" . وهو من المخصوص عليه . وك ذلك سائر تمر النخل من ارطب واالمسر وغيرها . وسار ما تجهب 
فيه الزكاة من المار » مثل الزبيب » والقسئق » والبُندق » والمتاب » والشءش » والبطم) و لزبتون » 
والاوز. والح مکیل“ . وهو من المخصوص عليه بقوله عايسه السلام « الح باح مدا 8 « 

والذهب » والفضّة موزوئان . ثدت ذلك بقول النى صلى الله عليه وسل » اذه بالذ هلب ورن ربو ذن 8 
والفضة بالفضة ورا ربو رن » وكذلك ما اپا من جواهر الأرض »> كالحديد والتحاس » 


والصف © © ؛ وارصاص + والزجاج + والزئيق ٠‏ ونت لار » والقطن » واالكتان » والصوف : 


0 ااجف : اروس وال دور الى ق مها الارب إذا كانت من ع لد بدون خب ولاعقب ؛ وهى 
اد ذ کون أ i‏ تصاح لاستقرار الا سا قبا » وواحدة ألاجف حددفة 


0( البطم : غم الباء مع مع سكون الطاء وضهها هى الحبة الاضراء 1 
09 الصفر : بهم الصادو سكون الفاء نوع من من النحاس . 
(4) الإردم مت اسن و ال 


باب الربا والصرف ۷ 


وغزل ذلك » وما أشبهه » ومنه انبر » والاحم » والشحم » والإإن » وال بد » والشمع » وما أشهه . 
وكذلك الزعفران » والمصةر » والوسٌ » وما أشبه ذلك ٠‏ 

۳ ( فصل ) والدقيق» والسو یق مسكيلآن . لأن أصلمما مكيل » ولم بو جد ما ينقلهما عنه. ولأنهما 
بشبهان ما يكال » وذ كر القاذى فى الدقيق : أنه جوز بيم” بعضه ببعض بالوزرن . ولا يمتنع أن يكون 
أصله مكيلا » وهو موزون كاز . 

ولنا : ما ذکرناه . ولأنه يقر بالصاع > بدليسل أنه خر ج فى الفطرة صاع من دقيق » وقد جاء 
فى الحديث . والصاع إا يقدر به الملكيلات » وعلى هذا يكون الأرقط”" مكيلا . لأن فى حديث صدقة 
الفطر « صاع ين أأقط «. 

» فصل ) فأمًا اللان وغيره من الماثعات كالأدهان » من الزيت » والمَّيْرجٍ » والمسّل » وال‎ ( ٤ 
والس » ونحو ذلك . فالظاهر أنها مكيلة . قال القاذىفى الأدهان : هى مكيلة » وفى الابن: يصح اكلم‎ 
فيه كيلاً » وقال أصحاب الشافمى” : لا باع الاين بع ببعض إلا كيلاً » وقد رُوى عن أحد أنه سل‎ 
عن الساف ف اللبن ؟ ققال : نمم كيلاً أو وز . وذلك لأن الماء مقلتر بالصاع » ولذلك « كان النى'‎ 
ص لله عليه وسل يتوض أ باد » و فقيل بالصّايع » ويفتيل هو وض اد من الفرق27 » وهذه‎ 
مکابیل قنتر بها الماء . وكذلك سائر” الائمات . وروی عن التب صل الله عليه وسل « آنه نی عن‎ 
. بيع تا فی روع الأننام إلا بالَكيلٍ » رواه ابن ماجه‎ 

وأما غير اللكيل والوزون فا لم يكن له أصل با لجاز فى كيل ؛ ولا وزن › ولا شه ما جرى فيه 

ارف بذلك » كالثياب » والحيوان » والعدودات من الجوز » والبيض » والرمّان » والقثاء » والليار » 

وسائر الخضراوات » والبقُول » والسفر'جل , والتفاح » والسكثرى » وتحوها . فهذه الممدودات إذا 

اعتبر نا القائل فبا » فإنه يمتبر الْقَاثّل فى الوزن . لأنه أخصر . ذكره القاضى فى الفواكه ال طبر » وهو 
أحد الوحهين لأصحاب الشافعى” . والآخرٌ قالوا : تبر ما أمسكن كيل بالكيل » ولأن الأصل الأعيان 
الأربعة . وهى مكيل . ومن شأن الفرع أن برد إلى أصله كمه . والأصل” حكه حر التفاضل 


بالكيل » فكذلك يكون حم فروعها . 


(1) السويق : دقيقمخاوط بسمن أو تحوه 
(0) الأقط : اللبن ال جامد . 
(۳) الفرق : بفتح الفاء والراء أفصح من فتح الفاء وسكون الراء مكال بالمدينة يسع ثلائه آصع أو ستة 
عشر رطلا . 
(م ٣‏ الف رایم) 


م1 الى 


ولنا : أن الوزن أَخصّرٌ . فوجب اعتبارّه فى غير السكيل والموزون » كالذى لا حكن كيه » وإنما 
اعقبر الكيل ف المنصوص عليه . لأنه يقدكر به فى العادة وهذا بخلافه . 
6 « سألة » قال ه والقور كلما جنس » وإن اختلفت أنواعها # 
الجنس : هو الشامل لأشياء مختلفة بأنواعهاء والنو ع : الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها » وقد يكون 
النوع جذسا بالنسبة إلى ما نحته » نوعا بالنسبة إلى ما فوقه والمراد هنا : لجنس الأخص" ء والنوع الأخص". 
فسكل” نوعين اجتمها فى اسم خاص" فيما جنس > كأنواع الرء وأنواع النطة . فالمو ركلها جنس واحد . 
لأن الاسم الخاض يجمعها . وهو القر/» وإرف ككرت أنواعه » كاليراة » و الَف و الإراهيۍ ١‏ 
واللاستوی“ » وغيرها » وکل شيثين اتفقا فى الجنس ثبت فيمءا 5 الشرع بحرم التفاضل . وان 
اختافت الأنواع” اقول النى“ صلى الله عليه وسل : « التمر العم يلا ثل » والب بال مثلاً ,ثل » 
الحديث بتامه . فاعتير المساواة فى جاس القر بار » والبر بالبر » ثم قال م اذا ماقت هذه الأمنان” 
ینوا گی 2 » وف افظ « لدا اختلقَ انان فبیعوا یف شك » وفى لفظ « إلا ما 
اخعدفت ألوَانه » ولا خلاف بين أهل العم عامناه فى وجوب المساواة فى القر بالقر وسائر ما ذ كر فى ابر 
5 اتفاق الأنو اع واختلانها 
7815 ( فصل ) فإن کان الشتركان فى الاسم الخاص من أصلين مختلفين فما جنسان » الاق » 
والأخباز » والللول » والاذهان . وعصير” الأشياء الحتانة كلها أجناس” مختافة باختلاف أصوطاء وحكى 
عن أسمد : أن خل؟ القر وخل العنب جنس . وجك ذلك عن مالك . لأن الاسم الخاض مجمعهما » 
والصحيح : أنهما جنسان » لأنهما من أصلين مختلفين » فكانا جنسين » كدقيق المنطة » ودقيق الشعير 
وما ذكر للروابة الأخرى منتقض بسار فروع الأصول التى ذكرناها » وكل" نوع مبنى* على أصله . فإذا 
كان شيئان ,من أصلين 4 جنسان . فزيت الزيتون » وزيت اليم » وزيت الئل » أجناس”» ودهن 
السمك والشيرج »> وذهن الجوز وهن اللوز والبزر أجناس » وعسل النحل » وعسل القصب جنسان » 
وتمر النخل » وتر الهند جنسان . وكل شيثين أصلهما واحد فما جنس واحد» وإن اختافت مقاصدها , 
فدهن الورد وللبنفسّج » والزثبق » وذهن الياسمين إذا كانت من ذهن واحد فهى جنس واحد » وهذا 
الصحيح من مذهب الشافعى” . وله قول آخر : لا يجرى الربا فيها . لأنها لا تقتصد للا كل » وقال 
أو حنيفة : هى أجناس” لان مقاصدها ختلفة . 
ولنا : أنها كلها شيرج » ونما طيّيت بهذه الرياحين فسبت إليها . فل نص أجداسا » كا لو اتيب 


0 الأدقة : جمع دقاق : بضم الدال > وهو التوابل . 


باب الربا والصرف ۹ 


سائر أنواع الأجناس » وقوهم . لا تقصد الرياحين للأ كل . قلنا : هى صاللة للأ كل . وإما تعد لا هو 
أعلى منه . فلا خر ج عن كونها مأ كولة بصلاحها لغيره . وقولهم : إنها أجناس لا يصح . لأنها من أصل 
واحدر . ويشملما اسم“ واحد . فتكانت جن كأنواع القر والمنطة . 

۷ ( فصل ) وقد يكون الجنس الواح مشتملا على جنسين »كالقر يشتمل على النوى وغيره . وها 
مجان وان يشل عل اقيض واو يد وها جتان فا دام مين امال الذاتة فيما جن 
واحد . فإذا مز أحدها من الآخر صارا جنسين حكها حك الجنسين الأصليين . 

۸ (فصل) ف ج بالفر وفروعه . يجوز بيع القر بالق ر كيلا يكيل » بير خلاف » وسواء تساويا 
فى الجودة والرداءة . وى كومهما ينسكيسان فى المكيال أو اختلفا فى ذلك » قيل لأحد : : صاع تمر شاع 
تمر » وأحد الفرين يدخل فى كیال منه أ كث ؟ فقال : إنما هو صاع بصاع . وذلك لقول الننى” صلى الله 
عليه وسل « لمر بالغر مذى ی - ثم“ قال - من زاد أو ازْدَادَ فقد أرب » فإن كان فى كل“ واحد 
مهما نواه جاز بيعه متساوياً بثير خلاف . لأن النبى” صلى الله عليه وسل » قد عل أن ال يكون فيه النوى » 
وإن تاع من کل“ واحد مما نواه جاز أيضا » وقال أسحاب الشافمى” : لا يحوز فى أحد الوجهين . لأنهما 
لم يتساويا فى حال اکال . ولأنه يتجانى فى السكيال . 

ولنا : قول الننى” صلى الله عليه وسل الع بالفر مدذى می » ولأنهما نساويا فى الال على وجدر 
لا بنفرد أحدها بالنقصان . از أن يام واحد منهما نواه » ويجوز بيع النوى بالنوى كيلا 
لذلك » وإذا باع عر منزوع النوى بقمر نواه فيه ل جز . لاشتال أحدما على ما ليس من جذسه دورتف 
الآخر . وإن تزع النوى تم باع النوى والمر بنوى ومر م جز . لأنه زالت التبعية بنزعه . فصار 
كبيم مر وحنطة بتمر وحنطة > وإن باع النوى بتمر متزوع النوى جاز متفاضلاً ومتساوياً لأنهما 
جنسان . وإن باع النوى بقمر نواه فيه . فعلى روايتين » منع منه فى رواية مهنا » وأحد بن القاسم .لان 
المر نوی فيصير” كد عنَدُومَ » وكا أو باع كرا فيه نواه بتمر مازوع النوى . وأجاز ذلك فى رواية 
ابن مدصور » ولأن النوى فى المر غير مقصود . ولذلك جاز بهم المر بالمر فى كل واحد مهما نواه . 
وصار هذا كبيم دار موه سقَمها بالذهب بذهب . فعلى هذا يجوز بيه متفاضلا ومُتساوي) . لأن النوى 
الذى فى المر لا عبر نه فصار 3 النوى ملاوع النوى 

9 ( فصل ) ويصنع من المر : الدب" والخل> ٠‏ لاطت والقطّارة . ولا جوز بيع المر بشىء 
مما . لأن مع بعضمها من غير جنه ويعضها ماع والمر جامد . ولا تجوز بيع الناطف بعضه ببعض . ولا 


. الديس :عسل العر . (؟) الناطف : العسل القطر » والقطارة ما سيل من الغر عند عصره‎ )١( 


" المفنى 


بغيره من امصنوع من المر . لأن ممما شيا مقصوداً من جنسمما . فيترّل منزلة مره عجوة . ووز بيع 
القطَارَة والدّبس . والخل" كل نوع بعضه ببعض متساوياً . قال أحمد فى رواية مهنا . فى خل ادل : 
جوز 7 بعضه ببعض متساويا. وذلك لأن الاء فى كل”واحد مما غير مقصود . وهو من مصلحته » 
فل عنم جواز البيم » كاتفيز بابز » والقر باقر فى کل“ واحد منهما نواه . ولا باع نوع بنوع آخر . 
لأن فى کل“ واحد منهما من غير جنسه يقل ويكثر ؛ فيففى إلى التفاضل . 

٠‏ ( فصل ) والمنب كالقر فما ذكرناه » إلا أنه لا بهاع خل العنب عل الزييب لانفراه كل" 
واحد مهما ما ليس من جنسه . ووز بيع خل“ الزييب بعضه ببعض ء کا يحور بيم حل القر 

د«مسألة » قال 9 والبر والشمير جات هه 

هذا هو المذهب . وبه يقول الثورى” » والشافعى” » وإسحاق » وأو ثورء وأصحاب الرأى . وعن 
أحمد : أنهما جنس واحد. وك ذلك عن سعد بن ألى وقاص وعبد الرحن بن الأسود» بن عبد بوث » 
وابن معوقيب الدومى"» و الک واد » وماللك » والليث . لمسارُوى عن مَثْمَر بن عبد الله « أنه 
ارش غلامه بصاع قح »ثقال : يمه م اشر به شعي . فذهب الغلام » فأخذ صاع وزيادة بعض صاع 3 
فا جاء مَْمرا أخبره بذلك . فقال له َعم : لم ملت ذلاك ؟ انطيق' فرتده» ولا تأخذن إلا مثلاً عل . 
فإن” النبى” صلى الله عليه وسل ى عن بيع الطمام بالطعام إلا ملا عثل » وكان طمامنا يومئقر الشمير » 
قيل : فإنة ليس مثله » قال إلى أخاف أن بضار ع أخر جه مسل » ولأن” أحدها بر" بالآخرء فسكانا 
كتوعى الجنس . 

ولنا : قول النبى صلى الله عليه وسل « يوا اليه اشير کین 0 بدا بيد » وفى لظ 
ولا اس ر ار بالعیر 5 والاوذ1 كرما بدا بر > وأمًا 3 ية ذلا » وفى لفظ « فَإِذًا 
الت عه الأصتاف يعوا 6 شر » وهذا صر بح صحيح لا جوز رکه بغير دين مله » 
ولأنهما ١‏ يشتركا فى الاسم اللخاص”» فم يكونا جذاس ) واحدا أ كامر واطنطة هما مسَدّيان ف الأصناف 
السقة . فسكانا جنسين كدائرها . وحديث معمر لابد فيه من كار الجنس . بدايل سائر أجناس الطعام . 
ويحتمل أنه أراد الطعام المعهود عندم » وهو الشمير . فإنه قال فى البر « ركان ماما ومر الشير » _ 
ثم لو كان عامًا وجب تقديم الخاص” الصريح عليه » وفمل معمر »> وقوله ‏ لا يمارض به قول الى“ 
صلی الله عليه وسلم » وقيا“مهم يفتقض بالذهب والفضة . 

۲ ( فصل ) ف المنطة وفروعما . وفروعُها نوعان. أحدهما:ما ليس فيه غيرهكالدقيق» واو بق. 


باب الربا والمرف لف 


والثانى : ما فيه غيرثه »كالخيز وافريسة » والفالودّج » والأشاء » وأشباهها . ول جوز بيعم اة بثىء 
من فروعما . وهى ثلاثة أقسام : 

أحدها : الوبق . فلا يجوز بيه باتع . وبهذا قال الشافمى“ » وحُسى عن مالك » وأبى ثور 
جوارٌ ذلك مكائلاً ومتفاضلاً . 

ولنا : أنه يم المنطة ببعض أجزائها متفاطلاً » فل جر بيع كوك حنمل مكو كى' ديق . 
ولا سبيل إلى القامّل . لأن النار قد أَخذت' من أحدها دون الآخر . فأشسوت القاتية . 

القسم الثلى : ما ممه غيره . فلا جوز بيهپا به ا . وقال أصحاب ألى حنينة ؛ جوز ذلك بناء على 
مسألة مد عحوة . وسئذكر الدليل على ذلك إن شاء الله تمالى . 

القسم الثااث : الدقيق » فلا جوز بيمها به فى الصحيح . وهو مذهب سميد بن ستيب » والحدن » 
والحكم » وحمتاد » والثورى” » وأبى حنيفة » ومكحول . وهو المشهور عن الشافمى” » وعن أحمد 
رواية أخرى . أندجائز . وبهذا قال ربيعة » ومالك . وك ذلك عن‌السدعى » وكقادة » وان شر مة 
وإسحاق » وألى ثور . لأن الدقيق نفس الحدطة . وإما تكرت أجزاقها ٠‏ از بيع بعضها ببعض » 
كالحنطة المسكتسرة بالصحاح . فعلى هذا إنما تباع الحنطة بالدقيق ز6 . لاما قد تفرّقت أجزاؤها بالطحن 
وانتشرت . فتأحذ من الكيال مكاناً كبير؟ً . والنطة تأَحُذ مكاناً صخيراً » والوزن بسو ينها . 
ومهذا قال إسحاق . 

ولنا : أن بيع المدطة بالدقيق بم لاحنطة يحنسها متفاضلاً » غرم > كبيم مكيلة ممسكياتين . وذلك 
لأن الطحن قد فزق أجزاءها . فيحصّل فى مكياها دون ما يحصّل فى مكيال الخئطة . وإن لم بتحوّق التفاضل 
فقد جهل القائل" . والجهل بالقائل كالمل بالتفاضل فا يشرط القائل فيه . ولذلك لم يحز بم بعضها ببعض 
جز اف » وتساويهما فى الوزن لا يزم منه التساوى فى السكيل . وا نة » والدقيق مكيلان » لأن الأصل 
التكيل ؛ ولم بوجد ما ينقل عنه » ولأن الدقيق يشبه التكيلات . فسكان مكيلا كالنطة . ثم لو کان 
موزونا ۾ يتحقق التساوى بين المكيل » والموزون . لأن المكيل لا يقدّر بالوزن » كا لا يقر 
الموزون بالكيل . 

۴ ( فصل ) فأتما بيع بعض فروعها ببعض . فيجوز بيع كل“ واحد من الدقيق والتسويق بنوعه 
متساوباً . وبه قال أبو حنيفة » والمشهور عن الشافعى” : المع من ذلك . لأنه 'بعتير نساويهما حال الكال. 
وهو حال كونها حنطة . وقد فات ذلاك » لأن أحد الدقيقين قد يكون من حنطة رَزية » والآخرٌ من 


2 9 ەه 
حنطة خفيفة » فيستويان دقيةا » ولا يستويان _حنطة . 


لف المغئى 


ولنا : أتهما تساويا حال العقد على وجه لا ينفرد أحدهما بالتقصان » غاز » كبيم القر بالقر . 

إذا ثبت هذا : فإما يماع مضه بي.ض كيلا : لأن الحنطة مكيلة » ولم يوجد فى الدقيق » واو بق 
ما ينقلمما عن ذلك . ويشترط أن يتساويا فى التّمومة . ذ كره أبو بكر » وغيره من أصحابنا . وهو مذهّبٌ 
ألى حنيفة . لأنهما إذا تفاوتا فى النعومة تفاوةا فى ثالى الخال . فيصير كبيع الحنطة بالدقيق . وذكر القامى 
أن الدقيق باع بالدقيق ور 04 ولا وجه له . وقد سم ف السويق أنه باع بالكيل والدقيق مكله . فأما 
بيع الدقيق الوق فالصحيح : أنه لا يحوز . وهو مذهب الشافمى“ . وروى عن أحد : أنه يجوز . لأن 
کل“ واحد منْهما أجزاء حنطة ليس معه غيره؟ فأشبه الدقيق بالدقيق » والشّويق بالسكويق . 

ولنا أن النار قد أخذت من أحدها فم 00 بع بعضه ببعض » كالقلية بالميدِئّة » ورُوى عن مالك » 
وأ يوسف » ومد » وألى ثور :أل امن بويع الدقيق بااشويق متفاضلا لأنهما جذسان. 

ولنا : أنهما أجزاء جنس واحلر. فم جز التفاضل” بونهم! » كالدقيق مع الدقيق » وال وبق بالل ويق. 

: فصل ) فأما مافيه غيره كاطز وغيره فهو نوعان‎ ( ٤ 

أحدهما : أن يكون ما فيه من غيره غير مقصود فى نفسه ء إ تما حمل فيه لمصلحته كاطبز والنشاء . 
فيحوز بیع کل“ واحد منهما بنوعه إذا اس اويا ف النشافة 4 والرطوبة و متیر التساوى ف الوزن ع لأنه 
يقدر به فى المادة » ولا يكن كيل . وقال مالك : إذا رى أن يكون مثلاً بمثل » فلا بأس به . وإن لم 
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ورن به » قال الأوزاعى » وأبو ثور . وجتی عن أبى حنيفة : لا باس به رص بقر'صين »> وقال 
الشافمى” : لا جوز بيع بعضه ببعض محال » إلا أن يبس ردق" دقًا ناعا > یبا بالكيل . ففيه 
قولان . لأنه مكيل بحب التساوى فيه » ولا يمكن كيله » فتمذرت المساواة فيه » ولأن فى كل“ واحد 
مهما من غير جنْسه . فر جر بيعه به كالغشوش من الذهب والفضة » وغيرها . 

ولنا : على وجوب التساوى أنه مطعوم موزون . رم التفاضل فما كالاحم واللن . ومتى 
وجب التساوى وجبت معرفة حقيقة التساوى ف المعيار الشرعى” » كالنطة بالحنطة » والدقيق بالدقيق . 

ولنا على الشافعى” : أن معفم نقمه فى حال رط بته . غاز بيع به كالدين بالبن .ولا قنع أن 
يكون موزوتا أصله غير موزون » كالاح والأدهان . ولا جوز بيم الطب باليابش» لانفراد أحدها 
يلون موزونا اصله غير موزون » ثاللحم والادهان . ولا يجوز بيع الرطب بالياس » لانفراد أحد 
بالنقص فى ثانى الخال . فأشبه الر طب بالمّر . ولاعتع زيادة أخذ النار من أحدها أ كث من الآخر حال 
رطويتهما » إذا ' بک لأن ذلك ا »ولا عكن التحرّز منه . أشبه بيع الحديثة بالعتيقق . ولا يلزم 


مافيه من املح والاء . لأن ذلك ليس عمقصود فيه » وراد لصاحةه . فهو كاللح فى شج و إن يبس 


)( السويق ليس دق وقط »واعا هر دقرق عوط سين أو عاء » فيسكون خالا للدقيق الصافى . 


باب الربا والمرف ان 


از فذق وجمل تيتا بي عثله كيلا . لأنه أمكن كيل فرد إلى أصله » وقال ابن عقيل . فيه وجه 
آخر : أنه يماع الوزن u‏ ٍ 

التوع لثانى : ما فيه غيرثه ما هو مقصود كاف َة اكز رة » والقَالُوّج » وخبز الأبازير » 
والعشكنا تم ؛ والسَنيوسَك »ووه . فلا يجوز بتع بعضه ببعض › ولا بيع نوع بدوع آخر . لأن كل" 
واحد منهما يشتمل” على ما ليس من جنسه . وهو مقصودكالاحم فى المريسة » والمسل ف الفالوذج » والماء 
واللتهن فى اللتز رة . ور التفاوت فى ذلك . فلا بتحق القائل فيه . وإذالم يمكن القائل فى النوع 
الواحد فى ارعن أولى . 

6 ( فصل ) واک فى الشعير تارا بوب كالمسكم فى الخنطة . ويجوز بيع الحنطة » 

والصنوع منها بخيرها منالحبوب » والمصدوع منما. لمدم اشتراط المائلة بينهما . والله أعل. 

« مسألة » قال ل( وسار الأحمان جنس واحد 4 

أراد جميع الاح ؛ وجه - وهو ال ان کار ظاهر كلام الخرقق : أن الام 
كله جنس واحد . وذكره أبو الشاب » وان عقيل » رواية عن أحمد : وهوقول ألى ثورء وأحد 
قو الشافعى . و 00 الفاضى أبو بل كون هذا رواية عن أحد . وقال : الأنمام والوحوش والطيره 
ودواب للاء أجناس” يوز التفاضل فما رواية واحدة . وإنمافى الحم روايتان . 

إحداهها : أنه أربمة أجناس كا ذكرنا . وهو مذهب مالاك ؛ إلا أنه حمل الأنعام والوحش جذ 
واحداً . فيسكون عنده ثلائة أصناف . 

والثانية : أنه أجناس باختلاف أصوله » وهو قول أبى حنيفة » وأحد قولى الشافعى . وهى أصحّ . 
لأمها فروع أصول هى أجناس. فسكانت أجناساً »كالأدقةر , والأخباز . وهذا اخقيار ابن عقيل. واختيار 
القاضى : نها أريمة أجناس . وحم ل كلام الرى" عايها . واحتج بأن م هذه الحيوانات تاف المتفعة بها . 
والقصد إلى أ كلها . فسكانت أجناسا . وهذا ضعيف جد . لأن كونها أجناسا لايو جب حصرها فى أريعة 
أجناس . ولانظير لهذا » فيقاس عليه . ولا يصح حل كلام الخرق عليه » لعدم احمال لفظه له » وتصر بحه 
فى الأعان بأنه إذا حلف لا يأ كل +) وأ كل من لم الأنمام أو الطائر أو السمك حنث . فيتميّن جل" 
كلامه على مومه فى أن جميع الاحم جنس . لأنه اشترك فى الاسم الواحد حال حدوث الب فيه . فكان 
جنسا واحدا كالطلع » والصحيح : أنه أجناس باختلاف أصوله . وهذا الدليل ينتقض بالمّر المندى”» والقر 


)١(‏ الخحزرة : عصيدة أو مرقة من بلالة النخالة والفالوذج نوع من الحاوى وباق الأصناف كلها مأخوذة 
من الحنطة . 


4 المغى 


الى » وعسل القصب » وعسل التحل » وغير ذلك . فبلى هذا : لم الإبل کله صنف 
کا وعرَابها » والبقر عرَا/ها0© » وجواميسها صدف » والقم ضأنها وممزها صنف . ويحتمل أن 
يكونا صنفين . لأن الله تعالى سمّاها فى الأزواج المانية فقال ( ٠١١ : ٠‏ كما زية زواج من الضأن انْمَيْنٍ 
ومن الدرْ انْتَيْن ) ففرق يما ء كا فرق بين الإبل » والبقر . فقال( 5: ٠٤١‏ وَمِنَ الإ بل انين 
ومن لبور ان ) والوحش أصناف : بقر ها صدف » وغَنمها صدف » وظباؤها صدف » وك ماله امم 
مخصه فمو صف . والطيور أصناف . كل ما ا م »> وصفة فهو صنف ٠‏ باع لم صنت بلحم صنف 
آخر متفاضلاً ومائلاً . وبباع بصفة اثلا ومن جعلها صتقاً واحداً لم "ير عنده بيع لم بلحم 
إلا اثلا . 

۲۲ «مسألة » قال ( لا جوز بيع بعضه ببعض رَطْباً . ويحوز إذا تناهى جفافة ثلا عل 

اختار الخرق أنه لا باع بعضه ببعض إلا فى حال جفافه » وذهاب رطوبته كلها . وهو مذهب 
الشافى” . وذهب أبو حفص فى شرحه إلى هذا . قال القاضى والذهب جواز بيعه . ونص عليه . وقوله 
7 ارب باب مجواز البيع ينه على إباحة بيع العم بالللحم نتڪ کان الم حال كاله » ومعظم 
تفعه فى حال رُطوبته دون حال أيئيسه . ری مجرى اللبن » مخلاف الرتطب . فإن حال كاله ومُمظ نقمه 
فى حال ييسه . فإذا جاز فيه ابيع في اللحم أولى ء ولأنه وُجد الئل فيهما فى الخال على وجه لا تفرد 
أحدها باللتقص . غاز » کہ بيع الابن بالأبن . . قأما بم رَطيه بيابسه » أو نيثر 49 ببوخه » أو مَشويه فير 
جائز , لانفراد أحدها 1 فى الثانى › ف فم يز » کال رطب بالقر . 

۷ ( فصل ) قال القاضى:ولا يحوز بيع بعضه ببعض إلا منزوع اليظامء كا لا يموزبيم المسل 
بالعسل إلا بعد التصفية . وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعى » وكلام أحمد رجه الله يقتضى الإباحة 
من غير تزع عظامه » ولا جقافه » قال فى رواية حدبل : إذا صار إلى الوزن ملا مل رطلاً بطل 5 
فأطلق » ولم يشترط شيئاً . وذلك لأن اخ باع قحم يأصل الخاقة فل بشترط تزعه »کالنوی فى القر . 
وفارق العسل من حي إن" اختلاط الشتْع بالمسل من فل الفحل » لا من أصل الخلقة . 

8 ( فصل ) والاحم والشحم جنسان » والسكبد صنف » والطّحالٌ صنف » والقلب صنف » 
والخ” صنف . ويحوز بيع كل صنف بصدف آكَر ماضلا » وقال القاضى : لا يجوز يم" اللحم بالتكحم . 


)١(‏ البخانى : جع ممق أو مختية » بضم الباء وهى الخال الراسانية » وحجمها أ كبر من حجم العراب 
وهى الخال العربية . 
(؟)_العراب : البقر» لما كانت موجودة بكثرة فى بلا المرب ‏ 


باب الربا والصرف re‏ 


وكره مالاك ذلك » إلا أن يناثلا » وظاهر للذهب : إباحة البيع فييما متاثلاً ومتفاضلاً » وهو قول 
ألى حنيفة ؛ والشافمى” » لأنهما جنسان . از التفاضل” فيهما كالذهب والفضّة . وإن ممع منه لكون 
الاحم لا خاو من شحم لم ع . لأن الشحم لا يظيَرُ » وإن كان فيه شىء فهو غير مقصود . فلا مامه 
البيع » ولو منع لذاك لم بحز بيع لحم بحم رء لاشتمال کل واحد ممما على مالبس من جنسه . ثم لا يصح 
هذا عند القاضى : لأن السّمين الذى يسكون مع الاح م عنده » فلا يتصوار اشتال اللحم على الشحم 
وذكر القاضى أن الحم الأبيض الذى على ظاهر الحم الأحر هو والأحمر” جنس” واحك » وأن الالية 
والتكْم جنسآن » وظاهر كلام ارق" خلاف هذا ء لقوله : إن اللحم لا يخاو من شحم » ولو لم يكن هذا 
شی لم مختاط ليك بشم » فملی قوله كل أبيض” فى الحيوان ذو ب بالأذالة » ويصير دهن فهو جنس“ 
واحدء وهذا أصح » لقوله تعالى : (5: 1845 حرم عي سوا إلا ما تهات ظهو رها ) فاستى 
ما حمات الظيورٌ . من الشحم > ولأنه أيشبه اشم فى دوه 2 ولونه » ومَقصده . فسكان شا کالذی 
فى البطن . 

9 (نصل ) وف اللبن ررايتان : إحداها : هو جنس واحد”» لما ذكرنا فى اللحم . والثانية : 
هو أجناس باختلاف أصوله کالم . وهذا مذهب الشافعى” . وبه قال مالك : لأن الأنمام كلما جاس 
واحد . وقال ابن عقيل : لبن البقر الأهليّة » والوحشيّة جنس واحد » على الروايات كلها . لأن اسم البقر 
يشملمما . وليس بصحيح . لأن ممما جنسان . فسكان لبنهها جنسين . كالإبل» والبقر . ويجوز بيع اللبن 
بفير جنسه متفاضلاً » وكيف شاء يدا بيد » ويجنسه مُهائلاً كيلا » قال القاضى : هو مكيل » لا باع 
إلا بالتكيل. لألله العادة فيه .. ولافرق بين أن يكونا حيجن » أو حامضين » أو أحدها حليب” والآخر” 
حامض . لأن تغيير الصفة لايمنع جواز البيع »كأطْودَة والرداءق . وإن شيب أحدّهما اء » أو غيره ل نمز 
بيه خالص » ولا عشوب من جنسه . لأن مه من غير جنه » لفير مصلحته . 

۰ (فصل ) ويتفرع من الابن قسمان : ما ليس فيه غيره كال بد ؛ والسمرى ‏ وا لخيض » 
وال » وما فيه غير . وكلاهما لا يحوز بيعه باللبن . لأنه مُستخرتج من الابن . فلم جز بيمه بأصله الذى 
لايد ا للحم » والسسم بالج . وهذا مذهب الشافمى” . وعن أحد : أنه يحوز بيع الین 
باز بد إذا كان ال بد النفرد أ كث من الزّبد الذى فى الان » وهذا يقتضى وان بيمه به مُتَاضلة » 
ومع ر جوازه 00 »> قال القاذى : وهذه الرواية لا مرج على الذهب ۽ لان" الشيئين إذا دخلمما الربا 


: بيم أحدها بالا غير جنسه » كل وة ودره عدن ء وال أن هذه الروابة 
م جز بم بالا حر ومعة من غير جدسه » د عجوم ودرهم كدان عو صحيح : ن هده اروابه 


0 اللي : أول اللبن . 
( م 4 س الفىسرايى ) 


فى الغنى 


دالة على جواز البيع فى مسألة مد عجوت . وكونها مخالفة اروايات أخر لا يمنع كونها رواية كار 
الروايات الخالفة لغيرها . لكنها مخالفة لظاهر الذهب. و الحمكم فى السمن کاک فی الزبد» وأما الان 
بالخيض الذى فيه زبده فلا جوز . نص عليه أحمد . فال : الامن بالخيض لا خير فيه. ويتخرّج 
الجواز كالتى قبلها » وأما اللبن باللبأ» فإن كان قبل أن تمده النارٌ جاز “اثلا . لأنه لبن بلبن . وإن 
مسّه الدارلم ير » وذ كر القاضى وجما : أنه جوز . وليس بصحيح . لأن النار عقدت أجزاء أحدها » 
دهت بس عار بته . فل ير بيه عا لم تمس النار » كالخُبز بالمجين » والقلية بالميئة . وهذا 
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مذهب الشافعى” . وأما بيع النوع من فروع الابن بنوعه فا فيه خلط من غر اللبن كالكشك » 
والسكامخ”؟ ونحوها لا جوز بيعه بنوعه ولا بذيره . لأنه ختلط بغيره . فهو كسألة مد عجوت » وما ليس 
فيه غير”ه » أو فيه غيره إلا أن ذلك الذير لمصاحته » فيجورٌ 6 کل“ نوع مقه بعضه يبعض » إذا تساويا 
فى ال افق واارأطوبقر . فيل يع الخيض باأخيض 0 واللبأ بالامأً > والجبن بالجين » والصْل بالطل 2 
والأقط بالأقطر 0 وال 37 بال“ بد » والسمن بالسمن » مساو 03 والعتبر التساوى بينتف الأفط بالا قط 
بالكيل . لأنه قدر بالصاع فى صدقة الفطر . وهو إشبه التكيلات . وكذلك المصل والخيض” » 
ِء 4 37 0 

و باع ايز بالخين بالوزن » لانه موزون » ولا عکن كيله » فأشيه ایر وكذلك الزبد والسمن. 
ويتخرّج أن باع السمن بالتكيل . ولا باع ناشف من ذلك رتطب » کا لا ماع الرأطب بالقمر » 
ويحتمل كلام الخرّق” أن لا باع 558 من ذلك راپ کالم . وأما 6 ا تزع من من اللبن نوع 
آخر » كالزبد والسمن والمخيض . فظاهرٌ الذهب : أنه بو ذ بم الزبد والسمن بالمخيض اثلا 
ومُتفاضلا . لأنهما جنسان . وذلك لأنهما شيئان من أصل واحد » أشيها اللحم اع . ومن أجاز 8 
الزيد بالخيض : الثورى” 3 والشافعى” < وإسحاق . ولأن اللجون الذى فى اد ربد غير مقصود ) وهو ار 

فأشيه الماح ف الشتطرج . وبع السمن بالخيض أولى بالجواز » ذاو السمن من التخيض . ولا جوز بم 
الزيد بالسمن . لأن فى الزبد لبا يسيرا » ولا شىء فى السمن ء فيخقل” القائل . ولأنه مستخرج ءن الزبد » 
3 بجر عه به كالزيتون بالزيت . وهذا مذهب الشافعى وقال القاضى : عتذدى جوز . لأن الاہن ف الزبد 
غير مقصود » فوجوده كعدمه . ولذلك جاز بیمه بالخخيض و بز بد مثله . وهذالا يصتع » لأن” القَائّل 
واجب بينهما . وانفراد أحدها بوجود اللبن فيه تخل“ ا »فلم ,جز بيعه به » "كتمر متزوع النوى يتمر 
فيه نواه . ولأن أده بنفرد رطوبة لا نوجد فى الأخر . فأشبه الر “طب ب بالقّر » والعةب بالز بيب »> وکل" 


)0 الكامح : نوع من من أنواع الإدام معروف 9 
0( كذافى الاأصل . 


باب الرباب والصمرف 0 


رَطْسر بيابس من تسو . ولا يحون بيع شىء من الزبد والسمن والخيض بشیء من أنواع الاين » كالجبن 
واللباً وتحوما . لأن” هذه الأنواع ل بتتزع مما شىء . فيسكون حكها حم اللبن الذى فيه زبده . فل يج 
بيعها بها » كبيع اللّن بها . وأما بيع الجن بالأقط » فلا يجوز مع روطو بنهما » أو راطو بة أحدما , كا 
لا جوز بیع ارأطب بالفر” . وإن كانا يابسين احتمل أن لا يجوز أيضا . لأن الجبن موزون » والأقط 
م 5 0 اش 95 27 

مكيل . فل مز بيع أحدها بالآخر » كاعيز بالدقيق . ويحتمل الجوار إذا تمائلا» كبيع باعذين . 

۱ « مسال » قال ل( ولا جوز بيع اللحم بالميوان 4 

لا ختاف الذهب أنه لا يحوز بيع الحم محيوان من جاسه . وهو مذهب مالاك » والشافمى”؛وقولفقهاء 
المديئة السيعة . وک ع ن مالك : : أنه لا حور e‏ الحم , حيوارت م للحم . ونجور بغیره » وقال 
أو حنيفة : موز مظاقا . لأنه” باع مال الربا مسا لا ربا فيه . أشبه بيع الاحم بالدرام » أو بلحم من 
غير جنسه . 

ولنا : مارُوى أن الى" صلى الله عليه وسل « س عن ام اا م بالحيوان » رواه 8 
الموتطأ أ عن زيدين أسر» عن سميد بن اسي » عر ن الى » صل الله 0 ابن عبد البر” : 
أحسن” انيد . وروی عن الذى” صلی" الله عليه وسم » ا ا أ باع حی ا «( ذكره 5 


أمد ء وروی عن ابن عباس « أن جروا “نحرث" » فجاء رَجٌل” عناق 


0 عاو جا بهذا 
التاق . فال أبو بكر : لآ يصاعم هذا » قال الشاففى” : لاخر الام بكر فى ذلك » وقال 

و الزناد : وکل م من أدركت ينهسى عن بيع اللحم بالحيوان » ولأنة اللحم نوع فيه الربا بیع ر بأصله الذى 
¢ ومهذا فارق ماقاسوا عليه ¢ وأما بيع اللحم حيوان من غير 
جنسه » فظاهر كلام أحمد ا ر . فان أحمد س الشاة باللحم ؟ فقال : لارص” 

هر كلام أحمد والخر كحو عن بيع الشاة باللحم يصح . 
لأنة النى “قل ا عله و ان ا E‏ القامى جوازّه » وللشافعى فيه 
ی وماع حى ی جو می 

قولان 3 واحتج من منعه بعموم الأخبار ¢ وبأن الحم كله جنس" واحد . ومن أجازه قال : : مال الربا 
بيع بثير أصله » ولا جنسه . فجاز» كا لو باعه بالأتمان ٠‏ وإن باعه محيوان غير مأ كول الاحم جاز فى 
ظاهر قول أسحابنا . وهو قول عامّة الفقهاء . 

۲ ( فصل ) ولا يجوز بيع ثىء من ن مال الز با بأصله TT‏ 
بالزيت» سار الأدهان بات ذاءوالمصير بأصله» كه صير المنب» J‏ رتمان» العا ¢ السفر ¢ قصب ا 

و و و والتفاح»و جل و 

لا بباع شىء منها بأصله . وبه قال الشافعى” وابن المنذر . وقال أبو ثور : بجوز. لأن الأصل تاف" »والعنى 


)١(‏ العناق : بفتح العين أنثى المعز 


٢۸‏ اغى 


مختلف . وقال أبو حنيفة : يجوز إذا عم يقي أن ما فى الأصل من الذهن والمصير أقل” من المنفرد » وإن 

ولنا : أنه مال ربا بيع بأصله الذى فيه منه . فلم يمر ء كبيع الاحم بالميوان . وقد 'أثيتنا ذلك بالنص . 

۳ (فصل) فأمابيعمثىء منهذه المُتصّرات مجنسه فيجوز ممائلاً .ويحوز بیمه فير جنسه متفاضلا» 
وكيف شاء » لأنهما جنسان . وتيعتير القساوى فبهما بالسكيل » لأنه يقددّر به » وتبباع بهعادة » وهذا 
مذهب الشافمى-» وسواء كانا مطبوخين أو نين » وقال أصحاب الشافعى” : لايحوز بيع المطبوخ يجنسه. 
لأن النار تعقد أجزاءهما » فيختاف » و وى إلى التفاضل . 

ولنا : أنهما متساويان فى الحال على وجه لا يتفرد أحلاهما بالتقص . فأشبه الىء بالىء . فأتما بيع 
الىء بالطبوخ من جنس واحد فلا يجوز » لأن أحدها يتفرد بالنتقص فى ثانى الحال » فلم محر بيه په » 
كارأطب بالمر ٠‏ وإن باع عصير شىء من ذلك عله . فإن كانت فيه بقيّة من الأستخرتج مئة ل حر تة 

فلا جوز بيع الشيرج بالكسب » ولا الزّيث قله الذى فيه بقية من الزيت » إلا على الرواية التى 

جوز فيها مسألة مد عنَدُوة . فإن لم ببق فيه شىء منءصيره جاز بيده به » متفاضلا ومعائلا. لأنهما جنسان . 

» فصل ) وإن باع شيا فيه ابا بعضه بض › ومعهما » أو مع أحدها من غير جنسه‎ ( ٤ 
دودرم ود وترم» أذ عدن ء أو بدرھین < و باع شیا على جنس حتليقه تر فهذه السألة سی‎ 
سا ع عجو 6 والذهب أنه لا جوز ذلك . . نص غل ذلك أحمد فى مواضع كثيرة ¢ وذ كره قدماء‎ 2 
الأصحاب . قال ابن أبى مومى فى السيف الى » والمنطقة » والرا كب" الحلآة ذس ماعليها : لايحوز‎ 
الشافمى“‎ 0 E قولاً واحداً‎ 
وإسحاق و وأبو ثور 0 وعن أحد رواية أخرى تدل على أنه جوز 3 بشرط أن بكرن ارا كن ين‎ 
: الذى معه غيراه » أو يكون مع کل" واحد ممهما من غير جنسه » فإن مهنا نقل عن امد ف بيع اليد باللمن‎ 
جوز إذا كان الزيد النفرد أ ك من الزيد الذى فى الان . وروی حرب » قال : قلت لأحمد : دفمت”‎ 
دينارً "كرفيا وده 0 وأحذت ديار شامیا وزنهما سو اءء لک ن الكوفى” أوضع 3 ؟ قال : لا يحوزء‎ 
. إلا أن يتقص الديتار . فيمطيه بحسابه فضّة . وكذلك رَوى عنه تمد بن أبى حرب » ار جرالى“‎ 
» وروى اليمونى أنه سأله : لا يَشْترى السيف والمنطقة حتّى يقصاما ؟ فقال : لا يشتريها حتى جفصتما‎ 
إل أن“ هذا أهون من ذلك . لأنه قد يشترى أحد النوعين بالآخر 2 . وفيه عير النوع الذى‎ 

. الراكب جمع مركوب » وهو ما رکب الانسان من الدواب وغيرها‎ )١( 

0( أوضع : أقل قيمة . 
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يشرى به . فإذا كان من فضل امن » إلا أن“ من ذهب إلى ظاهر القلادة لا يشتريه حى يفصله . قیل له : 
ا قول أنت ؟ قال : هذا موضم” : نظر » وقال أبو داود : سمعت أجل سثل عن الدرام المسيبستية فا 
ص “» وما فة ة بالدرام 90 ؟ قال : لا أقول فيه شيئًا » قال أو بكر : روى هذه السألة عن أى 
عبد الله خسة سر نفس . كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز حتى يقصل » إلا الميمونىف . ونقل مهنا كلاما 
آْخر . وقال حماد بن أبى سلمان » وأبو حنيفه : يجوز هذا كله » إذا كان المفرد أ كث من الذى معه 
ره او انح كله واد مهما من غير جتسه . وقال الحسن : لا بأس بيع السيف الم بالفضة 
برام . وبه قال الشعبى” » والنحّهى . واحتج من أجاز ذلك بأن العقد إذاأمكن حمله على الصحة 
١‏ 5 ل على الفساد . لأنه لو اشترى لما من قَضّاب ؛ جاز مع احتمال كونه َة “ولك وجت غ 
أنه مذ تصحيحاً لاءقد . ولو اشترى من إنسان شا جاز مع امال كونه غير ملسكه » ولا إذنله 
فى بيعه » تصحيحاً لامقد أيضاً . وقد أمسكن التصحيح ههنا يجمل الجنس فى مقابلة غير الجنس » أو جل 
غير الجنس فى مها بل الزائد على الثل . 
ولنا : ما رى فضالة بن عُبَيْد قال ان النئة صل الله عليه وسل بقلادة فما ذهب“ وخرز ابتاعما 
رجل” تة دنائير » أو سبعة دنانير . فقال ال صلى” الله عليه و YY:‏ ا ا »قال :رده 
حى مير بيكيماً » رواه أبو داود» وف فظ رواد مسل قال م امز رول الله م صل اش ايه وسَلم 
بالف هب الذى فر القلادة زع وَحده 2 كال 4 ول ار ص 4 علي وس : ال“ ب بالل ب 
وز بوزن » ولأن المقد إذا جع عوضين تان الجنس وجب أن ينقسم أحدةهما على الآخر على قدر 
قيمة الآخر فى نفسه . فإذا اختلفت القيمة اختاف ما يأخذه من يواض : 
بيا نه: :أنهإذا اشترى عبدين قيمة أحده اميل نمف 5 قيمةر الآخر بع بعشر ق : كان تمن أحدها م ى لمر 2 
والآخر” ثائها. فلوردأحدها بعيب رده بقسطه من اهن . ولذلاكإذااشترى ge Paid‏ بثمن أخذ الشفيع 
الشقص بقسْطه من لمن » فإذا فعانا هذا فيمن باع درها وما قيمتة درهان دين قيمتهما ثلائة حصل الدرم 
فى مقابلة ثاثى مد » وال“ الذى مع الدرم فى مقابلة مد وثاث . فهذا إذا تفاوتت القيم > وم التساوى 
يل ذلك . لأن التقووم ظن” » وتخمين » والجهل” بالتساوى كالعلم بعدمه فى باب الرباء ولذلك لم يجز 
بيع صر ة بصّرة بالفان” والتَرص » وقوهم : يحب تصحيح العقد . ليس كذلك » بل مل علىما يقتضيه 
من صحة وفساد . ولذالك لو باع بثءن» وأطاق » وفى البلاد نقود تطال » ولم حمل على نقد أقرب البلاد إليه . 


(؟) الشقض : الجزء من العقار او الأرض او أل اوغير ذلك : 


۳٠‏ الغنى 


أما إذا اشترى من إنسان شيا فاه يصح . لأن الظاهر أنه ماكة » لأن اليد دليل” الك . وإذا باع لج 
فالظاهر أنه مذ فى . لأن للسلم فى الظاهر لا يبيع اة 
٥‏ ( فصل ) فأما إن باع نوعين مختانى القيمة من جنس بنوع واحد من ذلك الجنس ء كديدار 
مغری ودينار سابوری بدینارین م بين “أو دفار صحيح » ودینار ر اص بديتارين صحيحين 0 
أو گراضتین» أو حنطة حمراء راء يبيضّاءء أو تمرا بر ناوم تاتا بابرحيعى . فإنه يصح .قال أبو بكر : 
وأمأ إليه أحد » واختار القاضى أب يعلى أن" الحم فما كالتى قبلها . وهو مذهب مالك » والشافعى 
لأن المقد يقتضى انقسام القن على وض على حَسب اختلافه فى قيمته » كا ذكرنا . وُروى عن أحمد 
5 لكف التقد » وتجوين» فى المن. قل أ حد” بن القاس . لأن الأنواع فى غير الأثمان بكر اختلاطها » 
ويشق يبز هاء فی عنما مخلاف الأثمان , 
ولنا : قول النى” صل الله عليه وسام « الذتهب بالذ هب مل يشل والفضة بالفطّة وثلاً ثل « 
الحديث؛ وهذا يدل على إباحه البيع عند وجود الماثلة المراعية 29 وهى لائ فى الموزون وَزْ > وف الكيل 
كيلا ولأن الجودة ساقطة فى باب ال بيات فبا قوبل يجنسه فيا و اعد النوع فى كل“ واحد من الطرفين » 
فكذلكإذا اختلفا. واختلاف القيمة ينف على اجو دة » والرداءةء لأنه باع ذهباً بذهب » متاو فى الوزن 
فصح » كا لو اتفق النوع ٠‏ 5 سم الع وض على العوآض فما يشتمل على جنسين » أو فى غير 
ار بويات ء بداول مالو باع نوعا بنوع د على جيك وردىء ٠‏ 
٩‏ ( فصل ) وإن باع مافيه الربا بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه غير مقصود ٠‏ 
کدار موه سا بال هب جز ء لا أعلم فيه خلاف] ٠‏ وكذلك لو باع دارا بدار 10 
واحدةٍ منهما بذهب » أو فضة جاز ٠‏ لأن مافيه الربا غير مقصود بالبيع ٠‏ فوجوده كمدمه ٠‏ كذلك 
لو اشترى عبداً له مال فاشترط ماله وهو من جنس امن » جاز إذا كان الال غير مقصود » ولو اشترى 
عبد بعبد » واشترط كل واحد منهما مال المبد الذى اشتراء جاز » إذا لم يكن ماله مقصودا ٠‏ لأنه 
غيرمةعود بالبيع » فأشبه المويه فى السقف ٠‏ ولذاك لا اشترط رؤيقه فى صحة البيعءولا لزومه ٠‏ وإن باع 
شاة ذات لبن » بلبن » أو عليها صوفة بصوف » أو باع آبو6 يلون » وذات صوف عثلها ٠‏ 
ففيه وجمان : 
أحدها : الجواز ٠‏ اختاره ابن حامد ٠‏ وهو قول ألى حفيفة » وسواء كانت الشاة حية أو مذ كاتا ٠‏ 
لأن مافيه الربا غير مقصود » فلم يمنع » كالدار اموم سقفبا ۰ 
١(‏ ) هكذاف‌الأصل» وصحتهاالراعاة» لأنالياء التح رك الفتوح ماقبلها نقلب الفا كالمساقاة » والمقاضاة»و نحو ذلك 
( ۸ ) لبون: ذات لن 


باب الربا والصرف ۴١‏ 


والثانى : امم . وهو مذهب الشافعى . لأنه باع مالك الر با بأصله الذىفيه منه : شه الميوان بالاتحم: 
والفرق بينهما : أن اللحم فى الهيوان متعدُود » حلاف الابن . ولو كانت الشاء #ثُوبة ابن جاز بيعها 
عثلها » وباللبن » وجب واحدا . لأن اللبن لا أثر له ولا يقابله شىء من امن . فأشبه الاح فى الشير ج » 
والاير » الان وحّات الشمير فى الحنطة . ولا ندم فيه أيضا خلا : وكذاك ل وكان اللبن النفرد 
من غير جنس ابن الشاة جاز بكل” حال . 

ولو باع نغ عليهاتمرة» بعمر » أو بنخلة عليها تمر . فيه أيضاً وجهان : 

أحدها : الجواز . اخقاره أنو بكر لأن الغر غير مقصود بالبيع . 

والثانى : لا يجوز . ووجه الوجمين : ما ذكرناه فى المسألة قبلها . واختار القاضى أله لا يحوز . وفرق 
ببنها وبين الشاة ذات الان بكون الثرة يصح إفرادها بالبيع وهى معاومة » مخلاف اللبن فى الشاة. وهذا 
الفرق غير” مؤثر . فلن مايمنع إذا جاز إفراده عنم وإن لم بج إفراذه »كالسيف الحلى “بباع جنس حلي » 
ومالا ينع لا عنع » وإن جاز إفراده كال العيد . 

۷ (نصل ) وإن باع جنسا فيه الربا مجنسه » ومع کل“ واحد من غير جنسه غير" مقصود . 
فذاك ينقسم أقساماً . 

أحدها : أن يكون غير اللقصود سيرآ . لا يؤر فى كيل » ولا وزن . كالماح فما يعمل فيه » وحبّات 
الشعير فى اللنطة ٠‏ فلا نم . لأنه بسير” لا تيزل بالمائل . وكذاك لو وجد فى أحدها دون الآخر لم عنم » 
لذاك » ولو باع ذلك يجاس غير القصود الذى ممه » مثل أرثك يديع الميز بالملح جاز . لأن وجود 
ذلك كمديه . 

الثانى : أن يكون غير ااقصود كثيراً إلا أنه لمصاحة المقصود » كالماء فى حل الفر » والزييب » ودبس 
المر . فهذا يجوز بيع الشىء منه مثله . وييتاردّل خلطه منزلة رطوبته » لسكونه من مصاحته » فلا يمنم من 
پیم ما عاثله » الطب بالطب . ولا جوز بيمه با ليس فيه خلط” » كبيع خل المنب محل الزييب » 
لإفضائه إلىالتفاصّل » رى مجرى بيع الفر بالطب . ومن الشافعى” ذلك كله » إلا بيع الشيرج بالشيرج » 
لكون الاء لا بظمر فى الشير ج : 

الثالث : أن يكون غير مقصود كثيراً وليس من مصلحته » كاللبن الوب بالاء ‏ والأثمان المنشوشة 
بثيرها . فلا جوز بيم” بعضها بيعض . لأن خلطه ليس من مصاحته . وهو يذل بالقائل القصود فيه . وإن 
باعه جنس غير المقصود » كبيع الديدار الخشوش بالفضّة بالدراهم . احتمل الجواز . لأله يبيعه يجنس غير 


مةصود فيه. فأشبه بع اللبن بشاة فما لبن » وحتمل المنم بناء على الوجه الآخر فى الأصل » وإن باع ديفاراً 


ف الفنى 


مغشوشا بمثله » والفش فبهما متفاوت” » وغير مملوع المقدار لم يمر . لأنه عل بالقائل المقصود . وإن 
عم التساوى فى الذهب » والغش الذى فبهما خر ج على الوجمين . أولما : الجواز . لأنهما تمائلا فى القصود 
وف غيره . ولا “يفغى إلى التفاضل بالتوزيع بالقيمة » اسكون الفش غير مقصودء فَكأنّه لا قيمة له . 

۸ (نصل ) ولو دقع إليه درها » فقال : أعطنى بتصف هذا الدرم نصف ورم » و بنصفه 
فلوسا » أو حاجة أخرى جاز . لأنه اشترى نصقاً E‏ : قصح » كا لو دفع إليه ورتين 
وقال : بعنى بهذا الدرم فلوسا » وأعطة ی بالآخر مين » وإن قال : أعطنى بهذا الدرم نصفاً و فلوسا حاز 
أيضا . لأن ممناه ذلاك » ولأن ذلك لا , يفغى إلى التفاضل بالتوزيع بالقيسة » فإنَ قيمة النصف الذى 
فى الدرمم كقيمة النصف الذى مع الفلوس يقيناً . وقيمة الفلوس كقيمة النصف الآخر سواء . 

۹ (فصل) وما كان مُشتملا علىجنسين بأصل اعفاقة »كالم الذى اشتمل على الزوى وماعايه ؛ 
والحيوان الشتمل على ل م وشم وغ > وأشباه ذلك . فبذا إذا قوبل مثله جاز بيمه به . ولا 00 
ما فيه » فان الذي صلى الله عليه وسلم «أجاز ” بم العم بار واكذيّوان با يوان » وقد عار اش 
على ما فما » ولو 2 ذلك يفوع غير مقصود فيه © كبيع القر الذى فيه النوى بالنوى » ففيه عن 
روايتان » قد ذكرناهها فيا مضى . فأما الل قبل تصفيته » فقال أصحابنا : لا جوز بم بعضه ببعض » 
لاشتاله على عسل وشمع » وذلك بفعل النسل . فأشبه السيف ال . 

۰ (فصل) وبحرم الربا فى دار الحرب » كتحرعه فى دار الإسلام. وبه قال مالك » والأوزاعى” » 
وأبو بوسف » والشافعى » وإسحق . وقال أبو حنيفة : لا يخرى الربا بین مسلم وحر'بى فى دار الحرب » 
وعنه فى ماين أسلما فى دار الحرب : لا ربا بينهما . اسا رّى مكحول عن الى" صلى الله عليه وسام 
أنه قال « لآ ربا بين الاين » اهل اللازب فى دار اكازب 76" ولأن أمواهم مباحة : وإنما حظرها 
الأمان فى دار الإسلام » فا لم يكن كذلك كان مباحا . 

وانا : قول ال تما ( حرم ار ) وقوله ( ۲ : ۲۷١‏ الذین ہا کون ارا لا ومون إلا کا 
قوم الذى ”تة الشيطان من الس ) وقال تعالى ( ۲ : ۲۷۸ يا أا النرين منوا اتقوا الله ودروا 
ها بق من ارب ) ووم الأخبار يقتفى حرم التفاضال وقوله « من ا و اراو فتد از ce‏ 
وكذلك سار الأحاديث . ولان ما كان حرام فى دار الإسلام كان حرام فى دار الحرب »کال با بين 
السادين . وخبرم مرسل »لا نعرف صحّقه . ويحتمل أنه أراد النهى عن ذلك : ولا يجوز ترك ما ورد 


)١(‏ معى لا ربا بين السامين وأهل الحرب » أنه مجوز لامسلم أن يأخذ الزيادة من الحربى » لآن ماله مباح كله 
للسملم مادام حربباً ء فَأَحْدْ بمضه زيادة فى المبايعة يكون متدرجا تحت الكل الباح » فيجوز ٠‏ 
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بتر يمه القران » وتظاهر تبه السدنة. واتعقد الإجماع على حر يمه خير ېول » لم يرد فى صحيحر ولامسند» 
ولا كتاب موثوق په E‏ اسل محتمل . ومحتمل أن المراد بقوله « لا ربا » الى عن الز با 
كتوله ( ۲ : ۷ فلا رق وَل و ولا جدال فى اتيج ) 2 و ض بالجری 
إذادخل دار الإسلام . فلن ماله باح إلا فا حظره الأمان . ومكن جل بين المسلمين على هبة 
التفاضل . وهو حرام بالإجماع » فكذا ههنا . 

0 د مسأل » قال 9 وإذا اشترى ذھباً بورق عيتا بعين » فوجد أحدهما فیا اشتراه عي » 
فله الخيارٌ بين أن برد » أو يقبل » إذا كان بم سرف يومه» و ان العيب يدخل عليه من غير جنسه * . 

معنى قوله «عيتا _بعيّن» هو أن بقول : بعك هذا الدينار بهذه الدراهم » وأيشير إليهما وهما حاضران. 
وبغير عينه : أن يوقم المقد على موصوف غير مشار إليه : فيقول بتك دينار؟ مقريا عر درام 
ناصرتية » وإن وقع القيض ف الجاس . وقد يكون أحد الموضين ممّناً دون الآخر . وكل ذلك جائ » 
والشهور فى الذهب : أن النقود تتميّن بالتعيين فى المقود . فيثبت اللاك فى أعيانها . فعلى هذا إذا 
تبايما ذهب بفضّة مع القعيين فما ثم تقابضا » فوجد أحدها با قبضه عيباً لم يحل من قسمين : 

أحدها : أن يكون العيب” غثنًا من غير جنس ليع . مثل أن يمد الدرام رصاصاً » ا تحاساً » 
أو فيه شىء من ذلك » أو الدينار ملحا . فالصرف باطل نص عليه أحمد وهو قول الشافعى” . وذ كر 
أبو بكر فيها ثلاث روايات . إحداهن : البيم باطل . والثانية : البيع” صحيح . لأن البيع ا 
والمشترى الميارٌ بين الإمساك أو ارد » وأخذ البدل . والثالئة : يازمه المد » وايس له رده ولا بد له . 

ولنا : أنه باعه غير" ماعتى” له » فلم يصلح » كا لو قال : بعك هذه البكّلة » فإذا هو حار » أو هذا 
الوب القت فوجده كتا . أما القول بأنه يازمه ابيع فخي صحيح »> فإن اشترى عيبا لم يمل عيبه فم 
بازمه ذلك بفير أرش 22 » كار البيمات . ثم إن أبا بكر بقول فيمن داش العيب : لا يصح رة 
مع وجود ذات السمى فى البيع . فمهنا مع اختلاف الذات أولى . 

الثابى : أن کون العيب من جنسه » مثل كوركف الفضّة سو'داء أو خشنة © عند 

الضرب » أو وسكا خالفة ارسكة الشّلطان . فالعقد" صحيح . والمشترى خير بين الإمساك » وبين فسخ 
العقد والردّ . وليس له البدل . لأن المقد واقع على عينه . فإذا أخذ غيرته أخذ مالم يشقره . وإن قلذا : 


إن النقد لا يعن بالتعيين فى المد له أذن البدل . ولايبطال المقد. لأن الذى قبضه لوس هو المعقود 
0 الآرش : الفرق بين العن الحقيق والعن الذى قبضه 


(۲) تفطر : تتسكسر 


( مه - الففسرابع) 


0 الفنى 


عليه . فأشبه ام إذا قيضه فوجد به عيبا . وإن كان العيب فى بعضه فله رد الكل » أو إمساكه . 
وهل له رد الوب وإمساك الصحيح ؟ على وجيت » بناء على تفريق الصفقة ٠‏ و الى فما إذا كان 
الموضان من جنس واحد » كالحك فى الجنسين » على ما ذكرنا » لمكن يتخرج على قول من منع بيع 
النوعين بنوعر واحد من ذلاك الجنس : أنه إذا وجد بعض الموض مَميبا أن يبظل العقدٌ فى الجيع ٠‏ لأن” 
الذى يقابل لمعيب أقل من الذى يقابل الصحيح » فيصر كسألة مدعجوة ومذهب الشف" مثل” 
ماذكرنا فى هذا الفصل سواء ٠‏ 

7 ( فصل ) ولو أراد أخذ أَرْش العيب والموضان فى الصرف من جنس واحدر لم جز 
لصول الزيادة فى أحد العوضين » وفوات المائلة المشرتطة فى الجنس الواحد ٠‏ وخْرج القاضى وجها يمواز 
أخذ الأرش فى الجاس ٠‏ لأن الزيادة طرأت بعد العقد . وليس لهذا الوجه وجه . فإن أرش العيب من 
الووّض مير به فى المرايحة » ويأخذ به الشفيع » ورد به إذا رد البيع بفسخ_أو إقالة ٠‏ ولو لم يكن 
من الموضءفبأى شىء استحقة المشترى ؟ فان ليس ب ٠‏ على أن الزيادة فى الجاس من العوض ٠‏ ولو لم 
بسكن أرشاً فالأرش أولى . وإن كان الصرف بغير جنسه فله أخذ الأرش فى الجاس . لأن المائلة غير“ 
مُعتبرة » وتخلفٌ قبض بعض الدوّض عن بض ما داما فى الجلس لا يضر . فجاز» كا فى سائر البيم ٠‏ 
وإن كان بعد التفرق ل يمر ٠‏ لأنه يمضى إلى حصول التةر”ق قبل القبض لأحد الووضين » إلا أن بجعلا 
الأرش من غير جنس المن » كأنه أخذ أرش عيب الفضّة قفير حنطة فيجوز ٠‏ وكذلك اک سار 
أموال الربا فما بيع جنس » أو بغير جنسه ما ترط فيه القبض ٠‏ فإذا كان الأرش مما لا يشرط قبضه» 
دن باع قفي حنطة بقفيرئ شمير فوجد فى أحدها عيبا » فأخذ أرشه درهما جاز » وإرث كان بعد 
التفرتق ٠‏ لأنه لم صل التفرق قبل قبض ما شرط فيه القبض ٠‏ 

۳ ( فصل ) قول ارق « إذا کان بصَراف يمه » يعنى : الرد جائز مالم تفقص قي 
ما أخذه من النقد عن قيمته بوم اصطرفا ٠‏ فإن نقصث قيءثه » كأن أخذ عشرة بدينار » فصارت أحد 
عشر بدينار ٠‏ فظاهر” كلام أحد والخرّق : أنه لا لك الرد لأن البيم تعيب فى يده لنقص قيمته ۰ 
و إن کانت قيمئه قد زادت » مث أن صارت أسعة” بدينار » م يكنم الرد ٠‏ لأنه زيادة ولیس لعيب ٠‏ 
والصحيح : أن هذا لا ينع الرد ٠‏ لأن تير السعر ليس بعيب ٠‏ وهذا لا يضمن فى الفصب » ولا ينم 
من الد بالعيب فى القرض» ولو كان عيبا ٠‏ فإن ظاهر المذحب : أنه إذا تعيب المبيم” عند المشترى » 
ثم ظهر على عيب قديم فله ردّهء ورد أرش العيب الحادث عنده » وأخذ المن ٠‏ 


1 ( فصل ) وإن تاف اض فى العرف بمد القبعض » ثم إعيبه فسخ العقد ورد اللوجود» 


باب الربا والصمرف ro‏ 


وتبق قيمة العيب فى ذمة من تاففى يده » فيرد مثلها » أو ءوضها إن اتفقا على ذلك» سواء كان المعرف 
مجنسه » أو بغير جنسه . ذكره ابن عقيل . وهو قول الشافبى” . قال ابن عقيل : وقد رُوى عن أحمد جوارٌ 
أخذ الأرش . والأول أولى ء إلا أن بكونا فى الجاس » والموضان من جنسين . 

٥‏ ( فصل ) إذا عل الصطرفان قدر الموضين جاز أن يتبايما بفير وزن » وكذاك لو أخبر 
أحداها الآخر بوزن ما معه فصد قه . فإذا باع ديقاراً بديناركذلك وافترقا » فوجد أحدها ما قبضه ناقصة 
بطل الصرفُ . لأسهما تيابعا ذهب بذهب متفاضلا . فإن وجد أحدها ذا قبضه زيادّة على الديدار نظرت 
فى المقدء فإ نكان قال : بعك هذا الدينار مهذا » فالمقد باطل . لأنه باع ذهباً بذهب متفاضلاً . وإن 
قال : بعك دیناراً بدینار ثم تقابضا كان الزائدٌ فى يد القابض مشاعاً مَضموناً لمالكه. لأنه قبضه على 
أنه عوض » ول يفشد المقد . لأنه إنما باع ديناراً بمثله » وما وقع القبض' لازيادة على المعقود عليه ٠‏ فإن 
أراد دقع عوض الزائد جاز » سواءكان من جنسه » أو من غير جنسه . لأنه معاوضة مبتدأة . وإن أراد 
أحدها الفسخ فل ذلاك . لأن آخذ الزائد وجد امبيع مختلطاً بنيره ميب بْب الشركة . ودافعه لا يلزمه 
أخن عوضه » إلا أن يكونا فى ا جاس » فير الزائد» ويدف بدله . ولوكان لرجل على رجل عشرة دنائير» 
فوقاه عشرةٌ عدا » فوجدها أحَدَ عش . كان هذا الدينار الزائدٌ فى يد القابض مشاعا مَضْموناً لالكه . 
لأنه قبضه على أنه عض عن ماله . فسكان مضموتا بهذا القبض » ولالكه التصراف فيه كيف شاء . 

5865 (فصل ) والدرام والدنانير تتميّن بالتعيين فى النقد » بممنى أنه يثبت املك بالمقد فما عيناه » 
وبتمين عوضاً فيه . فلا جوز إبداله . وإن خرج مغصوباً بطل العقد . وبهذا قال مالك » والشافعى” . وعن 
أحد : ألها لا تعن بالعقد . فيجوز إبداها » ولايبطل العقد مخروجها مغصوبة . وهذا مذهب ألى حنيفة. 
لأنه جوز إطلاقها فى المقد » فلا تتميّن بالتعيين فيه » كا كيال والصنجة . 

وانا : أنه عوض فى عقد فيتعيّن بالتعيين » كار الأعواض » ولأنه أحد العوضين فيتميين بالتعيين 
كالآخر . وكرفارق ما ذكروه . فإنه ليس بعوض . وإ تما يراد لتقدير المقود عليه » وتعريف قدره . 
ولا يبت فا اللات محال » مخلاف مسألتنا . 

۷ « مسألة » قال لإ وإذا تبايما ذلك بغير عينه » فوجد أحدها فما اشتراه عيبا » فله البدل” 
إذا كان الميب ليس بدخيل عليه من غير جنسه »كالوضوح فى الذهب » والسواد فى الفضة 4 

يمنى اصطرفا فى الذمّة » نحو أن يقول : بيك ديناراً مصريًا بعشرق درام » فيقول الآخر : قبلت ٠‏ 
فيصح البيع » سواه كانت الدرام والدنانير عندما » أو لم يكونا» إذا تقابضا قبل الافتراق » بأن يستقرضًا 


أو غير ذلك ٠‏ و ذا قال أو حنيفة » والشافعى” . وحدكى عن مالك : لا جوز الهرف » إلا أن :-كون 


۳ اغى 


المينان حاضرتين . وعنه : لا جوز حتى تظهر إحدى المينين و تعن . وعن زر مغل ٠‏ لأن النبى صل الله 
عليه وسل قال م لآ يدوا 5 ما بتأجز » ولأنه إذالم يعيّن أحد الووضين كان بيع دين بدين » وهو 
غير جا . 
وانا : اهما تقابضا فى الجلس فصح » كا لو كانا حاضرين . والحديث يراد به أن لا يباع عاجل” 
بآجل » أو مقبوض بغير مقبوض ٠‏ بدايل ما لو عين أحدما فإنه يصح . و إن كان الآخر” غائيا » والقبض 
فى المجاس جرى جرى القبض حالة المقد » ألا ترى إلى قوله « عَيْن بعين ددا بير » والةبض يحرى 
فى المجاس كذا التميّن ٠‏ 
فإذا ثبت هذا : فلا بد من تعييمءا بالتقابض فى الجاس ٠‏ ومتى تقابضا فوجد أحدها ما قبضه عيبا 
3 التفرّق » فله الطالبة بالبدل » سواء كان العيب” من جنسه » أو من غير جنسه » لأن” المقد وقع على 
تى لا عيب فيه » فله للطالبة بما وقع عليه المقله كا1 لمت فيه . وإن رضيه بيه والعيب من جنسه جازء 
3 5 ر الم 
لإفضائه إلى التفاضل فا يشترط فيه القَائل ٠‏ وإنكاأنا من جنسين جاز ٠‏ فأمًا إن تقابضا وافترلا شم وجد 
العيب من جنسه ٠‏ فله إبداله فى إحدى الروايتين » اختارها الخلال واعِرق” ٠‏ ورُوى ذلك عن اسن 
وقتادة ٠‏ وبه قال أبو يوسف » وعمد » وهو أحد قولى الشافمى“ ٠‏ لأن ما جاز إبدالَه قبل التفرئق جاز 


ا کل ا 


فيه عيبا ٠‏ وإن اخقار اخ 0 فإن كان الموضان من جنس واحد لم جز ٠‏ 


والروابة الثانية : ليس له ذاك ٠‏ وهو قول ألى بكر » ومذهب ألى حذيفة . والقول الثالى لاشافمى” 
لأنه يقبضه بعد التفرتق + ولايجوز ذلك فى الصرف ٠‏ ومن صار إلى الرواية الأولى قال : قبض الأول صح 
به العقد » وقبض الثانى يدل" على الأول ٠‏ وأيشترط أن بأخذ البدل فى مجلس الرد ٠‏ فإن تفر قا من غير 
قبض بطل العقد ٠‏ وإن وج البعض رديئًا فردء ٠‏ فعلى الرواية الأولى : له البدل” ٠‏ وعلى الثانية : ييل 
فى الردود ٠‏ وهل يصح فما لم يرد ؟ على وجهين » بناء على تفريق الصفقة ٠‏ ولا فرق بين كون البيم من 
جنس » أو من جنسين . وال مالك : إن وَجِدّ درهما رَيَِاً » فرضى به جاز . وإن رده انتقض الصرف 
فى دیتار .وإ إن رد أحدّ عشر درها انتقض الصرف ف دينارين . وكلما زاد على دينار انتقض الصرف 

ولنا : أن ما لا عیب فيه ل يرد فل ينتقض الصرف فا يقابله » كسار اله وض وان اختار واج 
الميب الفسخ » فعلى قولنا له البدل” : ليس له الفسخ” إذاأبدل له . لأنه كته أخذة حه غير مويب » 
وعلى الرواية الأخرى : له الفسخ » أو الإساك فى اليم . لأنه تمذر عليه الوصول إلى ا ھا > م 


بأب الربا والصمرف ۷ 


إبناء العقد . فإن اختار أخذ ارش العيب بمد التفرتق لم بكن له ذلك ٠‏ لأنه عوض يقبضه بعد التفركق عن 
المسرف إلا على الرواية الأخرى ٠‏ 

8 (فصل) ومن شراط المصارفة فى الذمّة : أن بكون العوضان مملومين ٠‏ إما بصفة يتميزان 
ا » وإمَا أن يكون للبلد نقد معلوم » أو غالب ٠‏ فينصرف الإطلاق إليه ٠‏ ولو قال : بتاك ديناراً مصريا 
بمشرين درها من نقد عشرة بدينار ٠‏ لم يصح » إلا أن لا يسكون ف البلد نقد عشرة بديفار » إلا نوع 
واحد ٠‏ فتنصرف تاك الصفة إليه ٠‏ وكذاك الح فى البيع ٠‏ 

9 ( فصل ) إذا كان لرجل فى ذتة رجل ذهب » وللا خر عايه درام » فاصطرفا بم فى ذستهماء 
لم يصع ٠‏ ومذ قال الليث والشافعى” ٠‏ وحكى ابن عبد البرت عن مالك » وألى <نيفة جوازّه ٠‏ لأن الذتة 
الحاضرة كالعين الحاضرة » ولذلاك جاز أن يشترى الدرام” بدنائير من غير تيين . 

ولنا آنه" بيع دين بدين ولا يجوز ذلك بالإجاع قال ابن النذر : أجمع أهل العم على أن بيع الدينبالدين 
لايموز. وقا ل أحمد: إما هو إجماع . وقد رَوىأنو عبيد فى الغريب أن النى صل الله عليه وسلم ی ن 
5 ر السكالىء بالسكالىء » وفسرته بالدين بالدتين » إلا أن الأثرم روى عن أحمد : أنه سئل : أيصح 
فىهذا حديث؟ قال :لا. وإ عا صحالمرف” بغير تعيين» بشرط أن يتقابضاف الجاس» رى القبض والتعيين 
فى الجاس جرّى وجوده حالة المقد . ولو كان ارجل على رجل دنار فقضاه درام شيا بعد شىء نظرت . 
إن كان إمطيه كل“ درم محسابه من الدينار صحمّ .نص عايه أحمد. و إن لم يمل ذلك ثم تحاسيا بعدذلك»تصارفه 
بها وقت الحاسبة ليج نص عليه أبضاً . لأن الدنانير دين » والدراه” صارت ديا . فيصير بيج دين بدين. 
وإن قبض أحد ها من الآخر ماله عليه » ثم صارفه بعين» وذمة صح .و إذا أعطاه الدراهم شيئاً بعد شىء؛ وم 
يقضهذلك وقت دفعها إليه » ثم أحضرها وقوتماها. فإنه يحتسب يقيمتها بوم القضاء لا بوم دفعها إليه. لأنها 
قبل ذلاك ل ر فى ملسكه ٤ا‏ هى وديعة فى يده . فإن تلوت » أو نقصت فهى من تمان مالسكها . 
ويحتمل أن تسكونءن معان القابض ها » إذا قبضمابنية الاستيفاء . لأنها مقبوضة على أنها عوض ووفاء . 
والقبوض فى عقد فاسد كالقبوض ف العقد الصحيح فما رجم إلى الغمات وعدمه . ولو كان ارجل عند 
صرف دنائير” فأخذ منه درام إدراراً لتتكون هذه بهذه لم يكن كذلك . بل کل واحد مهما فى 
ذمة من قبضه . فإذا أرادا الصارف أحضرا أحدما » واصطرفا بمين وذمة . 

٠١‏ (نصل ) ويموز اقتضاء أحد التفدين من الآخر » ويسكون صرف إمين وذمة » فى قول 

)١(‏ فى الطبعة الثالثة ( ولنا أن ببع دين بدين ) ولم بنبه علها فى الخطا والصواب » وهى صحيحة فى الطبعة 
الأو ك كا هنا . 


۳۸ الغى 


أكثر أهل العم » ومنع منه ابن عباس » وأو سََة بن عبد الر جن » وان شُبْرمُة وروی ذللك عن ان 
مسعود . لأن القبض شرط » وقد لف : 

ولنا : مارّوى آو داود » والأثرم فى سُذنْهما » عن ابن عر قال « كت أبيم الإبل بالبقيع » ابی 
اله تانير وَآخُذَ لرام » وأبيم بالدارام وآخذ الاير » أذ هذه من" هذه » وأعطى هذه 
ا . فأتيت” النى صل الله عليه وسل ف ف ت حنصة فقلت : يارسول الله » روبدك اسالا » ّى 


بيج ثم الإبل” بالبقيع » فأبيع الد تانير » وآخنه ال رام واي يع بالدرام واحذ الد نير آحذ هذه 


من هذه » وأغطى هذه من هذه ؟ ففال رَسُول الله صلى الله عي رأ « لآ باس أن ها بسعر 

وما ما لم* 6 ربکا مب » قال أحمد : إما يقضيه إيَاها بالسم ا يقضيه إياها 
بالسعر إل ماقا أصاب الرأى : إ4 بتضيه سكا ما ذهب على التراذى . لأنه بيع“ فى المال » از ماتراضيا 
عليه إذا اختاف الجذس » کا لو کا ثل الموض عَر'ض . ووجه الأول : قول الفى” صلى ال عليه وسام 
دكا 3 أن اَذَه سر » وروی عن ابن عر «أن 2 بن 8 66 8 ؛ ومسو 


ع ھر ےھ ی 
المنجل” 10 لَه اما دراه 


اسوق « ولان“ وذا درى #رى الوضلئ, ول بالمثل e‏ کالو و ڪا ن ن الجاس 5 والماثل هونا من ديث 


» ولوس ترما إلا وَنانيرٌ ؟ فقال ان عر: أغطوة سفر 


القيمة » لتمفآر الهائل من حيث” الصورة » قيل لأنى عبد الله : فإنة أهل الوق بتفابئون بيجم بالدائق 
فى الديار» وما أشسهه؟ ققال : إذا كاتف ما يتقان الاس به فل فيه > ما لم نکن حيلف » ويزاد 
شيا كثيراً . 

: فصل ) فإن كان الْتَضى” الذى فى الذمة مؤجّلاً » فقد توقف أحد فيه . وقال القاضى‎ ( ١ 
: محتمل وجهين‎ 

أحدها : النع » وهو قول مالك » ومشهور قولىالشا فم لأن مافى الذمة لا بستحق” قبغه » فكان 
القبض ناجزا فى أحدها » والناجز يأخذ قسطاً من المن . 

والآخر : الجواز » وهو قول أبى حنيفة » لأنه ثابت فى الذمة عنزلة القبوض » أله رضى بتسجيل 
الؤجل » والصحيح الجواز إذا قضاه بسعر يومها » ول يحمل المقضىّ »فضلاً لأجل تأجيل ما فى الذمة علأأنه 
إذا لم ينقصه عن سعرها شيئاً فقد رضى بتدجيل ما فى الذامة » بثير عوتض » فأشبه ما لو قضاه من جنس 
الدين » ولم رصل النى صل الله عليه وسل ابن عمر حين آله : ولو افترق الحال” لسأل واستفصل . 

۲ (نصل ) قال أحمد : ولو كان ارجل على رجل عشيةة در اهم فدقع إليه دينار؟ » فقال : 

. الكرى : بفتح الكاف» وكسر الراء » وتشديد الباء الكارى : أى الأجير‎ )١( 


باب الربا والسرف ۳۹ 


استوف درّك منه » فاستوفاه بعد بومين » جاز » ولو كأنعايه دنانير” ذوكل غرعة فى بهم داره » واستيقاء 
حقه من للها » فباعها بدرام ل بجر أن يأخذ منها قدر حبذ » لاه يأذن له فى مصارفة نفسه » ولأنه 
n‏ 7 لمحم 0 5 0 
er“‏ 0 ولو باع جارية بد نا نير ¢ فاحل ا درام ردت الجارية اب 6 أو إاة / بسكن الہ شترى | لا 
الدنائير » لأنة لمن" الذى وقم عليه المقد » و إا أخذ الدرام بقد صرف مستأنف , نس أحمد على هذه 
السائل ٠‏ 
۳ ( فصل ) إذا كان عليه دين موؤْجّل » فقال لغرعه : ضع عى بعضهء وأعحل لك بقيته » 
ر © کرهه بد بن ثابت » وان عمر» والقداة وسعيل” بن اسرب ٠‏ وسالم 
المكر » والشافعى » وماللك » والثورى » وهشيم » وان عة » وإسحاق » وأو حنيفة وقال القداد 
والحكم » والشافعى » ومالاك » والثور وهسيم » وابن عاية ٤‏ وإس والو حنيفة و 
رجلين فعلا ذلك » كلا كما قد آذن راب من الله ورسوله » وروی عن ابن عباس : أنه ليره بأعاء 


3 والاسن ¢ وخاد ¢ 


ورُوىذلك عنْالنَحَمَئّ وألى ثور لأنة آخذ لبعض حه تارك ليمضه ٤‏ از کا لو کان الد حالاً » وقال 
الخرّق : لا بأس أن يدل السكاتب ليده » ويِضم عنه بعض كتابقه » ولنا : أله بيع الحاول » فل 
يز » كا لو زاده الذى له الدين . فقال له : أعطيك عشرة درام وجل لى الال التى عليك . فأما 
الكاتب فإ معاملته مع سيده » وهو يبيع بعض ماله عض » قدخلت للسائحة فيه » ولاه سيب 
لاعت » فسُومح فيه » مخلاف غيره . 


ع ۲۵ « سألة » قال ل( فإن كان العيب” دخيلا عليه من غير جنسه » كان الصرف فيه فاسداً 4 . 


نى إذا وجد أحدها ما قبضه مفشوشا بغش من غير جنسه فيتظر فيه » فإن كان الصرف عي 
بعين فمو فاسد » لما أسلفناه » وإن كان بغير عين » وعلم ذلك فى الجاس فردّه » وأخذ بدله » فالمرف 
صحيح . لأنه عين العقود عليه » وإن افترقا قبل رده فالصرف فيه فاسد أيضا ء لأنهما تفرتقا قبل قبض 
العقود عليه » ولم بقبض ما يصلح ءوضا عن المعقود عليه . وهذا ظاهر كلام الخرق . وقيل عن أحمد : 
إنه إذا أخذ البدل فى مجلس الرد لم يبطل » كا لو كان العيب من جنسه . وهذا فما إذا لم يكن مُشترى 
العيب عالا بعيبه » فأما إن عل بعيبه فاشتراه علوذلك والعيب” منجنسه جاز » ولا خيار له ولابدل » وإن 
كان من غير جنسه » وكان الصرف ذهباً بذهب » أو فة بمثلبا » فالصرفه فيه فاسد ء لأنه تخل“ 
بالمائل « إل أن بيع ذهب أو فض مخشوشاً عثل غه > كبيفة دینارا صوريا عثله » مع علمه بتساوى 
غشهماءوقد ذ کرنا أن الظاهر جوازه ٠‏ وإن باع مش وشا بغيرم ةشوش لم جر » إلا أن بكون لاغش قيمة) 


0 م 000 . 8 
فخراج عل مال مد عجو ة٠‏ وإن کان ال رف ف جاسين »2 كذهب بفغة انيى على انفاق المغشوشة . 


: فصل ) وفى إنفاق الغشوش من النقود روايتان‎ ( ٥ 


4 اغى 


أظهرهما : الجوازٌ » نقل صالم عنه فى درام يقال لما السسيبّية عاسمهًا تحاس » إلا شيت فنا فة . 
فقال : إذا کان شيا اصطاحوا عليه مثل” الفلوس اصطلحوا علا » فأرجو ألا يسكون بها بأس . 
والثانية . التحريم : نقل حنبل فى درام اط فیا مس" » واس يُدْترَى بها »ويمباع » فلا يحوز 
أن يبتاع بها أحداء کل“ ما وقع عليه امم الفش فالشراء به » والبيم حرام”» وقان أسواب الشافعى” 
إن كان الغش مما لا قيمة له جاز الشمراه بها » و إن كان ما له قيمة » فنى جواز انفاقها وجمان » وأحتج” 
من وذ الاق لاوم بقول النى” صل الله عليه وسلم «من' شتا فلس مكا » وبأن‌عر رضى الله عنه. 
نبى عن بيع اة بت امال » ولان“ القصود فيه جل »أشبه راب الصاغة ؛ والأولى أن عمل كلام 
أحمد فى الجواز على الخصوص » فيا ظهر له » واصطلح عليه » فإ" العاملة به جائزة » إذ ليس فيه 
أ كثر” من اشماله على جنسين » لا غرر فما ؛ فلا منم من بمعها » کا لو كانا متميزين » ولأن هذا 
مستفيض فى الأعصار جار بيهم من غير اكير » وفى حرعه مشة » وضرر » ولیس شراؤه مها 
غشا للمسامين » ولا E‏ معلوم » مخلاف تراب الصاغة » ورواية الئع 
تمولة على ما نى َة ويقع الس به » فإن” ذلك يفضى إلى التغرير بالسلين » وقد أشار أحمد إلى هذا 
فى رجل اجتمعت عنده دراهم و ف ما رصنم بها ؟ فال : بكرا قیل له : فيبيمها بد نائير ؟ قال + 
لا. قيل : يبيعها فلوس ؟ قال : لا . قيل : فبسلمّة ؟ فال : لاء إلى" أخاف' أن يدر ما ملا . قيل لأى 
عبد الله : أيتصداق بها ؟ فال : إن أغاف أن ٣‏ بغر مها ملا » وقال : مايذبغى له ءلأنّه مر بها المسلمين » ولا 
أقول: إنه حرامءلأنه على تأويل » وذلك إن كرهتة لاه بغر“ بها مسلا .فقد صرح بأل إتماكرهه لا فيه 
من التغرير بالمسلدين » وعلى هذا ,تحمل منم عر نشي بيت امال » لمافيه من التغرير بالمسلمين » فإن مشتريها 
رعا خلظها بدرام جيدة » واشترى مها من لا يعرف حالما » ولو كانت مما اصطلح على إنفاقه لم يكن 
نشي » فإن قيل:فقد روى عن عر : أنه قال : من" رات عليه دراهه فليخرتج مما إلى البقيع » فليشتر 
ما سق القياب . وهذا دليل على جواز إنفاق النشوشةالتى ل يط للح علمها» قلنا : قد قال أحمد : ممنى 
زافت عليه دراهمة » أى نفيت » ليس آنا زبؤف » فيتمين حل على هذا » جما بين الروايتين عنه » 
ويحتمل أنه أراد ما ظبر غه » وبان ريه بحيث” لا علق على أحد + ولا محل بها تفرير » وإن تعفر 
تأوبلها تعارضتالروايتان عنههويرجع إلى ماذكرنا من العنى » ولافرق ببنما كان عة ذا بقاء» وثّبات» 
كالرصاص » والتحاس ومالا ثبات له » كالزرنيخية » والاندرانية » وهو زرنيخ ونور »يطلل عليه 
فة » فإذا دخل التآر اساك الئش وذهب . 


€ مسألة قال بإ ومتى انعرف التصارفان قبل التقايض فلا يع بها‎ « ۲٦ 


باب الربا والعرف ٤١‏ 


الصرف بيع الأمان بشما ببعض » والقبض فى الجاس شرط” لصحته » بذير خلاف . قال ابن المنذر: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العم ۳ أن المعصار فين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصمرف فاسد, 
والأصل فيه قول النى" صلى لله عليه وسل « اَهب بالورق ربا ِلآ مَاء وَمَاء » وقوله عليه السسلام 
« يوا الب بالفضة گی غار" بدا بيد » ونهى الذي صلى الله عليه وسم عن بيع الذعب 
بااورق دَيْنا » ونهى أن باع غائي منها بناجن » كلم! أحاديث اح وأحزى القبض ف المجاس وإن 
طال » ولوتماشيا مصطحجين إلى منزل أحدها » أو إلى المسر”اف » فتقابضًا عنده جاز » وبهذا قال الشافعى» 
وقال مالك . لا خير فى ذللك . لاما فارقا مجلسهما » ولنا أمهما لم يفترقا قبل التقابض » فأشبه ما لو كانا 
فى سفينة تسیر بهماء أو را کین على دابة واحدة تمشى بهماء وقد دل“ على ذلا حديث ألى رة 
الأسلى- لاذن مَشيا إليه من جانب المأسكر : و ما آرا كا افترة) » و إن تفر“قا قي لالتقا بش بط لالمصرف » 
لفوات شرطه 7 وإن قبض البعض » م افتر قا بطل فعا ل قيض » وفما يقابله من العواآض »© وهل يصح 
فى القبوض ؟ على وجهين » بناه على تفريق الصفقة » ولو وكل أحدها وكيلا فى القبض » فقبض ال وكيل قبل 
تفر“قهما جاز » وقام قبض وكيله مقام قبضه » سواه فارق الوكيل الجلس قبل القبض » أو لم 'يفارقه » وإن 
افترقا قبل قبض الوكيل بطل » لان" القبض فى اماس شرط » وقد فات » وإن تخابرا قبل القبض فالجاس 
م يبطّل الق بذلا ء لأذْهما لم يفترقا قبل الفض » ويحتمل أن يبال إذا قلنا بازوم المقد » وهو مذهب 
الشافعى” » لأن العقد ل ببق فيه خيارٌ قبل النبض » أشبه ما لو افترقا » والصحيح الأول » فإن الشرط 
التقابض” فى ا مجلس » وقد وجد» واشتراط التقابض قبل الازوم مس بغير دليل » ثم يبطل عا إذا عابرا 
قبل الصرف » ثم اصطرفاء فإنّ الصرف يقع لازما صحينها قبل القبض » ثم يشترط الفيض” فى انجس . 

۷ ( فصل ) ولو صارف رجلاً دينار؟ بعشرة درام » وليس ممه إلا خسة درام م جز أن 
يتفرقا قبل قبض المشرة كلها » فإن قبض الجسة » وافترقا » بطل الصرف؛ فى نصف الدينار » وهل يبطل 
فما يقابل النمسة المقبوضة ؟ على وجهين : بناء على #فريق الصفقة » وإن أرادا التخلمس فخا الصرف ف النصف 
الذى ايس معه عوضّه » أو يفسخان المقد كله » م يشترى منه نصف الديفار مخمسة » ويدفعها إليه » ثم 
يأخذ الدینار کله » فيسكون ما اشتراه منه له » وما بق أمانة فى بده » م يفترقان » 9 إذا صارفه بعد ذلاك 
بالباق له من الديفار» أو اشترى به منه شيئا » أو جءله سلا فى شیء» أو به له » جاز» وكذلك إن وكله 
فيه . ولو اشترى فة بديدار ونصف » ودفع إلى البائع دبنارن . وقال : أنت وكيلى فى نصف الدبنار 
الزائد صح » ولو صارفه عشرة درام بدينار . فأعطاء أ كش من ديار ليزن له جه فوقت آخر جازء 

)۱( كلمة ذلك ساقطة من الطبءة الثالثة الى طبعت بدار السئة الهمدية » وم ينبه علا فى الخطأ والصواب . 
( م ٦‏ س التي رابع ) 


3 الى 


وإن طال » ويكون الزائدٌ أمانة فى بده » لا شىء عليه فى تلفه » نص أحملة على أ كثر هذه المسائل . فإن لم 
يكن مع أحدها إلا خسة درام »فاشترى بها نصف ديتار » وقبض ديناراً كاملا » ودفع إليه الدراتم » 
م اقترضها مده » فاشترى بها النصف الباق » أو اشترى الدينار منه بعشرة ابتداء »> ودفع إليه الجسة » 
5 اقترضها منه » ودفعها إليه عوضا عن النصف الآخر على غير وجه الحيلة » فلا بأس . 
۸ (فصل ) وإذاباع می عر رَدىء بدڑکم » ثم اشترى بالدرم مرا جنیبا » أو اشترى 
“ 5 9 ر 7 
من رجل ديناراً فا بدرام » وتقابضاها» 2 اشترى منه بالدرام قراضة من غير مواطاة ولاحيلة » 
فلا بأس به » وقال ابن ابی مومى : لا جوز إلا أن يمغى إلى غيره » ليبتاع منه » فلا يستقيم له 5 و 
أن ج إل البائ ¢ فيبتاع منه » وقال أجد فى رواية الأثرم : يديعها من غيره آي إلى" »قلت له : قال 0 
م الله أنه ر أن دیما منه ؟ قال : دیما من غيره » فهو م أنفسه » وأحرى أن يستوف” الذهب 
من » فإنه إذا رذها إليه لءله أن لا يوآفيه الذهب » ولام الوزن » ولا يستقمى » يقول : ھی رجع 
إليه » قيل لأبى عبد الله : فذهب ليشترى الدراهم الذهب الذى أخذها من من غيره فل يحدها » فرجع إأيه ؟ 
فقال: ]ذا كان لا ببالی اشترى منه » أو من غيره فتثم : فظاهر” أن هذا على وجه الاستحباب» لا الإيجاب » 
وامل” أجد إنما أراد اجتداب المواطأة على هذاء وهذا قال : إذ كان لإ بال اشترى منه » أو من غيره 
1 .۰ اض 0 01 7 52 ٠.‏ لم 34 3 
قمعم . وقال مالل : إن مل ذلاك مر <از» وإن قعله كر من م م جز > لابه يضارع الركيا . 
ت 7 عه 2 1 * 0 5 2 
وانا : ما روى أو سعيد » قال : جاء يلال إلى الى صلى الله عليه وسل يعم ترز في» فقال له النى 
صل الله عليه وسل « من أَْْهدً!؟ » قال بلال : کان عندنا تر“ ردى؟ » فت صّاءَين بضّاع طم انب 
صل الله عليه وسل » فقال له الى" صل الله عليه وسلم «أؤه؛ عبن ارتباء لا فمل » ركن" إذَا ردت 
او موص ا و 3 
ان نشتري فبع_ التمر بيع آخر م اشتر _به « وروی أيضا أو سعيد » وأو هريرة « أن رسول 
المفصلى الله عليه وس استمال رجلا لی حبر . خناءه بتر جنيب » فقال» أ کل مر یبر هسكذا؟ 
قال : لأ واشّرء إتا لتأخُذه الماع من" هذا بالصاءين » والصاءين بالثلآئة . فقالرسول الله صلى الله 
م زه 3 م 2 NE) e‏ 0 5 
عليه وسل دلا تفمل © بع العر بالدتراهم مم اشر بالد “راهم جني 6 متفق علمهما 0 2 یاه أن 
بديعه من غير من يشارى منه : ولو كان ذلك رما لبيئه له ¢ وعرفة ياه 3 ولأنه باع الجاس” بغيره من 
غير شرط » ولامواطأة . لاز »كا لو باءه منغيره » ولان" ما جاز منالبيّاءاتٍ مر جاز على الإطلاق » 
كسائر الوياءات . فأمًا إن تواطآ على ذلاك لم جز . وكان ديلة تحر”مة . وه قال مالائ » وقال أو حنيفة 
والشافعى” : يحوزء مالم وتكن مشروطا فى العقد . 


(1) ال جيب : فعيل عمنى مفعول » أى نوب متاز عن تميره » وهو نوع من الكر جيد معروف عند العرب . 


باب الربا والصرف ۳ 


ولنا : أنه إذا كان عن مواطأة كان <يلاً » وليل > “مة على ما سنذ كره 


9 (فصل ) والحيل كأيا محرتمة غير جائزة فى شىء من اندين . وهو أن يُظير عدا مباءاً 
يريد نه رما اد » ولولو إلى فمل ما حرم الله » واستباحة #ظوراته » أو إسقاط واجب» او 
حت » وعو ذلك . قال أيوتب الساختوالفة « إن ليخادعون الله » كنا اعون بيا > أو كاثوا 
يأنون الأمرَ على وَج كآن أسْبل عل » فن ذلك : ما لو كان مم رجل عشرةً جاح > ومع الآخر 
خسة عشر مكيرة » فاقترض كل واحد مهما ما مع صاحبه 2 م تباريا توصلا إلى بيع الصحاح 
بالسكسرة متفاضلا » أو باعه الحا عثلها 5 مو هبه الجسة الزائدة » أو اشترى منه مها 
أوقية صابون » أو ' و هاما يأخذه بأقل- من قيمته » أو اشترى منه بعشرة إلا ا من الصحيح مثلبا 
من المسكسّرة » ثم اشترى منه بالبة الباقية ثوب قيمتةُ خمسةٌ دنائير . وهسكذا لو أقرضه شيا أو باعه ساعة 
بأ كثر من قيمتها » أو اشترى منه سلعة بأفل من قيمتها توصلا إلى أخذ ءوض » عن القرض . فكل" 
ما كان من هذا على وجه الحيلة فهو خبيث” حرم . وبوذا قال مالك . وقال أبو حنيفة » والشافي“ : ذلك 
كله » وأشباهه جائز . إذا لم يكن مشروطا فى العقد . وقال بءض أسحاب الشافعى” : يكره أن يدخلا 
فى البيع على ذلك . لأن كل" ما لا جوز شرطاء فى المقد يكره أن يدخلا عليه . 


ولنا : أن اللهتمالى عذاب أمة جيل احتالوهاد فسخهم قِرَدَةَ » وسمام معتدرين » وجءلذلك سكالا » 
وموعظة لتقي ن ليتمظوا بهم » ويمتنعوا من مثل أفماهم . وقال !مض ت ف قو له تعالى ( ۳:۱۳۸ 
وَمَوعظلة لين ) أى لأمة جد صلی الله عليه وسل » فر وی « أن کانوا يتصبون عا اكوم لاحيتتان 
:+ اة > ویر ا إن f‏ الاح . و 2 ن کان 55 8 إلا تجارى” »فیا 
تام الجعة . فَإِذَا جاء السمك 2 الست" ج ری ر اء فى المجارى . يقم فى امار فعا إلى 
وم الاح 2 م يأدذع] و : € ادت يوم م الست » ولا اعيوت فيه » فبذه حي » وقال 


شاع a‏ 2 
انی صل الله عليه و 7 ن اذل فرعا بين سين » وقد أمن أن سبق 51 قار . من أجل 


cole‏ و 


قرس بين فر سين وهو لآ يام أن سبق فليس يقعار » رواه أبو داود وغيرهء جملقاراً ممإدخالهالفرس 
الثالك لك ونه لا عنما فی امار .وهو کوان كل واحد من الأسابتين لا ينقك عن كونه آخذا» 
أو مأخوذاً منه . وإنمنا دخل صورة تيلا على إباحة الحم » وسائر” الميل مثل” ذلاك » ولأن الله تعالى 
إا حرم الغحرتمات لفسدكما » و الشرر الحاصل مها . ولا زول سما مع إبقاء ممناها ء بإظباره ا 


م ء. 


ضور غير صورتها . فوجب أن لا يزول التحري” » کا لو تی الجر بغير اھا م بیسح ذلك شبتها”. 


44 ألفى 


وقد جاء عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قل « ليستحان قوم من أمتي الجر سمو © يقي 
اما ». 

ومن الميل فى غير الربا : تم يتوصّلون إلى بيع الشىء المنهى” عنه أن يسأر بيا ض أرّْض البستانٍ 
بأمثال أجْرته » ثم يسافيه على مر شجره جزم من أاف جزء للمالك » و تسيانة وتسعة وتسعون لاعامل » 
ولا يأخذ منه للالاك شيا » ولا يريد ذلك . وإئمًا قصد بيع الثْرة قبل بدو صلاحها عا سماء أجرة» 
والمامل لا يقصد أيضا سوى ذلك . ورا لا ينتفع بالأرض التى تعى” الأجرة فى مقابام) . ومتى لم ,رج 
المر » أو أصابته جاح جاء المستأجر يطلب الجائحة » ويعتقد أنه إنما يذل ماله فى مقابلة المرة لا غير 
ورب الأرض> 0 ذلك . 

٠۰‏ ( فصل ) ولو اشترى شيعا مكار م ير أن يعطيه حرجا أف“ منها . قال جد : هذا 
هو الربا لض . وذلاك لأنه يأخذ عرض الفضة أفل؟ منها » فيصل الدناضل بينهما . ولو اشتراه بصحيح 
0 جر أن إ#طيه مسكشّرة أ كر مما كدذلك » فإن تفاسخا البيم » ثم عقدا بالصحاح » أو بللكسرة 
جاز . ولو اشترى وبا بنصف دينار لزمه نصف دينار شی . فإن عاد فاشترى شیا آخر ينصف لخر 
امه نصف شق أيضا . فإن وفاه ديناراً صحيح؟ بطل الءقدٌ الثالى . لأنه تضمن اشقراط زيادة من المقد 
الأول ٠‏ وإن كان ذلك قبل ازوم العقد الأول بطل أيضا . لأنه وجد ما ينسده قبل انبر امه » وإن كان 
بعد تفرتقهما » فلزومه لم ور ذلك فيه : ولا يلزمه أ كثر” من ثمنه الذى عقد البيع به . ومذهب الشافعى” 
فى هذا كا ذكرنا. 

۲ ( فصل ) إذا كان له عند رجلدبنار وديعةً » فصارفه به » وهو معلوم بقاؤه » أو مظنون . 
صح الصرف . وإن ظن أ نه غير موجود لم يصح م الممرف . لأن حكه 5 المدوم . وإن شك فيه : 
فقال ابن عقيل : يصح . وهو قول بض الشافمية وقال القاضى : لايصح ٠‏ لأنه غير معلوم البقاء ٠‏ وهو 
منصوص الشافعى ٠‏ 

ووجه الأول : أن الأصل بقاؤه ٠‏ فصح البناه عليه عند الشك ٠‏ فإن الشاك لا زيل اليقين ء 
ولذلك صح" بيع الحيوان الغائب المشكوك فى حياته » فإن تبن أنه كان نالف حين المقد تبينًا أن" 
المقد وقع بأطلا ٠‏ 

۲ (فصل ) ولا يجوز بيع تراب الصاغة » والءدن بشىء من جنه ٠‏ لأنه مال ربا بيع جنه 
على وجه لا الاثة يرما فم صح » كبيع الر تر بالصرة ٠‏ وإن بيع بغير جنسه » فحنى ابن 

(1) الق : نص ف كل شىء » أى صف دينار مال لنصفه الأخر . 
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النذر عن أحد : كراهة بيع تراب العادن ٠‏ وهو قول عطاء » وااشافنى » والشهبى » والثورى » 
والأوزاعى » وإسحاق ٠‏ لأنه مجبول ٠‏ وقال ابن ألىمومى فى الإرشاد ٠‏ يحوز ذلك ٠‏ وهو قول مالك ٠‏ 
وروى ذلك عن الحسن » والتحَيى » وربيعة » والليث » قلوا : فإن اختلط » أو أشكل فليبعه براض » 
ولا یب بين ولا وَرِقٍ ٠‏ لأنه باعه بما لا ربا فيه ٠‏ از کا لو اشتر ثوبا بدينار ودرهم ۰ 
۳ « سألة » قال ١‏ والمرايا التى أرخص فما رسول الله صلى الله عليه وسل هو أن يَوهّب 
للا نسان من النخل ما ليس فية خخسة أوسق » فيبيمها عرصم من الهر لمن يأ كلها رطب ) + 
فى هذه السألة فصول خمسة : 
أوها : فى إباحة بيع العرايا فى الججلة » وهو قول أ كثرأهل العل. منهم مالاك وأهلالدينة » والأوزاعي» 
وأهل الك شام » والثافه ى“ وإسحاق » واين الت سذر . وقال أبو حنيفة : لا بحل بيعها . لأن الى“ صلى الله 
عليه وسل « ہی عن یم لأر ابنة وال ابنة بيع الم باقر » متفق عليه . ولأنه يبيع الطب بالعْسر 
5 0 فم یجز »کال کان على وجه الأرض » أو فيا زاد على خسة أوسق . 
| : ما روى أو هريرة « أن ال صل الله عليه ر وسم ص ف راان ةق » أو دون 
جس ا » متفق عليه . ورواه زيد بن ثابت » وسل بن ألى حَدْمَة » وغيرهما . وخر جه أئمة 
الحديث فى كتبهم . وحديثهم فى سياقه « إلآ المَراباً ۾ كذلاك فى اأتّفق عليه . وهذه زيادة يجب الأخذ 
بها . ولو قلتر تعارض الحديئين وجب تقديم حديئنا ملمصوصه ء جما بين المديثين » وعملاً بكلا النصّين. 
وقال ابن المنذر : الذى نهى عن الاب هو لی رح فى لرا ٠‏ وطاعة رسول الله صلى الله عليه وس 
أولى : والقياس لا “يصار إليه مع النصّ » مع أن فى الحديث «أنه رخص فی العرابا» د الرتخصة استباحة 
الحظور مع وجود السبب الحاظر . فلو e‏ لنا رخص محال . 
الفصل الثاتى : مالا جوز فى زيادة على خسة أؤْسُق بير خلاف نامه » وتجوز فيا دون لخسة 
أوسق بغير خلاف بين القائلين يجوازها . فأما فى مسة أوسق فلا جوز E‏ . وه قال 
ابن المنذرء والشافعى فى أحد قوليه . وقال مالك » والشافعى" فى قول : يحور . ورواه إسماعيل بن سعيد» 
عن أحمد . لان فى حديث زيد وتمهل م أنه رَخْصَ ف فى العر” أنه » مطلقاً . م استئنى دما زاد على الخخسة» 
فى حديث أبى هريرة . وشك فى الجسة » فاستثى الت“ »و بھی الشكولكة فيه على مةتضى الإباحة . 
ولنا : أن النى؟ صلی الله عليه وسل « تى عن لر اة | » والرابنة بيع ارحب ر باقر ثم رخص 
فى العر اة فما دون خسة أوسّق » وشك فى الخجسة ٠‏ فييق على العموم فى التحريم . ولأن المرابة ر 
بذكت على خلاف النص » والقياس » قينا فما دون الجسة» و اة مشكوك فما . فلا تبت إباحثها مع 


۹ الغى 


الك“ . ورّوى ابن السذر بإسناده « أن" النی صل الله عليه وسل رخص في بيع المرب فى الوق 
والوَسمَيْن » واللائة » والأذبعة » والتخصيض مہذا يدل على أنه لا تجوز الزياد لالد هيد اك 
اتفقنا على أنه لا جوز الزيادة على الجسة لتخصيصه إباها بالذ كر » ورّوى مسل عن سهل « أن رسول الو 
صلی الله عليه وو لم رخص فى بيع ال ية النخلو وَالدُحْمئِنِ » ولأن خسة الأوسق فى حك ما زاد 

علمها . بدليل وجوب الزكاة فمها دون ما نقص عنما . ولأنها قد يجب الزكاة فيه فم جز بيه عر 
كالزائد عليها . فآما قوم : أزخص فى ار بة مطلتًاً ‏ فم يبت أنه الأخصة الطكقة سابقة على الث حص 
ال عدر ول متأخرة ٠ le‏ بل ال ص واحدة . رواها يعضوم مطاف اي مد » فيحب حل 
اطق على المقيد . ويصير” القيد اذ کور فى أحد الحديثين کات مذكور فى الآخر. ولذلك يقد فما زاد 
على الخجسة اتفاقاً . 

65 (نصل ) ولا جوز أن يشترى أ كثر من خسة أوسّق فيا زاد على صفقة » سواء اشتراها 
من واحد » أو من جماعة . وقال الشافع : جوز للا نسان بيع جميع “مر حَائطه رابا من رَجَلٍ واحد » 
ومن رجال »ف عقود متكرارة . لعموم حديث زيد وسهل . ولأن كل عقد جاز مرت جاز أن يشكرتر» 
كائر البيوع . 

ولنا : عوم النعى عن الرابنة » اسَدَدَْ منه المَرية فيا دون خخسة أوسّق » فا زاد ببق على العموم 
فى التحريم . ولأن ما لا جوز عليه العقد مر إذا كان وعا واحداً لا يجوز فى عقدين » كالذى على وجه 
الأرض » وكابخع بين الأختين . فأما حديث سمل » فإنه مقيّد بالنخلة والنخلتين . بدليل ما روينا . 
فيدل على تحريم الزيادة عليهما . م" إن الطكّق تحمل على المقتد » كا فى المقد الواحد . فأما إن باع رجل 
عر بتَين من رجلين فما أ كثر من خمسة أوسق جاز . وقال أبو بكر والقاضى : لا يجوزء لما ذ كرنا 
فى الشترى . 

ولنا أن اعاب فى التجويز حاجة للشترى » بدليل ما وى تود بن بيد » قال : ة قلت ازيد بن ثابت : 
ا ذم ؟ فى رجالا مختاجين” ِن الأنعَار 22 وا إلى سول لله صلل الله عليه وس 
أن ارط ل بأ وله 5 باریم يبتاعون و رط ہا کاو . ِنَم ' فصول مِنَ القَمر . رخص 
ن اموا اتراي خرصا من ن الع الى و في رمو يأ كته رطا » وإذا كان سبب الرتخصة 
حاجة امشترى لم تعتبر حاجة البائع إلى البيع » فلا بتقيد فى حقّه مخمسة أوسق . ولأننا لو اعتبرنا الحاجة 
من الشترى وحاجة البائع إلى البيع أفضى إلى أن لامحصّل الإرفاق » إذ لا يكاد فق وجود الحاجتين » 


6 الإرفاق : النفع ؛ يقال رفق فلانآ إذا تفمه كأرفقه . 
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فتسقط الرخصة . فإن قلنا لا يحوز ذلك بطل الءقد الثالى » وإن اشترى عر يتين » أو باعمما » وفما أقل 
من خسة أوسق جاز » وجهاً واحدا . 

الفصل الثالث : أنه لا 'يشترط فى بيع العرتية أكون موهوية” لبائعها . هذا ظاهر” كلام أصحابتا » 
وبه قال الشافمى . وظاهر قول مرق . أنه شرط . وقد رَوى الأثرم قال : معت أحمد سثل عن تفسير 
المراياء فقال : المرايا أن "بى الجُلُ الجار أو القرابة للحاجة » أو الشكنة » فلامعر ى أن یسا 
من شاء . وقال مالك : بيع العرايا لجاز هو أن يعى لجل الج تخالات من حائطه » ثم يسكره 

- 4. عش اس 
صاحب الخائط دخول الرجل الممرَى » لأللّه ر تما كان مم أهله فى الحائط » فيؤذيه دخول صاحبه عليه . 
فيجوز أن يشترءها منه » واحتجوا بأن العرعية فى اللغة 07 رة الكذيل عام » قال أو عُبَيْرٍ . الإعراه : 
أن يجعل الرجل” للرجل ثمرة عله عامّما ذلك . قال الشاعر الأنصارى” يصف النخل : 
لست ناء ولا رَجَييّة ° ولكن عرايا فى السنين الواح 

يقول : إا نريما الناس » فتعتين صرف الافظ إلى موضوعه لغة ومقتضاه فى العربية » مالم يوجد 

ولنا : حديث زيد بن ثابت . وهو حجّة على مالك فى تصربحه جواز بيعها من غير الواهب . ولأنه 
لو كان لحاجة الواهب لما اختص مخمسة أوسق » لعدم اختصاص الحاجة بها . ول جز بيمما بالقمر . لأن 
الظاهر من حال صاحب الخائط الذى له النخيل الكثير تيمر يه التاس : أنه لا يعر عن أداء تمن المركية» 
وفيه ححجّة على من اشترط كونها موهوبة لبائعها . لأن عله ارأخّصة حاجةٌ الشترى إلى أ كل الطب » 
ولا ئمن ممه سوى القر » فتى وجد ذلك جاز البيع » ولأ اشتراط كونها موهوبة مع اشتراط حاجة 
الشترى إلى أ كلها رطباً ولا ثمن معه بفضى إلى سقوط الرخْصة . إذلا يكاد بتفق ذلك » ولأن ما جاز 
بيه إذا كان موهوباً جاز وإن لم يكن موهوباً » كسائر الأموال. وما جاز بيه لواهبه جاز لغیره » كسائر 
الأموال : وإما س ري هيه عن غيره » وإفراده بالبيع 5 

القصل الرابع : أنه إما يجوز بيمما مخراصها مرن القر » لا أقل منة» ولاأ كثر . ويجب 


)1( السنهاء : النخلة تحمل سنة بعد سنة . 

(؟) رجبية بضم الم وتح اليم الخففة » ويحوز تشديدها » والرجبية الق يغرس الشوك حولًا للا يصل 
اليها ۲ كل » أو ھی التق يبنى نحتها دکان تعتمد عليه » أو ھی الى تضم أعذاقها الى سعفاتها وتشد بالخوص حق 
لا تنفقها الريح » بريد الشاعر أن النخلة أو النخل لي سلاستعاله » ولا هى مما محافظ عليه مالكة » وإعا هى عراياء 
والسنين الجوائح الجدبة » والبيت من البحر الطويل ودخل الحرم أول جزء فيه . 


۸ الغنى 


أن يكون اتر الذى يشترى به علوم بالسكيل . ولا يحوز جزاقاً لا نل فى هذا عند من أباح بيع المرايا 
اختلاقا » لا روى زيد بن ثابت «أن رَسُول اللو صلى الله عليه وسم أخص فالترابا أن تباع مر صما 
كيلا » متفق عايه . ولل «أن ۇخ عل خرصا عر يً 533 56 رطب » ولان الأصل اعتبار 
السكيل من الطرفين » سقط فى أحدها لاتمذرء فيجب فى الآخر بقضيّة الأصل . ولأن ترك الكيل من 
الطرفين يكير المرر ۰ م نأحدها يقال الذرر . ولا ن ن ا 
ومعنى خرصا بمثلها من التمر : أن “بطيف" الخارص بالمرتية فيغر تم يجىء منها مرا ؟ فيشتريها الشتری 
بمثلما تمراً . وبهذا قال الشافمى” . ونقل حنبلعن أحمد :أنه قال : تخر صما خطباً ؛ و على كرا رخص 
وهذا يحت.ل الأول. ويحتمل أنه ايشتريما بتار مثل الطب الذى عليها » لأ بيع اشترطت المائلة فيه » 
فاعتبر ت حال البيع » كسائر البيوع . . ولأن الأأصل اعتبار الماثلة فى الخال » وأن لا بباع الطب بالفر . 
ولف الاأصل فى بيع لاطب بالا ؛ فبيق فيا عداه على قضية الدليل . وقال القاضى e‏ . لأنه 
يينى على خراص التُمار فى المشر والصحيعح م خراصه مرا » ولأن” الماثلة فى بيع الفر بالمر معتيرة حال 
الادخار » وبع" الطب بثل مرا 'بغضى إلى فوات ذلك » قأما إن اشر اها عار رعا رطب لم يمر . وهذا 
أحد الوجوه لأصحاب الشافمى”. والثنى : يجوز . والثالث : لايجوز مع اتنا النوع » ومجوز مع اختلافه. 
ووجه جوازه : ما رؤى الجّوان جانى عن أبى صالم ؛ عن الليث » عن ابن شهاب » عن سالم » عن ابن ر» 
عن زبد بن ثابت ٤‏ عن رسول ال صل اله عله وسل أن حص بعد دلت فى ”بيع ارب بالطب » 
أو المر E‏ 21 خض فى غير ذلك » ولاه إذا جاز بيع * الرطب بالفر مع اختصاص مزه بالنقص 
فى ثالى الخال . فلاأن يجوز مع عدم ذلك أولى . 

ولنا : مأ روى مسل باسناده » عن زيد بن ثابت أن رول الله صل انه عليه 7 أرخضن اق 
التراب أن تود ,ثل خر'صها مرا » وعن سهل بن أبى حَتْمَة « أن رَسُولَ الل صل الله عليه وسم 
هى عن بيع التمر بالعمر » وقال : ذلك الب » تلاك لر ابنة » إلا أنه رخص فى العرية : المخلق 
واا اا ا البيت خرصا عرأء بأ كوثنها دبا . ولأنه بیع" حب فيه مثله ا فر جر 
بيءه بمثله رطب » كالمر الجافة » ولأن” من له رطب » فهو سەن عن شر اء الراب بأکلر ماعندة . 
وبيم العرايا يشترط فيه حاجةٌ للشترى على ماأسلفناه . وحديث ابن عر شك فى الطب والمّر . فلا يحوز 
العمل به مع الشاك سيا وهذه الأحاديث تبينه ورل الشك . 

و ( فصل ) وبشترط فى بیع العرايا التقابض فى الجاس . وهذا قول الشاقعى” ولا نعل فيه 
خالا . لأنه بيع ر بت ر ٤‏ فأعتير فيه شروطه ء إلا ما استثناه الشرغ ما لايمسكن اعتياره فى بيع العرايا» 


ES 


باب الربا والممرف 1 


والقبض فى كل واحد منعا على حسبه » فن الم . ١‏ كتياله » أو نله . وفى المرة : الخاية » ولس من 
شروطه حضور الْمّر عند النخيل » بل لو تبايما بعد معرفة المر » والمرة ٠‏ ثم مضيا جميماً إلى النخلة » فما 
إلى شترا لے“ مشيا إلى العر فتسأمه من مشتريها » أو تسم المر م مَضيا إلى النخلة جميعاً » فسكما إلى 
مشتريهاء أو سلم النخلة » ثم مضيا إلى القر ء فتسآمه جاز . لأن التغرتق لا يحصّل قبل القيض . 

إذا ثبت هذا فن بيع المريقر بقع على وجهين : 

أحدها : أن يقول : بعك رة هذه النخلة بسكذاء وكذا من القرء ويصقه . 

والثاف : أن يكيل من الكر بقدر خَر'صهاء ثم يقول : بتك هذا بهذا » أو يقول : بمتك نمرة 
هذه النخلة بهذا الم » ونمو هذا . وإرثك باعه مين » فقبضة بنقله » وأخذه » وإن باعه #وصوف 
هله با تيال 

الفصل الحامس :أنه لا وز بيمها إلا لاج إلى أ كلها يطب . ولا جوز بيعها لتَنىرّ .وهذا حر 
قولى الشافعى” . وأباحها فى القول الآخر مُطافًا لكل أحد » لأن" كل بيع جاز للمحتاج جازللئنى » 
اكسائر البياعاتٍ » ولان حديث أى هربرة وسل مطلقان . 

ولنا : حديث زيد بن ثابت حين سأله تود بن لبيد . « ا هذه ؟ فی رجا تا جين“ 
من الأنصار تكو إلى رسول الو صلی الله عَم سرغ رت الما يأنى ولا د اديوه 

با عو a‏ ا کاو وهم فول من" التمر 50 أن ببتاعواالمراي) پرا صما ون 

لمر ا کار لباه ومتی خولف لأسا” بشمرط لم تر مخالفته بدون ذلك الشرط.ولأن ما أبيج لاحاجة 
م يبح مع عدمها »كال زكاة لهسا كين . والترخص ف السفر . فعلى هذا ؛ مق كان صاحبها غير محتاج إلى 
أ كل ارطب» أ و کان حتاجا ومعه من المن ما يشترى به التر ية TES‏ شراؤها بالمر » وسواء باعبا 
لواسها رازا من دخول صاحب الم ل 3 حائْطة كذهب مالك » أو لثيره . فإنه لا يحوز . وقال ابنعقيل : 
بباح . ويحتمله كلام اجر . لأنالحاجة وجدت من الجانبين . لجاز » کا كان للشترى محتاجا إلى أ كلها . 

ولنا : حديث زيد الذى ذ كرناه . والكخْصَةٌ لحني خاص”" لا نشت مع عدمه . ولان فى حديث زيد 
وسهل « بأ كلها اهام رطب » ولو جاز لتتخليص الى لما شرط ذلك . 

قيُشترط إذافى بيع الوريّة شروط خة : أن يسكون فما دون خمشسة أوسّق » وبيمما خرصا من 
المر › وقبض” ا قبل التفرئق 2 وحاجةٌ ااشترى إلى أ كل الطب ؛ وأن لا يكون ممه ما يشترى به سوى 
المر » واشترط القاضى وأنو بكر شرطا سادساء وهو حاجة البائع إلى البيع .واشترط الخرق : كوتها 
موهوية لبائعها . واشترط أصحابنا لبقاء العقد : أن يأ كلها أعلها رطبا . فإن تركها حتى تصير مرا بطل 
المقد” . وسنذ كرذلك إن شاء الله تعالى . 

(م ۷ س المفنى ب رابم) 


5 الننى 

58455 « سألة » قال ل فان تركه الشترى حتى يقر بطل العقد © . 

یعی ی أن م يأخذها للشترى رطا بطل المقد » خلافا لاشافعى” فى قو له e:‏ ل » وعن أحمد : مثله . 
لأن كل مر 39 بيا رُطباً لا ببطل المقدا ' إذاعارت ترا كتير اليرية . 

ولنا : قول الن صلى الله عليه وسل « لب هلها رطب » ولان شراءها إا جاز لاحاجة إلى 
أ كل الطب » فإذا آرت" تبينًا عدم الحاجة» فيبعال العقد" . م لا فرق بين رکه لفناه عنما » أو مع 
حاجته إلها » أو تركها لهُذر » أو لفير عذر ء لاخبر . ولو أخذها رطب فت ركما عدده فأكرتت' » أو سما 


٠. 2 7 5‏ 2 له 8 1 واس 
حتى صارت مرا » جاز . لاله قد أخذها . اوقل عن أحمد رواية أخرى فيمن اشترى رة قبل بدو 
د 
ەو 


صلاحاء ثم تر کہا حت" بدا صلاحما . لا يبعأل البم. . يخر ج هبن مثله . فإن أخذبمضها رطب » ورك 
باقيهاً حتى ار » فبل يبطأل ابيع فى الباق ؟ على وجهين . 
۷ ( فصل ) ولا جوز بيم العرية فى غير النخيل . وهو اختيارٌ إن حامد » وقول الليث 
ابن سعد إلا أن يكون ما مره لا جری فما الرتبا . فيجوز بم رطا بيابسهاء لعدم جريان الركبا فا . 
وتحتمل أن جوز فى العنب » والرأطب دون غيرهها . وهو قول الشافعى” . لأن المنب كار؛طب فى وجوب 
الزكاة فمهما » وجواز خر'صهما وتوسی ق٩‏ » وكثرة يسما » واقتهاتهما فى بعض البُلدان » والحاجة 
إلى أ كل رطبهما » والتنصيص على الشىء يوجب ثبوت اک فى مثله . ولا جور فى غيرها لاختلانها 
فى أ كثر هذه المعالى . فإنْه لا يمسكن خر ممما لتفرتقها فى الأغصان » واستتارها بالأوراق » ولا قات 
يسما . فلا حتاج إلى الشراء به . وقال القاضى : يجوز فى سائر انار . وهو قول مالك » والأوزاعي” » 
قياسا على رة النخيل . 
ولنا : ماروى الترمذى « أن الب“ صل الله عليه وسل تى عَن الْرَابدَة : ار لتر » إل أمنحَاب 
التراي» فاته د أن للم . عن يم المكبر بال بور > وگل عر رما » وهذا حديث حسن . 
وهذا يدل على مخصيص العركية بالمّر. وعن زيد بن ثابت » عن رسول الله صلى الله عليه ول «أنه زمر“ 


بعد ولت 3 بر اموي بالطب ٠‏ و بالقمر 8 و يرخص فى یر ذلك 6 وعن اين عر قال 


رمه رە 


تھی رَسُول” ا 7 اش عليه و سن أ 8 ابت 0 ولأدوابدة بيع ر انل بالتەر کیا ویم 
العتبر بال “بيب كلا ¢ وعن کک مر ار ص «( ولأن الأصل يقتغفى عر دع رس 05 و جازت 
فى رة النغيل رُخصة . ولا يصح قياس” غيرها » عامها » أوجهين . 


)0( توسيقهما : تقدب رهما بالوسق ؛ وهو ستون صاعاً . 
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أحدها : أن غيرها لا يساويها فى كثرة الافتيات مها » وسهولة خر'صها» وكون الرخصة فى الأصل 
لأهل الديئة » و إغا كانت حاجتهم إلى الرطب دون غيره . 

الثالى : أن القياس لا يعمل به إذا خالف نضا . وقياسُهم الف نصوصا غير مخصوصة ء وإنما جوز 
#تخصيص بالقياس على الحل” الخصوص . ونهى النى” صلى الله عايه وسل عن بيع العنب بالزبيب لم يدل 
مخصيصٌ؛ فيقاس عليه . وكذلك سائر امار . والله أعل . 

باب يبع الأصول والثار 

۸ « ما 4 قال أبو القامم رحه الله ( ومن باع خلا مورا = وهو ما قد قق طامه » 
فالمرة للبائم متروكة فى النخل إلى اراز » إلا أن يشترطها البقاع 4 . ٠‏ 

أصل الأبآر عند أهل الم : التلقيح ٠‏ قال ابن عبد البرّ : إل أنه لا يسكون حتى بدن الطلم” 
وتظهر القْرة»فمبر به عن ظهور الفرة » للزومه منه ٠‏ والحسي متماق بالظهور » دون نفس التاقيح » بير 
اختلاف بين الملماء » بقال: ارات التخلة بالتخفيف والتشديد» فهى م رة ومأبورة ٠‏ ومنه قول الذئ” 
صل اله عليه وسل خير الال :سكة مابورة» والسكة : النخل المصفوف . وأ رات النخلة آر ها أ لر 
و إبارا > ور نها تأبيراً» وتآ رت النخلة وا تبرت » ومنه قول الشاعر : 

3 ری يا خيرة الفسيل © » 

وفسر اللرق الؤتر : با قد تشقق طلمه . لتعاق الج بذاك » دون نفس التأبير . قال القافى : 
وقد ينشقق الطلع بنفسه » وقد رشت الصماد فيظور” . وما كان فهو التأبير مرا هونا ٠‏ وفى هذءالمسألة 
فصول ثلاثة : 

( الأول ) أن البيع متى وقع على تخل مُثمر > ولم يشترط العرة » وكانت الهرة رة فهى للبائع . 
وإ ن كانت غير رة فهى الاشترى ٠‏ ومهذا قال مالك ؛ والايث » والشافعى ٠‏ وقال ابن ألى لبلى : هى 
للشترى فى الالين ٠‏ لما مقّصلة باللأصل اتصال خلققر ٠‏ فسكانت تابءة له » كالأغصان » وقال 
أبو حنيفة » والأوزاعس” : هى للبائع فى الالين ٠‏ لأن هذا عاد له حل » فلم يقبع' أصله فى البيع » كالزرع 
فى الار ض. 

ولنا : قول الغ صل الله عليه وسلم « من ابتاع تَخْلاً بد أن تو ر فش دی بعا » إلا 


اَن ترط البعاع 6 متفق عليه ¢ وهذا صرح ف رد قول ابن ألى ىء و على أبى حنيفة والأوزاعى” 


)0 الفسيل : صغار النخل » واحدته فسيلة . 
(r)‏ الصعاد : الطلاع الذى يطلع فوق النخلة ليؤبرها . 


o‏ للغنى 


عفرومه ٠‏ لأنه جمل التأبير عدا للاك البائع لاثمرة ٠‏ فيسكون ما قبله الاشترى » وإلا لم يكن حدً! » ولا 
كان ذكر التأبير مفيداً ٠‏ ولأ ناء كامن” لظبوره غايةً . فسكان تاب لأصله قبل ظهوره » وغير” تابع 
له بعد ظهوره » كالمل فى الحيوان . فأما الأغصان فإنها تدخل فى امم النخل » وليس لانفصاها غاية . 
والزرع ئيس من ناء الأأرض . وإ هو مُووَع فبا . 

( الفصل الثانى ) أنه متى اشترطها أحد التبايمين فهى لهء ٠ؤ‏ رة كانت أو غير مو رة » الهائع 
فيه والمشترى سواء . وقال مالك : إن اشترطها المشترى بعد التأبير <از . لاه عنزلة شرائها مع أصلما » 
وإن اشترطها البائع” قبل التأبير ل جز . لأف اشتراطه لها بمئزلة شراله ها قبل بذ صلاحها » 
بشرط تركها . 

ولنا : أنه استثتى بعض ما وقع عليه العقد وهو معلوم . فصع » كا لو باع حائطا واستثنى حل 
بعينها . ولأن" النى صلى الله عليه وسلم « کی عن الا“ إلا" أن تللم » ولاه أحد التبايمييف » 
نصح" اشتراطه لاثمرة » كالمشترى . وقد ثبت ال ” بالاتفاق عليه . وبقوله عليه السلام « إلا أن 
شر طا الجتام'» واو اشترط أحدهها جزءا من المرة مملوماً » كان ذلك كاشتراط جيمما فى الجواز » 
فى قول جور الافهاء . وقول أشوب من أسحاب مالاك . وقال ابن القاسم : لا عور اشتراط بعضها . لأن 
الحبر إا ورد باشتراط جميعها . 

ولنا : أن ما جاز اشتراءاٌ ميمه جاز اشتر اط بعضه » كدةة الليار . وكذلاك القول؛ فى مال العبد إذا 
اشترط بعضه. 

( الفصل الثالث ) أن المْرة إذا بقیت للبائع فله تر کہا فى الشجر إل أوان الجر از »> سواء استسقها 
بشرطه » أو يظيورها . وبه قال مالك » والشافعى . ولال أو حنيفة : يازمة قلمها وتفريخ الدخل ما . 
لأنه سيم مشفول علك البائم . فلزم نله وتفريفه » كا لو باع دار؟ فمها طمام » أو قاش له 

ولنا : أن التقل والتفريخ للَبيع على سب العرف » والعادة » كا لو باع دارا فما طمام” لم يحب تقل 
الأعلى حب العادة فى ذلات . وهو أن ينقله نهار » شيا بعد شىء . ولا بازمة النقل” ليلا » ولا 
دواب البلر انقله . كذلات هنا برغ النخل من المرة فى أ وان تفريفما . وهو أوانت جر ازها . وقياسه 
حح لا لا ببثاء . 

إذا تقرر هذا : فارج 2 ف 2 إلى ماجرت به العاذة . فإذا كان المبيم” خلا فين تقناهى حلاوةٌ 
مره » إلا أن يكون مما بره خير“ من طبه » أو ما جرت المادة بأخذه بره . لأن هذا هو العادةٌ » 


)0( ادا : الاستثناء 
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فإذا استحكت حلاوثه فمايه نقله . و إن قيل : بقاؤه فى شجره خير” له وأبق » فعليه النقل , لأن العسادة 
فى النقل قد حهات . ولیس له إبقاؤه بعد ذلاك . وإن كان ابيع عتبا أو فاكية سواه » فأخذاه حين 
بتناهی إدرا كم و fa‏ حلاوله » ومح مثله . وهذا قول 0 > والشافمى” 

۹ ( فصل ) فإن أبر” بعضه دون بءض . فالنصوصٌ عن أحد : أن ما أي للبائم » ومالم يؤتر 
المشترى. وهوقول أبى بكرء للخبر الذى عليه بى هذه السألة. فإن صريحه . أن ما أمر للبائع . ومفمومه : 
أن مالم يؤر للمشترى . وقال ابن حامد : السكل” للبائع . وهو مذهب الشافعمي. لأنا إذالم عمل الكل“ 
ائم أدّى إلى الإضرار باشتراك الأيدى فى البستان . فيجب؟ أن تجمز ل مالم يؤر دار ۲ كثمر 
الدخلة الواحدة ؟ فإنه لا خلاف فى أن تأيير بعض النخلة يحمل” جميتها للبائع » وقد يتمع الباطر الظاه مده » 
كأساسات الحيطان . نيم الظاهر منه . ولان البستان إذا بدا صلاح ثمرة منه جاز بهم جميمها » بغير شرط 
القطم . كذا هنا . وهذا من النوع الواحد . لأن الظاهر : أن النوع الواحد بتقارب » ويتلاءق" . فأما 
إن أترلم .يمه النوع الآخرٌ . ولم فرق أبو المطاب بين النوع » والجنس كله . وهو ظاهر مذهب 
الشافمى . لأنه 'بفغى إلى سوء الشاركة » واختلاف الأبدى »كا فى النوع الواحد . 

وانا : أن النوعين يتباعدان » ويتممز أحدها من الآخرء ولا شى اختلاطمما » واشتباههما . فأشبها 
الجنسين . وما ذ كره يطل بالجنسين » ولا يصح القياسٌ على النوع الواحد لافتراقهما . فما ذكرناه . 
رلو باع حائطين قد أ بر أحدها ل يتبعه الآخر » لأنه تيفضى إلى سوء الشاركة واختلاف الأيدى » لانفراد 
کل واحد منهما عن صاحيه . ولو أكر بەض الحائط قأفرد بالبيع ما لم يؤكرء فللدبيع حك نفسهء ولا يقبع 
غيرته . وخرج الفاضى وجمأ فى أنه بتبع غير للبيع » ويكون لابائع . لأنه قد ثدت لاحائط كله حك التأبير . 
وهو أحد الوجمين لأعواب الثافمى › ولا بسح 5 . لأن البيم لم يؤر منه شىء : فوجب أن يسكون 
للمشترى بمفهوم الخبر» وكا لو كان منفرد؟ فى بستان وحده . ولأنه لا 'يفضى إلى وء للشاركة» ولا اختلاف 
الأبدى ولا إلى ضرر . فبق على حكر الأصل . فإن بيعت النخلة » وقد أ رت كاما » أو بعماء فأطلمت 
بعد ذلك فالطلع لهشتری ‏ لأنه حدث فى ملک . فکان له »> کالو حدث بعد جڙازر الثمرة . ولأن 
ما اطم بعد تأبير غیرہ لا یاد يشتبه به » لتباعد ما پیا . 

۰ ( فصل ) وطام اکال کان الأ ناثر. وهو ظاهر/ كلام الشافهى". ويحتمل أن يكون 
طلع الفتكال لابائع قبل ظهوره . لأأنه بوخ للا E‏ ظموره . فو كثيرة لا ای إلا ظاه 7 » 
كالتين . ویکون ظهور طلمه كظهور عرة غيره . 


)0( الفحال : بم الفاء وتشديد الحاء » ذكر النخل كالفحل . 


4ة الى 


ولنا : أنها رة خل إذا تر کت ظورت » فهىكالأرناث » أو يدخل فى عموم الخير . وما ذ کر لاو جه 
الأخر لا يصح . فإن اکلہ ليس هو المقصود منه . وإنما براد لاتاقيح به » وهو يكون بعد ظووره . فأشبه 
طلم الأناث » فإن باع خلا فيه فكّال » وإناث” لم شق منه شىء . فالتكل للمشترى » إلا على الوجه 
الآخر » فإن طلم الخال يسكون لابائع . وإن كان قد تق طلم أحد النوعين دون الآخرء فا نشدق 
فمو للبائع » وما لم يش للمشترىء إلا عند من سسركى بين الأأنواع كلها. وإن تش طلم” بض الأناث» 
أو بعض الخال » فالذى قد ظور لابائع » وما لم يظور على ما ذآكرنا من الاختلاف فيه . 

0 ( فصل ) وکل عقد معاوضة يحرى تجرى البيع فى أن الثرة الو رة تسكون لن انتقل عنه 
الأصل » وغير اؤ رة لمن انتقل إليه » مثل أن يدق للرأة تخلاً » أو اما ي أو مله عوضاً 
فى إجارة ؛ أوعقد صل . لأنه عفد معاوضة. رى تجرى البيع. وإن انتقل بغير مُعاوضة كالمبة والر“هن» 
أو وشخ لأجل العيب » أو فاس المشترى » أو دجوع الأب فى هبته اولده » أو تقأيلا اميم > أو کان 
صَدَافاً رجع إلى الزوج لفسخ اارأة التسكاح أو نصق لطلاق الزو سج ج . فإنه فى الفسخ بت ت امل » سواء 
أر أو ل ؤر . لأنه ماه متصل . فأشبه الشمن » وفى المبة والرهن حكمما حك” انات ينيع قبل 
التأيير » ولا يدبع فما بعده ٠‏ لأن اللاك زال عن الأصل بغير فسخ . فكان الحم فيه ما ذ كرناه 5 

وأما رجوع البا؟ ع لفاس الشترى» أو الزوج لانفساخ النسكاح فيذ كران فى بابيهما . 

۲ « ما » قال ل( وكذلك بیع الشجر إذا كان فيه تمر باد 4 

وجملة ذلك : أن الجر على خسة أضرب : 

أحدها : ما يكون ره فى أ كامه » ثم تتفتح الأ كام فيظير ء كالتخل الذى وردت السّة فيه » 
وبينا حكه » وهو الأصل . وماعداه مقيس عليه » ومدق به . ومن هذا الشرب : القطن » وما بقصد 
وره کالو رد» و والياحين » والفرجسء والبنفتج » فإنه تظهر أ كامه » لم متفتح » فيظهر” . فپ وکالطام 
إن تفتح 0 نبو باع وإلا فهو لمشترى . 

الثاى : ما تظهر مره ارز لا قشر عليها » ولا تور » كالتين » والتوت ؛ واليز. فہی للبائع . 
لأن ظبورها من شجرها عنزلة امور الطلع من قشره . 

الثالث : ما يظهر فى قشره » 9 يبتقى فيه إلى حين الأ كل » كار مان » والوز ٠‏ فمو لابائع أيضاً بنفس 
الظهور . لأن قشره من مصاحته . ويبتى فيه إلى حين الأ كل . فهو كالتين . ولأن قشره يرل مر 
أجزائه » ازوم إياه » وكوه من مصاحته . 


. جنبذه : الجنبذ : ما يغطى القرة فهو كالقبة فوقها وف النخل هو جماره‎ )١( 


باب الربا والمرف هه 


الضرب الرابع : ما يظهر فى قشرين »كال جوز » والاوز . فهو لنبائع أبضاً بنفس الظهور . لأن قشره 
لا زول عنه غالب إلا بعد جرازه . فأشبه الضرب الذى قبل . ولأن قشر اللوز ب كل معه . فأشبه التين . 
a‏ 5 
وقال القاضى : إن تشةق اقش الأعلى فمو للبائع . وإن م يتشقق فهو للمشترى ء كالطاع . ولو اعقبر هذا 
لم يكن للبائم إلا نادراً . ولا يصح قياسه على الطلع . لأن الطلم لا بد من تشمّقه » ونَشدَقه من مصاحته » 
وهذا مخلافه . فإنه لا يتشقق على شجره » وتشققه قبل كاله أيفسده . 
اخامس : ما رظور بوره » ثم يقنائرء فتظهر العرة » كالتّفاح » والشمش والإجاص”؟ واللوخ . 
فإذا تتح نورّه » وظهرت المْرة فيه فهى للبائع » وإن لم تظهر فهىللمشترىء وقيل : ما تار تورءفموللبائع » 
وما لا فهو للاشترى . لأن الع لا تظهر حتى بتنار النور . وقال القاضى : يحتمل أن تسكون للبائم بظوور 
وره . لأن الطلع إذا تشقتى كان كنور الشجر . فإن الد التى فى جوف الطلع ليست عين المرة . وإنما 
05 ت 2 
هى أوعية ها » تسكبر المرة فى جوفباء ونظور » فتصير المقدة فى طرقها » وعى قم الرتطبة » وقول 
ارق بقتضى ما قاناه . لأنه على استتحقاق البائع ها بكون المر بادياً لا بدو بوره » ولا يبدو المر حتى 
يقفتح نورُه » وقد يبدو إذا کیر قبل أن ينر الذورٌ . فتعلق ذلك بظهوره » والمنب عنزلة ماله تور . 
ع ا . 
لانه يبدو فى قطوفه شىء قار نه الدّخْن ثم يتفتح » وثنار ۽ كتنائر انور 8 فيسكون من هذا 
القسم .والله أعل . وهذا يفارق الطلع ٠‏ لأن الذى فى الطلع عين القرة بمو » ويتير » والنور فى هذه الكار 
يتساقط ويذهب » وتظبر المرة » ومذهب الشاذمى فى هذا الفصل جميعه كا ذكرنا هبنا» أو قريب منه . 
وبينهما اخ#لاف على حسب ما ذكرنا من الحلاف » أو قربا ممه . 
*/ام؟ فصل ذأما الأغصان » والورق » وسار أجزاء الشجر » فهو للاشترى بسكل" حال . لأنه 
من أجزائم! لق اصلحتماء فهو كأجزاء سار للبيع . ويحتمل أن يكون ورق القوت الذى بقصد أخذه 
لتر بية دود الق إن تفقح فهو لابائع» وإلاً فهو للمشترى . لأنه منزلة الجنيف الذى يتفتح فيظور وره من 
٠ + 50 - “۰ 5 a‏ . 
الورد » وغيره . وهذا فى المواضع التى عادتهم أخذ الورق ١‏ وإن لم تسكن عادنهم ذلك » فهو للمشترى » 
كسار ورف الشحر 5 والله أعل 5 
3 سرك اسم 
) فصل ) وإذا کات العرة ابام مباة ف شور الاشترى 0 فاحتاحت إى سی ١‏ يكن للمشترى 
مشه منه . لاله بتي به . فازمه مكينه منه » کترکه على الأصول وإ أراد سا من غير حاجةر 
فللهشترى مده منه » لاه بسقيه يقضمن التص رف فى ملاك غيره . ولأن الأصل مته من الته رف فى ملك 
(1) الكتترى ؛ أو فاكهة شببة ا . 
(؟) بعنى : أن العقد تتبع العرف والعادة فى كل جهة محسها . 


5ه اغى 


غيره . وإكا أباحته الحاجة » فإن لم توجد الحاجة » يبت على أصل الفع . فان احتاجت إلى السقى وفيه ضرر 
على الشجر » أو احتاج الشجر* إلى سقى بضر" بالعرة . فقال القاضى : أيهم طلب السفى لطاجته أَجِيرَ الآخر' 
عليه . لأنه دخل فى الءقد على ذلاك : فان المشترى اقتضىعقده تبقية الثمرة » والسقى من تبقينها » والمقد 
اققضى كين المشترى من حفظ الأصول وأسليمها . فازم كل واحد متها ما أوجبد المقد للا خر » وإن 
أضيّ به . وإنماله أن بست بقدر حاجته . فان اختافا فى قدر الحاجة جم إلى أهل الخبرة » وأيهما الس 
السقى فالمق د عليه . لأنه طاحته . 


YAYE‏ ( فصل ) فان خيف على الأصول الف رر بقبقية الْمرة علمها » لعطش أو غيره » والضرثر 
ع على قطمها . لأنها سخ قة للبقاء» فل حبر على إزالتها لدفم ضر يسير عن غيره ۳ 
كثيراً نفيف على الأصول الجناف' » أو نص حملها ففيه وحهان . أحدها : لا يبر أيضا لذلك ١.‏ 
غير على القطع » » لأن الضرر با وإن لم تقطع والأصو ل تسل بالقطع » فسكان القطم * أولى . ولاشافمى- 
قو قولان كالو جويبنت . 
6 (فصل) وإذا باع شجرا فيه ر لابائع » غدثت عر أخرى » أو اشترى مر فشجرها » دت 
رة أخرى . فان یرتا فاکل واحد مرته . وإن م تتميز إحداها من الأخرى فها شر يكان فما 47 
واحد بقدر ثمرته . فإن لم يعم قدر كل واحد مهما اصطلحا عا » ولا يبل المقدٌ ٠‏ لأن" البح لم يتمذتز 
سمهو إما اختلط بفيره.فهو كا لواشترى طماما فى مكان فانثال عليه طمام لابائع » أو اشال هو على طهامر 
لابائع » ولم إعرف قدر” کل“ واحد ممما . ويفارق هذا ما لو اشترى مر قبل بد صلاحها » فقركها حتی 
بدا صلاحماء أو اشترىع”ية فتركباحتى أثمرت . فإن المقد يطل فى إحدى الروايتين » لكون اختلاط 
البيع بفيره حصل بارةكاب النهى » وكونه خد حيلة على شراء العرة قبل بدو صلاحباء أو شراء 
الرطب بالقمر من غير كيل»من غير حاجة إلى أ كله رطب . وهبنا ما ارتسكب نميا » ولا يجمل هذا طريقاً 
إلى فمل الحرم . وجمع أبو المطاب بينمما فقال : فى الجيع روايتان : إحداما بطل . وقال القاضى : إن 
كانت الثمرة للبائع مدت رة أخرى » قيل اكل“ واحد : اسمح ينصيبك لصاحبك » فان فمله أحدما 
أقررنا العقد » وأجْبر'نا الآخر” على القبول . لأنه ,زول به النزاع . وإن امتنما فسحْنا المقّد لتعذتر وصول 
كل واحد مما إلى قَلاْر حقه . وإن اشترى ثمرة أخرى ل قل للاشترى : اسمح بنصيبك . لأن الثمرة 
کل“ 3 فلا ب مر بتخليتد كله » وتقول لابائع » ذلك . فإنسمح بنصيبه للمشترى أجبرناه على القبول» 
وإلاً سخ البيع يينهما » وهذا مذهب الشافبى . قال ابن عقيل : امل هذا قول لبعض أصحابنا . فإنتى 


باب الربا والصرف oY‏ 


م أجده ميا “ إلى أحد . والظاهر أن هذا اختيار القاضى . وابس عذهب لأحمد : ولو اشترى حّطة 
فانثالت علمها أخرى لم ينفسخ ابيع ٠‏ وال بع وم فى المرة تحداث معها أخرى . والله أعل . 


» (فصل) إذا باع الأرض ويها زد لا حصد إلا رة ء كالحتطة » والشمير » والقطانى‎ AV7 
وما القصود منه مسمترٌ ا » والفجّل » والبصّل » والثوم » وأشباهها » فاشترطة المشترى . فهو له‎ 


تصيلاً؟ كارك أو ذا حب » مستتراً أو ظاهراً » معلوما أو مهولا . لسكونه دخل ف البيع للاأرض . 
فلم يضر جل » وعدم كله » كا لو اشترى شجرة فاشترط ممرتها بعد تأبيرها . وإن أطلق البيم فهو 
لبائع . لأنه مُودَع فى الأرض » فهو كالكاز والاش . ولاأنه راد للنقل . فأشبه الثمرة الؤ رة » وهذا 
. أبى حنيقة » والشافعى . ولا أعلم فيه عالقا , ويكون لابائم ى 0 إلى حين الحصاد بغير 
. لأن النفمة حصات اة له » وعليه حصاده فى أوّل وقت حصاده . وإن كان بقاؤه أنفمً له 
0 لنا فى الثمرة . ومهذأ قال الشاقسيى” . وقال أبو حنيةة : عليه قله عقيب 3 »كقرله فى الثمرة . وقد 
مغى السكلام فبا . وهسكذا قال < فى القصّب الفارمى” . لأن له وة يقطم فيه » إلا أن الدُروق 
تسكون لامشترى . لأنها نترك فى الأرض للبقاء فا . والقصب نفسه كالثمرة » وإن ل يظم منه شىء 
فهو لامشترى . وأما قصب السك إن 'بؤخذ مره واحدة » فهو كانزرع فإن حصده قبل الحصاد لينتفع 
بالأرض فى غيره لم يلات الانتفاع بها . لأن منفعتها إا حصلت مُستقناة عن مقتضى العقد ضرورة بقساء 
الزرع . فتقدّر ببقائه » كالثمرة على الشجرة » وكا لو كان البيع طماما لا “ينقل يله عاد إلا فى شهر » 
ل يكاف إلا ذلك » فإن تتكاف قله فى يوم واحد لينتقم بالدارى غيره لم يمر » كذلك هذا . ومتى 
حصد ازرع وبقبت له عروق تستضر” بها الاأرض > كعروق الفطن والأدرة . فملى البائع إزالشها » وإن 
و فعليه تسوية حفرها . لاأنه استصلاح که » فصار كا لو باع 0 خا, د 
كيره لاغ ا ع اب لار ف دبا کان عليه شان + ركذلك کل فس غل عل دف 
شخص لاستصلاح ملاك الآخر من غير إذن الاأول » ولا فمل صدر عنه النقصّ » واستند إليه . كان 

الغمان على مدل النقص , 1 ١‏ 

۷ (فصل ) وإن باع أرضاً وفيها زرع جز مر بعد أخرى» فالاأصول للمشثرى » 


. هكذا بالأصل » والصواب معزو!» لان عزا واوى الآخر‎ )١( 
القصيل : ما يقطع من الزرع أخضر قبل نموه » والراد هنا أن الزر ع الذى اشترطه للمشترى يكون له‎ )0( 
. بأى حال سواء كان أخضر ل يتم فيه الحب » أو كان ناميا ظهر فيه الحب‎ 
. الخابية : الجر ة الكبيرة‎ () 
) (مم - الفهسرايع‎ 


مه الفى 


وار الظاهرة عدد البيع للبائع » سواء كان ما قى سَنة كاهندبا » والبقول » أوأ كث كارتطبة . 
وعلى البائع قطم' ما يستحقه منه فى الال فإنه ليس لذلك حل ينتهى إليه » ولأن ذلاك يطول ويُخرج غير 
ما كان ظاهر؟ . والزيادة من الأصول التى هى ملك للمشترى » وكذلاك إن كان الزر ع ما تسكرتر تمر 
كالقثاء » والليار » والبطيخ » والباذتمان » وشبهه . فهو للمشترى » والمرة الظاهرة عند البيع للبائم . 
لأن ذلك ما تةك رر الثمرة فيه . فأشبه الشجر » ولو كان مما :ؤخذ زهريّه و قى عروقه فى الأرض » 
كالبتفسجء والنرجس . فالأصول للمشترى. لأنه جعل فى الأرض لابقاء فما » فهو كالرطبة . وكذلاك 
أوراقه وغُصونه . لأنه لا يقصد أخذه » فهو كورق الشجر وأغصانه . وأما هرت فإن كانت قد تنبّدت 
فعى للبائع » وإلا فعى للمشترى ء على ماذ كرناه فا مضی . واختار ابن عقيل فى هذا كله : أن البائع 
إن قال : بعتك هذه الأرض ععحتوقها دخل فبها » وإن لم يقل يحقوتها » فمل بدخّل ؟ على 
وجمين كالشجر . 

۸ ( فصل ) وإذا اشترى أرضا فما در فاستحقء الشترى أصله > كالرطية والتمناع » والبقول 
التى تدر مر بعد أخرى» فهو له . لأنه ترك فى الأرض لاتبقية » فم وكأصول الشجر . ولأنه لو كان ظاهر؟ 
کان له . فالستتر أولى » سواء علقت عروقه فى الأرض أولا . فإن كان بذراً لا يته البائم 
فهو له » إلا أن يشترطه المبتاع » فيسكون له . وقال الشافعى : البيم باطل” . لأن البذر يجوول” » 
وهو متصود . 

ولنا : أن البذر يدخل تبما فى البيع» فل ع » کا لو اشترى عبدا ء فاشترط ماله.ويجوز فالتابع 
من الغرر ما لا يوز فى المتبوع » كبيع اللبن فى الضرع مع الشاة » والجل مع الأم » والسةوف فى الدار » 
وأساسات الحوطان تدخل تيم فى البيع » ولا تضر جالتها » ولا تجوز مغردة »وإن ل يعم الشترى بذلك 
فله الخيار فى فسخ البيع وإمضائه . لان يفوت عليه منفمة الأرض عام . فإن رضى البائع بتركه للمشقرى 
أو قال : أنا أحوله » وأ كته ذلك فى زمن يسير لا يضر نافع الأرض فلا خيار للمشترى . لأنه أزال 
الميب بالنقل » أو زاده خيراً بالترك » فازمه قبوله . لأن فيه تصحيحا للعقد . وهذا مذهب الشافعى . 
وكذلك لو اشترى تخيلا فيه طلم فبان أنه مو بر فله اطيار . لأنه يفوت المشترى رة عامه » ويضر 
بقاؤها بدخله . فإن تركها له البائع لم يكن له خيار . فإن قال : أنا أقطمُها الآن لم يسقط خياره بذاك » لأن 
رة العام تفوت" سواء قطمها ء أو تركها . وإن اشترى أرضاً فيها زرع للبائع » أو شجراً فيه مر للبائع » 
والشترى جاهل” بذلك يظن أن الزرع والثمر له : فله ايار أيضاء كا لو جهل وجودّه ء لأنه إنما رضى 
ببذل ماله عوضا عن الأرضء والشجرء ما فيهما » فإذا بان خلاف ذلك ينبغى أن يثدت له الخيار» كالشترى 


باب الربا والمرف ۹ 


ليب يفلته ميا وإن اختافا فى جهله لذللك. فا'قول قولالمشترىءإذا كان من حمل ذلك لمكو نهعاءيا , 
3 5 5 ع ر 
فإ هذا ما يحبله كثير من الذاس . وإن كان من يعم ذلك م يقبل قوله . لأن الظاهر أنه لا حملي . 
5 ( فصل ) إذا باه أرضاً حقوقها دخل ما فما من غراس » وبنام فى البيع ٠‏ وكذيك إذا 
قال . رهنئك هذه الأرض محقوقما . دخل فى الرهن غر اسما » وبناؤها » وإن قل يحقوقها + فمل يدل 
الفراس ء والبناه فما ؟ على وجهين . ونص” الشافب على أنمما يدخلان فى ابيع دون الرهن . واختاف 
أابة فى ذلك . فنهم من قال فمهما جيم قولان . ومهم من فرق بدمهما بكون البيم أتوى » فيسقتيع 
البناء والشجر » مخلاف الرهن » ومنهم من قال : مهما سواء . لأن ما قبع فى الببع بع فى الرهن » كالطرق 
والقافع . وفما جميما وجمان : 
أحدها : يدخل البناء والشجر . لأهما من حةوق الأرض . ولذلك يدخلان إذا قال : ممقرتها » 
و 
وما كان من حقوقها يدخل فہا بالاطلاق » كطرقها ومنافمما . 
والثانى : لا يدخلان ٠‏ لأهما ليسا من حةوق الأرض . فلا يدخ لان فى بيمما ورهنها » كالمرة 
الؤبّرة .. ومن نصر الأول فرق بينهما يسكون القْرة راد للنقل » ولوت من حقوقما » حلاف الشج 
والبناء . فإن قال : بتك هذا اللبستان دخل فيه الشجر . لأن البستان اسم للاأرض والشجر والائط . 
ولذللك لا سى الأرض السكدوفة بسا . قال ان عقيل : ويد خل فيه البناه» لأن” ما دخل فيه الجر 
دخل فيه البناء » ويحتمل أن لا يدخل , 
۰ ( فصل ) وإن باعه شجرا ' تدخل لارض فى اليم ذكره أو إسحاق ابن شاقلا . لأن 
لا يتناوها ء ولا هى تيع للبيع . 
1 (ندل) وإن قال: بعتكهذه القرية فإن كانت فى الافظ قرينة » مثل الساومة على أرضها» 
أو ذكر الزرع 00 فمها 3 وذکر حدودها 1 و يذل عن لا ليدع إلا فہا 3 وی أرضها . دخل فی 
البييع . لان جوز / ن يطلق عليها مع أرضها » والقريئة صارفة إليه » ودالة عليه . فأشبه ما لو صرح 
e‏ وان م يسكن قرينة ترف إلى ذلاك فالبیم يتتاول البيوت » والحمطن” ادا علمها ٠‏ فإن القرية 
اسم لذلك . وهو مأخوذ من ال . لاأنه جعم الناس » وسواء قال : بحقوقما » أو لم يقل ٠‏ وأما الف راس" 
بين يُنيائها لحدكة حك TT‏ »إن قال : يحقوقها دخل » وإن لم يقل : فعلى وجهين 
۲ ( ندل ) وإن باعه دارا قوقها الاو ل اليم أرضها وبناءها » وما هو متصل بها » مما هو 
من مصاحنها ل واب امنصوية 3 والأوانى دقوت 3 والرافوف المسمرة .والأوتاد الغروزة ¢ والخجر 


الاسم 


4 5 
المتصوب من الحا » وأشباه ذلك » ولا يدخل فی البيع ماليس من مصالحها » كالحكنز » والأحجار 


3 الغنى 


03 


الدفونة . لأن ذلك مودّع فما لاتقل عنما . فأشبه لمش والدّتور » ولا ماكان منفصلا عنها خقص 
صاحمها » كالفرش والستور ؛ والطمام » والرفوف الوضوعة على الأأوتاد » بثير تسمير » ولا غر'ز فى 
الحاثط » والدلو» والبكرة » والقفل > وعجر اکى » إذا لم يسكن واحل”منهها منصوبا > واللوانی 
الموضوعةٌ من غير أن يطيّن علمها » ونحوه . لاله منفصل عنما لا مختص عمصاستها . فأشبه الثياب . وأما 
ما کان من مصالما لكذه ل عنها » كالفتاح » وَالخَجّر الفوقاني من الرحا » إذا كان الغلاي 
منصو با » فيحةءل وجهين : 

أحدما : يدخل فى البيع . لا"نه لصلحتها . فأشيه النصوب فبا : 

والثانى : لایدخل . لأنه منفصل عنها. فأشبه السلا إذا | يكن متصوباء والققل » واقدلو » وجو 
ومذهب الشافعى فى هذا كذهينا سواء . 

۳ (فصل) وماکان فى الأرض من الخجارة الخلوقة فيها » أو مبنى فيها » كأساسات الميطان 
النمدمة » فعى للمشترى بالبييع » أنه من أجزائها * فعى كحيطانها » وترابها » وللمادن الجامدة اء 
والأجركالجارة فى هذا » وإذا كان الشترى عا بذلك فلا خيار له . وإن لم يكن عا به » وكان ذلك 
فس بالأرض » وبنةصّهاكالصخر لمهم بعروق الشجر فهو عيب . وللمشترى اهار بين الفسخ وأخذ 
القن »أو الإمساك وأخذ ارش اليب » كا فى سائر البيع . فأما إن كانت الحجارة أو الأجر مودّعاً فيها 
للنقل عنما فعى لابائع » كالسكيز » وعليه نقاها وتسوية الأرض إذا نقلها » وإصلاحٌ احفر . لأنه ضرر 
لمق لاستصلاح ملسكه فكان عليه إزالقه . وإنكان قلمها يضر بالأرض أو تتطاول دنه » وم يكن 
المشترى عال . فله الخوار» کا ذكرنا . لأنه عيب . وإن لم يكن فى نقلها ضري » و٤‏ كن نقأها فى أيام 
سیر » كالتلائة» فادون » فلا خيار له . وله مطالية البائع بنقلها فى الال . لأنه لا عُرف فى تيقيتهاء 
مخلاف الزرع . وإنكان عا بالحال » فلا خيار له » ولا أجرة فى الزمان الذى قلت فيه لأنه عل بذلك » 
ورضى : فأشبه مالو اشترى أرضاً فما ذرع ٠.‏ و إن م يعم ؛ واخقار إمساك المع > فهل له أجرة” 
أزمان النقل ؟ على وجهين : 

أحدما : له ذلك . لأن امتاق مضمونة على التلف. فسكان عليه يدا كالأجزاء . 

والثالى : لا يحب . لأنه لا رضى بإمساك البيع رضى بقلف المنفعة فى زمان النقل . فان لم يمذتر الإم ال 
فقال البائع : أنا أدع ذلك لك » وكان ما لا ضرر فى بقَانْه لم يكن له خيارٌ . لأن الضرر زال عنه . 

615 (نصل) فإنكان فى الأرض معادن جامدة »كمادن الذهب » والفضّة » والحديد » والنحاس 


والرصاص ؛ وحوها » دخات فى البيع » ومُلتكت عك الأرض التىعى فيها . لأمها من أجزائها ٠‏ فعى 


باب الرضًا والمرف لل 


کترام 0 وأحكارها ٤‏ ولكن لا باع معدن الذهب ذهب 43 ولا معدن الفضّة فة : وبجوز بيكها عير 
جنسها . وإن ظهر فى الأرض معدن لم يل البائع به » فله الخيار . لأنه زيادة ل يعم مها . فأشبه مالو باعه ثوب 
على أنه عشرة ¢ فبان أ حل عم 8 هذا ا قد ملگ الأرض ¢ بإحياء ¢ أو إقطاع , وقدروى 2 أ ولد 
2< 5 هما 3-2 3 54 لي 
بلال بن اكليارث تباعو ار بن عَبِدالمن/ زارضا فر فم تَنْدن »2 ر :اما 8 الارض قل 0-0 
ادن E‏ عبد المزيز بال کاب الذي فيه قطيعة انی مَل الله عليه و 1 ل رم 


كعم ور س 2 


فاده عمر فقيل » ورد ا الندن و إن كان البائع مَل الأض بالبيع احتمل أن لا يكون له خيار . 
لأن الق“ اميره » وهو المالك الأول » واحتمل أن يكون له ايار » كا لو اشترى معيبًا » ثم اعه » ولم 
بعلم عيبه . فإنه يستحق الرد عليه وإن كان قد باعه مثل ما اشتراه .وقد روى أبو طالب عن أحمد: 
أنه إذا ظبر المعدن فى ملسكه مآسكه . وظاهر هذا : أنه لم يممله لابائع ولا جمل له خيارا » لاذه من أجزاء 
الأرض . فأشبه ما لو ظور فيها ححارة ها قيمة” كبيرة . 

۵ ( فصل ) وإذا كان فى لأر ش بر وعين مستنبطة قنمس البثر » وأرض المين ملو كمالك 
الأرض » والماء الذى فيما غير مملوك . لأنه يحرى من نحت الأرض إلى ماسكه . قأشبه الماء الجارى فى الغور 
إلى _ملسكه . وهذا أحد الوجبين لأصحاب الشافمى” 

والوجه الآخر : يدخل ف اللاك لأنه نماء اللاك . وقد رُوى عن أحمد ما يدل على أنه ملاك ء فإنه قال 
فى رجل له أرض ولاخر ماء فيشترك صاحب الأرض وصاحب الماء فى الزرع » ويكون بِينهما ؟ فقال : 
لايأس » اختاره أبو بكر . وهذا يدل على أن" الماء ملوك لصاحيه » وفى معنى الماء المعادن ال جار ية فى الأملاك» 
كالقار » والنقط » والأومياء ؛ والح . وكذيك لمك فى الدابت فى أرضه من السكلا » والشتواك ٠‏ فق 
كل ذلك يارج عل الروايدين فى للاء» والصحيح : أن الملء لا ,لات قكذلك هذه.قال أحمد : لا يمجبى 
بوم اء البتة . قال الأثرم : معت أب عبد الله يأل عن قوم بيهم هر شرب منه أرضوم لهذا بو 
ولهذا بومان » يتفقون عايه بالخصص اء يوی » ولا أجتاج إليه : أيه ,راهم ؟ قال : ما أدرى » 
أما ال" صلى الله عليه وسلم فنهى عن بَيْم الماء . قيل ٠‏ إِنَه ليس يبيعه » إنما يكر يه » قال : إما احتالوا 
بهذا جنوه » فأى شىء هذا إلا البيع ؟ وروی الأثرم بإسناده » عن جابر» وإياس بن عبد الله از 
« أن النبى صل اله عليه وسل نہی أن باع لماه » ورُوى أيضاً عن جل من أصحاب النبى” ص اله 
عليه وسل : د امون شر كم ثلاث : الاءء والنار» والگلا INR‏ 
فإذا قلنا : لا علاك» فصاحب الأرض أحقء له من غيره » لكونه فى ماسكه . فإن دخل غيرأه بغير إذنه . 


2 


وأخل ولک , لأنه مُباح فى الأصل . وأشيه مالو عاش فى أرضه طاثر » أو دخل فما ظى و نضبت 


ذه المغنى 


عن سمك » فدخل إليه داخل” » قأخذهء وأما ما وزه من الماء فى إنائه » أو يأخذاء من السكلا فى بلي » 
أو تمُوزه فى رَحّلو» أو يأخذه من العادن » فإنه علكه بذلاك . وله بیعّه » بلا خلاف » بين أهل الل » 
فان النى” صلى الله عايه وسلم قال « لن اد عر ٣ک‏ للا فياخ حر من حط » یی 
فيكت 4 4 به و جه عور من أن نال الاس ١‏ 0 مم » رواء البخاری » وروی أبوء مير 
ف الأموال عن الشيخة 2 أ الننى' صل اله عليه وسل ی عن ع اء إلا 7 جل 06 « وعلى ذلك 
مضت العادةٌ فى الأمصار ببيم الماء فى الرتوايا » والمطب » والسكلا من غير سكير » وليس لأحد أن 
أن يشرب منه » ولا يِتَوطّأ » ولا يأخذ إلا بإذن مالكه . وكذلك لو وقف على بثره» أو يلمر مُباح » 
فاستتى بدلوه < و بدولاب 1 ووه ها يُرأقيه من الاء فمو ملكه » وله بيه . لأنه ماسكه بأخذه 
فى إنائه . قال أحد. إا ہی عن بيع فصل ماء البر » والعيون فى قرا ره ٠‏ ويجوز بيع لبر سما 
والمين » ومشتريها أحق بمائها . وقد رُوى أن النې صل الله عايه ف قال « من بشتری 5 رومة 
بو 8 ل الي وله الم ا و گا قال س فاشتراما | مان ابن عفان رضي اله عن من 
ودی بأمر ١‏ لنی ٤‏ صلى ا عليه وسل ¢ وسبلها سيين“ ون الیو دی ديم ماءھا 6 وروی و أن" 
تان اشير ی من صقا باه شر الا ثم قال لايرودكة : اختر إا أن تأحدها بوا وَآخْدُهَا أنا 
ت ت عام ت £ ت ت 
يما . و إكاأن صب للك عليم) دلوا » رأنصب عايما دلو ا. فاختار بوم » ويوما » فكان النا 
تقو ن منها فى بوم عُثان لليومين » فقال الببودى” ؛ أفردت على رى » فاشتر باقما . فاشتراه بمانية 
آلان » وفى هذا دليل على صتحة بيعها » ويام » وصتحة بيع ما يستقيه منها > وجواز قسمة مائها 
مس ٤‏ 5 

بالا ¢ وكون مالكما حو“ ماما ¢ وجواز ما ما فيه دق 04 ولاس عماوك 5 

2 - ٠. 4 * 

فأما الياه الجارية ها كان نابم فى غير ولات كالأنهار الكبار » وغيرها لم ملاك محال . ولو دخل إلى 
أرض رجل لم اكه بذلك »کالطیر يدل إلى أرضه » ولسكل أحد أخذه ولا که إلا أن يحمل له 
فىأرضه مسةر؟ كاليركة والقرار » أو يحتف ساقية يأخذ فيها من ماء المهر الكبير . فيكون أحق” بذلك 
الاء من غيره > كنقم البثر ¢ وإن كان م إستقر فى البركة للا رج منها 3 فالأولى أنه که بذلك 4 
على ما سنذ كره فى مياه الأمطار . 

وما كان نابا أو طا كالقنى . فم و كنقع البثر » وفيهمن الخلا مافيه » فأما الصائه © الخد 
لياه الأمطار جم فيها » ونحوها من البرك » وغيرها . فالأولى : أنه يملك ماءها » ويصتح بيه إذا كان 


)١(‏ الهابأة : قسمة الأأيام فى الست منها لكل واحد أو جاعة يوم أو أيام 
(0) الصانع ؛ جع مصئع « وهو كا حوض ,مجمع فيه ماء المطر . 


باب الربا والممرف ۳ 


و 


معلوما . لأنه مباح حمل بشىء مد له فلسكه ؛ كالصيد محصل فى شبكته » والسمك فى بر" گة م 
له . ولا يحوز أخذ شىء منه » إلا بإذن مالكه . 

5887 «سألة » قال #وإذا اشثرى الرةدون الأصل » ولم يبد صلاحماء على القرك إلى اراز 
ل بحر" . وإن اشنراها على القطم جاز 26 

لا يخاو بيع الرة قبل بدو صلاحها من ثلائة أقسام : 

أحدها : أن يشتريها بشرط التبقية . فلا يصح البيع إجاءً . لأن” النى” صلى الله عليه وسل «نهى 
عن بیع امار حتی بدو صَلآحها. م 
قال ابن النذر : أجع أهل العم على القول مل هذا الحديث . 

( القسم الثانی ) أن يبيعما بشرط القطع فى الخال . فيصح” بالإجاع . لأن للنع إعا كان خوفا من تلف 
المرة » وحدوث الماهة علها قبل أخذها . بدليل ما روى أنس « أن انی“ صل الله عليه وسل تھی عن 


رو انا مس همس n‏ جر عه إلى - 7م كلدم دع 
بع الثمار حَتَى زهو . قال : أَرَأَبْتَ إا متم الله التسرةء * 66 أَحَدْم' مَالَ أيه زوآة 


بى الاثم والبتاع » متفق عليه . والنهى يقتضى فساد هى" عنه . 


البخارى” . وهذا مأمو ن فيا يقطم ؛ صح بيه كا لو بدا صلاحٌه , 

( القسم الثالث ) أن يبيعها مطلقاً .و يشترط قطماً » ولا تبقیه» فالبيم” باطل » ونه قال مالك » 
والشافعى”» وأجازه أو حزيفة » لأن" إطلاق العقد يقتضى القطم » فب وكا لو اشترطه قال : ومءنى النهى أن 
يديمها مدرگ قبل إدراكها » بدلالة قوله « أَرَأيْت إن مع الله الشركة » عه اعد اد کی مال 
أخيه ؟ » فلفظة الم تدل على أن العقد يتناول معتى هو مفقودٌ فى الال حتّى بصو ر القع . 

وانا : أن النبى” صلى الله عليه وسل أطاق النبى عن بيع القْرة قبل بدو صلاحها . فيدخل فيه عل" 
النزاع . و استدلاهم بسياق الحديث يدل على هدم قاعدتهم التى قرروها فى أن" إطلاق المقد يةتضى القطم » 
ويقرّر ما قلنا : من أن" إطلاق العقد يقتضى التبقية . فيصير العقد الطاق” كالذى شر طت فيه التبقية تناو ها 
النهى' جميماً » ويصح تعايلهما بالملة التى عل بها النبى' صلى الله عليه وسلم من منم المرة وهلا كيا. 

۷ ( فصل ) وبيع لقره قبل بدو صلاحما من غير شرط القطم على ثلاثة أرب : 

أحدها : أن يبيعها مُمْرَدَةٌ لثير مالاك الأصل » فهذا الضربة الذى ذ كرتا حكه و ينا ابطلاله . 

الثانى : أن يبيميا مع الأصل . فيجون بالإجاع » اقول الى" صلى لل عليه وسل « من أَبْتاع تود 
بعد أن تور ٠»‏ ترما للذى باعباء إلا أن يشْترط المبنتاع' » ولأنه إذاباعها مع الأصل حَصلت 
7 ف البيع» قر يضر اعمال الغرر فا ء كا احتّمات ال جال فى بيع اللبن فى الضرع مع بيع الشاة » 
والنوى فى الْْر مع اتر » وأساسات الحيطان فى بيع الدار . 
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الثااث : أن يديعما مرد لمالاث الأصل » نحو أن تسكون للبائع » ولا يشترطها المجقاع فيبيعها له بمد 
ذلك » أو أبومى لرجل بثمرة. تخلة » فيبدثها لوترثة الموعى : ففيه وجمان : 

أحدها : يصح" البيع . وهو الشهور من قول مالك » وأحد الوجبين لأحداب الشافمى”. لأنه يجتمع 
الأصل والمرة للمشترى » فيصح” كا لو اشتراها م . ولأته إذا ياعا الاك الأصل حصل التسايم إلى 
المشترى على الال » لسكونه مال كا لأصوها» وقرارها . فص" كبيمها مع أصاها . 

والثانى : لا يصح . وهو أد الوجبين لأاب الشافعى” . لأن المقد بتداول المرة خاصّة » والغرر 
فما ينناوله العقد” أصلاً يمنم الصحة »كا لوكانت الأصول لأجنى » ولأنها تخل فى عوم الى » مخلاف 
ما إذا باعمما مما » فإلة مستئتى باللبر المروى فيه . ولأن الْررَ فما يتناوله المت أصلاً عنم الصحة » وذيا 
إذا باعهما مما تدخل العرة تب » ويحوز فى التابع من الغرر ما لا جوز فى التبوع » كا يوز يم اللبن 
فى الضرع » والحمل مع الشاة » وغيرها . وإن باعه المرة » بشرط القطم فى الال . صح وجما واحداً . 
ولا بازم المشةرى الوفاد بالشرط . لأن الأصل له . 

8 ( فصل ) ولا يحوز بيع الزرع الأخضر فى الأرض إلا بشرط القطم فى المال » كا ذكرنا 
فى العرة على الأأصو ل .اسا رزوی مسال عن ان عر « أن النى" صلى الله عليه وسام ی عن بيع النخل 
حت ,ازج » وعن بيع سنل حتى بض » ویأمن الماة . ”می الجائيم وار ى» قال ابن النذر: 
لاأعلم أحدا يمدل” عن القول به » وهو قول مالاك » وأهل المدينة » وأهل البَمرة » وأسحاب الحديث » 
وأسماب الرأى . فإن باعه مع الأرض جاز » كيم المرة مع الأصل » وإن باعه لالاك الأرض ففيه وجمان 
على ما ذكرنا فى الهرة قباع من مالك الأصل . وتال أو امطاب : يجوز . وإن باعه إيّاه بشرط القطم 
جاز وجبا واحدا . وم بلزم للشترى” الوفاه بالشرط . لأن الأصل له » فمو كبيع المّرة من مالك الأصل 
بشرط القطع . وإذا اشتدة حب الزرع جاز بيه مطلقاً » وبشرط التبقية » لقول انى صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث « حَتى يض" » فمل ذلك غابة امع من بيعه » فيدل على الجواز بعده . وفى رواية « مى 
النى صلى الله عليه وسلم عن بيع المتب حت يمو » وعن بيع الب حت ةد » ولأنه إذا اشتدة حه 
بدا صلاحه » فصار كاأفرة إذا بدا صلاحما . وإذا اشتدت شىء من حبه جاز بيع جميع ما فى البستان من 
نوعه » كالشحرة إذا بدا الصلاح فى شىء منها . 

۹ ( فصل ) ذكره القاذى فى الصاح قال : و إذا اعترف ارجل بزرع » ثم صاله منه بعوض 
صح فيا يصح فى البيع . وبطل فيا يال فيه . ولو الدعى اثنان زرعا فى يد آآخر ؛ فأقر لها به » قالزر ع 
ينْهما نصفان . فإن صالم حدم عن حه منه قبل اشتداد حب لم جز ء سواه شرط الفطم أو أطاق . 
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لأنة إن أطلق بطل . للنهى عن بيع اللْفاضّرة”'؟ : وإن شرط القطلم يمسكنه قطم نصيبه إلاً بقعم الزرع 
کله . وإن كانت الأرض” 284 احتمل أن يصح » واحتمل أن لا يصح" بناء على الوجهين فيا إذا اشترى 
زرءا أخضّر فى أرض مملوكة له . ولو كانت الأرض” لرجل والزرع لآخر فقال أحدها : صالمنى من نصف 
أرضى على نصف رَرْعك فيسكون الزرع” والأرض بيتنا نصفين » فإن كان بعد اشتداد حتبه جاز . لأنه 
جوز بيده » و إن كان قبل ذلك فبل يحوز ؟ على وحبهين » بناء على بيع الزرع من مالك الأرض » وذلك 
لأنه يبيم نصف الزرع لمالك الأرض » ويشترى منه نصف الأرض التى له فيها الزرع »> وإن شرطا فى البيع 
أن يقطما الزرع جيه ويسم الأرض فارغة » ففيه وجهان أيضا . 

أحدها : يصح" . لاشتراطهما قطع كل الزرع وتفرع | الأرض منه ©» واحتمل0© أن يبُطل »لأن” 
صادب الأرض باعه لصف > الأرض بشرط قطم زرع غيره 0 ليسم ْم إليه أرضه » وإن قلنا : : يصح لازم 
الوفاء بالشرط . لان“ كل » واحد منهماحصل زرعٌه فى أرضه » فل يزم قطمة . 

۰ ( فمل ) وإذا اشترى رجل” نصف الفرة قبل بدو صلاحها » أو نصفة الزرع قبل اشتداد 
حبه مشاعا لم 7 کر سوا اشتراه من رجل ؛ أو من أ كار مته » وسواء شرط القطع ¢ أو لم يشرطه » لأنه 
لا مكنه قطمه إلا إلا بقطع ما لا اكه » فل يصح" اشتراطه . 

0( فصل ) والقطن“ ضريان : أحدها : ماله أصل يبق فى الأرض أعواما : كالشجر 
تتسكركر كته . فهذا که حك الشجر فى أته يصح" إفراده بالبيع . وإذا بيعت الأرض بحةوقها دخل فى 
البيع » وثمراه كالطلع إن تفتح فهو للبائع » وإلا فهو للمشترى . 

والثانى : ما بتسكرر زرعه كل عام . الفسكه حكر” الزرع » ومتى كان جوزه ضعيفًا رطب لم یوما 
فيه جر نیمه إلا بشرط القطع ؛ كالزيع الأخضر ٠‏ وإن قوى جوزه واشتل جاز بيعه بشمرط التبقية » 
کال دع الذى اشتد حبه » وإذا بيعت الأرض بدځل فى البيع » إلآأن يشترطه المبتاع . 

والباذنجان نوعان : أحدها : ماله شجر تبق أصوله » وتسكرر مرتّة . فهو كااشجر . 

والثالى ا يتكرر زرعه کل عام . فهو كاطاتطة ؛ والشعير ٠.‏ 

۲ « مسألة » لقال فان ترکھا حتی يبدو صلاحها بطل البيم 4 

ا رجه ال فيمن اشترى رة قبل بدو صلاحها » فتركها حت بدا صلاحها . 
فنقل عنه حنبل” » وأبو طلب . أ الم بیع يبطل . قال القاضى : فى اصح . فعلى هذا برد المشترى المْرة 
إلى البائع ¢ وا ” لمن ¢ ونقل أحد ن سهيك : : أن البيم” لا بيبطل 5 وهوقول أكثر النقهاء 5 لأن 
)١(‏ الخاضرة بع الغار قبل بدو صلاحها . 

(؟) احمال البطلال هو الوجه الثانى » وم يعبر عنه لاؤاف بلفظ الثالى » فليتغبه إلى ذلك . 
(م هس امقس رابع) 
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أ كثر” ما فيه أن البيم اختلط بغيره . فأشيه ما لو اشترى رة » غدثت رة أخرى » ولم تتميزء أوحدطة 
فانثالت عليها أخرى » أو ثوب فاختاط بغيره » وتقّل عنه أ بو داود فيمن اشترى قصيلاً » فرض » أو توانى 
حتی صار شعيرا قال : إن أراد به حيلة فسد البيم” » وإلا ل ينسّد . والظاهر : أن هذه ترج إلى ما نقله 
ابن سعيد . فإنه بتميّن حمل ما تقل أحد بن ميد فصعة البيع على من لم رد حيلة. فإن أراد اليلة» وقصد 
بشرطه القطم الليلة على إبقاثه . لم يصح بحال . إذ قد ثبت من مذهب أحد : أن اليل كلها باطلة . 
ووجه الرواية الأولى : أن الى“ صلى الله عليه وسلم « ی عن بيع التمرة قبل بدو صَلآحِاً » 
فاستئنى منه ما اشتراه بشرط القطم فقطمه بالإجماع . فيبقى ماعداه على أصل التحريم . ولأن التبقية 
معتى حركم اك اشتراطه لق" الله تمالى فأ بطل العقد وجوده » كالنسيئة فيا تحرام فيه الأساه » وارك 
التقابض فما يشترط فيه القبضٌ » أو الفضل فما يحب الأساوى فيه . ولأن صحة البيع تجمل ذلاك ذريمة 
إلى شراء الثرة قبل بدو صلاحما » وتركها حتى يبدو صلاحها . ووسائل الحرام حرام » كبيع الميتة ‏ , 
ومتى كنا بفساد البيع فالْرة كلها للبائع . وعنه أمهما يقص دقان بالزيادة . قال الةاضى : هذا مستحبة » 
لوقوع الحلاف فى مستحق القرة » فاستحتت الصدقة مها » وإلا فاق ألما لبائع ؛تيماً للاأصل » كسار 
ماء المي المقصل إذا رد على البائع بفسخ أو بطلان » ونقل ابن أبى مومى فى الإرشاد . أن البائع والشترى 
سكونان شر بسكين فى الزيادة . وأما إن حكدا بصحة العقد . فقد رُوى أمهما يشتركان ف الزيادة » 
لخصوطا فى ملسكمما . فإن ملاك المشترى القْرة » وملك البائع الأصل » وهو سيب الزيادة . وقال القاضى : 
الزيادة للمشترى » كاامبد إذا من وحمل قول أحمد « يشتركان » على » الاستحباب والأوّل أظهر . ما 
ذكرنا . فإن الزيادة حصت من أصل البائع » من غير استحقاق تركها . فسكان فيها حق له » مخلاف المبد 
إذا من » فإنه لا بتحةق فيه هذا المى » ولا شمه » ولا يصح" حمل قول أحد على الاستحياب 
لا ستحب”" للبائع أن يأخذ من الشترى ما ليس نحق له » بل ذلك حرام عليه . فكيف يكون 0 
وعن أعد : أنهما يتصدقان بالزيادة . وهو قول الثورى” » وممد بن اسن . لأن عين البيم زاد يجهة 
محظورة » قال الثورى : إذا اشترى قصيلاً باخ رأس ماله » ويتصدق بالباق . ولأن الأص اشنبه فى 
الزيادة » وفى مستقها. فسكان الأولى الصدقة بها . و يبه أن يكون هذا استحيابا . لأن الصدقة بالشسبات 
مستحَتبة » وإن أبيا الصدقة بها اشت ركا فيهاء والزيادة هى ما بين قيمتها حين الشراء » وقيمتها يوم أخذها. 
قال القاضى : ويعتمل ألما ما بين قيمتها قبل بدو صلاحها »> وقيمتها بعده . لأن الْمْرة قبل بدو صلاحما 
(1) بع المينة : بكر امین وسكون الياء . أن ,بع اناجر سامت بثمن الی أجل ثم إشتر-ها من للشترى بأقل 
الاق الذى باعبا له به > وإعا حرم هذا ابرع لأنه حيلة على الربا - 
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كانت للمشترى بتامما » لا حق” لابائع فبهاء وقال الثورى : أذ الشترى رأس ماله » ويتصداق بالباق » 
وكذلك الح فى الرطبة إذا طالت » والزرع الأخضر إذا أُدْجَنَ . وهذا فها إذا لم يقصد وقت الشراء 
تأخيرته ؛ ولم حمل شراءه بشرط القطم حيلة على اللنهى عنه ؛ من شراء القْرة قبل بدو صلاحها » لير" كها 
حتى يبد صلاحما . تأمالانف قصد ذلك فالبيع باطل من أصله . لأنه حيلة محر”مة . وعند ألى حنيفة 
والشافى : لا 5 اقصده . و البيم” سميح ٠‏ قصد أو لم يقصد . وأصل هذا الملاف فى حرم اليل . وقد 
سبق اكلام فى هذا . 

۳ « مسألة » قال ل فإن اشتراها بعد أن بدا صلاحها على الترك إلى ازاز جاز يه . 

وجلة ذلاك : أنه إذا بدا الصلاخ فى الغرة جاز بيه ما مطلقا » وبشرط التبقية إلى حال الجزاز. وبشرط 
القطم . وبذلك قال مالك » والشافى” . وقال أبو حنيفة وأصحابة : لا يحوز بشرط التبقية إلا أن عدا 
قال : إذا تناعى عظمما جا واوا بأن“ هذا شرط الانتفاع ملك البائع على وجه لا يقتضيه المقد فر 
جز كا لو شرط تبقية الطعام فى ند وجه : 

ولنا : أن البى> صلى الله عليه وسل ېی عن بيع الثرة حتى يبدو صلاحها . ففهومه إباحة بيعما بعد 
بدو صلاحها . والنهى” عنه قبل بدو الصلاح عندم البيم” بشرط التبقية » فيجب أن يكون ذلك جائزا بعد 
بدو الصلاح » وإلاً لم يكن بدو الصلاح غابة . ولا فائدة فى ذكره . ولأنة الى“ صلى الله عليه وسل 
« هى عن بعر القترة حت بدو صَلدَحُهَا » ومن المَاهَةَ » وتعليله بأمن الماهة يدل على التبقية . 
لأن ما بقطم فى الال لا يخاف الماهة عليه . وإذا بدا الصلاح؛ ققد أمِدَتْ الماهة . فيجب أن يجوز بيعه 
سبق ازوال ءلة الفع . ولأن النقل والتحويل يحب ف البيع بحسم العرف . فإذا شرطه جاز » كا لو شرط 
نقل الطمام من ولاك البائع سسب الإمكان . وفى هذا اتفصال عا ذكروه . 

٤‏ ( فصل ) ولا عنتاف الذهب أن بدو الصلاح فى بعض رة النخلة » أو الشجرة صلاخ 
لجيعها . أعى آنه بباح بم جميمها بذلك . ولا أعر فيه الخقلاقً . وهل يجوز بيعم سار ما فى الإستان من 
ذلك التو ع ؟ فيه روايقان . أظبرهما : جوازه . وهو قول الشافمى” » ومد بن الحسن » وعنه : لا يحو 
إلا بم ما بدا صلاه . لأنّ مالم يبد صلاٌه داخل” فى عوم النهى . ولأنه لم يبد صلاځه . فل يز بيعه 
من غير شرط القطع »كالجنس الآخر » وكالذى فى البستان الآخر » ووجه الأولى : أنه بدا الصلاح فى نوعه 
من البستان الذى هو فيه . فجاز بيم” جميءه » كالشجرة الواحدة . ولأن اعتهار بدو الصلاح فى اجيم شق 


وبؤدى إلى الاشتراك » واختلاف الأيدى . فوجب أن يخم مالم يبد صلاحه من نوعه» لما بداء على 


0 السكندوج : شبه الزن » وهو معرب ( كندو ). 
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ما ذكرنا فيا بر بعضه دون بعض » فأما نوع آخر من ذلك ال جاس فقال القاضى : لا تبه . وهو أحد 
الوجبين لأصحاب الشافعي” . وقال عمد بن الحسن : ما كان متقارب الإدراك فيدر صلاح بعضه يجوز به 
بيع جميعه . وإن كان بتار دراك البمض تأخير كثير؟ . فالبيم؛ جائز فبا أدرك . ولا يحوز فى الباق . 
وقال أبو المطاب : يحون بيع ما فى البستان من ذلك الجنس . وهو الوجه الثانى لأصعاب الشافعى . لأن 
الجنس الواحد يضم بعضّه إلى بعض فى | كال التتصاب فى الزكاة . فيتبعه فى جواز البيع كالنوع الواحد . 

والأول أولى . لأن النوعين قد يقباعد إدرا كما . فل يتبع أحنةهما الآخر فى بدو الصلاح كالجنسين . 
وأيخالف الزكداة . فإن الفصد هو الذتى من جنس ذلك المال » لتقارب منفعته » وقيام كل“ نوع مقام 
النوم الآخر فى الةصود . والعنى ههنا : هو تقارب إدراك أحدها من الآخر »> ودفع الضرر الحاصل 
بالاشتراك » واختلاف الأبدى . ولا مصل ذلك فى النوعين . فصارا فى هذا كال جنس . 

6 ( فصل ) فأما النوع الواحد من بسائين فلا يقيم أحدهما الآخر فى جواز البيم » تي 
يبد و الصلاح فى أحدهها » متجاورين كانا » أو متباءدين . وهذا مذهب الشافعى” » وك عن أحمد 
رواية أخرى : أن بدو" الصلاح فى شجرة من القْر اح صلاخ له ولا قاربه . ومبذا قال مالك . لايا 
يتقار بان فى الصلاح . فأشبها القر اح الواحد . ولأن اللقصود الأمن من العاهة » وقد وٌّجد . والذهب” الأوّل. 

لأنه إا جمل مالم يبد" صلاحه بمنزلة ما بدا » وتاب له » دفم لضرر الاشتراك » واختلاف الأبدى » وإلآّ 
ذالأصل” اعقبار کل شىء بنفسه . وما فى و لا يوجد فيه هذا الضرر : فوجب أن لا يتبع الآخر » 
كالو تباعدا وما ذ كروه ينتقض ما لم يجاوره من ذلك الذوع . ولو بدا صلاح بعض النوع الواحد » 
فأفرد بالبيع مالم يبد صلاحه من بقية النوع من ذلك الإستان لم جز » لدخوله تحت عوم النهى » ويقلار 
قياسه على الصورة الخصوصة من العموم . وهى ما إذا باعه ê‏ بدا صلاحه . لأب أله دخل جواز البيع 
تبما » دفما لمغترة الاشتراك » واختلاف الأيدى. ولا يوجد ذلك هنا » ولأنه قد يدخل مم فى البيع تبعا 
ما تجوز إفراده . كالمرة باع مم الأصل ؛ والزرع مع الأرش » واللبن فى اموي الا . ومحتمل 
الجواز . لأن السك فى كر ما بدا صلاحه . ولأنه جوز بيعه مع غيره . فحاز بيعه مفرداً » كالذى 
بدا صلاحه . 

(فصل ) إذا احتاجت المرة إلى سقى ازم البائم” ذلك . لأنه يحب عليه سام المرة كاملة. 
وذلك يكون بالسقى . 

فإن قيل : فم قلم : نه إذا باع الأصل” وعليه رة للبائع لا يازم الشترى” سقيها ؟ 


)00 الةراح شجر له وار ايض » وضرب من الكاأة. 


باب الربا والممرف 5 


قلدا : لأن الشترى لا يحب عليه سا الكت لدم من جبته » وا وكيم حلاف 
سألتنا . فإن امتنع البائم من الست ضور باحق بالأصل اجر عليه . لأنه دذل على ذلك 

۷( فصل ) و جوز لشترى المرة بيمها فى شجرها . روى ذلك عن الزبير بن العسوةام » وزيد 
ابن ثابت » والحسن بن ألى الحسن البمرى” » وألى حنيفة » والكافىى” » وان النذر » وكرهه أن عباس» 
وعَكرمَة » وأبوسَلة . لأنه بيع له قبل قبضء فل يمرء كا لوكان طى وجه الأرض فل يقبضه . 

ولا : أنه يجوز له التصرتف فيه . غاز له بيعه » كا لو جره » وقوطم : لم يقبضه » لا بصحّ» فإ 
بض كل“ شىء محسبه . وهذا قبضه التخاية . وقد وجدت . 

4 «سألة » قال ( فإن كانت مرة مخسلء فبدك صلاحبا أن تظير فما اللممرة » 
أو الصّفرة . وإن كانت ثمرة كرام . فص-لاحها : أن تتموته . وصلاح ماسوى النخل والتكرم : أن 
يبدو فما التضح 4. 

وجملة ذلاك : أن ما كان من المرة يقير لوثه عند صلاحهء كثمرة النخل واامنب الأسود والأخّاص. 
فبدو” صلاحه بذللك . وإن كان العنب أبيض . فصلاحه بتمو"هه ".وهو أن يبدو فيه الماء الملو» ويلين» 
و صف ونه » وإ نكان ما لا يتلوئن كالتفاح ونحوه فبأن حأ » أو بطب » وإنكان ييا أو دوف 
فبأن يبدو فيه لض ج » وإنكان ما لا يتفسبرلونه » وبکل طيباً صغارا وكباراً » كالقاءء والخيار . 
فصلاحه : باوغه أن بؤكل عاد . وقال القاغى » وأصحاب الشافمى” : بلوغه أن يتناهى عِظَمه . وما قلناه 
أشبه بصلاحه ما قالوه . فإن بدو صلا الشیء ايتداؤه » وتفاهى عظمه آخر صلا جه . ولأن بدو الصسلاح 
ف القر يسبق” حال الجر از .فلا يجوز أنيحمل يدو" الصلاح فيا يقاس عليه بِسَبْقَه عادة »إلا أن ير يدوا بدا 
عظمه اثنهاءه إلى الخال التى جرت العسادة بأخذه فما . فيكو ن كا ذكرنا . وما قلنا فى هذا الفصل فهو 
قول” 0 والشافعى” » وكثير من أهل اء »أو مقارب” له : وقال عطاء : لا يباع حتى بو كل من المر 
ليل" » أو كثير : وروی موه عن ابن عر » وان عباس » ولمابم أ رادوا صلاحه للا" كلع فيرجع معناه 
إلى ماقلنا . فان ابن عباس قال : « نر رَسُول الله صلی الله عليه و وتسم عن 7 يم النتخل یی یا أ كل 
سنه “أ ذا ب كل » متفق عليه . وإن أرادوا حقيقة الأ كل كان ماذ كرنا أولى 06 متسل 
صلاحه لا كل . فيحمل على ذلك موافقة لأ كثر الأخبار . وهو ما روى عن انى صلى الله عليه وسلم 
و ی ع ع الثمرة حى تعيب » متفق عليه » « ونهى أن تباع الثمرء حت اهو . قيل + 


وما ترو ؟ قال : مار“ »أو لصقًار” » رواه البخارى" » ومهى عن بيع العنب حی يسود" 3 رواه 


)١(‏ أى بظهور الاء فيه 


7 الى 


الترمذى” , وان ماجه» والأحاديث فى هذا كثيرة »كلها تدل على هذا الممنى . 
5 هد« مسألة » فال إ ولا بجوز بيع القثاء والميار والباذجان : وما أشيمه إلا أقعة لقْطّة © . 
وجملة ذلك : أنه إذا باع ثمرة شىء من هذه البقول لم يعجر إلا بيع الموجود منها دون المعدوم ¢ ومهذا 

قال أبو حنيفة » والشافمى” . وقال مالك : بجو بيم” الجيع . لأن ذللك بش تميينه»فجمل ما ل يظهر تبن 

لماظيرء ENE‏ ولاك م ا بدا . 
ولنا :اا كرة ل نمك فريجر بيمهاء كا لو باعها قبل ظوور شىء منهاء والحاسجة تندفع ؛ بيع أصوله. 

ولان“ مالم 7 صلاحه جور إفراده بالبيع 3 حلاف مالم اق ولان مالم يلق من كرة النخل 95 

بيه مه U‏ “خلق » وإن کان ما یبد صلاحه تہ لا بدا . 
إذا تقركر هذاء فإن باعما قبل بدو صلاحها م جز إلا بشرط التطع . .فإن كان بعد بدو صلاحها جاز 

مطاف . وبشرط القطم والتبقية » على ماذ كرا فى مرة الأشجار . وقد بيا بماذا بكون بدو صلاحه . 

١‏ ( فصل ) فال القاضى : ويصح م أصول هذه البقول التى تةك رر مرها من غير شرط 
القطع . وهو مذهب ألى حنيفة والشافمى” ؛ ولا فرق بين كون الأصول صذارا أو كباراً » مثمرة أو غير 
مثمرة » لأنه أصل تكرر فيه الّرة . فأشبه الشسجر . فإن باع المثمر مه فثمرنه الظاهرة” للوائم ؛ متروكة إلى 
حين “بلوغها » إلا أن بشة يشترطها بتاع . فإن حدثت نمر أخرى فبى للمشترى . فإن اختاطت بشمرةر البائع» 
ول تتميز .كان الحسك فيا كثمرة الشجرة إذا اختلطت بثمرة أخرى » على ماص“ حكه . 

8 ع جوز بيع ما القصود منه مستور “فى الأرض »كا جر ر والفخل 08 والبصّلٍ‎ ١ 
> واش كلم م واه > وهذا قول الشافعى" » واين النذر » وأساب الرأى » وأباحه مالاك‎ 
. والأوزاعى” > وإسحاق » لأن المجاجة داعية” إليه . فأشبه بع مالم يبد صلاحه تيما ا بدا‎ 

ولا : أله مب يم هول ليره» ولم يوصف له . فأشبه بع الل . ولأن” النى“ صلى الله عليه وسم 
« چی عن ] بيع الذررر » رواه مسل . وهذا غرورء وأما بي يع مال ید 7 قلنا : جاز بيمّه » لأن 
الظاهر أنه يتلاحق” فى الصلاح » ويقبم بعضيه سم . فإن کان مما صد فروعه» وأصوله 0 کالبصل 
اميم أخضر : والسكركاث » والقجّسل » أو كان المقصود فروعه . فالأولى : جسواز” بيعه . لأن المقصود 
منه ظاهر . فأشبه الشجر » والحيطان التىلها أساسات مدفونة . ويدخُّل مالميظهر فى البيع تبعا . فلاتضر 
حوالته »كالمل فى البطن» واللين فى الضرع مع الميوان . وإن كان معظم القصود منه أصولة لم بجر بية 
فى الآرض لأن الج للأغلب» فإن تساويا لم جز » لأن” الأصل اءتبار” الشرط فى الجيع . وما سقط 

اعتبار”ه فما كان ممم المقصود منه ظاهرا تبه . ففما عداه يبقى على الأصل . 


باب الربا والصرف ۷۱ 


۲ ( فصل ) ووز بيع الجوز » والاوز » والبقلى الأخذر فى قشر نه » مقطوءا » وفى شجره » 
ويم المي الشعلة فى سبله ‏ وبيم” الام قبل شق قوع عل وجه الأرض :وق شجرة :وما 
قال أبو حنيةة » ومالك . وقال الشافمى” لا جور حتى يتزع عنه قشر الأعلى » إلا فى الطلم » والكخبل 
فى أحدالقولين . واحتج بأنه مستور ما لا بدا خر عله » ولامصاحة فيه . فم بحن بيعه کتراب‌الصاغة» 
والعادن » وبيع الحیوان المذبوح فى سای 290 

ولنا: أن الل صلىء الله عليه وسل « م 5 عن ينم الفكان حل دو شلا ون ادال 
حت بض » ويِأمَن العاهة © فغومه إباحة بيه إذا بدا صلاحه » وابيض سنبله » ولأنه مستور عائل 
من أصل خلقته » فحاز بيه »كالرمّان ؛ والبَيْض » والقشر الأسفل ولا يصمح قوهم : ليس من مصاحته . 
فإن لاقو له فى عجره إلا به . والباقلى يؤْكَل” رطب » وقشره ةط رُطوبة . ولأن الباقلى يباع فى 
أسواق السامين من غير تسكير . فسكان ذلك إجماءا . وكذلك الجوزء والاوز فى شجرها » والحيوان » 
لذبو جوز فى سخ . فإ إذا جاز يمه قبل ذحه » وهو يراد للذابح » فكذلك إذا ذبح » کا أن 
الرمّانة إذا جاز بيمها قبل كسرها » فسكذلك إدا سرت" » وأماترابالصاغة » والمدّن» فلنا فيهما منم“ 
وإن 8 فليس ذلك من أصل الحلقة . وفى تراب الصاغة » ولا بقاؤه فيه من مصاحته » بخلاف مسألتنا . 

۴۳ د مسألة » قال ف وكذلك الرطبة كل جزم © . 

وجلة ذلك : أن الرطبة وما أشيهها مما تثبت أصوله فى الأرض ء ووذ ما ظمر منه بالقطم دقمة بعد 
َقْمة كالنمناع » والهنديا» وشبهمما . لاجو بيعة إلا ان يبيع الظاهر منه بشرط القطع فى الال . و بذللك 
قال الغافمى” وروی ذلك عن اسن وعطاء . ورخّص مالك فى أن يشترى جتان » وللا . ولا يصح » 
لأن ما فى الأرض مبه مستورٌ » وما يحدّث منه معدوم » فلا يجوز يمه » كا لا جوز 2 ما حدّث من 
الفرة. فإذا ثبت هذا : فتى اشتراها قبل لم يجز له إبقاؤها . لأن مالم يظور منها أعيان لم يتناوها البيم 
فيكون ذلك للبائع إذا ظور . فيفضى إلى اختلاط المبيم بفيره » وأمرة بخلاف ذلك . فإن آخرها حتى 
طالت » فالحسكم فيها کالمرۃ إذا اشتراها قبل بدو صلاحها ء ثم تركها حتى بدا صلاحها . 

٤‏ ۲۹۰ ( فصل ) وإن اشترى قَصِيلاً من شیر » ونحوه > فقطعه © ثم عاد فنييتة ٠‏ فهو لصاحب 
الأرض . لأن المشترى ترك الأصل على سبيل الرفض لها ٠‏ فسقط حقه منمهاء كا يسقئط حق صاحب الزرع 
من الستابل التى مها “ ولذلك أبيح لكل التقاطها ٠‏ ولو سقط من الزرع حب » ألم نبت من العسام 
القبل » فهو لصاحب الأرض ٠‏ نص أحمدة على هاتين السألتين ٠‏ وما يؤكد ما قلنا : أن البائع لو أراد 


. أى فى جلده‎ )١( 


7 الى 


التصف فى أرضه بعد فصل الزرع با 'يفسد الأصول ويدَلّمها . كان له ذلك » يلك الشترى منمه منه » 
ولوكان الباق مسا له ملك مكمه منه . 

6 « مسألة » قال ل( والماد على للشترى . فإن شرطه على البائع بطل البيع 4 

اكلام فى هذه السألة فى فصلين : 

الأول : أن من اشترى زرعا » أو جَرَه من الرَطْبّة » وتحوهاء أو رة فى أصوها فان حصاد الزرع 
وجذ الرطبة وحِزاز الثمرة وقطعها على الشترى . لأن نقل البيع وتفريغ ملك البائع منه على المشترى » 
كفل الطعام المبيع من دار البائع . وبقارق الكيل والوزن . فإسهما على البائع . لأنهما من مو نة التسابى 
إلى الشتري » و القسلي على البائع » وههنا حصل السا بالتخلية بدون القطم . بدليسل جواز بيعها » 
والتصركف فيها . وهذا مذهب ألى حنينة » والشافعى . ولا اعم فيه الها . 

الفصل الثانى : إذا شرطه على البائع . فاختفت أصمابها . فقال الارق” : يبطل البيم . وقالابنأبىهومى : 
لا يحور . وقيل جوز . فإن قلنا : لايحوز فمل يبطل البيم” لبطلان الشرط » على روابتين » وقال القاضى : 
اذهب جوازالشرط . ذكره ابن حامد » وأبو بكر . ولم أجد هذا الذى ذكره الفرق” رواية فى الذهب» 
واختاف أصحاب؟ الشافعى” أيضا . فقال بعضهم : إذا شرط الحصاد على البائم” فسد البيع قولاً واحمداً » 
وقال بعضهم : يسكون على قولين . هن أفد قال : لا يصح اثلائة معان . أحدها . أنه شرط العمل 
فى الزرع قبل أن يملكه . والثانى : أنه شرط مالا يققضيه الءقد . والثالث : أنه شرط تأخير التسلم . 
لأن ممنى ذلك تسليمه مقطوءا » ومن أجازه قال ؛ هذا بيع » وإجارة . لأنه باعه الزرع »> وآ جره نفققه 
على حصاده : وكل” واحد منهما بصح إفراده بالعقد . فإذا جمعها جاز » كالعينين . وقوهم : شرط. العمل 
فما لا يملكه يبطّل بشرط رهن امبيع على المن فى البيع . والثئف : بيعل بشرط الرهن » والتكفيل » 
والليار . والثالث : ليس بتأخير » لأنه عسكنه تسليمه فاا ولأن الشرط من اقلم . فايس ذلك 
بتأخير القسايم » فإذا فسدت هذه المعانى صح لما ذ كرناه . 

فإن قيل : فالبيم' تخالف حكمة حكم الإجارة . لأن الضمان ينقل” فى البيع بسا المين » مخلاف 
الإجارة . فكيف يصح اع" بينهما ؟ 

قلنا : كا يصح بيع الشّقْص والسيف » وحكممما مختاف . فإن الدّقءة ثبت فى الَمْص دون السيف . 
ومجوز المع ببنهما . وقول انرق . إن العقد همنا يبأل يحتمل أن عنص هذه المسألة » وشبهها ما يِقَهى 
الشرط فيهإلى التنازع . فإن البائع را أراد قطعها منأعلاها لوبت له مما بقيّة . والمشترى بريد الاستقصاء 


(۱) أفسد أى حكم بالفساد . 


باب الربا والممرف فا 


عليها ليزيد له ما بأخذه » فيفضى إلى التنازّع وهو مَّدة » فيبطل البيم؛ من أجله . ويحتمل أن يقاس 
عليه ما أشبوه من اشتراط منفءة. البائع فى البيع “ لما ذكرنا فى صدر السألة . والأول أولى لوجبين : 

أحدها : أنه قال فى موضم آخر > ولا بيبطل البيع؛ بشرط واحد . 

والثانى : أن المذهب . أنه يصح" اشتراطة منفعة البائع فى المبيع » مثل أن يشترى وب » وبشترط على 
بائعه خياطعه قيصا » أو فة ونشترط حَذْوَها تفلا »أو جر'زة””“حطب ويشترط حلا إلى موضم , 
معلوم . نص" عليه أحمد فى رواية مهنا » وغيره » حتى قال القاضى : لم أجد با قال ارق“ فى رواية أنه 
لا بصح” ؛ واحتج أحمد بأن تمد بن سذائة اشترى من الى" حِرارَة حطب وشارطة على ماما » و به قال 
إسحاق » وأبو ید » وقال أبو حنيفة : يجوز أن يشترى فة وبشثر 0 على البسائم ر 6 
وح عن أبى ثور » والثورىة : أنهما أبطلا المقد بهذا الشرط » لأنه شرط. فاسسد . فأشبه سائر الشروط 
الفاسدة » وروی عن النى” صلى الله عليه وسل « أنه تهى عن بعر شراط » . 

ولنا ما تقدام : ولم يصح أن الى صلى الله عليه وسل 00 عن ابعر وشم'ط . نما الصحيح « أنالنى 
صلی اللہ عليه وسلّم تھی عن شر'طيْن فى بم » كذا ذكره الترمذى » وهذا دال بمنهومه على جواز 
الشرط الواحد » قال أحمد : إنما المهى” عن شرطين فى بيع . أما الشرط الواحل فلا بأس به . 

۲۹ ( فصل ) ولا بد من كون المنفءة معلومة هما » ليصحّ اشترااطها . لأنَنا تزلنا ذلك منؤلة 
الإجارة . فلو اشترط حمل الحطب إلى منزله » والبائم” لا يعرف منزله لم يصمح . ولو اشترط حَذوَها تملا 
فلا بد من معرفة صقتما » كدالو استأجره على ذلا ابتداء . قال أحمد : فى الرجل يشترى النعل على أن 
يحذتوها جا إذا أراد الشر اله . وإن تعذ ر العمل يتفي المبيع قبلهء أو يموت البائم انفسخت الإجارة» 
ورجع المشترى عليه بو وض ذلك » وإن تعذر عرض آي مقامه من يمل العمل » والأجرة عليه » 
كقوانا فى الإجارة . 

۷( فصل ) ويصح أن يشترط البائع نفع ابيع مدة معلومة - مثل أن يبيع دارا ويستثنى 
سكناها شهراً أو جملا ويشترط مره“ إلى مكان مملوم » أو عبد ويستثنى خدمته سنة » نص“ على 


هذا أحمد » وهو قول الأوزاعى” » وإسحاق ؛ وألى ثور » وان المنذر » وقال الشافمى وأصحاب الرأى . 
)١‏ الفلعة : القطعة من الجلد . 
(r‏ تشربكها : أى صنع شراك لها . وااشراك هو السير الذى ياتف على إصبع القدم الإمهام . 


(4) أى ركوب ظهره . 
(م١٠٠ح‏ المغنى ‏ رابم) 


Yt‏ الغنى 


لا بصح الشرط . امهى الى صلى الله عليه وسل عن بيع وشرط . ولأنه يُنافى مقكَضى البيع . فأشبه 
مالو شرط أن لا يسمه . وذلك لأنه شرط تأخير سبج البيع إلى أن توف الب بام نفعت ولأن مقتضى 
البيع ملك" البيع » ومتاقمه . وها الشرطٌ بنافيه . وقال ابن عقيل : فيه رواية ثانية : أنه يبل البيم ظ 
والشرط › نقلها عبد الله بن ۶د الفقيه فى الرجل إشترى دن الرجل جارية وبشترط أن عند مه » فالبيع باطل” 0 
وهذه الرواية لا ندل على محل النز اع فى هذه السألة » فإن" اشترط خدمة الجارية باطل” اوجهين : 

أحدها : آنا محهولة » وإطلاقما يتتضى خدّمتها أبداً » وهذالا خلاف فى بطلانه > إما الحلاف فى 
اشتراط منفعة معلومة . 

الثانى : أن يشترط دتما بعد زوال ملسكه عنها » فيضى إلى اعملوة ها » والحطر برؤينها 
وبا ولا يوحد هذا ف غير ها ولذلاف متم إعارة الحارية الشابة ¢ أغير رما : وقال مالاك : إذا 
اشترط رکوباً إلى مسكان قريب جاز . وإن كان مسكان بعيد كر ة . لأن” التسير تدخله الساعة . 

ولنا : ماروى جار « أله 0 انی“ صلی اله لیوو لم جملا ولط ابره إل ارين » 37 
لفظ قال « بعك بأو قوق ء وَاسَنْمَنَيتُ هلان إلى أذلى » متفق عليه . وفى لفظ قال « به مذ 
سس ا واف . فال قلت : كَل أن" لی مره إل الدينة : J‏ : ولك مره إلى الْدِيئَة » ورواه 0 
ولان البى" صل الله عليه وسل « هى عن انا لأ أن تم » وهذه ءعاومة . ولأن المنغمة قد قم 
شنا بالشرع على المشترى فا إذا اشترى ع مر 2( أو أرضا مزروعة » ٥او‏ دارا م 3 جرة أو م 
مرو جة . فحاز أن تشيم کا لواشترط البائم” المرة قبل التأبير» ولجيصح نه انى" صلى الله عليه وسأمعن 
3 9 2 5 
بیع وشرط ١‏ ونا ہی عن شرطين فى بيثم » فهومه إباحة الشرط الواحد » وقياسهم ينتفض باشتراط 
الخيار والةأجيل فى المن . 

۲۹۰۸ « فصل » وإن باعة أمة » واستثنى وَطَنَّها مده معاومة ل . أن الوطء لا" بباح فى غير 
ملاك أو يكاح . لقوله تعالى ( ۲۳ :ع س ۷ والذري م لفر دجم حَافْظُونَ * إلآ ي ازو اج 
او ما ملكت اما قا غير ملومين” © فن ابقغى ورَاء للك اوفك م الْمَادُونَ )وفار قاشتراط 
وطء السكاتبة حيث نبيحه . لأن” السكاتبة ملوكة . فيُستباح وطؤها بالشرط فى امل الماوك . واختار 
ابن عقيل . أنه لا يباح وطؤها أيضا . وهو قول أ كثر الفقهاء . 

۹( فصل ) وإن باع الشترى المي المستثتاه منفءتها 5 البيم . وتسكون فى يد الشترى 
مستئناة أيضاً . فإن كان عا بذلك فلا خيار له ٠‏ لأنه دخل على بصيرة ٠‏ فلم ينبت له خيار کا لو اشترى 


0 الحملان : بضم الحاء وسكون المم مصدر حمل » كاقل فتتح الحاء وسكون الم » وبقال حمله حملا وجلا 


باب الربا والصرف Ye‏ 


سے 


ر 


میا ل عه “فانم يعل قله خيار الفسخ » لاله عيب » فهو كا لو اشترى أمة مزوجة أو دارا م و جرة . 
وإن أتلف المشترى العين فعليه أجر المثل لتفويت المنفعة المستحفة لغيره » وتن لبي » وإن تلفت المين 
بتفريطه فهو كتلفها بفله . نص عليه أحمد . وقال يرجم البائ على المبتاع بأجرّة المثل . قال القاضى : 
معناه عندى القدر” الذى يقْصّة البائم” لأجل الشرط . وظاه ركلام أحد خلاف” هذاء لأنه يضمن مافات 
بتغريطه . فضمنه بعوّضه . وهو أجرة الثل . فأما إن تافث بغيرفملهء ولابتفريطه » لم يضمن . قال الأترم » 
قلت لای عبد الله . فملى المشترى أن بحمله على غيره لأنه كان له حملن ؟ قال : لا . إنما شرط هذا عليه 
ينه . ولأأنه لم ملكا البائع من جهته . فلم بازمه عرضهاء كا لو تلفت الدخلة” المؤرة بثمرتها . أو غير 
الؤترة » إذا اشترط البائم مرتها » وكا لو باع حائط واستثنى منه شجرة بعينها فتلفت . وقال القاضى : 
عليه ضما مها » أخذاً من عو مكلام أحد . رإذا تلفت العين رجم البائع على المبتاع بأجرة الثل . وهو حول 
على حالة التفريط على ما ذ كرنا . 

۰ ( فصل ) وإذا اشترط البائم 0 للبيع » وأراد الشترى أن يعطيه ما يقوم مام البيع 
فى المنفعة » أو يمضه عنما لم يازمه قبوله » وله استيفاء النفعة من غير اليم . نص عليه أحمد . لأن حةه 
تعلق مها . فأشبه مالو استأجر عينا فبذل له الْآخَرٌ مثلم ء ولأن البائع قد يكون له غرض فى استيفاء منافم 
تلاك العين فلا عبر على قبول عوضها . فإن تراضيا على ذلك جاز . لأن المق” للها » ولا فرج عنهما و إن 
أراد البائع إعارة العين » أو إجارتها لمن بقوم مقامه . فله ذلك فى قياس المذهب » لاما ماقم مستحقّة له » 
فلك ذلك فيها » كنافع الدار المستأجرة » واللوصّى بمنافعها . ولا يجوز إجارتما إلالمثله فى الانتفاع . فإن 
أراد إجارتها » أو إعارتما لمن بض بالمين بانتفاعه لم مر ذلك » كا لامجوز له إجارة المين المستأجرة ان 
لا يقوم أمقامه . ذ كر ذلاك ابن عقيل . 

۹ (فصل ) إذا اشترط الشترى منفمة فى المبيع » فأقام البائ مامه من يعمل العمل فله ذلك. 
لأنه هنا عنزلة الأجير الشترتك » يجوز أن يعمل العمل بنفسه » ومن بقوم مقامه » وإن أراد بذل المودض 
عن ذلك لم يازم الشترى قبوله . وإن أراد الشترى أخذ العوض عنه لم يازم البائم” بذله . لأن المماوضة 
عقد تراض “لم تحبر عليه أحد . وإن تراضيا عليه احتمل الجواز » لها منفعة يموز أخذ الموض عنما » 
لو م يشترطها . فإذا ماسكها الشيرى جاز أخذ الووض عنها ا لو استأجرها » وكا يحوز أن يوجر النافم 
الموصى بها من رة المومبى . ويحتمل أن لايحوز . لأنه مشترّط حك العادة » والاستحسان » لأجل 
الحاجة . فل بحر أخذ الموض عنه كالقرأض . فإنه يحوز أن برد فى اليز» والجير أقل” » أوأ كثر . 


ولو أراد أن يأخذ بقدر خازه ¢ وکسره بقدر الزيادة الجائزج جر ٠.‏ ولأنه أذ عوض عن مرفق رمعقاد 


۷۹ الغنى 


جرت العادة بالمفو عنه » دون أخذ الموض ٠‏ فأشيه النافع الأستثناة شرء؟ . وهو مالو باع أرضا فيا زرع 
للبائع » واستحق تبقيته إلى حين الأصاد » فهو أخذه قصيلا لينتفع بالأرض إلى وقت الحصاد لم يكن 
له ذلك . 

( فصل ) ولو قال : بعتك هذه الدار» وأجرمسكه! شرا لم يصح . لأنه إذا باعه فقد مالك 
الشترى الباقم ا ره إياها فقد شرط أن يكون له بدل“ و NEES‏ فم يصح . قال 
ابن عقيل : وقد « ی انی صلی الله عليه ر وسَلم ء ن كيز اکان » ومعناه أن يستأجر طكَانا يطح 
له كر اه بقغیز منه » فصير” كأنه شرط عله فى القفيز عوط عن عله فى باق السكر اء الطدون » ويحتمل 
الجواة بناء ۳ اشتراط منفعة البائع فى المبيع . 

۳ ( فصل ) وإن شرط ف المبيع إن هو باعه ع أحق" به لمن . فروى المروزىة عنه أنه 
قال فى معنى حديث ال ی“ صلی الله عليه وس ولا شرطان ف 3 » يعنى أنه فاسد”. لأنه شرط أن يديعة 
إياه » وأن يمطيه إياه بالمن الأول . فما شرطان فی بیع سی عنما » ولأنه ينانى مقتضى المقد . لأنه 
شركط ر أن لا يبيعه لغيره إذا أعطاه مته .مو کا لو شرط أن الأببيعه إلا من فلان »أو أن لايبيعه أصلاء 
وروی عنه إسماعيل بن سید : البيع حائز . لمارُوى عن ابن مسمود أنه قال « ابقنت من ام رأف یدب 
التقفيز جارية » قرطت کا إن بها فى 0 الى ابتملها به هد كرت ذلك لمر . فقال : 
م ولأحَدٍ فما شط » قال إماعيل : فذ كرت لأحد لفكت . فقال : البيم” جائز » ولا تقربها 
لأندكان فبها شرط واحل” لمرأة . ولم يقل عر فى ذلك البيع. فاسد” . فمل الحديث على ظاهره » وخر 
به . وقد اتفق عمر وابن مسءود على ته . والفياس يقتضى فساوه . ويتمل أن حمل كلام أحمد فى رواية 
الروزى على فساد الشرط . وفى روية إسماعيل بن سعيد على جواز البيع فيسكون البيع” صحييحاً » والشرط 
فاسداً » کا لو اشتراها بشرط أنلا يبيعها » وقول أحمد دلا را » قد رُوى مثله فيمن اشترط فى الم 
أن لاییی تاولا يها » أو شرط عليه لاءها ولا برها . والبیم جا . واحتج محديث عر « لتر ا 
ولأحر فيا منوب » قال القاضى . وهذا على اراي ء لا على التحريم . قال ابن عقيل . عندى أنه ]ما 
ممع من الوطء اکان الملاف فى العقد » لسكونه يقس بفساد الشرط فى بعض الذاهب . 

٤‏ « مسألة » قال لآ وإذاباع حاط » واستثى منه صاعا ل تمر . وإن استثى منه ل أوشجرة 
بمينها جاز 4 . 

الكلام فى هذه المسألة فصلين . 


أحدما : أنه إذا باع عر يتان » واستثى صاءا » أو ما أو ما » أو أئداداً » أو باع صَيرَة » 


واستقى منها مثل ذلك لم دز » ورُوى ذلك عن سعيد بن السيب » والحسن » والشافمى” والأوزاع» 
وإسعق ¢ وأبى ثور » وأصحاب اارأى 5 وقال أبو الطاب 4 فيه رواية أخرى أنه جوز ¢ وهوقول 
ابن سيرين » وسالم بن عبد الله » ومالك » لأن النى صلى الله عليه وسل « ى عَنْ بيع العا إلا أن 
ندل » . رواه القرمذىة » وقال : هو حديث حسن + صحيح » وه ذه يا معلومة . ولأنه.استئى 
مھا جرا . 

ولنا : أن الى“ صلى الله عليه وسل ہی من الشنيا » رواه البخارى . ولان البيع معلوم بامشاهدة 
لا بالقدر » والاستثناء بغير حك المشاهد: . لأنه لا بدر یک ببق فی 52 الشاهدة » فل مسن . ويخااف 
اء فاته لا يغثر K>‏ المشاهدة ۰ ولا عم المعرفة مها 

6( فصل ) وإن باع شجرة أو تخلةً » واستثنى أرطالاً معلومة اك فيه کا لو باع حاط » 
واستثى اما . وقال القاضى فى شرحه : يصح . لأن الصحابة رذى الله عنهم أجازوا استثناء سواقطر 
الشاة » والصحيح : ما ذكرناه . وهذا أشبة مسأ الصاع من الخائط » وإليها أقرب » والمنى الذى ذكرناه 
فيها متحق هبن » فلا يصح" والله أعم 5 

الفصل الثالى : أنه إذا استثى تلد » أو شجرة بعينها جاز . ولا نعم فى ذاك 0 . وذلك 
لأن اأستثنى معلوم » ولا يؤذى إلى حهالة الستثى منه » وإر”ك استذى شحرة غير ممتينة | 2 4ر . لأن 
الاستثناء غير معلوم » فصار اليم والستثى مجهوآين . وروی عن ابن عر : « أن باع مر لاس 
لآف »ء وَاسْتَدَى مام ليان » وهذا محتمل أنه استثنى خلا مُمَيئاً بقدر طمام القيّان . لأله لو تمل على 
5 27 7 2 5 : م 45 . ا 5 3 
غير ذاك كان مالفا » نمی الى صلى الله عليه وسل عن الثنيا » إلا أن م ولان المسكةى مت ىكان 
مجہولا ازم أن يكون الباق بعده مجبولا . فلا بص بيده . كا لو قال : بمتلك من هذه العرة طمام الان . 

۷ ( فصل ) وإن استثنى جزءا معلوما من الصبرة » أو الحائط مداع »> كثلثء أو ریم » 
1 و أجزاء » كسبمين » أو ثلائق أثمان صح اجيم والاستثناء ذكره أصحاينا . وهو مذهب الشافمى” وقال 
أبو بكر » وان ألى موسی : لا جور 

ولنا أنه لا يؤدى إلى جبالة الستثى »ولا الستثى مه ٤‏ فص ۶ کا لو اشتری شحرة بعنها . وذلك 
لأن مەی ى بك هذه الصيرة إلا تا أى بعشك لیا ¢ وقوله : : إلا ربعها مناه بەتكڭ لاله أ باعها 5 
ولو بع حيوانا واستثی شه جاز ¢ وكان ماه بعتك ليه ¢ وەخ aia‏ القاضىأ بو يعلى ¢ قياس على استثناء 

1 5 ® iS 5 

الذعم 4 ولا بف 8 لان ا م جو ¢ لا بک إفراده بالبيم 9 وها معلوم 5 ومح إفراده بالبيم 3 


VA‏ الفنى 


فص استثناؤه » كالشجرة العينة . وقياس المعلوم على الجبو ل فى الفساد لا يصح . فعلى هذا يصيران 
شربكين فيه » لاشترى ثلثاه » وللبائع ثلثه : 

۸ ( فصل ) فإن قال : بعك قفيزا من هذه الصّبرم إلا مک وگ جاز . لأن افير مملوم . 
والسكوّك معلوم » فلا يفضى إلى الطهالة » ولو قال : عمك هذه الأرة بأربعة درام إلا بتدر دزم صح . 
لأن قدره معلوم من المبيع » وهو الب . فسكأنه قال : بمتك ثلاثة أرباع هذه المرة » بأربعة درام . ولو 
قال : إلا ما يساوى درهما لم صح لأن ما بساوى الدرم قد يكون الربع » أو أ كثرء أو أقل" » فيكون” 
محولا فيطل . 

۹ ( فصل ) وإن باع قطي » واستثنى منه شاء بمينها صح . وإن استثنى شاة غير ممثينة 
م يصح . نص" عليه » وهذا قول أ كثر أهل الل . وقال مالك : يصع أن يبيع مائة شام إلا شاد 
مختارُها » أو يبيع مرة حائطه » ويستثى مرة حلت يدها . 

وانا : أن البى” صلى الله عليه وسل « تهى ن الثنيا إلا أن لم » و « تهَى عن يعر الترر » 
ولأنه مبيع يحبول » والستثتى منه هول . فر یصح كا لو قال : إلا شاة" مطاقة . ولأنه مبيع جول . 
فر يسح »كا لو قال : بعك شاة تختارها من القطيع . 

وضابط هذا الباب : أنه لايصح استتناء ما لايصح بيه مفرداً » أو بيع ما عداه مُتفردا عن المستئى » 
ونح هذا : مذهب أبى حنيفة » والشافنى » إلا أن أصحابنا استثنوا من هذا سّواقط الشاة » وجِلدّها . 
للأئر الوارد فيه . والجل على رواية الجواز لفعل ابن عمر . وما عدا هذا فيبقق على الأصل . 

۰ ( فصل ) وإن باع حيوانا مأ كولا ء واسششی رأسّه وجلدّه» وأطرافه » وسواقطهة صح . 
نص" عليه أحمد . وقال مالك : يصح فى السسفر دون الحضر . لأن؟ السافر لا يمسكنه الانتفاع بالجلد » 
والسواقط . فجوز له شراء الاحم دوتما . وقال أبوحنيفة والشافنى” : لا يجوز . لأنه لا بجو ز إفراده بالعقد» 
ف بحر استثناؤهالخل . 

ولنا : أن انى“ صل الله عليه وسل « تی عن العا إلا أن' م » وهذه معلومة » ورُوى « أن 
اني صلى اله عليه وسل انا اجر إلى الديئة وَمَعَهُ ابو کر عار بن قير مروا برای . 
هذهب أ بو بكر وعامر فاشتریا ممه سا » وَشرطا لَه سَكبها2'0 » وروی أبو بكر فى الشافى بإسناده » 
عن جار » عن الشعبى” 1 قال « قَفَى زيد بن ابت > وأضْحاب رَسسُول ار صلى الله عليه وسل ف بعر 

باعها رَجل واشترط راسا . كُقَضى بالشرئوى؟ » يمنى أن بى راسا مل رأس » ولأن المستثى 
(١)السلب‏ من الذبيحة . جلدها وأكارعها » ويطنها . (0) الشمروى . الثل . 
(م) هكذا فی الأصل » وكان الأولى أن يقال ( رأساً مثل رأس بقرته ) . 


باب الربا والمرف فى 


ولاستئتى منه معلومان » فصح" » كا لو باع حائطا » واستثنى منه نخلة معينة » وكونه لا يجوز إفراده 
بالبيع ببطّل بالفرة قبل التأبير لا يحون" إفرادها بالبيع » بشرط القبقية » ويجوز استثناؤها » والجل وول . 

ولنا : فيه منع . فإن اءتهم الشترى من ذبحها لم بجبر عليه » ويازمه قيمة" ذلك على التقريب . نص عليه . 
لا رُوى عن عل رضي الله « أنه قدى فى رَجِل اشترى ناق وشرَط نياها : فقال : اذمّبوا إلى الوق 
فوا لدت اش متها فأعطوه حسّاب منياها ين" مما » 

۹( فصل ) فإن استثتى سم الحيوان )يصح . نص عليه أحمد . قال أبو بكر لايختلفون عن 
ألى عبد اله أنه لايحوزذلك . لأن النى“ صلی الله عليه وسل « ہی عن الثنيا إلا أن ندل » ولأنه 
محبول »لا بصح إفراده بالبيع . فلم يصح استثناؤه » كفخذها > وإن استثنى الجل لم يصح استشناؤه » 
لذلاك » وهذا قول ألى حنيفة » ومالك » والثورى » والشافعى” » وقد نقل عن أحمد صحته » وبه قال الحسن 
والنخهى” ؛ وإسحاق » وأبو ثور . ثاروى نافع » عن ابن عر« أنه باع جَارِيةً » وأستتى ما في بم et‏ 
ولأنه يصح استثناؤه فى الوت ٠‏ فصح فى البيع » قياساً عليه . 

ولنا : ماتقدم . والصحيح من حديث ابن عر « أنه اق جارية وَاسْمَذّئى ما في بَطئها » لأن” 
الثقات الحفاظ حدّنوا الحديث فقالوا : « أَْمَقَ جَارِية » والإسناد واحد . قاله أبو یکر . ولا يازم من 
الصحة فى المتق الصحّة فى البيم لأن العتق لاتمنمه الجهالة > ولا المجز »عن التسليم . ولا 'بمتبر فيه 
شروط البيع . 

39 ( فصل ) وإن باع جارية حاملا حر . فقال القاضى : لا يصحّ . وهو مذهب لشاف لأنه 

لا دل فى البيع : فكأنه مستثى” : و و لى صحّته . لأن المبيع معلوم . وجهالة” الجل لاتضر من حينث 
إنه ليس بمبيع ولا مستثنى"” باللفظ . وقد يستثى بالشرع مالا يصح استثناؤه بالافظ » كا لو باع أمةة 
موجه صح . ووقعت منفعة البضم مُستئناة بالشرع . ولو استثتاها باللفظ لم يز . ولو باع أرضا فيها 
زوع للبائع » أو غل مو رة لوقەت منفءشها مستثناة مذة بقاء الزرع » والقّرة » ولو استثناها بقوله لم جر . 

۴۳ ( فصل ) ولو باع دارا إلا ذراء وها يعلمان دَرْعَانَ الدار جاز . وكان مستثنيا جزء؟ مشا 
منها» لأنه جزء معلوم بصح إفراده بالبيع » از استئتاؤه كثْلتها ورُبعها » وإن يعلما لم بجر . لأنه 
حول لا يجوز إفراده بالبيم . ولأنه استننى معلوم القدار من مبيع معلوم بالمشاهدة . فلم بج كاستثناء 
الصاع هن رة الخائط » والقفيز من الجر ق . وکا المسك” إذا باعه صم إلا جر با . فتى عدا جر'بآن 


- 


الصَيمَة صح » وإلاً فلآ . 


: اها : قوائمها ورأسها‎ )١( 


8 ا 


۴٤‏ ( فصل ) رإذا بام سما » واستثنى السكسْب لم بج . لأنه قد باعه الشيرج فى الحقيقة . وهو 
غير معلوم . فإنه غير مءيّن » ولا موصوف . ولأنالنىصل الله عليه وسل ہی عن اليا إلا أن ل 6 
وكذالو باعه قعاياً » واستثنى الب . ل بز . لجهالة ذلك . ولأن اأستشى غير معلوم ولو باه السمسم » 
واسنتى الشيرج لم بجر كذلك . 1 

۵ 4۹۲ ) فصل ( ولو باعه بدينار إلا درها ¢ أو إلا قز هن حنطة أو شعير 8 يصح البيم 5 لأنه 
قصد رفم اللستثنى“ من امستشنى منه . رقدر ذللك #مول" . فيصير المن مجبولة 

5< مسألة » قال لإ وإذا اشترى الهرة دون الأصل فتلفت بجاتحة م نالسماء رجع بها على البائع ) 
السكلام فى هذه المسألة فى فصول ثلاثة : 

الأول : أن ماثهلكه الماح من الكار من همان البائم . وبهذا قال أ كثر أهل المديدة . مم 
يحى بن سعيد الأنصارى ومالك » وأو ءبّيد» وجماعة من أهل الحديث . وبه قال الشف فى القديم . 
وقال أو حنيفة ¢ وال شافعى” ف الجديد هونن ان الشازي .اوی » ا“ امْرَأَةٌ د ات الو“ مل الله 
عليه وس . فقا : إن بى اشتری تمر من" لآئر . اتا اة » فتاه أن ب بصم ع 
الى“ أن لآ يفل » فقال انى سى عليه وس : كأ لان أن' له كَل عبرا »متفق عليه . ولوكان 
واجبا لأجبره عليه » لأن التخلية يتعلق بها جوارٌ التصرف . تمق بها الضمان كالنقل والتحويل » ولأنه 
لا د أتافه آدى » كذلك لا يضمنه بإتلاف غيره . 

: ماروى 0 فى صبحيحه عن جار « أن النى' صلى الله عليه 4 وسل م يوضع الواح « 
وعنه 1 : قال رسول الله صلی الله عليه وس « إن بعت نت ون جيك تمر کا صاب جاخ . قلا كوه 
لك أن" اخ متا شيا . > 060 تال أخيك 5 0 225 رواه 1" عو أبو داود » ولفظه 
« من بع قمر فأصابكه” 8 فا زه ين مال أخيو ا ا بأخذ ار دک مال أخير 
اشر ؟ 4 وهذا مرح ف الحم 4 قلا يدل عنه . قال الشافمى ثبت عندی أن رسول الله صلى اه 
عليه وسل آم ونه ع . ولوثبت اعدم . ولو كنت فالا بوضعها لوضدتهاى القليل » والكثير . 

قلنا: : الحديث ثابت” . رواه الأمة . pre‏ ا أحمد وك بی بن معين » وعلى" بن حر'ب وغيرام » 
عن إبن عيينة » عن كقيفر الأعرج ؛ عن سلوان بن ميق ؛ عن جابر . ورواه مسل فى صحيحه وأبو داود 
فى سیه » وابن ماجه » وغيرم . ولاحجّة لم فى حديثهم . فإن فمل الواجب خير . فإذا تألى” أن لا يفمل 
الواجب ققد تألى' ألا يفءل خيرا . فأما الإجبار فلا يفل التو صل“ الله عليه وسل جرد قول الداعى من 


0( الى : حلف . 


باب الربا والمرف ۸1 


غير إقرار من البائم » ولا حضور » ولأن التخلية ليست يفيض تام . بدايل ما لو نافت بعاش عند 
بعدمهم . ولا يازم من إباحة التصرف مام القبض . بدليل مالو تلفت بعطش عند بعضهم . ولا يازم من 
إباحة التصسرف عام القبض . بدليل المنافع فى الاجارة » بباح التصركف فما 1 لو تلفت كانت من تمان 
الور كوت الرة اراق فرعا كلا قبل افا ترج عا غلا 2 وام يال 
بالتخلية فى الاجارة . 

الفصل الثانى : أن الجاتئحة كل فة لاصنع للا دى" فما » كالر”يح » واليرّد » والراد » والعطش » 
لما روی الساجى بإسناده » عن جابر « أن النى" صل الله عليه وسم قى فى الجأحة تسكون فى البرزد » 
وال جراد » وف البق » و اسيل . وی الركريح » وهذا تفسير من الراوى لكلامالنى صل ان عليه وسل . 
فيجب الرجوع إل سه » وأماما كان بفعل آدمى- . فقال القاضى : لاشترى بالطيار بين فسخ المقد » 
ومطالبة البائع ثم بالممن » وبين البقاء عليه » ومطالبة الجالى بالقيمة . لأنه أمسكن الى جوع ببدله » لاف 
التالف بالجاحة : 

الفصل الثالث : أن ظ هر المذهب : أنه لا فرق بين قليل الجا نحة » وكثيرها . إلا أن ما جرت المادة 
بتلف مثله كالثىء اليسير الذى لا ينضبط فلا يلعفت إليه . قال أحمد : إى لا أقول فى عشر كرات » 
ولاعشرين رة . ولا أدرى ما النأث ؟ ولسكن إذا كانت جائحة تمرف الثلث » أو الريع » أو اتس » 
توضع . وفيه رواءة أخرى : أن ما كان بعد دون الثاث نهو من تمان الشترى » وهو مذهب مالك » 
والشافعی فى القديم . لأنه لا بده أن يأ كل الطير” مم > وتار الريح . ويسقّط منهاء فل یکن بد من 
ضابط» وحد فاصل بين ذلك » وبين الجانحة » و اثلث قد رأينا الشرع اعتيره فى مواضم » منها الوصية » 
وعطايا م ريض » وآساوی جم الرأة جراح الرجل إلى الثأث . قال الأثرم : قال أحمد : إنهم يستعماون 
الث نث فى سبع حر شال ولأن الثاث فى حد الكثرة » وما دونه فى حل القلة » بدليل قول النى. 
صل الله عليه وسل فى الوصية « الثلع» رالا 5 5-7 » فيدل هذا على أنه خر حد اللكارة 
فلبذا قدرَ به . 

ووجه الأول عو ١‏ الأحاديث . فإن” النى صلى الله عليه وسل أمر بوضع الجوائح . وما دون الثاث 
داخل فيه » فیح ب وضعه . ولان هذه رة ليم فعا . فسكان ما تلف منها من مال البائع » وإن كان 
قليلاً کالتی على وجه الأرض › وما کله 0 » أو سقط لايور“ فى العادة . ولا يى جاحة . 
فلا يدكلٌ فى الاير » ولا سكن القع رز منه . فهو معلوم اجرد ا » فسكأله مشروط . 

إذا يت هذا فإنه إذا قاف شىء له ةدر خارج عن المادة وضع من المن بقدر الذاعب . فإن تاف 


(م١جح‏ المفنى ‏ رايم ) 


۸۲ الغى 


اجيم بطل العقد . وبرجم للشترى ميم المْن . وأما على الرواية الأخرى : فإنه يمتير” تلك ثالمبام . وقيل : 
ثلث القيمة . فإن تلف اجيم أ أ كر من الثنث رجع بقيمة التالف كاه من القن » وإذا اختلفا فى 
الجاحة » أو قدر ما ا ل قول البائع » لأن” الأصل السلامة ولأنه غارم » والقول فى الأصول 
قول الثارم . 

۷ ( فصل ) فإن بلغت القرة أوان الجر از زف رها حتى الْتيحت. فقال الة فى : عندى 
لا بوصم عن ر ل برك النقل فى وقته » مع قدرته e‏ ولو اشترى كر قبل 
دو صلاحها بشرط القطم » فأمكنه قطمُها فل يقطمها حتى تلفت . فهى من ماله لأن تلفما بتفريطه . وإن 
تلفت قبل إمكان قطعها . فهى من عان بائعها كا سألة فہا . 

8( فصل ) إذا استأجر أرضاً فزرعم! فتاف الزرع . فلا شىء على الؤجر نص عليه أحد . ولا نل 
فيهخلا6 . لأن المعقود عليه منافع الأرض » ول تتاف وإعا تاف مال المستأجر فمها . فصار كدار استأجرها 
ل فا ثاب فتافت الثياب فما . 

44 « مسألة » قال لإ وإذا وقع البيم على مكيل » أو على موزون » أو معدود» فتاف قبل 
قبضه . فهو من مال البائع 4 . 

ظاهر كلام ارق" : أن السكيل والوزون والعدود لايدحُل فى تمان امش ى إلا بقبضه . سواء كان 
متعينا كالصبرة 1 وغير متعيّن كتفيز منها . وهو ظام ر كلام أحد واو قول إسعاق »وروی عن 
عهان بن عفان » وسعيد بن اللسيب» والحسن » والحكم » وحداد بن أ یی كيان : أن كز“ ما بيع على 
اکيل » والوزن » لايحوز بيعه قبل قبضه » وما ليس مکیل » ولا موزون يحور بيه قبل قبضه » وقال 
القاضى وأسحابه : المراد بال-كيل » واللوزون » والمعدود » ماليس عجن منه » كالقفيز من صرت . والرطل 
من َة ومكيلتر رَْتِ من دَنَ فأما التميين فيدخّل فى ضمان المشتر ی کالب بديعها من غير لسمية 
كيل . وقد تل عن آحد ما يدل على قولم . قال فى روابة ألى المارث : فى رجل اشترى طمام) فطلب 
من بحمله » فرجع » وقد احترق الطعام . فهو من مال الشترى . واستدل” بحديث ابن عر « ما أذ گنر 
ال عي معا هو من" مال الْدْترى » وذكر ال و'زجائى” عنه فيمن اشترى ما فى السفينة يري » 
2 سم كيلا » فلا بأس أن بشرك زاء ويم ماشاء» إلا أن يكون ہما كيل” » فلا بول حتی 


)١(‏ الزبرة : القطءة من الحديد » والباطل أن يمه وزن رطل من قطءة من الحديد وزنها أ كثر من الرطل 
لأنه غير معين 


باب الربا والصرف ۸۴ 
يكال عليه . ونح هذا قال مالاك . فاته قال : ما بييم” ا ماب أن مواز 00 حر بيه قبل 
قيضه : وما بع اة أو بيع من غير الطعام ا 0 ا مو از نة لحان بیعه قبل قبضه . ووجه ذلك : 
ما روى الأوزاعى عن الزهرى عن غزة بن عيد الله ان عبر : أنه مع عبد الله بن عر يقول « مضت 
السّفة أن ما أذ ركه المفقة يا تجموعا فمو من مال ي البنقاعر » رواهالبخارى » عن ابن عر من قوله 
تعليقاً . وقول الصحابى" « مضت اسن » يقتضى سد النىّ صلى الله عليه وس ولأن المبيم المعيّن لا تماق 
احق توفية . فكان من مال المشثرى » كغير السكيل » والموزون » ونقل عن أحمد : أن الطموم لايجوز 
بيعه قبل قبضه » سوا کان مكبلا » أو موزوث » أو م يكن . وهذا يقتضى أن الطمام خاصة لا يدل 
فى ضمان امشترى حى قط . فلن الريذى روى عن أحد : أله أرْخص فى بهم مالا يكال » ولا بوزن 
م لا يكل » ولا بشرب قبل قبضه . وقال الأثرم : سألت" أب! عبد الله عن قول « تھی عن ربج مالم 
من » قال : هذا فى الطمام » وما أشببه من مأ كول أو مشروب . فلا يبيعه حتى يقبضه . قال ابن 
عبدالر“ :الأصح ء عن أحقدبن حنبل أن الذى منم وو ا هو الطعام” . وذلكلأن النى > صلى الله عایه 
وسل « ھی عن بح 0 زتره برت بیع م ایوا قبل قبعة» وروی ان عر قال 


درأ بت الذين يترون العام ارو و رون کل عبد دو بول اشر صي الله عليه سم أن اديوه 3 


سی ووه إلى رام » وهذا نص فى بيع العيّن » وموم م قو له عليه السلام «من بقاع له 
سی اسیو فی » متفق 51 5 اسم عن ابن عمر قال « کنا تَشتَرِى الام من ار بانج اف i.‏ 


ر و ل وصلى 4 عليه روسان 0 ن بم ق i‏ من 4 کا نو « وقال ان البذر :ج 


فم أهل” الل على 
أن من اشترى طماماً فلوس له أن يبيعه حت ستوفية . ولو دخل فى ضمان الشترى جاز له بيمُه والتمراف 
ا القبض . وهذا يدل على تم انم فى كل طعام مع تسيصدعل المبيع ار بامنع . و 
خلاف قول القاضى » وأصحابه . ويدلٌ بمفهومه على أن ماعدا الطمام “الفه فى ذلك . 

ووجه قول اعرف إن الطمام للمبى” عن بيعه قبل قبضه لا بكاد" يلو م نكوله مكيلا أو موزوم » 
أو ممدوداً تلق السك بذلك» كتعلق ربا الفضل به » ويحتمل أنه أراد اللكيل » والموزون » والعدود 
من الطمام الذى ورد النص بنع بيعه . وهذا أظهرُ دليلاً » وأحسن . 

إذا ثبت هذا فإله إن تلف للبيم” من ذلك قبل قبضه بآوة ماويةر » بعل المقد » ورجم المشترىبالهن» 
وإن تلف بفمل امشترى استقر القن عليه . وكان كالقبض . لأنه تصرتف فيه . وإن أتلفه أجنىة م بيبطل 
المقنُ على قياس قوله فى الجانحة . ويثبت للاشترى الخيار بين الفسخ » والرجوع و بالن . لأن التلف حص 

فى بد البائم » فمو كحدوت الميب فى بده » وبين البقاء على المقد » ومطالبة للتاف بالثل » إنكان مايا 


A‏ الى 


وبهذا قال الشافمى” . ولا أعر فيه عالقا . وإن أتلفد البائم” فقال أصحابنا : الحم فيه كا لو أتافه أجنى”. 
لأنه أتلفه من يلزمه انه . قأشبه مالو أتلفه أجنى” » وقال الشافعى : ينفح المقد > ويرجع الشترى 
بالمن لا غير . لأنه لف يضمنه به البائع » فسكان الرجوع عليه بالمن كالتاف بفعل الله تعالى . وفرق 
أصحابنا بينهما يكونه إذا تلف بفمل الله تعالى لم بو جد مققض للغمان سوى > المقد . لاف ما إذا 
أتلفه . فإن إتلافه يقتضى الغمان باائل . وحك المقد يقتضى الغان بالهّن . كانت الليرة إلى الذترى 
فى التضمين بأ نما شاء . 

۰ ( فصل ) ولو میب نی يد البائم #أواتات بده مر سماوی فالشترى بر بين قبوله ناقا 
ولا شىء له » وبين فسخ العقد والرجوع بان . لأته إن رضيه مَميباً ف-كأنه اشترى معيباً هو عالم بعيبه . 
ولا جى شيئا دن أجلن العيب . و إن فسخ.العقد لم يكن لهأ كثر من امن . لأنه لو تلف اليم كا 
م يكن له أ كثر من امن » فإذا تمتيب » أو تلف بعص كان أولى . وإن تعيب نمل المشترى »أوتام بعضّه 
ل يكن له فخ" لذ ك . لأنه أتاف ملك فل يرجم على غيره . وإنكان ذلك يفعل البائم فقياس قول 
أصحابنا : أن الشترى حير بين الفسخ » والرجوع بالن » وبين أخذه » والرجوع على البائم ,ءوض 
ما أنلف » أو عيب . وقياس قول الشافمى” : أن يكون عزلة ما لو تلف بفعل الله تعالى » وإنكان بفعل 
أجنىٍ فله اميا بين الفسخ والمطالبة بالمن » وبين أخذ المبيع ومطالبة المتاف بع وض ما أتلف . 

۱ ( فصل ) ولو باع شان بشميرةأ كلتة فبل قبضه . فإنكانت ف بد الشترى فمو کا لو أتافه . 
وإنكانت فى يد البائع فهو بعنزلة إتلافه له . وكذلك إن كانت فى يد أجنى” . فمو كاتلانه . فإن لم تسكن 
فى يد أحد انفسخ البيم” . لأن البيع هلاك قبل القبض بأمرٍ لا نسب إلى آدمى” . فهو كتلفه بفمل الله تعالى 

۲ فصل) ولواشترىشاة أو عبدا أو شقّصاً بطمام » ففبض الشاة أو المبد» أو باعهما » أو أخذ 
المَقّص بالشفعة ثم تلف الطمام” قبل قبضه لين المقد الأول دون الثانى . ولا يبل الأخذ بالشئمة . 
لاأنه كمّل قبل فسخ المقد . ويرجع مشترى الطمام على مشترى الشاة » والمبد » والّقَص بقيمة ذلك » 
لتمذار رده . وعلى الشفيع مثل الطمام . لاأنه ءوض الشَقص . 

۳ « مال » قال ل وما عداه فلا يحتاج فيه إلى قبض . وإن تلف فهو من مال المشكرى 4 . 

يعنى ما عدا المسكيل » والموزون » والمعدود» فإنه يدخل فى ضهان المشترى قبل قبضه » وقالأبوحنيفة 
کل بيع تلف قبل قبضه من تمان البائع » إلا العقار . وقال الشافمى* : كل“ ممع من ضمان البائع حتى 
شبضة اشير ی . وحَسکی أبواتاطاب عن أحد رواية أخرى كةوله »لأنابن عباس قال « أرَى گر شىه 
بمعزلة الماع » ولأن التسام واجمية على البائع ٠‏ لأنه فى بده ٠‏ فإذا تعفر بتلفه انفسخ المقدكالسكيل » 


والموزون » والعدودء 
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ولنا: ر ال بی صلی لله عليه 2 2 الخراج بالغمان » وهذا البيم” عاؤه للمشتري فضمانه عليه » 
وقول ابن عر « مضت السنّةُ أن مَا أذْرَ ر كه الصفقة حب تجموعا فهو من مال المبتاع » ولأنه لايتساق 
به دق ثوفية . وهو من انه بعد قيضه . فكان من انه قبله » كاليراث . ونخصيص لفو سل اله 
ليه وما اشام ابی عرق يمه قبل رهه دلي عل عافد عيرم 3 : 

YAT‏ ( فصل ) والبيم” صقم 4 أو رو متقدية 0 ن ضهان البائم حی نقوضه آل بقاع .ل يتلق 
به حو توفي » ل د من وهل بدا بعينه » ات فى يد 
البائم » فهو من مال المشترى » إلا أن يطليه » فيمئعه البائم” . فهو ضامن” لقيمته حين ءطب . وأو حيسه 
ببقتة ان فهو غاص . ولا يكون رها » إلآّ أن يكون قد اشترط عليه فى نفس الرهن . 

٥‏ (نصل ) وقبض کل“ شیء ييه . فإن کان مكيلا أو موزوة بيع كيلا » أو وز 
فتبضّه بسكيله » ووزنه . وبهذا قال الشافمى” . وقال أو <نيفة : التخلية فى ذلك قبض » وقد رَوى 
أبو الشاب عن أحمد روايةً أخرى : أن القبض ف ىكل“ شىء بالتخلية مع القييز . لأنه خلى بينه وبين البيم 
من غير حال . فسكان قبضا له كالمقار . 

ولنا : مارّوى أبو هريرة أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسم قال « إا بعت فكل وَإذًا 
EE E‏ 2 1 ا وله 0 
ابتعت فا كتل » رواه البخاری > وعن ای صلى الله عليه وسل «انه عى عن بعر اعام حتی 
جر ی .فيه لمان ن : صاع ايار ارمع 3 رصاع م التترى «( رو أه ابن ماجه ٠‏ وه_ذا فا با ی كيلا 5 وإن ج 

جرا فف 0 . لأن” ابن عر قال « کا وا بضر بون لى عد رَسُولٍ ا صل الله عَلَيْرُ وسال > إذ ع 


ي ° 


ادر ا جزاقاً أن تديعوه فى کا نھ حت لوہ » وف لفظ « كنا ا العام جرافا » 


و ke‏ ص 1 بارا بانعقاله من 0 نه الزى يمام إل َا ن س سواه قبل أن 006 » وف 
لظ « کا رى امام من اله کیان جر افا تتهاناً رَسُولُ الله صَلى 3 ا 2 أن بي 


حت قله © رواهن- 1 رعذ 0 الكيل إا وجب فما بيت بالسكيل . وقد دل“ على ذلاك أيضاً 
قول اني نی صلى 2 عليه وسل » إا يت اأكي ل فكن © رواه > وإن كن اميد يم درام 2 
أو ا فَقبصها باليد . وإن كان ميا بشما نقلها . وإ ن كان حيوان فقبضه شيعه من سكا نه . وإن 
كان عا لا ينقل » ونمو رل فقبضه التخلية بينه وبين مشتريه » لا حال دو 6 . وقد ذ كره ارق" فى باب 
الرهن » فقال : إن كان مما ينةل فقبضه أخذاه إباه من راهنه متقولا . وإن كان ما لا يقل فقيضّه 
مخلية راهنه بيه وبين مرتهنه لاحائل دوته » ولأن القبض “مطكق فى الشرع . فيجب” الرجوع فيه إلى 
العرف »كالإحراز والتفرق . والعادة فى قبض هذه الأشياء ما ذ كرنا . 


3 الغنى 


999 ( فصل ) وأجرة السكتيال »> والوزان فى لمكيل والوزون على البائع . لأن عليه قيض 
المبيع لامشترى . والقبض' لا حمل إلا بذلك . فسكان على البائم » كا أن على باع المرة سقيرًا » وكذلاك 
اة الذى و المدودات . وأما نقل المنقولات وما أشهه فمو على المشترى . لأ لا يتعاق به 0 


توفية . نص" عليه أحمد . 


۷ ( فصل ) يصح القبض'” قبل نقد الم » وبمده » باختيار البائع » وبغير اختياره . لأ 
اوس للبائم حبس البيع على قيض المَن . ولأن السام من مقتضيات العقد . فتى وُجد بده وقع مواقمه » 
کقہض المن 

۸ « مسألة » قال © ومن اشترى ما يحتاج إلى قبضه ل عر بيه تى بقبضه ‏ 


قد ذكرنا الذى لا حتاج إلى قبض » والخلاف” فيه . وكل“ ما حقاج إلى قبضر إذا اشتراه لم يجز بيط 
حتى يقبضه . اقول النىً ضٍ لله عليه ول دمن ابْماعَ ماما فلآ عة حت ينتوفي » متفق عليه » 
ولأنه من ضمان باه » فم 0 بيعه مه کالم . و أعم بين أهل العم خلا 2 إل ماک ء ن ابی" أنه 
قال : لا بأس بدي ع كل شىء قبل قبضه » وقال ابن عبد البر" و قول مردود بالسنة » واكاحّة الحممة 
على الطمام . وأظنه لم ينه هذا الحديث . ومثل” هذا لا ”يلتقث إليه . وأما غير ذلا فيجوز بيده قبل 
قبضه فى أظهر الروايتين . وروی مثل هذا عن عَمَانَ ان عفان“ ٠‏ رضى الله عنه » وسعيد بن السيب » 
والحكمء واد » والأوزاعى » وإسحاق . وعن أحمد روابة أخرى : لامجوز بیع شىء قبل قبضه . اختارها 
ان عقيل . وروی ذلك عن ابن عباس » وهذا قول ألى حنيفة » والشافمى » إلا أن أبا حنيفة أجار بي 
المقار قبل قبضه . واحمَحُوا بنهى النى" صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه . وما رَوى أو داود 
أن الب كل الله َيه وسال هى أن اع لسم خث تبقاع تى وره الشمَارُ إل رحَاهمْ» 
وروی ابن ماجه ‏ أن النى' على اف عليه وسلم نعى عن شر اء الصدفات سی تقبض » وروی « أن 


مقن خا رارف نم جيف ورو 
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النى” صلى الله عليه وسم لما بعث عاب إن أسيدر إلى مكة كال E‏ عن" بيع ما لما يضوم » 
وڪن ربح ما 1 ينوم 6 ولأنه 1 ر اللات عايه فام جز يانه عار المتعئن 3 ا Igy‏ يل 
والوزورت . 


ولنا:ماروى ابن عر قال وکیا تييع الا ١‏ بلبالبقيع برام ؛كنأَحُدَ بَدَلَ الدّرَاهم ال6 لار رو یما 
بالدّنائير» ناخد ا راهم . فسألنا النىً م ايل عليه وسل عن ذاك ؟ فقال : دلابأ س ذا 0 رك 2 


سس 


ولیس یکا شی!» وهذا ته رف فى الكن ن قبل قيضه . وهو أحد العوضين» وروی اين عر « 06 


باب الرنا والصرف Av‏ 


لی بكر 9 صب س يمنی لعمر س فقال اللي صل الله عايه وسل لمر : « نيه » قال" : هو للك 
بار سوال اش : فقال الدىة صل" الله عليه وسل :» 2 ك ا الله بن عر فاصم 4 اش » وهذا 
ظاهره التصرتف فى ابيع بالحبة 4 قبضه» واشترى من جار جمله ونقده ممندء» 3 وهيه اناه قبل قبضه . 
ولأنه أحد نوعى المقود عليه . از التصرتف فيه قبل قبضه ء كالنافم فى الإجارة . فإله يجوز 4 505 
العين الستأجرة قبل قَبْض النافع : ولأ مبيم ر لايتعاق به حف توفية » فص بيه کالال فى يد مودعه 2 
أو مُضار به . فما أحاديئهم فقد قيل :لم يصح منها إلا حديث 0" . وهو ححة” لنا بمفهومه . فإن 


تخصيصه الطعام بالنهى عن ببعه قبل قبضه يدل" على إباحة ذلك فما سواه . وقوهم : ل ير الك عليه : 


چ م 
ممنوغ. فإن السمب المقعضى للهاك متحقّق . وأ كثر” ما فيه تخلف الفبض . واليد ليست" شرطا فى عة 
البيع . بدايل جواز بيع الال اودع » والوروث ؛ والتصر”ف ف الصداق » وعوّض الخَالْع عند 
ألى حنيفة 0 

۹ ( فصل ) وما لا جوز به قبل قبضه لا حور بوه لباه . لعموم الخبر فيه . قال القاضى : 
ولو ابتاع شيا ما قاج إلى قبض » فلقيه ببلر آآخر ل يكن" له مُطالبته » ولاأخن” بدله . وإن تراضيا . 
لأنهمبيم” ل بض . فإ ن كان ما لاتحتاج إلى قبض جاز أخذ البدل عنه . وإ ن كان حم ام يز أخذ البدل 
عنة . لأت يض لا رر بيعة . 

°{ ۹4( ( فصل ) وکا 0 ل خرش ملك يعقك يسح که قبل القبض E‏ التمس ف فيه قبل 
قبضهء كالذى ذ كرنا . وَالأَجْرةٌ ة » وبدل الصاح » إذا كانا من المسكيل » أو الوزون » أو المعدود » 
ومالا يفخ الق هلا كه جاز التصر”ف فيه قبل قبضه » كعوض الخلم 2 والمتق على مال 2 ويدل 
الصاح عن دم المد وأزْش الجناية»وقيمة العاف لأن الْمُطاق ةصرف الملك؛ وقد جد .سكن مايتواهم 
س 2 5 ام 
فية غررٌ الانفساخ 00 عليه م 0 يفاو عقد | خر عليه» ركز من الغرر» وما لا يتوم فيه ذلك 
الذررٌ انتفى المائع . + ز العقد عليه . وهذا قول أنى حنيفة . اهر كذلك » عند القاضى . وهو قول ألى 
حنيفة . لأن المقد لا و ”هلا كه . وقال الشافعى” : لاوز التصر”ف فيه قبل قبضه .ووافةه أبو الطاب 
فى غير المتعين” . لأنه على رجوعه بانتقاض سيبه بالردة قبل الدخول » ل »أو انفساخه سيب من جهة الموأ 2 
أو نصفه بالطلاق » أو انفساخه سبب من غير جيتما . وكذاك قال لشاف فى ءوض الم » وهذا 
کہ 00 25 

العمليل باطل عا بعد القيض . فإن قبضهلا عتم الرجوع فيه قبل الدخول » وأما ما ماك بإرثر » أو وصيدء 


ال ف E SR $ A e E‏ 0 
أو غنيمة » ونعين ماک فيه فإنه جوز له التصرف فيه بالبيع » وغيره قبل قبضه . لأنه غير مضمون 


)0 البكر الف القوى من الإبل » والصعب : هو الذى لا يتقاد بسهوله » وأيس ذلولا . 


A۸‏ للغنى. 


بعقد مُعاوّضة . فهو كالمبيع اللقبوض . وهذا مذهب” ألى حنيفة » و الشافعى” .ولا أعلم عن غير م خلافهم 
وإن كان لإنسان فى يد غيره وديعّة » أو عار 7ة » أو مُصَارَية أو حمل وكيلاً فيه جاز له بيه من هو فى 
يده ومنغيره . لأنه 5 مال مقدوق ê‏ لاکخٹی اتفساخ اللاك فما . غاز بيمها كالتق فيدهءوإن 
کان عَصباً جاز بيه ممن” 0 يلاه لله قوش ممه + واش 2 العاربة من“ هى فى يده ٠‏ وأما بيه 
لغيره : فإ ن کان عاجرا عن استنقاذه » أو ظن” أنهعاجز ٠‏ لم صح شراؤه له لأنه معجوز عن تسليمه إليه ٠‏ 
فأشبه بيع الا بق والشارد ٠‏ وإن ظن أله قادر على استنقاذه من" هو فى يده صح البيع” » لإمكان قبضه ٠‏ 
فإن عجز عن استبقاذهفله ايار بينالفسخ » والإمضاء ٠‏ لأن المقد صح لسكونه مظنون القدرة على قبضه: 
وت له الفسخ لاسجز عن القبض ٠‏ فأشبه مالو باعه فرساً فشردت قبل تسليمها »أ و غالبا بالصفة» 
فمجر عن آسليه ٠‏ 

۱ ( فصل ) وإن کان لزيد على رجل طعام من س ر» وعليه لعمرو مث ذلك الطمام سق » 
فقال زيد اعمرو : اذهب فاقبض الطمام الذى لى من غرعى د لم يصح ٠لأنه‏ لا جوز أن 
ةب ٠‏ وهل يصح الفبض” لزيد ؟ على روايتين : 

إحداها : يصح ٠‏ لأنه دن له فى القبض ٠‏ فأشبه قيض وكيله ۰ 
والثانية : لا يصح ٠‏ لأنه م لله ناما له فى القبض مم بقع له » بخلاف ال وكيل » فءلى الوجه الأول : 
بف ا ازيد » وعلى الثالى : يسكون باقياً على ملك المسلم إليه » وأو قال زيد لعمرو : اخذتر 
اکتیالی منه » لأقبضه لك ففمل »لم يصح" » وهل کون قابضا لنفسه ؟ على وجوين : 
أوها : أنه يكون قابطا انفسه . لأن قيض السام فيد قد جد من مستحقه » قصح القبض له 6 
لو نوى القبض لنفسه » فعلى هذا إذا قبضه لعمرو صح » وإن قال : خذه بهذا التكيل الذى قد شاهدته » 
فأخذه به صح » لأنة قد شاهد کیله » و عله » فلاممنى لاعتبار كيله مر”ة ثانية » وعنه لا يمزىء » 
وهو مذهب الشافم . لأن النى" صل الله عليه وسلم « تى عن" يم الام ئى بجر فيي 
a‏ فيه » و يه قمضه بغير كيل » أشبه ما لو قيضه جز افا و لو قال زيد لعمرو : 
حرا حى أ كتاله لنضسى » 1 تسكتالة أنت » وقكلاة ٤‏ صح بغير إشكال » وإن اكتاله زيد لنفسه » 
ثم أخذه عرو بذلك الكيل الذى شاهده » فعلى روايتين » وإن ركه زيد فى المسكيال » ودفمه إلى عرو 
رغه لنفسه » صح » وكان ذلا قبطا عيبا » لأن استدامة السكيل عنزلة ابتدائه » ولا معنى لابتداء 
الكيل ههذا » إذ لا يحصّل به زيادة عل » وقاى ااب ااشافمى :لا ,صح » لنعى الب صلى الله عليه وسل 
عن بیع الطمامحتى تجار ى فيه الضّاعان » وهذا بعكن القول وجب » وقبض الشترى لی المكيال جر“ 
لصأعَيم فيه » ولو دفم EE‏ عرو درام » فقال : اشتر لاك ما مثل الطام الذى لاك على » ذنمل » لم 
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يصح » لأنّ درام زيد لا يكون عوضّها لعمرو » فإن اشترى الطمام بعينها ء أو فى ذّته » فهو كتصرف 
الفضولى على ما تبن » وإن قال : اشتر لی با طماما » نم قيض لنفسك فقمل ؛ صح الشراء » ولم بص 
الفبض انفسه على ما تقدآم فى مثل هذه الصورة » وإن قال : اقبضة لنفسك » ففمل جاز » نص أحمد” على 
نظيرذلات » وعكذا جيم الال التى تقد مت » إذا حصل الطمام فى يد عر ازيدر » فأذرتف له أن يقبض” 
من نفْسه » وقال أصحاب الشافعى” : لا يصح" » لأنه لا جوز أن يكون قابضا لنفسه من تفسه . 

ولنا : أنه جوز أن يشترى انفسه من مال ولده » ويقبض لنفسه من نفسه » وكذاك لو وهب لولده 
الصغير شيا جاز أن بل له من نفسه ؛ ويقبض منها » فسكذا هبنا ٠‏ 

۲ ( فصل ) وإن اشترى انان طماماً فتيضاه » ثم باع أحدها الا خر نصيبه قبل أن يقتسماه 
احتمل أن لا يجوز ذلك . وهو قول الحسن » وان سيرين » كرها أن بن ع الرجل من شر يكه شیا ا 
كال » أو يوزن قبل أن يققسماه . لأنه لم يقبض نصيبه متفرداً . فأشبه غير المقبوض . ويحتمل الجؤاز ٠‏ 
ل نه مقبوض لها جوز بیمه لأجنى” ٠‏ غاز بيه لشريكه »کار الاأموال » فإن تقاسمام» وتفرتها ثم باع 
أحدها نصيبه بذلك اليل الذى كله لم جر كا لو اشترى من رجل طماماً ؛ فاكتاله » وتفرقا > ثم 
باعه باه بذاك الكيل » وإن لم يتفرتقا خرج على الروايتين الاتين تقدامتا ٠‏ 

۳ « مسألة » قال لآ والشركة فيه والتولية والخوالة كالبيع 4 

وجملته : أن مايحتاج إلى القبض لا جوز الشركة فيه » ولا نوليحه » ولا الموالة به قبل قبضه . 
وهذا قال أو حنيفة والشافعى” ٠‏ وقال مالك : يمون هذ أكله فى الطمام قبل قبضه لأ ّا لقص" عثل 
ان لأول ٠‏ غازت قبل لبش كالإقلة ٠‏ 

ولنا : أن هذه أنوا اء یشم 2 دحل فى عموم النهى عن بم الطعام قبل أن يستوفيه . فإن" الشركة 
بض انیم ! بقساطه من نه » والتولية بيع جميعه عثل 00 ولأنه ليك لغير مره ن هو فى ذمّتسه 
فأشديه البيسع . وفارق الإقالة . فإنها فسخ لابيسع . فأشمهت الرد ا رك لا تصح هيته » 

TE 2 + لاما أ شه ذلك م الثم “قات الت‎ aS kS 
. ولا رهنه ؛ ولا دفعه أجرة “و أشيه دلك من التصر فات المفتفرة إلى القبض . لاه غير ممبسوض‎ 
: فلا سبيل إلى إقياضه‎ 

Y4‏ ) فصل ( وأما الةولية » والشركة فا جور ی غائزان . لاما توعان دن أنواع البهسم 

: 0 5 َه 8 6 5 58 7 38 
وإ اختصا باماء ا اختص ا 0 والواضءة بأ اء 8 و ا تری شيع فقال له رجل : 
أش ركنى ف تنصفه ربصف ان .فال :أشركتك . صصح 3 وصار مش اما 7 وإنقال E‏ ما أشاتر يمّه 
3 3 ا 2 3 5 م 5 
بالمن » فقال . وليك » صح إذا كان القن معلوماً لها . فإن جمله أَحَدهما م بصم »كا لو باعه بلاقم . 
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ولو قال : أش رك فيه » أو قال : الشركة فيه فقال : أش ر كيك » أو قال : وَأنى ما اشتریت . ولم يذكر 
الْن . صح إذا كان لمن معلوما . لأن" الشركة تقتضى ابتياع جزء منه بقسطه من المن . والتولية ابقياعه 
ثل المن . فإذا أطلق اسمه انصرف إليه » كا لو قال : أقانى . فقال . أقلدك .وف حدیثر عن ر 
ان مدر « أب كارت رج به عبد اله بن هشام إلى الوق فيشترى العام » یتام ابن" عر 
الزايير كيقولآن له : اش رکا » فان الت“ صلى الله عليه وسلم دعا لاك البرك . فشر ريا أَصَّابَ 
الركاحلة » كا ی » بث بها إلى ازل » ذكره البخارى » ولو اشترى شيت » فقال له رجل : 
أش ركى » ذأش ركه » انصرف إلى نصفه . لأا بإطلاقها تقتضى التسوية . فإن اشترى اثنان عبد فاشتركا 
فيه » فقال لها رجل : أشركانى فيه فقالا : أشركناك . احتل أن يكون له النصف . لأن إشرا كيا 
ركان من كل واد ما مت داكن له النصف . فتكذلك حال الاجتماع . وتحتمل أن يكون له الثلث . 
لأن الاشتراك يفيسد الاو 9 . ولا حمل التساوى إلا يحمله بينهم لاتا . وهذا أصح” . لأن إشراك 
الواحد إنما اقتضى النصف » أصول النسوية به . وإن أشرك ه كل“ واحد ممما مُنفرداً كان له النصف . 
واسكل واحد منهما الربم؛ . وإن قال : أشر كانى فيه فأشركه أحدهما. فعلى الوجه الأول : يكون له 
نصف حِضّة الذى أشركه » وهو الربم' . وعلى الْآخَر لهالسدس” (2. لأن طلب الشركة ممهما يقتضى طاب 
ثلث”" مافى يد كل واحد منهما » ليكون ماو ها » فإذا أجابة أحدهما ثبت لداللاك فيا طلب منه وإنقال 
له أ حدها:أشر تال انبىءلى تصرف الفضولى” . فإن قافا : يقف على الإجازة من صاحبه فأجازه » فل يثبت 
له الللكفى نصفه أو فى ثاثه : على الوجهين » ولو قال لأحدها : أشركنى فى نصف هذا المبد فأشركه. فإن قلنا : 
يقن على الإجازة من صاحبه فأجازه . فله نصف العبد ولما نصفه » وإلا فله نصف حصّة الذى أشر له : 
وإن اشترى عبداً فلقيه رجل فقال : أشركنى فى هذا المبد» فقال : قد أشركتكء فله نصفهء فإن لقيه آخر 
فقال : أشركنى فى هذا المبد . وكان عا بشركة الأول . فله ريم العبدء وهو نصف حصة الذى أشركه . 
لأن طلبه للاشراك رجع إلى ما مله المشارك . وهو النصف فيكون بينهما. وإن لم م بشركة الأول . 
فمو طالب انصف العبد لاعتقاده أن العبد كله لهذا الذى طلب منه الشاركة . فإذا قال له :أ شركتك فيه 
احتمل ثلانة وجه : 

١ (‏ ) مقتضى السألة أن يكون له الربع ؛ لأن أحدها أشمر > وله نصف الثىء » وتصف النصف ريع » 
فيكون للذى لم شركه النصف وله الربع ولن أشركدالربع . 

(؟ ) طلب الشركة ممما قتضى قسمة الثىء ثلاثة أثعدث فإذاامتنع أحدها عن إشراكه » فيكون الذى أصابه 
موافقاً على إشر اكه فى نصيبه » وإذا أطلقت الشركة تنصرف إلى النصف ءفيسكون ثيريكا فى تصف الذى أشركه 
بالتصف »فيكون له الربع 
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أحدم : أن يصير له نصف المبد كله ء ولاق لاذی أشركه شىء » لاه طاب منه نصف العبد . 
فأجابه إلى ذلاك . فصاركأته قال : يعنى نصف هذا العبد » فقال : بتك » وهذا قول القاضى . 
الثالى : أن ينعرف قوله ر فيه إلى نصف نصييه » و لصف نصيب شريكه . فينفذ فى نصف 
نصيبه » ويقف فى الزائد على إجازة صاحبه على إحدى الروابتين . لأن انظ الشركة يقتضى بيع عض 
نصيبه » ومساواة المشترى له . فلو باع جميم نصيبه لم يكن ش رکه » ولا يستحق” فيه ما طلب منه . 
الثالث : أن لا يكون للثانى إلا الربع بكل” حال . لأن الشركة إا تثبت بقول البائع : ر 
لأن ذللك هو الإيحاب الفاقل” للك » وهو عالمأنه ليس له إلا نصف الميدء فينصرف إيحابه إلى نصف 
ملسكه . وعلى هذبن الوجهين : لطالب الشركة اعيارٌ . لله إما طاب النصف » فم محصل له جیه إلا 
أن نقول : بوقوفه على e‏ ف 7 الثانى . فينحيزه الآخر' » ومحقمل أن لا تصتم الشركة أصلاء لأنه 
طلب شراء النصف . فأ جيب فى الربع . فصار عنزلة مالو قال : بعنى نصف هذا المبدء قال . يمك ريم . 
6 ( فصل ) ولو اشترى قفيزاً من الطمام » فقبض نصفه » فقال له رجل : بعنى نصف هذا 
القفيز » فباعه » انصرف إلى النصف المقبوض كله . لأن البيم ينصرف إلى ما جوز له بيده » وهو النصف 
القبوض . وإن قال : أشركى فى هذا القفيز بنصف القن » فمل » لم صح الشركة إلا فما قبض منه . 
فيكون النصفُ القبوض بينهما » الكل“ واحد منهما ربمه بقسطه من الان . لأن الشركة تقتضى التسوبة » 
هكذا ذ كره القاضى : و الصحيح إن شاء الله تعالى : أنه تمرف الشركة إلى الصف كله . فيكون تابنا 
لا يصح بيده » ومالا يصح . فيكون ذلك من صور تفريق الصفقة . فلا يصح ف الريع الذى ايس يقبوض» 
وهل يصح ف المقبوض ؟ على وجهين ٠‏ 

۹6 ( فصل ) فأما الوالة فعناه أن يكون على مشترى الطعام طمام من سام ام أو من ترض + مثل 
الذى اشتراه » فيقول لذرعه : اذهب » فاقبض الطعام الذى اشتريمه انفسك » فلا جوز ذلاك . لأنه لاحو 
أن يقْبِضّهُ قبل قبضه له » وقد ذ كرنا تفريم هذا فى الفصل الذى قبل هذه السألة . 

۷ ا( فصل ) إذا كان أرجلف ذمة آلذر طعامٌ من قرض »ء لم بحر أن بديعه من غيردقبل قبضه . 
أنه غير قادر على تسليمه . وور 7 من هو فى ذمته فى الصعيح من المذهب . لحديث ابن عر د كن 
بع الأبْرة بالبقيع الد“ راهم از مكأنها الد ناير » وهذا مذهب ال“ اف . ورُوى أنه 
لايصحء کا ا فى الس , . والأول أولى » فإن اشتراه منه e‏ من غير جنسه جاز . 
ولا يتفرقان7'؟ قبل القبض لأنه يكون بیع دن بدين . فإن أعطاه مما مما يشترط فيه التقابض » مثل 


(0)ى الأصل ولا شنرقاء» بدون نون وقد زدنا النون لأن القواعد النحوية ت#تضيها < ولا موحب حدما : 


۹۲ الى 


أن أعطاه بدل الدطة شعيراً جاز . ولم جز التفرف قبل القبض . وإن أعطاه ميت لا إشترط فيه التقايض 
جاز التفرتق قبل القبض » كا لو قال : عمك هذا الشمير عاثة درم فى فمك . وحتمل أن لا جوز . لأن 
اللبيع فى المة 7 جز التفراق قبل القب ضكالسلم . 

۸ (نصل ) وإذا قال رجل لثرعه : بى هذا على أن أقضيك دينك منه » ففمل . فالشرطً 
باطل . لاه شرط ألا يتصرف فيه بفير القضاء » وهل ببطل البيع ؟ ينبنى على الشروط الفاسدة فى البيع » 
هل تبطله ؟ على الروايتين » وإن قال : اقضنى حى على أن أبيدك كذاء وكذا . فالشرط باطل » والقضاء 
سحيح » لأنه قبضه حةه » وإن قال : اقضنى أجود من مالىعلى أن أبيمك كذا» وكذا . فالقضاء والشرط 
باطلان » وعليه رد ما قبضه » والمطالبة ماله . 

9 « سألة » قال ل وليس كذلك الإقالة . لأا فسخ » وعن أنى عبدالله : الإقالة بيع 4 

اختلفت الرواية والإقالة . فمنه أنّها فسخ » وهو الصحيح . واختيار ألى بكر . وهو مذهب الشافمى". 

والثانية : أا بيع . وهى مذهب مالك . لأن البيع عاد إلى البائع على الجهة التى خرج عليها منه . وللا 
کان الول بيعاً »كذلاك الثانى » ولأنه نقل اللات بءوض على وجه القراضى . فکان ہیما كالأول وک 
عن ألى حنيفة : أنها فسخ فى حق التعاقدين » وميم" فى حت غيرها . فلا تيت أحكام البيع فی حقهما. بل 
جوز فی الل » وفى البيع قبل قبضه » ودبت حك البيع فى حت الشفيع »> <تى جوز له أخذ الشقص الذى 
تقابلا فيه بالشفعة . 

ولذا: أن الإذالة هى الدفع » والإزالة » يقال : أقالك الله عَْرك » أى أزاها . قال التي" صلى الله عليه 
وسل « من اقل تاوما بيه قال لله رنه بوم القيامة »قال ابن النذر : وفى إجماعهم أنر سول الله 
صلی الله عليه وسل نی عن بيع الطعام قبل قبضه » مع إجماعهم على أن له أن يفيل لكشك جيع الل فيه: 
دليل على أن الإقالة ليست بيا ؛ ولأنها جو زف المسل فيه قبل قبضه . فلم تسكن" بيساً ءكالإسةاط ولأا 
تقد ر بالئن الأول » ولو كانت بيدا لم تتقدار به ولأنه عاد إليه المبيع بافظ لا بنعقل” به البيع . فكان 
فسخا » كالردٌ بالعيب . ويدل على أى حنيفة أن ما کان فسا فى<ق” التعاقدين كان فسخ فى دق* 
غيرها »کار باابیع » والفسخ بالخيار » ولأن” حقيقة الفسخ لا ختلف بالنسبة إلى شخص » دون شخص » 
والأصل اعتبارٌ اللقائق . 

( فصل ) فإن قلنا هی فسخ جازت قبل الفبض وبعده » وقال أبو بكر : لا بد“ فيها من كيل 
ثان ؛ ويقوم الفسخ مقام البيع فى إيحاب كيل ثان » كقيام فسخ الدكاح مام الطلاق فى المدة , 

ولفا : أنه فسخ لابيع » غاز قبل القبض »كالردّ بالعيب ء والتدليس » والفسخ بايار » أو اختلاف 
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التبايمين » وفارق المتة . فإنما اعميرت للاستبراء . والحاجة داعية إليه فى كل فراقة بعد الدخول » 
مخلاف مسألتنا . 

فإن قلنا : هى بيع لم جز قبل القبض فما يعتبر فيه القبض . لأن” بيعه من بالعه قبل قبضه لا يحور » 
کا لا يجوز من غيره . ولا يستحق بها القع إن كانت فسا ؛ لأنها رفم لاءقد » وإزالة له » وليست 
ععاوضة . فأشمت سار الفسون ٠‏ ومن حاف لا يبيع > فأقال ل حتت ١‏ ولو كانت ہیما استحتت بها 
الشفعة » وحَّدث الخالف على ترك البيع بفءلها » كسائر أنواع البيع » ولا جوز إلا مثل امن سواء . قلنا : 
هى فسخ » أو بيع . لأنها خصّت بمثل المن كالتولية » وفيه وجه آآخر : أنها تجوز بأ كث من المن 
الأول » وأقل منه » إذا قلنا : إنها بيع كسائر البيّاءات . فإن قلنا : لا جوز إلا مثل المن الأول 
فأقال بأقل” منه » أو أ كثر . لم نصح الإقالة . وكان اللاك باقيا للمشترى . ومهذا قال الشاففى » وحكى 
ع نأنى حنيفة : أنهانصح بلقن الأول . ويبطل الشرط. لأن لفظ الإقالة اقتضى مثل الهّن . والشرط ينافيه . 
فبطل » وبق الفسخ على مقةضاه » كسار الفسوخ . 

ولنا : أله شرط التفاضل فعا يتير فيه القائل” » فبطل » كبيع درم بدرهين . ولان القصد بالإفالة 
زوک دق إلى صاحبه . فإذا شرط زيادة أو تمصاتا أخرج المقد عن مقصوده » فبطّل »> كالو باعه 
بشرط أن لا سر إليه . ويفارق سائر الفسخ ٠‏ لأنه لا يعقبر فيه الرضا مها » بل يستقل” به أحدها ٠‏ فإذا 
شرط عليه ثىء لم يازمه » کله من الفسخ بدو نه » وإن شرط لنفسه شيئاً ا يازمه أيضا ٠‏ لأنه لاستحق 
أ كثر من الفسخ » وفى مسألتنا لا جوز الإقالة إلا برضاها ٠‏ وإمما رضى بها أحدهما مع الزيادة أو النقص ٠‏ 
فإذا أبطلنا شرطه فاترضاه ٠‏ فتبطل الإقالة لعدم رضاه بها. 

۹ «سألة» قال لإ ومن اشترى صيرة طمام لم يبعها حتى ينقلها 4 . 

هذه السألة تدل على حكين : 

أحدها : إباحةبيع الضير ة جزافاً معجهل البائع والشترى بقدرهاء وبهذا قال أبوخيفة »والشافمي”٠‏ 
ولا نمم فيه خلافاء وقدنص عليه أحمد ٠‏ ودل عايه قول انعر« کنا أشترى الطعام من ار كبان جر اها ٠‏ 
فتهانا رَسُول الله صل الله عليه وَسَلْم أن تبيه و ق من" مسكانه » متذق عليه » ولأنه معلوم 
بالرؤية فصح بيعه كالثياب » والحيوان » ولايضر” عدم مشاهدة باطن‌الضبرة ٠‏ فن ذللك شق » اسكون 
الدب بعضه على بعضء ولا يمسكن بسطها حَيّة حبذ ٠‏ ولأ" الب تقساوى أجزاؤه فى الظاهر» 
فا كدق براؤية ظاهره » مخلاف الثوب ٠‏ قإن؟ نشره لا وش » ولم تاف أجزاؤه » ولا يحتاج إلى معرفة 


قدرها مع الشاهدة i.‏ ع نا اشترى بأبام الطرق » وهو الرؤة ٠‏ وكذلاك لو قال : بمتك تصن هذه 


£ المغنى 


لر » أو لہا أو جزءا منها معلوما جاز ٠‏ لأن ما جاز بيم” جملته جاز بم بعضه » کالیوان » ولان 
5 7 ۰ ای 5 

جانها معلومة” بالشاهدة » فسكذلك جزؤها ٠‏ قال ان عقيل : ولا يصح هذا إلا أن :سكون الصبرة 
متساوية الأجزاء . فإن كانت تلفة » مثل صرة بقال القرية لم يصح . وحتمل أن يصح . لأنه يشترى 
منها جزءاً شاعا » فيستحق من جيدها ورديثها بقْطه . ولا فرق بين الأثمان » وامثمئات فى صحة بيعها 
جِرّافاً » وقال ما لاك : لا جوز فى الأعان . لأن ها خطراً » ولايشق” وزلها » ولا عددها . فأشبه الرقيق» 
والثياب . 

ولنا : أنه معلوم بالمشاهدة . فأشبه المثمنات » والنقرة؟ وال ٠‏ وببطل بذللك ما قاله . وأما الرقيق 
فاه جوز بهم إذا شاهدم 0 و 85 . وكذلاك الثياب إذا نشرها» ورأى جيم أجزائها 0 

الح الثانى : أنه إذا اشترى الصبرة جزافا لم جز له بيه حتى ينها ٠‏ نص عليه أحمد فى روابة 
الأثرم . وعذه رواية أخرى : له بيمهاقبل نقلها . اختارها القاضى . وهو مذهب مالك . لأنه مبيم” تمن » 
لا حتاج إلى حى توفية . فأشية الثوب الماضر 

و 
ولدا : قول ابن عمر « إن“ کا لذشترى العام من ار أبن جز افا . مان رول او على 
ص وا ت و 

4 عليه وسلم أن يمه حت" ننقله من 5 ا « وموم قوله عليه 0 2 ص اس طماما قلا 2 


ع هعم 


حي“ سمو فيه 4 3 ما ذكرنا من الأخبار » وروی الأثرم باسئاده عن ل بن ان بن قال 2 قدم زيت 


کے 


من الما فار ہت مندأبعرة » وفرعت من ثسرائها . مام إل ر جل“ فأراتحنى فیا زعا . یمات 
دی لابا كَِذَارَجل” يأْحُذنى من' لی" . فنظرت؛ ادا رب ی ثابت ره فقال : لا يمه حى” ال 
إل رَخْلِكَ . فلن سول الل صلی الله علي و ارا بلك » فإذا تقرر هذا فان قبضّها نقلراء کا جاء 
قى انبر . ولأن القبض لولم يعيّن فى الشرع لوجب رده إلى العرف »كا قلنا فى الإحياء » والإحراز» 
والعادة فى قبض ابرق النقل” . 
۲ ( فصل ) ولا يحل لبائم الضبرة أن يشما بأن يحملها على د كت » أو زبوة» أو جر 
0 : 5 00 0 اوس سق لفون بيه 
ينقصها أو ل الردىء فى باطنها » أو '! بول »ونح ذلاك . لما رى أو هريرة « أن ر سول الله صل 
الله عليه ر وسل 2 مر عل صر م ن" مام فار بده » )ا الت أَصَابِمة بكلا . فقا : با صَاحِبَ 
اعام ؛ ا هدا ؟ قال ا الما يارسول الل . قال : افلا حَماتة فر" ق العام حى براه الاس ؟ 
2 قال : من شتا فلس مدا » قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . فإذا وجد ذلاك ولم يكن 


. النقرة : بضم النون وسكون القاف » القطعة الذابة من الذهب والفضة‎ )١( 
هكذا فى الأصل والروابات الى وردت لهذا الحديث بد ون (إن ) ولعل هذه رواية أخرى‎ (» 
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اللشترى عل به فله ايار بين الفسخ وأخذ تفاوت ما بينهما » لأنه عيب" . وإن بان تحتها حفر » أو بان 
اطنها خيراً من ظاهر ها » فلا خيار للمشترى . لأنه زيادة له . وإن عل البائع” ذلك فلا خيار له . لأنه دخل 
على بصي به . وإن لم يكن عل قله افخ »كا لو باع بعشرين رها فوزنها بصدحّةء ثم وجد الصكئحجة 
زائدة كازله ارج وع . وكذلك لو باع كيال ثم وجده زائداً . ويحتمل أنه لا خيار له . لأن الظاهر 
أنه باع ما بعلم . فلا يثبت له الفسخ بالاحتال . 

۳ « مسأل » قال ع ومن عرف مبلغ شىء لم يبءه 'صبرة که 

نص أحمد على هذا فى مواضم . وكرهه عطاء » وابن سيرين » وجاهد » وعكرمة » وبه قال مالك » 
وإسحاق . وروی ذلك عن طاوس . قال مالك : ل بزل أهل” الم بون عن ذلك » وعن أحد : أن 
هذا مكروه غير حرتم » فإن بكر بن مد روى عن أبيه : أنه سأله عن الرجل يبيم الطعام جرا > وقد 
عرف كيل . وقلت له : إن مالك يقول : إذاباع الطعام ولم يمل للشترى . فإن حب أن يرد رده . 
قال : هذا تغليظ شديد » وان لا لبسجبنى إذا عرف كيل إلا أن بره . فإن باعه فهو جائز عليه . 
وقد أساء » ول رر أبو حنيفة » والشافعى بذلك بأساء له إذا جاز البيع مع جمامما عقداره » فم العم من 
أحدها أولى . ووجه الأول : ما روى الأوزاعي” : أن اللي“ صلى الله عليه وسلم قال « من عرف ميا 
شىء فلا 35 زاف حت ينونه » قال القاضی : وقد رزوی عن الذى صلى الله عليه وسلم « أنه بی 
عن بيع اللعَام َرَفَك وه 095 کی » والنهي يقتضى التحريم. وأيضا الإجماع' الذى نقله مالك . 
ولأن الظاهر . أن الباثم لايعدل إلى البيع + مم عامه بقدر التكيل إلا افر بر بالمشترى » والؤش له. 
ولذاك أثر فى عدم ازوم المقد » وقد قال عليه السلام « من شنا فلس متا » فصا ركا لو داس المييت» 
فإن باع ما عل كيله صبرق » فظاه ر كلام جد فى رواية عمد بن الك أن البيع صحيح” لازم » وهو قول 
مالك » والشافعى » لأن البيع معلوم لحا » ولا تغرير من أحدهاء فأشبه ما لو علما كيله » أو جهلاه » ولم 
يت ما روى من الى فيه . وإعا كرهه أحد كراهة تنزيه » لاختلاف العلماء فيه . ولأن استواءها 
فى العلم والجهل أبمد منالتغرير » وقالالةضى وأصحابه : هذا بمنزلة التدايس » والةش إن علم به المشقرى. 
فلا خيار له . لأأنه دخل على بصيرة » فمو كا لو اشترى مرا بعل تعشر يقهاء وإن لم بعل أن الاثم 


كان عاناً ذلك فله ايار فى الاخ » والإمضاء . وهذا قول مالك . لأ نه غش » وغدر من البائم . فصي 
ن عالا Ee 2 ١‏ وھد دو سس و ن ابام . فج 


(1) الصراة : أثى الأنعام الى يترك لما فى تدا ولا حاب مسدة حى عتلىء ثدياها باللن فيراها الشترى 
فيعتقد أنها كثيرة اللبن' من غير تصربة ولا غش » إذالم بعلم الشترى به » فإذا عل به فلا غش لأنه دخل 


على بصيرة . 


55 الغى 


المقد معه . ثبت للمشترى انخيارٌ . وذهب قوم م نأصحابنا إلى أن البيع فاسد . لأنه منهى” عنه . والنهبى” 
يقتضى الفساد . 

٤‏ ( فصل ) وإن أخبره البائع بكيله ء ثم باعه بذاك السكيل » فالبيم صحيح » فإن قبضه 
باكتياله » تم” البيم” و القَبض . وإن قبضه بغير كيل »كان عازلة قبضه ج افا . فإن کان البو باق كاله 
عليه . فإن كان قر حنهُ الذى أخيره به فقد استوفاه . وإ نكان زائداً رد الفضل . وإن كان ناقص أخذ 
النقص. وإن كان قد تاف » فالقول قول القابض فى قدره مع عينه » سواء كان النقص يلا أو كثيراً . 
لأن الأصل عدم القبض » وبقاء الق . وليس للمشترى التصر” ف فى الج يع قبل كيله . لأن لال فيه 
عة . فإآنه لو زاد كانت الزيادة له » ولا يتصرف فى أقل من حه » بغير كيل . لأنّ ذلك عنده من 
معرفة كيله . وإن تمرف فما يتحقق أنه مستدق له » مثل أن يكون حه قفيزاً » فتصسراف فى ذلك » 
أو فى أقل منه بالسكيل » ففيه وجهان : 

أحدها : له ذلك . لأنه تصرف فى حقه بعد قبضه . از »كا لو کیل له . 

والثانى : لا يجوز . لأنه لا يجوز له التصراف فى اجيم . فام ير له التصر"ف فى البض » كا قبل 
القبض . و إن قبضه بالوزن فهو كا لو قيضه جرا . ف أا إن أعلمه بكيله » ثم باعه إباه تارف على "نه له 
ذلك القن » سواء كان زائداً » أو ناقصا إ مز لارو لأ بإسناده عن ل ا مام 
امشمان عل عمد رَسُول اله صلى الله 0 سام فقال" : اذ هبوا ينا إل عشمان نميه E‏ 6. 
فقام إلى جنه . فال يان : فى هذه الفرارق و کذاء وكذاء وابتمتها بكذاء وكذا . « كُقَالَ رسول اللہ 
كل الله كيه وسم ا لكيل فكل » قال أحد: إذا أخبره البائم أن فى كل قارورة 
متا فأخذ بذاك » ولا يكتاله فلا يمجبنى . لقوله لمان « إذا 0 الكيل کل » قيل:ه إنهم 
يقولون : إذا فح فسد . قال : ا واحداً وتزنون الباق 

٥‏ ( فصل ) ولو كال طماماً وآخر ينظر إليه » فمل لمن شاهد الكيل شراوه بغير كيل 
ثان ؟ على روايتين » نص عليهما . 

ا إلى كيل » لأنه شاهد كيله » فأشبه ما لو کیل اہ . 

والثانية : يحتاج ج إلى كيل » لأأنه بيع . فاحتاج إلى كيل » للاأخبار » والقياس على البيع الأول 3 
ولو كاله البائع للمشترى » م اشتراه منه » فكذلك . لما ذ كرنا فى التى قباما . ولو اشترى امنان طعاما 


)0( النا: مكيال معروف عند العرب » ومن أمثانهم ( السمن مئوات بدرثم ) وهذا يدل على أنه 
مكيال صغير . ش 
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قاكتالاه » ثم ابتاع أحُدها حصة شريكه قبل تفر”قهما » فقال أحمد فى رواية حرب : إذا اشتريا عل 
أو تمتها وحضراها جميماً » و عرفا كيلما » فقال أحدهما لاريكه : يعنى نصيبّك » وارك فهو جائز» 
وإن لم حضر هذا الشترى الكيل » فلا يجوز إلا بكيل » قال ابن أبى موسى : وفيه رواية أخرى : 
لا بد من كيله . ووجبهاما تقدم . قال القاضى : ومعنى السكيل فى هذه امسائل . أنه رجع فى قدره إلى 
قول الفابض . إذاكان النقص يسيراً بقع مثلهفى الكيل » فالقول قوله مع ينه » وإنكان لا بقع مثله فى 
الكيل › ار أن تق یکذ . مخلاف مسائل الفصل الذى قبله . لأنه لم وگل" بحضرنه . 
والظاهر” : أنه أراد بالكيل حتيقّته درن ما ذكره القاضى . وفائدة اعتبار اليل » ماذكره القاضى . 
وأنه 0 للمشترى التمر”"ف فيه إلا ما ذكرنا فى الفصل الذى قبله . وإن باعه لاثالى فى هذه الواضم 
على أنه رة جاز ٠و‏ يفتقر إلى كيل انر . والقبض فيه بنقلهكساثر الصيْر. 
( فصل ) قال أحمد » فى رجل يشترى اواز فيكست ف مَكْتَل الف ورم » آم بأخذا 
الجوزكاه على ذلك الميار . قال : لا يحوز» وقال فى رجل ابتاع أعكاء) كيلاً وقال للبائم : ركل' لی 
ع کا ہا واحداً واحدا » وما e‏ هذاء حتى يكيلها كلها » وقال الثورى:كان 
أسمابنا يكرهون هذا . وذلك لأن مافى المُسكوم مختلف م : فيكون فى بعضمباأ كار من تمط' . 
فلا ملم ما فى بعضمايكيل البعض CES eG,‏ الككاين أ كثر من الآخر . 
فلا يصح تقديره بالسكيل »كا لا يصح" تقدير السكيل_بالوزن » ولا الموزون بالسكيل . 
۷ «مسألة » قال ( وإذا اشترى رة على أن' کل مكيل منها بشىء معلوم جاز 4 . 
وجملة ذلاث : أنه إذا قال : بمتك هذه الصبرة كل" قفيز منها بدرهم صح . وإن لم يعلما مقدار ذلك 
حال العقد . ومهذا قال مالاك » والشافعى” وأبو يوسف » وعمد » وقال أبو حنيفة : يضح فى قفيز واحد 
ويبطل فيا سواه » لأن جل الثن مجبولة . فم يصح » كبيع القاع برقو © 
ولنا : أن المبيع معلوم بالشاهدة ء وال ن معاوم” لإشارته إلى ما يعرف مل > بجبة 00 
بالمتعاقدين وهوأن كال العدثيرة وبقكط الى على قدر كت 7 0 لوباع مار أس”ما 
اثنان وسبعون مراع الكل ثلاث عشر درا درم . فاته لا بعل فى الال » وإعا يمل بالحاب» 
كذاههنا . ولأن البيع معلوم بالمشاهدة » والمن معلوم قدر ما يقابل كل جزء من ابيع » فصح کالأصل 
)١(‏ العكمان » والأعكام جع عكم بكر العين وسكون الكاف » وهو ااطعام ونحوه الوضوع فى ثوب مشدود» 
أو فى جوال أو حوه . 
4 برقه أى بالرقم الكتوب عل ه كلا أووزنا . 


(م ؟١-الانى-‏ اريم ) 


۹۸ الغنى 


و 


لذ کور » وقد وی عن على“ رضی‌الله عنه عله « أنه اجر ق کل دلو تبقمرة »و جاء انی صل الله 
ايو وسل بار ¢« . 

۸ ( فصل ) ولو قال : بعك من هذه الصّبرَ قفيزاً أو قال : عشرة أقفرة » وها . بعلمان 
أنها أ كثرمن ذلاث صح » وحُسكى عن داود : أنه لا يصح » لأنه غير مُشاهد ولا موصوف . 

ولنا : أن البيع مقدر معلوم من جلت يصح” بيعها » أشبه إذا باع نصفما. وما ذ كره قياس » وهو 
لا محم بالقياس م لا يصح . فإّنه إذا شاهد الجلة قد شاهد للبيع » لأنه بعضها . 

4 ( فصل ) وإن قال بعتك من هذه الصبرة كل قفي بدرم لم بصح . لأن « من » للتبعيض . 
« وكل » للعدد » فيكون ذلك المدد مما جرولا » وبحتل إن يصح البيم کا بصح فى الإجارة كل" 
دأو شمر > و كل شمر بدرم . وإن قال : بعك هذه الم برة الأخرى شر درام » على أن أزيدك 
ققيزا » أو أشصّك قذيزاً لم يصح . لأنه لا يدرى : أبزيده » أم بنقصّه » ولو قال : على أن أزبدك قفسيزاً 
ميحر . لأن القفيز يبول . ولو قال : أزيداك قفيناً من هذه المثبرة الأخرى » أو وصفه بصفة' يدل يا 
صح . لأن مناه : بك هذه وقفيزاً من هذه الأخرى بدشّرَة درام . وإن قال : على أن أنقْصَك قفيزاً 
لم يصمح . لأن ممناه : يمتلك هذه الصبرة إلا فيز كل قفي" بدرم » وشىء بول . لو قال : بتك هذه 
الصسيرة كل" قفيز بدرم » على أن أزيدك قفيزاً من هذه الصبرة الأخرى لم يصح . لإنضائه إلى جهالة الفن 
فى التفصيل . لأنه بصير” تفيزاً » وشيئًاً بدرم » والشىء لا يمرفانه > لعدم معرقتهما بكية مافى المثيرة 
من لقان ولو قصد : أن حط من قفيز من الصبرة لا أحتسب به لم يصح” » لاجوسالة التى ذكرناها . 
وإن كانت الصبرة معلوما قدر” ففرا مما هما » أوقال : هذه عشرة أقفزة بعس گما كل" قفيز بدرم » على 
أنأزيدك ففيزاً من هذه الصيرة » أو وصفه بصققر بل ماص . لأن 5 بماك كل قفوز و شر فير 
بدرم . وإن لم 5 القفيز أو جلى هم يصح » وإن أراد أنى>لا أحسب؛ علياك بشن قفيز منهاء صخ 
أبطا . لأنهاء لا علا جملة الصر ة علدا ما ينقْصُ من الثن . ولو قال : على أن أنقصك قفيزاً » صح". 
لأن ممناه بعك اسم أقفرَة رة درام وكل قفيز بدرم » وسم . وحكىعن ألى بكر » أنه يصح 
فى جميع المسائل » على قياس قول حك » لأنه مميز الشرط الواحد . ولا يصح هذا . لأن البيع مجبول” 
فلا يصح بيعّه » مخلاف الشرط الذى فضى إلى جهالتر . 

۰ ( فصل ) ولو باع مالا تتساوى أجزاؤه . كالأرض > والثوب ؛ والقطيع م ن الف » ففيسه 
نحو من مسائل الصّير : وإن قال : بعك هذه الأرض » أو هذه الدار » أو هذا الثوب * أو هذا القطيم 
بأاف »صح إذا كان مشاهداً » أو قال . بعتك 'عندء أو ثائه» أو ربعه» بكذاصح أيضا ‏ ذإن قال : 


باب الربا والممرف ۹۹ 


Ke‏ كل ؤراعر بدرم »ا وکل“ شا بدرم » صح ء وإن ل يملا قر ذلك حال المقد » لما ذكرنا فى 
الصسبرة » وإن قال : بثك من الثو ب كل" ذراع بدرم »أو من القطيع كل شاة بدرم ۾ يصح . لأنه 
حول : وإن. باعه شام من القطيع لم يصح" » لأن شياه القطيع غير” متساوبة. الق » فيفضى ذلك إلى 
التنازع » لاف القفيز من الُبْرةَ . فإنه يصح . لأن أجزاءها متساوية . وإن باعه ذراء من الدار » 
أو عشرة أذرع منها » ردان يذلاك قدراً غير” شاع لم بصح» كذلك . وإن أراد مشأعا منهاء وها يلان 
ده ذُرْعانها صح . وبهذا قال الشافمى” : وقال أبو حنيفة : لا بصحح. لأن الذراع عبارة عن بقعة بمينهاء 
وموضعه يجرول ٠‏ 

ولنا : أن عشرة من مالة عَشْرُها . ولو قال : بعقك عُشْرَها صح ؛ فكذلاك ء إذا قال : بمنتك 
عشرة من مان . وما ذكروه غير مُسلّم» بل هو عبارة عن قدر » كا أن كيال عبارة عتى قدر . فإذا 
أضافه إلى جملة كان ذلك جرا منها . وإن اتفقا على أنهما أرادا قدرا منها غير مشاع, لم دصح اليوم. وإن 
كانا لا يعلمان ذأزعان الدار لم يصح . لأن الللة غير معلومة » وأجزاء الأرض مختلفة . فلا يمسكن أن 
تتكون معينة » ولا مُشاعة . وإن قال : بعك من الدار من ههنا إلى ههنا جاز . لأنه معلوم » وإن قال : 
عشرة أذرع ابتداؤها من ههنا إلى ههنا » إلى حيث يذمهى الذَرْعْ لم يصح » لأن الذرع مختلن” » والوضم 
الذى بنتمی إايه لايم حال المقد . ولو قال : بعك نصيبى من هذه الدار ؛ ولا یعل قدر نصيبه منها » 
أو قال : نصيباً منهاء أو سمماً » لم يصح » لأنه حول . وإن علا ذلاك صح » وإن قال : بعقلك لصف 
دارى مما یی دارك لم يصع ؛ نص" عليه » لأنه لا يدرى إلى أبن يذمهى » فيكون محولا . 


١‏ (فصل ) ولو باعه عبداً من عبدين » أو أ كثر » لم يصح” ٠‏ وه قال الشافعى” » وقال 
أبو حنيفة ؛ إذا باعه عبد من عبدين » أو من لائة بشرط الخيار له » صح لأن الحاجة تدعو إليه » وإن 
كانوا أ كثر لم بصخ . لأنه بكر الور . 

وائًا : أن ما تاف جنا . وقيمته لا جوز شراء بعضه غير مسين » ولا مشاعا » كالأريمة . 
وما لا يصح" بغير شرط الليار لا يصح" بشرطه . كالأربعة . ولا حاجة إلى هذا فإن الاختيار يمكن قبل 
العقد . ثم ماقالوه بطل بالأربعة . 

۲ ( فصل ) وحم الثوب كم الأرض إلا أنه إذا قال : بمتتك من هذا الثوب من هذا الوضم 
إلى هذا اوضع صح . فإن كان ما لا ينقصه القطم” قطماه » وإن كان مما ينقّصه القطم » وشرط البائم 
أن ينطمه له » أو رمى بنطمه هو والشثرى » جاز : وإن شاعا فى ذلك كانا شريكين فيه » کا يشتركان 


Noe‏ اغى 


فى الأرض » وقال القاضى : لايصح” . لأنه لا يقدر على النسايم إلا بضرر . فأشبه مالو باعه نصةا مما 
من الحيوان . 
واا : أن القسابي كن » ولوق الضرر لامنع التسلي” . إذا رضيه البائع » كا لو باعه نمت 
من الحيوان مُشاء) 0 > الحيوان الممكين . فإنه Ny‏ » إلا بإتلافه » وإخراجه 
عن المسالية 1 
۳ ( فصل ) إذا قال : بدك هذه الأرض » أو هذا الثوب » على أنه مشر أذرُع » فيان 
6 عر » فيه روايتان . 
إحداها : اليم" باطل . لأنه لا يمكن إجبار البساثع على تسام الزيادة » وما باع عشرة” » ولا الشترى 
على أخذ البعض » و عا اشترى الكل“ » وعليه ضررٌ فى الشركة أيضا . 
والثانية : اليم یح » والزيادة للبائم : لأن ذلك نقض على الشترى» فلاعنعم صحة البيع . كالميب » 
نم مسر البائ بين تسلے ابيع زائدا » وبين سل المشرة : فإن رضى شم لجع فلا خيار للمشترى . لأنه 
زاذه غير : وإن ألى تسليمه زائدا » نللمشترى الخيار” بين الفسخ »> والأخذ جع الفن الى وقساط 
الزائد . فإن رضى بالأخذ أخذ المشرة » والبائع؛ شر بك له بالذراع وهل للبائع خيارٌ الفسخ ؟ على وجوين: 
أددها : له الفسخ . لأن عليه ضر رأف المشاركة ٠‏ 
والثالى : لا خيار له . لأنه رضي ب بيع الججيع هذا المن . فإذا وصل إليه المن مع بقاء جزء له فيه » 
كان زيادة” » فلا اسةعدق” ما الفسخ ولان هذا الغضرر حصل يقر" ره وإخبا ره“ لاف غيره. فلاينيغى 
أن ا به على فسح دتري اين بذها البائع” لاشترى بثمنٍ 2 طلبها الشترى بشن “م يلام 
الآخر القبول » لأنها معارضة يعقبر فيها التراضى مهما . فلا يبر واحد منهما عليه » و إن تراضيا علىذلاك 
جاز » فإن بان سمة ففيه روايتان : 
أحدها : بيبطل البيع » لا تقدم . 
والثانية : البيم“ صحيح » والمشترى بالليار بين الفسخ والإمساك بنسعة أعشار المن » وقال أصحاب 
واه م 3 0 5 5 ٠. 3 5 # 5 ٠.‏ 
الشافعى” : ليس له إمساكه إلا بكلء المن » أو الفسح » بناء على قولم : إنالعيب ليس لمشتريهإلاالفسح» 
أو إمسا كه بکل“ المن 
وانا : أنه وجد المبيع ناقصاً فى القثذر » فسكان له إمسا كه بقبآطه من القن » كالصبرة إذا اشتراها 
على أنها مائة” . فبانت خسين . وسَنيّين أن العيب له إمسا كه وأخذ أزثه . فإن أخذها بقسطما من 
المن . فابائع اللبيار بين الرضا بذلا . وبين الفسح . لأنه إا رضى ببيعها بهذا القن كله . وإذالم يصل 
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إليه كان له الفسخ . فإن يذل له المشترى جيع لذن لم علاك الفخ ء لألّه وصل إليه القن" الذى رضيه . 
فأشبه ما لو اشترى میب رضي ا امن . 

8 ( فصل ) وإن اشترى عة على أنّها عشرة أقفرَةٍ » فبانت أحد عكر » رد الزائد » ولا 
خيار له هنا . لأنه ضرر فى الزيادة . وإنيانت تسمة أخذها بقسطها من المن » وقد ذكرنا فما تقدم أنه 
متى مى السكيل فى الصُبرة لايكون قبطا إلا بالكيل » فإذا كالما فوجدها قدر حقّه أخذها . وو إرت 
كانت زائدة رد الزيادة . وإن كانت ناقصة أخذها بقسطها من النن » وهل له الفسخ إذ | وجدها ناقصة؟ 
علىوجهين : 

أحدها : له الخيار » وهو مذهب الشافع . لأنه وجد للبيع ناقصاً . فكان له الفسخ كير الصيرة» 
وكنتصان الصفة . 

والثانى : خيار له . لأن “نقصان القدر ليس بعيب فى الباق من السكيل » مخلاف غيره . 

٥‏ ( فصل ) إذا باع الأدهان فى ظروفما لد » وقد شاهدها جاز . لأن” أجزاءها لا تاف 
فهو كالصبرة . وكذلك الك فى العسل » وال بس » واتلل » وسائر المائعات التى لا تاف . وإن باعه 
كلترطل بدرم » أو باعه رطلا منهاء أو أرطلا”معاومة لم أن فما كثر منها » أو باعه جا » 
مُشاعا » أو جزاء » أو باعه إياه مع الظرف بعشرة درام » أو بتمن معلوم جاز . وإن باعه السمن » 
والظر فكل رطل بدرمم » وهما يعلمان مباغ كل“ واحد مهما » صح" . لأنه قد عل المبيم” والمّن . قإن لم يملا 
ذلاك جاز أيضا . لأنه قد رضى أن يشترى الظرف كل رطل_بدرم » وما فيءكذلك » فأشبه مالو اشترى 
ظرفين فى أحدهما سمن » وفى الآخر زیت » کل“ رطل ندرم » وقال القاضى : لايصح > لأن وزن الظرف 
يزيد »ويتقص »نيدل على رر » والأول أصح . لأن بيع كل“ واحدمنهما مُنفرداً يصح لذلك . فكذلك 
إذا جممهما » كالأرض الختلفة الأجزاء » والثياب » وغيرها » وأما إن باعه كل“ رطل بدرم » على أن ين 
الظرف » فيحتسب عليه بوزله » ولا يكون » مبيم) وها يملمان زنة كل واحد ملهما » صح . لأنه إذا 
عل أن الدهن عشرة » والظرف رطلا كان معناء : بمنتك عَشرَءَ أرطال و بائنى عش درها . وإن كانا 
لا بعامان زنة الظرف » والدهن » ل يصح . لأنه يؤدى إلى جهالة اهن فى الال » وسوا جهلا زتها 
يما » أو زنة أحدها لذلك . 

5( فصل ) وإنوجد فى ظرف السمنع”؟ ربا » فنال ابن للنذر : قال أحد » وإ عاق :أذ كان 
مانا عنده سمه ر أعطاه توزنه مهما » وإن لم يكن عنده سمن أعطاه بقذر الأب من الممن » وألزمه د شر بح 


. الرب : الثفل من كل عصير » أومائع‎ )١( 


é 
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بقدر ارأب نا » بكل حال . وقال الثورى إن شاء أخذ الذى وجده » ولا كاف أن بعطيه بقدر 
الأب ”متا . 

ولنا :أنه وجد المبيع الكيل ناقصا . فأشبه مالو اشترى رة » فوجد نها ربو 7© “أو اشتراها 
على أنها عشرة أقفزة » فبانت نسعة . وقد بنا أنه بأخذ الموجود بتِّْطه من امن »> كذا ههنا . فملى 
هذا إما أذ الوجود من السمن بقسطه من القن » ولا يارّم البائع أن ”بمطيه تمتا » سواء كان موجوداً 
عنده » أو م يكن » فإن تراضيا على إعطائه تهنا جاز » والله أعلم 1 


باب المصرأة , وغير ذلك 


التهيرنة : جمع الابن فى الضتراع » يقال : ری العا > وصری الان فى ضراع الشاة بالتشديد» 
E‏ ر 50 ا E 3 - Ta‏ 
والتخفيف . ويقال : صرى الاء فى الأوض » وصرَى الطهام فى فيه » وصرى الاء فى ظبره » إذا ترك 

م 


جاع »أنشد أبو عبِيدة : 


mm 


را غلاا قد صَرَى فى قر ته مَاء الشاب عنْفو ان شرتر 
وماد صرى وصّر إذا طال استنفاعه . قال البخارى : أصل التصرية َس لماء » يقال : صر بت الماء » 
5 ب م6 1 رع 0 ل 
ويقال فصر 5 الحفلة وهو من ابجع أيضاً » ومنه ميث مجامع الناس غافل 5 
والقصرية حرام إذا أراد بذلك التدليس على الشترى . لقول النى” صلى الله عليه وسل « لا تصروا» 
وقوله « من عَسْنَا فلس مما » وروی ابن ماجه فى سننه » عن البى” صل اله عليه وسلم أنه قال « بم 
ت سے لہ سے م 2 - برجي عا 
الحفلاآتر خلا بة . ولا تح اعا للم » رو اه ابن عبد البر ( ولا ت“ خلا لر). 
۷ « مسألة » قال © وإذا اشترى مهسك21” وهو لايم فهو باعخيار بين أن يقبلها » أو ردهاء 
وصاعاً من مر #6 5 
الكلام فى هذه السألة فى فصول ثلاثة : 
الأول : أن من اشترى مُصَرَاة من بهيمة الأنمام لم يشم تر يتما ثمعلم . فله اليار فى الرد » 
والإمشاك . رٌوى ذلك عن ابن مسعود » وابن عر ء وألى هريرة » وأس » وإليه ذهب مالك » وان 
أى ايل » والثافعى” » وإسحاق » وأبو يوسف » وعامّة أهل العم » وذهب أبو حنيفة » وحمد إلى أنه 
)١(‏ الردوة : الكان الرتفع » فتظهر الصبرة فى رأى العين كبيرة والواقع أنها صغيرة » وهذا غش . 
(0) الفقرة . بكسر الفاء وفتحها مع سكون القاف . ومثلها الفقارة يفتح الفاء > إحدى عظام الظهر » 
وثيرئه فوته ونشاطه . (ع)الحفلة : الجمعة أى المجتمع لبنها فبا : 
)٤(‏ الخلاة : الخداع والغش ٠‏ 
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لاخيار له . لأف ذلك ليس بيب . بدليل أنه لو ل تسكن مسرا فوجدها أقل” ليا من أمثاها لم 
علاك ردّها . والتدليس ما لبس يعيب لا ثبت ايار . کا لو علفها ء فانتفخ بطنها » فظن" الشترى 
أنها عامل . 

ولنا : ماروى أبو هريرة عن النى" صلى الله عليه وسل أنه قال « لآ روا اليل » والفتم » 
فن ابعاعَها بعد فاته تخير التار بن بد أن ليما إن شاء سگم » و إن شاه رَدهَا وَصاعا ِن 


س لق ت 


0 » متفق عليه » وروی ابن عر » عن ان صلى الله عليه وسل أنه قال « من ابعاع حقلة قو باليار 
5ل أبَامر » إن ردها رد مما مل أو مدل آبنها قا » رواه أبو داود . ولأن هذا تدليس ما 
مختاف المن“ باختلافه . فوجب به لر » كالو كانت شمطاء”© فود شَمْرهَا » وقياسهم يبطل بتسويد 
الشعر . فان بياضه ليس بعيب » كالكبرت . وإذا دأسه ثبت له الخيار . وأما انتفاخ البطن » فقد 
بكون من الأ كل » والشرب » فلا معنى لله على الول . وعلى أن هذا القياس حالف النص” . واتباع 
قول رسول الله صلى لله عليه وسل أولى . 

إذا تقرر هذا : فَإما يقبت الميار بشرط أرثف لا يسكون المشترى عالا بالتصربة . فإن كان عالا 
م يبت له اليار . وقال أسماب الشافعى . يثبّت له الحيار فى وجد » للخسبر . ولأن انقطاع الابن 
م يوجد . وقد يبق على حاله . فل يمل ذلك رضىّ »كا لو تزوجت عَمَّيدا ثم طلبت الفسخ . 

ولننا : أنه اشتراها عا بالتدليس » فل يكن له خيار » کا لو اشترى من سود شعرثها عا بذلك . 
ولأنه دخل على بصيرة . فل يفوت له الرد » كا لو اشترى مَميباً م عيبه » ويقاد الابن على حاله ناد 
بعد » لا يعاق عليه َْ . والأصل الذى قاسوا عليه منوع . وأو اشترى مرا » فصار لبنهاعادة » 
واستمر” على كثرته » لم يسكن له الرد" . وقال أصحاب الشافعى” : له الرد” فى أحد الوجمين » للخبر . ولأن 
التدليس كان موجودا حال المقد فأثبت الردّ » كا لو نقص الابن . 

ولدا: أن ارد جمل لدفع الضرر بنقص اللمن » ولم يُوجد » فامتنم ارد . ولان العيب لم 
يوجد ء وم بختلف صفة البيع عن حالة المقد . فلم ينبت التدليس . ولأن الخيار بت لدفع الضرر » 
وم بو جد رر . 

( الفصل الثانى ) أنه إذا رد لزمه رد بدل اللبن . وهذا قول كل من جوز ردّها . وهو مقدر فى 

)١(‏ هذا فى الجارية أيام وجود الرق ديع الإماء » فإِذا كانت الجارية كبيرة السن بضاء الشعر سود 
شعرها نهو فش . 

(۴) العنين . الذى لا يأنى النساء عجزا على إتبانهن » أو عدم إرادة لون ۔ 


4 المننى 


الشرع باع من كر . كافى الحديث الصحيح الذى أوردناه » وهدذا قول الليث » وإسحاق » 
والشافى" » وأفى عمد » وألى ثور . وذهب مالك » وبءعض الثافميّة إلى أن الواجب ماع من غااب 
قوت البلد . لأن فى بعض الحديث « ورد مَمَها صاع من" طعا م 4 وق طعام « ور مما مثل 3 مل 
لبنها ا » فجمم بين الأحادبث . وجمل تنصيصه على العر » له ااب قوت البلد فى المديئة » و نص 
على القمح . لأنه غالب“ قوت بل آخر » وقال أبو يوسف : بره ” قيمة اللين » لأنه ضهان مُكل » فكان 
مقدارابقيمته »كسار لفات » وُسكىذلعن ابن أفىليل » وشكى عن زكر : أنه برد صاعاً عن عر » 
أو نصف صاع من بت » بناء على قوهم فى الفطرة » والكقارة . 
وانا : الحديث الصحيح الذى أوردناه » وهو المعتمد عليه فى هذه السألة . وقد نص" فيه على القر» 
فقال « إن شاء رها وَضَاعا من' تمر » وفى لفظ للبخارى « من اشترى عتما مرا فاحقابها . فلن 
رَضِيّها أَمْسَكها إن سَخْطها کن حَلْيّتها صاع“ مرن" تمر » وفى لفظ مسل رواه ابن سيرين » عن 
أى هريرة » عن الذىّ صل الله عليه وسل « وَرْدصاءاً من" تمر لآ راء » وفى لفظ له «طمام) لأسمراء » 
يعى لا برد قحا والراد بالظمام اهنا العر . لأأنه مُطلق فى أحد الحدبثين » تيد فى الآخر فى قضية واحدر . 
واأطلق فيا هذا سبيلة تحمل على القيّد . وحديث ابن عر مطح الظاهر بالاتفاق . إذ لاقائل بإيجاب مثل 
لبنها “أو مثل' لبنها قا نم قد شك فيه الراوى » وخالفته الأحاديث” الصحاح فلا يمول عليه . وقياس 
أى يوسف مالف لانص" . فلا يعنت إليه .ولا يبد أن يقدر” الشرع دل هذا املف قط لاخصومة » 
ودف للتناز ع > كاقدر بل الأدى » ودية أطرافه . ولا سكن حمل الحديث على أن الصاع كان 
قيمة اللبن » فإذلك أوجبة » لوجوه ثلاثة : 
أحدها : أن القيمة هى الأمان لا المّر . 
الثانى : أنه أوجب فى اأضرا من الإيل » والقم جيم صاعا من تمر » مع اختلاف ينما . 
الثالث : أن لفظه لاء موم . فيتناول كل مُسرَامَ . ولا يتفق أن تسكون قيمة لبن كل مُصراة صاعا . 
وإن أمسكن أن يكون كذلك فيتءيّن إيحاب الصاع . لأنه القيمةٌ التى عين الشارع إبحاماً . فلا جوز 
أن يُمدل عنهاء و إذ قد ثبت هذاء فإته يحب أن يسكون الصاع من العر جيدا غير مويب . لأنه واجي” 
بإطلاق الشارع . فينصرف إلى ماذكرناه »كالصاع الواجب فى الفطرة ولايجب أن يكون من الأجود» بل 
يحوز أن يكون من أدلى ما يقع عليه اسم اليد . ولافرق بين أنتكون قيمة المر مثل” قيمة لبن" “الشاة » 
أو أقل »أو أ كثر . نص" عليه أحد . وليس هذا جما بين البدل والبدل . لأن المر بدل اللبن قدتره 
الشرع به» كا قلّر فى يدى العبد قيمته » وف يديه ورجليهقيمته ميتثين » مع بقاء المبد على ملك ستيده . 


(1) لفظ لبن ساقط من جميع الأصول الطبوعة وبدونه يفسد العنى . 


باب الربا والصرف ٠6‏ 


وإن عدم المر فى موضءه فمليه قيمتة فى الموضم الذى وقع عليه العقدد لأنه مثابة عين أتافها » فيحب” 
م 
عليه قيمتها . 

98 ( فصل ) وإن عل بالتصرية قبل حالما » مثل أن أقر” به البائمٌ » أو شهد به من :قبل 
شهادته . فله رذها » ولا شىء مما . لأن المر إما وجب بدلا لبن الحتآب » ولذلك قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل «من اشترى عتما مْصَكاء فاحْعَابَها . فإن رَضيباً أَُكها . وإن دَخطلها فق 
حَمِميا صاع من تمر » ولم بأخذ هما لبناهمنا . ف يازمه رد ثنىء مها . وهذا قول مالك . قال 
ابن عبد البر” : هذا مالاخلاف فيه » وأما لو احتليها» وترك اللبن بحاله ‏ تم ردها رَد لبنها : ولا يازمه أيعن 
شىء . لأن لمبيع إذا كان موجودا فرده ل يازمة بدله . فإن أبى البائم قبوله » وطلب المرلم يكن له 
ذلك ء إذا كان ماله لم يتغير . وقيل : لا يازمه قبوله » لظاهر الهير . ولأنه قد تقص بالحلب » وكونه 
فى الضرع أحفظ له . 

ولنا : أته قدر على رد" دل فر يازمه البدل » كائر ادلات مسع أبدالها . والحديث امراد به 
رد الكر حالةً عدم اللبن اقوله « فى حَلْبتها صاع من تمر » وما ذكرنا من المنى . وقوهم : إت 
الضرع أحفظ له لصح . لأنه لا يمسكن إبقاؤه فى الضرع على الدوام » وبقاؤه بضر" بالحووان . وإن 
كان اللبن قد تیر ففيه وجهان : 

أحدها : لا يازمه قبوله . وهذا قول مالك » لاخبر . ولأنه قد نقص بالحمُوضة » أشبه مالو أتلفه . 

والثانى : يازمه قبوله . لأن النقص حصل بإسلام" البيع » وبتخرير البائع » وتسليطه على 
لبه > عنم الرد » كلين غير المصراة . 

۹ ( فصل ) وإذا رضى بالتصرية » فأمسكها » لم وجد مها عيبا آخر رددها به . لأن رضاه بعيب 
لا يمنع ارد بعيب آخخر ‏ ۴ ( لو ٩)‏ اشترى أعرج > فرضى بعيبه » ثم أصاب2" به رصا » وإذا 


د ل تجن 


رده ازمه صاع من مر »> ءوض الاين . لأنه قد جُمل عوط له فما إذا ردها بالتصرية » فيسكون 
عوضا له مطلقاً . 


۰ (فصل) ولو اشكرى شا غير مسسرتا2 » فاحتلمها »نم وجد ماعيباً قله ارد » نم إن لم يكن 


(1) فى النسخ الطبوعة ( باستلام البيع ) وهو تصحيف لم بنبه عليه فى الخطأ والصواب . 
0( لفظ لو ساقط من الأسخ الطوعة . 
)0( أصاب به برضا : وجد به برصا . 
(م4 اح المفتى ‏ رابعم) 


۱۰۹ ألنى 


فى ضمرعها لبن حال الءقد فلا شىء عليه . لأن” ما حدث من الاين بعد المقد بحدات على ملاك الشترى . وإن 
كان فيه لبن" حال الءقد إلا أنه شىء لا يخلو الضرع من م:-له فى العادة ؛ فلا شىء فيه » لأن مثل هذا 
لاعبرة به » ولا قيمة له فى العادة » فهو تابع لما حدث . وإن کان كثيراً » ركان قا ممالهء قبل له رده ؟ 
ببنى على رد لبن القصرية . وقد سبق . فإن فاا : ليس له رده كان بقاؤ هكتلفه » وهل له أن يرد البيع ؟ 
مخرج على الروايتين فما إذا اشترى شيا قئاف منه جزء » أو تعيب . والأشهر فى الذهب . أنه رده » 
فءلى هذا بازمه رد مثل الاين . لأنه من ذوات الأمثال . والأصل” ضمان” مأ كان من المثليّات بعثله» إلا أنه 
خولف فى لبن التمسرية باانص » قفا عداه ببق على الأصل » ولأصحاب الشافعى” فى هذا الفصل نحو 
مماذكرنا . 

( الفصل الثالث فى الخيار ) اختاف أصحابنا فى مدن . فقال القاضى : هو مقلتر بثلاثة أيام » ليس له 
الرد قبل مُضْيها. ول إمسا كبا بعدها : فإن أمسكها بعد ذلاكل يكن له لر ء قال : وهو ظاهر كلام أحمدء 
وهو قول بعض أصحاب الشافم“ » لأن أبا هربرة رَوى أن الى" صلى الله عليه وسل قال « من اشلترى 
صا فر فیا باعخيار ا5٥‏ یام ٠‏ إن" شا کہا و إن شاء دعا » وود ممه صاعا ین" مره 
رواه مسل . قالوا : فهذه الثلاثة قدترها الشارع' لمعرفة التعسرية » فإنها لا تمرف قبل مضيها . لأأنها فى اليوم 
الأول لبنها لبن التصرية » وف الثانى جوز أرل يكون لبثها تنص لتفر اكان » واختلاف العلف . 
و كذلات فالثالث . فإذا مضت الفلا استبانت التصر ية وثبت الخيار” على الفور . ولا يدبت قبل انقضائها. 
وقال أبو الطاب : عندى متى لبت التصربة جاز له الردً قبسل الثلاثة » وبمدها . لأنه تدليس بت 
ايار » فلات الردّ بهءإذا تبينه » كسائر التدليس . وهذا قول بعضالدنيين » فءلىهذا يكون فائدة التقدير 
فى اعابر بالثلائة . لأن الظاهر أنه لا يحصل” العلم إلا اء فاعتيرهاالحصول العم ظاهراً »فإن حصل العمل بها» 
أو لم محل مہا فالاعتبار به دونها » کا فى سار التدليس . وظاهر قول ابن ألى موسى : أنه متى عل 
التصرية توت له الخيار فى الأيام الثلاثة إلى تمامها. وهذا قول ابن المنذر » وأبى حامدمن أصحاب الشافس . 
وحكاه عن الشافعى“ نما » لظاهر حديث رسول الله صل الله عليه وسل » فإنه يقتضى بوت اليار فى الأيام 
الثلاثة كلها » وعلى قول القاضى : لا یت الخيار فى شىء منها ء وما ينبت عقا » وقول ألى اللاب : 
يُسوتى بين الأيام الثلائة وبين غيرها » والعمل” بالخبر أولى » والقياس ما قال أبو الطاب . لأن ال 
كذلك فى العيوب » وسار التدليس . 


۷۱ « سأك » قال # وسواء كان الشترتى ناقة أو بقرة” أو شاءً % . 
مور أهل العم : على أنه لا فرق فى التصرية بين الشاة والناقة»والبقرة »وشذ داود . فقال : لابئيت 


سے 


يأب الريا والصرف ٠‏ 


الخيار بتصرية البقرة . لأن الحديث « لاتْصرُوا الإيل وال » فدل” على أن ماعداما مخلافمما . ولأن 
اح ثبت فيهما بالنص" . والقياس لانثبت به الأحكام . 

وانا : عوم قوله دمن اشْتَرَى مُصرَاة » فهو بيار ثلاتّة أيام » وفى حديث ابن عر « من بقاع 
فك وم a ak‏ يلين ان A‏ أشبه الإبل والقم » واعير فيه تفبيه على 
تصرية البقر . لأن لبها أغزرٌ » وأ كثر نفما » وقوم : إن الأحكام لاثثيت بالقياس ممنوع ء لم هو ههذا 
عدت بالتنبيه » وهو ححة عند اميم . 

۲ ( فصل ) إذا اشترى رانين »أو أ كثرفى عقد واحد فرد ھر" ردهن رد م كل صرق 
صاعا » وبهذ! قال الشافع ؛ وبعض أحاب مالك . وقال بعضهم : فى الجيع صاع واحدء لأن رسول الله 
صلی الله عليه وسل قال « من اش ری غدما مصر ا » فاحقابهاً » فإن' راضیما أشكها » وإن ستخطها فى 
حلبمها صاع من 6. 

ولنا : عوم قوله « من اشتَرَى مرا ومن اشترى عمل » وهذا يتناول الواحدة » ولأن 
ما جمل عوضا عن الثىء فى صفقتين وجب إذا كان فى صفقة واحدة » كأرش العيب . وأما الحديث فإنه 
الضمير 57 إلى الواحدة . 

۳( فصل ) فإن اشترى مصَرّاة من غير بهيمة الأنعام » كالأمة » والأثان » والفرس » 
ففیه وجهان : 

أحدهما : يثت له الخيار » اختاره ابن عقيل » وهو ظاهر «ذهب الشافعى” » لعموم قوله « من اشبرى 
مرا ومن اشْبرَى فة » ولأنه تصرية ما ختلف القن به » فأئيت الليار » كنتصربة بهيمة الأنمام ١‏ 
وذلاك أن ابن الآدمية ,راد لارضاع » ويرغب فيها رظئرا ويحسّن ذب . ولذلك لو اشترط كار ة لبنها . 
فبان بخلافه ملاك الخ » ولو لم يكن مقصودا لا ثبت باشتراطه » ولا مأك الفسخ بعدمه . ولأن" الأتان » 
والفرس رادان لولدها . 

والثاتى : لابئيت به ايار . لأن لبنها لا بمتاض عنه فى المادة » ولا إتصد قصد لين بهيمة الأنعام » 
واتخبر ورد فى بهيمة الأنعام . ولا يصح" القياس عليه . لأن قصد لبن بهيمة الأنعام أ كثْر » واللفظ الما 
أربد به االخاص” . بدليل أنه أميفى رها بصاع من كر .ولا بحب فى لبن غيرها . ولأنه وردعامًا » وخاصا 
فى قضية واحدة . فيحمل العام على الخاص . ويكون المراد بالعام” فى أحد الحديثين الخاص" فى الحد.رث 
الآخر. وعلى الوجه الأول : إذا رد هال يازم بدل لبنها . ولا برد معها شيا . لأن هذا الابن لا باع عاد » 


ولا يعارض عنه . 


۱۰۸ المفنى 


۷٤‏ ( فصل) و كل تدليس يختلف ان لأجله » مثل أن يسود شمر الجارية » أو يحمّده» أوعمّر 
وجمما »أو يضمر الاء على الرحاء وبرسله عند عَرضْها على الشترى » بثوت ايار . لأنه تدليس 
بما حتاف الى باختلافه » فأئبت الليار » كالتصرية » و بهذا قال الشاقعى » ووافق أبو حنيفة فى تسويد 
الشعر . وةل فى جعيده : لايثيت به الليار . لأنه تدليس ١ا‏ ليس بعيب . أشبه مالو سود أنامل السب » 
ليظنه كاتياً » أو حلدادا . 

ولنا : أنه تدليس عا مختلف به المن . أشبه تسويد الشعر » وأما نويد الأنامل قليس دمن يكونه 
كانبا . لأنه حمل أن کون قد ولع بالدواة» أو كان غلاماً لكاتب ُصاح له الدراة » قفاته کاتبا طمع 
لاستحق” به فخا . فإن حصل هذا من غير بدليس » مثل أن ن اجتمع اللين ف الضرع من غير قصد » 
أو ار“ وجه الجارية لاحل أو تعب » أو تسود شمر ها بشىء وقع عليه . فقال القاضى : له الرد أيضا لدفم 
الضرراللاحق بالشترى » و الضرر واجب الدفع , سواء قصد أو لم صد فأشبه العيب ؛ ويحتمل أن لايثبت 
انيار خرة وجمما جل ؛ أو 7 تعب . لأف تمل ذلاك » فيتعين ظنه من خلقته الأصلية طا .ف شپه سواد 
أنامل العيد . 

/ة؟ ( فصل ) فإن علف الشاة فلأخواصرها » وظن” الشترى أنْها حامل”» أو سرد أنامل العبد» 
أو ثوبه» يوم أنه كاتب » أو حداد » أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة © فظن" أنها كثيرة الان » 
م يكن له خيار”, لأن“ هذا لا يقعين لاجبهة الى ظنها فان" امقلاء البطن قد يكون لأ كل » أو شرب » 
أو غيرهما وسواد أنامل العبو قد يكون لولح بالدواة » أو لسكونه شارعا فى التكتابة » أو عام لكاتب » 
مله على أنه كانب من باب الطمع » فلا يبت خيارا . 

591 ( فصل ) وإذا أراد إمساك اداس » وأَحدَ الأرش لم يكن له أرش . لأن الى صلى الله 
E‏ لم يجملله فى المَرّاة رف . ونما خيره فى شيئين قال « إن ماه امك » إن شاء رها وصاعاً 
من كر »و لن" المد اس ليس يعيب ٠‏ م يسدق 6 أجله عو و . وإن ل عليه الر و بتلف »› فمليه 
لعن لأنة تعذار عليه الرو فا لاأرش له . فأشيه غير الداس > وإن تعيب عنده قبل العلل بالتدليس . 
فله رده ورد أرش العيب عنده » وأخذ الأن . و إن شاء أمسك » ولاثىء له . وإن عل التدليس » قتصرف 
فى البيع بطل رده . كا لو ترف فى اأبيع لمعيب . وإن أخر ارد منغير تصراف » كه حك تأخر رد 
لمعيب على ما سنذ كره إن شاء الله تعالى . 

۷ « مسألة » قال لإ وإذا اشترى أمة ثيبا» فأصابها » أو استذلها » نم ظير على عيب .كا 
يبرا بين أن يدها » وأخذ المن كاءلاً . لأن اراج بالضمان » والوطء كانخدمة » وبين أن يأخذمابين 
الصحة والميب 4 . 


باب الربا والممرف 1 


فى هذه المسألة فصول خسة : 
أحدها : أن من عل بسلءته عيبا لم جز بيعها حَق ينه المشترى . فإن لم بيده فهو آنل عاص . نص 
عليه أمد . لا روى حكي بن حزام » عن النى” صلى الله عليه وسل أنه قال « البيمان بالخيار تال" 
عفر . قإنصد قا ردابو رك ها . إن كذ با و کا عرق بر که بيعوماهمتفق عليه ؛وقالعليهالسلام 
« لاخو السام لاحل س بام من' أخيه بين إلا بيده له » وقال « من" باع یبا لم يبونة 
َم برل فی مقت الله » وَلَم قل اللآيكة تامنه » رواها ابن ماجه . وروی الترمذى : أن النى: صلى 
لله عليه وسل قال « من" عستا فَلِيْسَ متا » وقال : هذا حديث جسن صحيم » والمملعليه عند أهل الل » 
کر هوا اليش رقاو :١‏ هو حرام . قإن باعه » ولم ييه فالبيم صحيح فى قول أ كثر أهل العلل » منهم 
مالك » وأبوحنيفة » والشافع . وحكى عن أهى بكر عبد المزيز : أن البيع باطل" . لأنه منهى” عنه» 
والنهى' يقتضى الفساد . 


وانا : أن النى> صلى الله عليه وسل « نهى عن التمار ب وصحح البيم » وقد روى عن أبى بكر 
لَه قيل له » ما تقول ف لكان ؟ فل بذ كر وان 

الفصل الثالى : أنه متى عل بالبيع عيبا لم يكن عا به . فله الخيار” بين الإمساك » والفسخ » وسواء 
كان البائع” عل العيب . وكتمه» أو ل لان بين أهل الم فى هذا خلاف) . وإثبات النی صلى الله 
عليه وسل الخيار بالقصرية تنبيه على ثبوته بالعيب . ولأن مُطلق المقد يتقضى السلامةً من العيب . بدليل 
ماروى عن الف صلى الله عليه وسل «أنه اشتری ملو فكتب : هذا ما أشترى تمدن عبد الله 
سن المداء ین خالر » أشترى منه عبد أو امه لآدَاه بي » ولآغائلة » بيع اليم اليم »فثيت أن بيع 
الل اقتضى السلامة . ولأن الأصل السلامة » والعيب حادث » أو مخالف لاظاهر . فمند الإطلاق تحمل 
علمها . فت فاتت فات 0 مقتغى المقد 2 بأزمه أخذه بالعوض » وكان له ارد » وأخذ المْن كاملا . 
4 ( فصل ) خيار الرد بالعيب على التراخى » قتى عل الميب فأخر ارد لم يبطّل خيارثه » حتى 
يوجد منه ما يدلءٌ على الرضا » ذكره أبو الحطّاب » وذكر القاضى شيا يدل على أن" فيه روايتين . 

إحداها :هو على التراخى . والثانية : هو على الفور . وهو م ذهب الشافعس »› فتى عل الميب » فأخر 
رده مع إمكانه ؛ بطل خيار”ه . لأنه يدل" على الرضا » فأسقط خياره »كالته سف فيه . 

ولنا : أنه خيار لدفم ر » فسكان على القراخى .كالقصاص ء ولا اسل دلالة الإمساك على 
الرضا به . 


۱1۰ المفى 


الفصل الثالث : أنه لا يلو المبيم/ من أن کون عاله . فإنه رده » ويأخذ راس ماله » أو يسكون 
قد زاد بعد المقدء أو جعات له فائد: » فذلك قسمان : 

أحدما : أن تسكون الزيادة ممّصلة »كلمن » والسكير » والتمل » والجل قبل الوضم > والمرة قبل 
التأبير » فإنه رها بماهاء لأنه يم فى المقود والفسوخ . 

القسم الثانى :أن تسكون الزيادة منفصلة » وهى نوعان . 

أحدها : أن تكو ن الزيادة من غير عين البيع > کالت کب » وهو ممنى قوله « أو استّغلها » ينی 
أخذ تمتها » وهى منافمٌها الحاصلة من جبتها » كالخدمة » والأجرة » والكسئب ء وكذلك ما يوهّب » 
أو يوصّى له به فكل" ذلك للشترى فى مقابلة ضمانه , لأن المبد لو هلاك هلاك من مال المشترى » وهو معنى 
قوله عليه السلام « اكل اج" بالغمانر » ولا نمك فى هذا خلا » وقد رَوَى ابن ماجه » عن هشام بن عار » 
عن مسل بن خالد ؛ عن هشام بن مُرنوَة * عن أبيه » عن عاأشة رضى الله عنها « أن" رجلا اشترى عدا » 
فاستغْلّه ما شاء الل » ثم وجد به عيبا فردّه » فقال : با رسول الله » إنه استغل على » فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسل : « امراج رالمان » رواه أبو داود » والشافهى"؛ ورواه مید فى سنه » عن مسال 
بهذا الإسناد » وقال فيه « الدَلة بالفعان » وبهذا قال أبو حفيفة » ومالك » والشاففى” » ولا نعم عن 
غيرمم خلافهم 3 

والنوع الثانى : أن تسكون الزيادة من عين البيع » كالولد » والثرة » والاين » فبى للمشترى أيضاً » 
وبر الأصل ونا » وبهذا قال الشافعى” » وقال مالك : إن كان الناء رة لم بردّهاء وإن كان ولداً رده 
معها » لأن ارد حك ” فسرى إلى ولدها » كالكتابة » وقال أبو حنيفة : الغا الحادث فى يد الشترى ينعم 
ارد » لأنه لمكن رد الأصل بدونه » لأنهءن موجه » فلا رقع المقد مع بقاء مُوجبه » ولا يمكن رده 
ممه » لأنه لم يتناوله الق . 

ولنا : أله حادثفی ملاك المشترى » فل ينع ارد »كا لو كان فى يد اليائم ؟وكالكسب ؛ ولأنه اء 
منفصل” ؛ از رد الأصل بدونه » كدالكسب» والثرة »عند مالك » وقولم : إن القاء موجب العقد غير“ 
سميح ؟ إعا موجبه الماع » ولوكان موا لامقد اماد إلى البائع بالفسخ » وقول مالك لابصع . لأن الولد 
ليس يميم » فلا يمكن رده حم ردالأم » ويل ما ذکره بنقل اللاك بالمبة ؛ والبيع » وغيرها ؛ فإنه 
لا بسرى إلى الولد بوجوده فى الام » وإن كان قد نقص . فهذا نذكر حکه إن شاه الله تعالى . 

الفصل الرايع : إن كان ابيع جارية تيبا فوطئها المشترى قبل عامه بااعيب » فله ردها » واس ممها 


شىء . ورُوى ذلك عن زبد ين ثابت . وبه قال مالك» والشافعى وأبو ثور » وءثان البتى » وعن أحمد 
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رواب أخرى: أنه يعنع ارد وروی ذلك عن على رضى الله عنه . وبه قال اازهری“» والثورئ » وأبوحنينة » 
وإسحاق . لأن الوطء يجرى رى التاية . لأنه لا علو فى ملاك الغير من عقوبة » أو مال » فوجب أن 
يمنع » کال وکانت بكرا . وقال شرح » والشعمى »> والتَحَمى"وسعيد بن السب » وابن ألى ايلى : يردها 
وميا از واختافوا فيه . فقال شري » والنحَهى : نصف عشر عنما . وقال الشعبى : حسكومة . وقال 
ابن المسيّب : عشرة دنانير . وقال ابن ألى ليلى : مر مثلها . وك نحو قوله عن عر بن الطاب » 
رضى الله عنه . وذكره ابن أبى مومى » رواية عن أحد . لأنه إذا فسخ صار واطثا فى ولاك الفير » اسكون 
الفسخ رفما لامقد من أصله . 

ولنا : أنه مدتّى لا تفص عيتها » ولا قيمتها » ولا يتضدّن الرضا بالعيب . فلابمنم الرد كالاستخدام» 
وكوطء الزوج . وما قالوه بطل بوطء الزوج » ووط+ البكر يفص نما » وقول : يكون واطئا فى لاك 
الفير: ليس بصحيح. لأن' الفسخ ر قم للعقد من حينه » لا من أصله . بدليل أنه لابُبْطل الشفمة » ولايوجب 
رد الكلاب . فيسكون وطؤه فى ملکه : 

۹ ( فصل ) ولو اشترى مُزوّجة ء فوطما الزوج لم ينع ذلك الرد بثير خلاف تممه » فإن 
زوجها الشترى » فوطثها الزوج “ ثم أراد ردّها بالعيب ؛ فإن كان ذلاث النسكاح” باقيً فهو عيب حادث . 
وإ ن کان قد زال » که حك وطء اليد » وقد استحسن أحمد رحه الله أنه يميم الردّ . وهو حول 
على الرواية الأخرى . إذ لا فرق بين هذا » وبين وطء الستيد . وإن زنت فى يد الشترى » ولم يكن عرف 
ذلك منها » فهو عيب" حادث » حدكمه حك الميوب الادئة > ويحتمل أن بكون عيبا بل“ حال . لأف 
لزمها حك الزنا فى يد الشترى . 

الفصل المامس: أنه إذا اخقار الأشترى مساك المعيب » وأخذ الأرش ء فله ذلك . وهذاقول إسحاق» 
وقال أبو حنيفة » والشاقعى” : ليس له إلا الإمساك » أو الرد . وليس له ارش إلا أن يتعذر رَد البيع . 
لأن البى> صل الله عليه وسل جمل لمشترى اأصركاة اليا بين الإمساك من غير ارش أوالرد . ولأنه 
يلك الروء فل يملك أخذ جَرْء من الفن » كالذى له الخيار . 

ولنا : أنه ظهر على عيب ل يلم به» فسكان له الأرْش » كا لو تيب عنده . ولأنه فات عليه جزء من 
اليم . فكانت له المطالبة بعوّضه» كا لواشترى مشر أقْفرَةٍ » فبانت تسعق » أو كا لو أتلفه بعد البيم » 
فما الضا2 » فلوس فيها عيب . و إا ملاك الخيار بالتدليس » لا افوات جزءء ولذاك لا يستدق” أرشا » 
إذا امتهم الرد عليه . 


إذا ثبت هذا ؛ فى أئش العيب أن قوم البيع صح ء ثم قوم .ميب » فوخ قط ما ينها 


۱1۲ الغى 


من الان » فنسيقة إلى الن نسبة النقصان بالعيب من القيمة » ثاله : أن عَم لعب صحيحاً بتشرة » 
ومعيياً بنسمة » والمن دة عكر » فقد نقصه العيب عش قيمقه . فيرجم على البائع بمشْرِ الهْن » وهو 
درم ونصف . وعلة ذلك: أن لبيع مضمون على الشترى بثمته ؛ففوات جزء منه سقط عنه مان ماقابله 
من الهْن أبن . ولأننا لو مناه افص القيمة أففى إلى اجماع القن رالفمن للمشترى » فا إذا اشترى 
شيا بنصف قيمته » فوجد به عي بنقصه نصف قيمته » مثل” أن يشغريه عرق ؛ وقیمته عشرون » فوجد 
به عيباً يفده عشرة » فأخذها » حصل له للبيع” ورَجّم دنه . وهذا ممنى قول الخرق أو يأخذ ما بين 
المّحة والديب . وقد نص" أحد على ما ذكرناه » وذكره الحسن البصرى ء فقال : ب جم بقيمة المَؤِب 
فى القن بوم اشتراه » قال أحد : هذا أحسن ما سممث . 

. ) مسألة » قال ل وإ ن کا نت بكرا فأراد ردّها كان عليه ما نقعما‎ « ٠ 

يدنى الأمة البسكر إذا وطئها للشترى ء ثم ظهر على عيب » فردها » كان عليه أن يرد معها اش 
النقص . وعن أحمد فى جواز ردّها روايتان : 

إحداها : لا بردّها ويأخذ أرش الميب » وبه قال ابن شيرين » والزهرى* » والثورىة » والشافمي” > 
وأبو حنيفة » وإسحق . قال ان أبى موسی : وهو الصحيح عن أحد . 

والرواية الثانية : بردها » ويرد معها شيا » وبه قال شرح » وسميد بن لمسب » والنخهى”؛ والشّمّ 
ومالك » وان أبى ليلى » وأبو ثور » والواجب رد ما تفص قيمسّها بالوطء فإذا كانت قيمتها بكرا عشرة » 
ونيا مانية رد دينارين . لأنه بفسخ المقد يصير” مضمو) عليه بقيمته » مخلاف أرش العيب » الذى يأخذه 
المشترى . وهذا قول مالك ء وأبى ثورء وقال شري والنحَوى : يرد عَشْسَ نمنها » وقال سعيد بنالستيب . 
برك عَشْسة دانير . وما قلناه أولى إن شاء الله تعالى » واحتج من منع ردّها بأن الوطء نقص عيتها » 
وقيمتها » فلم ملك ردها »كا لو اشترى عبد , سقَضَاه » فنقصت قيمتة . 

ولنا : أنه عيب" حدث عند أحد التبابعين » لا لاستعلام . فأءبت الخيارَ » كااميب الحادث عند 
البائع قبل القبض . 

۱ ا( فصل ) وکل“ مبيع کان میا » م حدث به عند الشكرى عيب" آخر قبل علمه بالأول . 
فمن أحمد رح الله فيه روایتان : 

إحداها : ليس له ارد » وله أرش الميب القديم ء وبه قال الثورى » وابن شهرْمة » والشافعى » 
وأصحاب' الرأى . ورُوى ذاك عن ابن سيرين ء والزهرئ > والشم . لأن الرد ثبت لإزالة الضرر » 


4 1 8 3 2 4 3 3 
وف الرد على البائع إضرار به . ولا يزال الغرر بالفرر . 
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والثانية : له الرد ويرد ارش العيب المادث عنده » ويأخذ القن . وإن شاء أمسكه » وله الأرش . 
ومهذا قال مالك » وإسحق . وقال النخمى” » وحماد بن ألى سلمان : رده » و نقصان العيب» وقال 
الم :رده 1 يذ كر معه شيا : 5 

ونا : حديث مركا . فإن الب صلی الله تایه وسل أمر بردّها بعد لبها » ورد عوّض ابنها . 
واحتج أ<_د بأن عمان بن عفان رذى الله عنه « قى في الوب إا كان بم عوار ‏ بردم » وان 
كن قد آدِسَةُ » ولأنه عيب حدث عند الشترى . كان له ايار بين رد البيع » وأرشه » وبين أخذ أرش 
الميب القديم ؛ کا لو کان حدو له لاستعلام البيم . ولأن العيبين قد استويا و الاثم قد داس به »والشترى لم 
يداس . فكان رعاية جانبه أولى . ولأن الرد كان جائزاً قبل حدوث اليب الثانى » فلا بزول إلا بدليل 
وليس ف السألة جاع" ولا نص » والقياس إنما يكون على أصل » وليس لما ذكروه أصل » فيبق 
الجوار ماله . 
إذا ثبت هذا : فإنه رد أرش الميب الحادث عنده . لأن المبيع لته عضمون عليه » فسكذلاك 
أجزاؤه . وإن زال العيب الحادث عند المشترى ردّه» ولا أرش ممه على كلتا الروابتين . وبه قال 
الشافمى” . لأنه زال الانم مع قيام السبب القتضى لار » فثبت حكه . ولو اشترى أمَة غملت عنده » م 
أصاب بها عيبا . فالجل عيب فى الآدمّيات دون غيرهن” .لأنه ينم الوطء » واف منه التق . فإن 
ولدت ء فالولد للمشترى . وإن نقصنها الولادة » فذلاك عيب أيضا . وإن لم تنقصاها الولادة .مات الولرةء 
جاز رتدهاء لأنه زال العيب » وإن كان ولدها باقيا لم يكن له ردها دون ولدها . لأن ذلك تفريق بينهما . 
وهو حرم » وقال الشريف أبو جعفر » وأبو الحطاب فىمسائلهما : له الفسخ فيها دون ولدها» وهو قول 
أكثر أسماب الشافمى » ولأنه موضم حاجة » فأشبه مالو ولدث راء فإنه يحوز بها دون ولدها . 


ولنا : عوم قول النىً صلى الله عليه وسل « من فرق بين وَالِدة وولدها فرق الله بيدة و بين 


أحبيه وم الام » ولأنه أمكن دفم الضرر بأخذ الأرش »أو برد ولدها ممما ٠‏ فل جر ارتكاب منهى 
الشرع_بالتفريق بينهما . كا لو أراد الإفالة فيما دون ولدها » وقوهم : إن الحاجة داعية إليه . قلذا : قد 
اندفمت الحاجةٌ يأخذ الأرْش . أما إذا ولدت را > فلا سبيل إلى بيعه مها حال » ولوكان المبيم” حيواتا 
غير ادى" » خدث به حل عند الشترى » لم يمنع الرد بالعيب . لأنهز يادة . وإن عل بالعيب بعد الوضم » 
و تنه الولادة ٠‏ فله إماك الولد » ورد الأم . لأن التفريق بينهما جائز . ولا فرق بين اما قول 
القبض » أو بعده . ولو اشتراها حاملاً » فولدت عنده » م اطّلم على العيب » فردها » رد الولد ممما . 


)0 العوار : مثلثة الان مع تخفيف الواو هر ارق والشق فى الثوب 
(م ٠١‏ - الفني- رابم) 
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لأنه من جملة المبيع » والزيادة فيه تماد متتصل بالمبيع . فأشيه ما لو سمنت الشاة . فإن تلف الولد فه وكتميب 
اميم عنده . فإن قانا : له ارد » فمليه قيمته إن اختار رد الأم » وعن أحمد أله لا قيمة عليه لاولد . ولي 
القاضى على أن اليائ نع داس اليب . وإن تقصت الام بالولادة » فهو عيب حادث » حكة حك الزوت 
الحادثة . ويمكن حل كلام أحد على أن الجل لا حم له » وهذا أحد القولين لاشافعى . فعلى هذا يكون 
الولد حينئذ للمشترى . فلا يازمه رده إن كان باقيا » ولا قيممَهُ إن كان تالقاً » والأرّل هو الصحيح . وعايه 
العمل إن شاء الله تعالى . 

۲ (نصل ) وإن کان المبيع کاتبا » أو صانماً » فنسى ذلك عند المشترى » ثم وجّد به عا . 
فذلك عيب حادث عند الشترى » حك حك غيره من ليوب . وعن أحد : رده » ولا يرد ممه شيئاً » 
وعلله القاضى بأنه ليس ينقص ف المين . ويمكن ٤َوده‏ بالقذ کر . قال : وعلى هذا لو كان سميناً فل . 
والقياس ماذ كرناه . فإن الصياغة والكتابة متقومة تضم فِالقَصُب » وتلزمٌ بشرطها فى البيم . فأشبوت 
الأعيان » والنافم من السمع » والبصر ء والعقل . وإمكان الود مُنتقض بالسن » والبصر » والجل » 
ولە ل ٥ا‏ رُوى عن أحد أراد به إذا داس البائع اليب 

۳ ( فصل ) وإذا تعيب البيع” فى بد البائع بعد المقد » فإن كان امبيم؛ من ماله » فحكله 
f‏ الميب القديم . وإن كان من ضمان المشترى فحكة حك العيب الحادث بعد القبض . فأما الحادث بعد 
القبض . فهو من مان المشترى ٠‏ ولا ثرت به خيار . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافعى » وقال مالك : عمد 
اارقيق الان أيام » فا أصابه فيهافهو من ذمان البائع » إلا فى الجنون » والجذام » والبرتص . فإن ظبر إلى 
سنق نيت انيار . لما رَوىالحسن عن عقب « أن النى'صل لله عليه وسلم جَملَعهدة الرقيق لاه أيلم » 
وأنه إجماع أهل المدينة . ولأنة الحيوان يكون فيه الميب” » م بظمر . 

ولنا : أنه ظهر فى يد المشترى » و جوز أن يون حاد . فل يبت به الخيار »كسائر البيع » أو مأبءد 
الثلانة » والسنة » وحديهم لا ينبت . قال الإمام أحد ليس فيه حديث صمي » وقال ابن النذر : لا يت 
فى العهدة حديث صميح » والحسن لم يلق عَهْبة . وإجماع أهل المدينة ليس بححّة » والداه السكامن لا عبر 
به . وإنما النقص ما ظهر لا عا كمن 

٤‏ « سألة » قال ل إلا أن يكون البائم دأس اليب . فياز مه رد الفن كاملا .. وكذلك 
ساو لبي 4 

معنی دس العيب : أى كته عن الشترى 8 عليه به »أو غطاء عنه عا بوم للشترى عدمه . مشق 

ن الداسة . وه الظلمة . كان البائم بسار اليب » وکتانه جءله فى طا » نى عن الشترى » فل 
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ره ٠‏ ول پم به » وسواء فى هذا ماعل به » فکمه » وما ستره » فکلاها تدليس حرام على ما یناه . 
فإذا فمله البائع” فل بعل به المشترى حتى يب المبيع فى يده » فله رد البيع » وأخذ من هكاملاً : ولا أرشَ 
عليه » سوا ءكان الحادث بفعل الشترى » كوطء البكر » وقطع الثوب » أو بفعل اذى آخر » مثلأن 
تحى عليه جان » أو بفعل العبد كالسرقة » والإباق » أو ريفثل الله تعالى » بالرض » ونحوه » سواء كان 
ناقا لبي ا 00 لجيعه . قال أحمد فى رجل اشترى ا من بده » وأقام البينة أنّ إباقه كان 
موجوداً فى يد البائم : يرجم به على البائع ميم المن الذى أخذه منه . لأنه عر المشترى » ویقیم البائم 
عبده » حیت كان . وهذا ےکی عن المسكّر » ومالك » لأنه رہ » فيرجم عليه » کا لو غره رب آم 
وظاهر حديث المصرّاة يدل على أن ما حدث ف يد الشترى مضمون عليه » سواء دان س البائم” الميب 
أو م بدآسه ء فإن القصر ية تدايس”. ول سقط عن الشترى صان الابن » بل ضعنه بشاع من القرء مع 
كونه قد نعي" عن الترابة وقال « بيع 7 الات" ° > ولآ حل اللا ل » وقول النى” 
صل لله عليه « اللرَاجّ بالضمان » يدل E‏ ن له اراج و أده الفمانة لكونه جمل القمان 
28 لوجوب اتاراج له . فلوكان ماله على البائع لكان الخراج له » لوجود ته ولأن و جوب القمان 
00 بنصّ أو إجاع » أو قياس » ولا نعل فى هذا نما ولا إماءا . والقياس” إا يكون 
على أصل » ولا امم هذا أصلاً . ولا يشيه هذا التغرير ر بة الأمة ى النكاح . لأنه يدجم على من غراه 
وإن لم يكن سيد الأمة » وهمدا لو كان التدليس من وكيل البائع لم يرجم عليه بشىء . 
۵ ( فصل ) فى معرفة العيوب : وهى النقائص الموجبة انقص الالية فى عادات التدار . لأن 
البيع إنما صار كحلا" لاءقد باعتبار صفة الالية . فا يوجب نقصا فيها يكون عيبا . والمرجع فى ذلك إلى 
العادة فى عرف أهل هذا الشأن وم التجار . 


فالعيوب فى الحاقة »كالجنونءوالِذام.ء والبرتص » والعمى »والمور »والترجرءوالَفل” والقرن © 


والعتق»والر تي »والقرع» والصّسم _والطر شء وار سوسا" ر لأرض والأصبعالزائدة» والناقصةء ولول 


)١(‏ الحفلات : الجموع أبنها فى ضرعها بسبب تركها أياما بدون حلب والخلابة : الخداع والفش 

(۲) العفل : شىء مرج من قبل النساء » أى لجة تسكون فيه تضيق مدخل الد كر فيه » كا محدث للرجل فى 
أنشيه وتسمى الأدرة » وعند العامة تسمى ( القليطة ) 

(م) القرن : اقتران الشفرين من فرج الرأة لوجود عقلة صغيرة أى عظمة صغيرة بينهما . والمتق العض » 
والرتق السداد الفرج ثلا يستطاع ماع من أ »أو هو عدم وجودخرق للمرأة إلا مخرج البول . 


حل الغى 


00 5 وال وهو زيادة ف الأجتان 3 والتخنيث ¢ وکو نه ختي 2 والاضاه ¢ والعزوج ف 
الأمة » والبَحَر2© فهاء وهذا كله قول ألى حنيفة » والشافعى . ولا أعلٍ فيه خلافا . قال ابن المنذر : 
ا ا . ااا ا ا 
أجمع كل من تحفظ عنه من أهل الم فى الجارية شتی وها زوج : أنه عيب . وكذاك الد فى رقبة 
92 6 ام 2 2 0 0000 

العيد ¢ إذا كان السيد متا ٤‏ والجناية ا مواجبة لاقواد . لان الرقية صارت كااستحقة ¢ أوجوب الدقم 
فى الجناية » والبيع فى الدين > ومستحقه للاتلاف بالقصّاص » والزنا » والبَر عي ف العبد » والأمق 
جيم » وهذا قالالشافمى” . وقال أبوحنيفة : ليسذلك بعيب فى العبد . لأنه لابراد لافر اش ء والاستمقاع 
به حلاف الأمة : 

ولنا : أن ذلك کا قيمته » وماليئه . فإنه بالزنا يقە رض لإقامة المد عليه » والتمزير » ولا يأمقه 
سيده على عائلقه » وحريمه » والبخَر بو ذى سيده » ومن جالسه » وخاطبه » أو ساره » وأما السرقة » 
والإباق » والبول فى الفراش » فهى عيوب فى السكبير » الذى جاوز المَشر » وقال عاب أى حنيفة فى 
الذى بأ كل وحده » ويشربُ وحده » وقال الثورى وإسحاق : ليس بعيب فيه حت" يحتلم . لأنة الأحكام 
تتعلق به من التسكليف » ووجوب الحدود ببلوغه . فسكذلك هذا . 

ولنا: أن الصى الماقل بتحرتز من هذا عادة » كت رز اكير » فوجوده منه فى تلك الال يدل" 
على أن البول لداء فى باطنه » والسرقة والإباق لبك فى طبعه . وحد ذلك بالعشر لامر النى صل الله 
عليه ول بتأديب الصى” على ترك الصلاة عندها » والتفريق بيهم فى المضاجع لباوغها . فأمًا مر دون 
ذلك » فتسكون هذه الأمور منه لضعف عقله » وعدم شه . وكذاك إن كان العبد يشرب الجر » 
أو ا كر من النبيذ . نص عليه أحد . لأنه يوجب عليه الحد » فبو كالزنا »> وكذلك الجق الشديد » 
والاستطالة على الناس » لأنه تاج إلى التأديب » ورعا تسكرتر» فأفضى إلى تلفه » ولا يسكون عيبا 
إلا فى التكبير دون الصذير . لأنه منسوب إلى فعله » وعدم الان ليس بعيب فى الصغير . لأنه لم يقت 
2 5 26 5 2 
وقته > ولا فى الامة السكبيرة . وبهذا قال الشافعى” » وقال أصحاب أنى حنيفة : هو عيب فيا . لأنه 
زيادة ألم »> فأشبهت العيد . 

ولنا : أنه ليس بواجب فى حقها » والألم فيه يسير” لا مخشى منه التاف ء مخلاف العبد السكبير . فأما 
العبد السكبير . فإن كان محلوباً من السكقار فليس ذلك بميب فيه . لأن العادة أنهم لا ختقنون . فصار 


)0 الخوص : غثور العين » والخسافها . 
0 البخر : تتن الفم وغيره من الجسم واشتهر فى نان الفم » وهو الراد هنا 
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ذلك مملوماً عند الشترى » فهو كدر ينهم . وإن كان مُسلا مُوَآداً فهو عيب فيه . لأنه تخشى عليه منه» 
وهو خلاف المادة . 

9845 ( فصل ) والأيوبة ليست عيبا . لأن الذاب على الجوارى الثيوبة . فالإطلاق لا يتتضى 
خلافها » وكونها محر”مة على المشترى بذسب » أو رضاع ليس بعيب » إذ ليس فى الل ما وجب خللاى 
المالية » ولا نقصا » وإما التحريم مختص به . وكذلك الإحرام » والصيام . لأنهما بزولان قريبا » وبهذا 
قال أبو حنيفة » والشافمي” . ولا نم لا مالفا . وكذلك علةة البائن . وأما عذة الرجعية نعى عيب . 
لأن الرجميّة زوجة» ولا ومن" ارتجاعه لها . ومعرفة الغناء » واطحّاءة ليست بعيب. وحكى عن مالك فى 
الجارية المغميّة : أن ذلك عيب فما . لأن الغناء مجرتم . 

ولنا : أن هذا ليس بنقص فى عينها ولا قيمتما e‏ ولا أن الفناء حم . 
وإن ناه فار م استعياله » لا معرفقه » والَسرث”"2 ليس بعيب وکان شيمم برد به . 

وانا : أنه ليس بنقص » وعمله بإحدى يديه يقوم مقام عله بالأخرى » والسكفر لد يدس إعيب ٠‏ وی قال 
الشاففى” . وقال أبو حنيفة : هو عيب . لأنه نقص » بدليل قول الله تعالى ( ۲ : ۲۲١‏ ولمبد“ ممن“ 
رون" مرك وأو أغ سبع" ) . 

ولنا : أن ابيد يسكون فيهم الل » والسكافر » والأصل فمهم الكفر . فالإطلاق لا يقتفى خلاف 
ذلك » وكون الؤمن خيراً من السكافر لا يقتضى كون السكفر عيبا كا أن المتق خير“ من غيره . قال الله 
تعالى ( ٣۳: ٤۹‏ إن اوت عند الل ا ) وليس عدم ذلك عيبا . وكونة ولد زا ليس بعيب. 
وبهذا قال الشافمى . وقال أبو حنيفه : هو عيب فى الجاربة . لأنها راد للافتراش » مخلاف العبد . 

ولنا : أن النسب فى الرقيق غير مقصود ء بدليل أنهم يشترون جلو بين غير مروف النسب » وكون 
الجارية لا تسن الطبخ » أو ايز » أو حو هذا ليس بيب . لأن هذه جر'فة» فم يكن قواتها عيبا » 
كمائر الصنائع » وکوا لا حیض ليس بعيب . 

وقال الشافعي؛ : هو عيب » إذا كان اكير . لأن من لا حيض لا تحمل . 

ولنا : أن الإطلاق لا يقتضى اليض » ولا 5 “فل کن فواتة عيبا > کا لوكان لغير السكير . 

۷ ( فصل) وإذا اشترط المشترى فى البيم صفة مقصودة ما لايمد فقلاه عيبا صح اشتراطه » 
وصارت مستحدقة » يئيت له خيار الفسخ عند عدمها » مثل أن يشترط مسلا فيبي ن كافراً » أو يشترطالأمة 
بكر أو دة » أو طبّاحة أو ذات ممت » أو لين » أو أنها عيض » أو يشرط فى الدابة نبا 


(1) السر :كون العبد يعمل بيده الشمال . 


1۸ الغنى 


اة » أو فى الفد : أنه صَيود » وما أشبه هذا . فتى بان خلافُ ما اشترطه فله الميارٌ فى الفسخ » 
والرجوع الکن “أو الرضا به . ولا شیء له . لا نعم ينهم فى هذا خلافا . لأنه شرط وصفاً مرغوبا فيه » 
فصار بالشرط مستحقا . 

فأما إن شرط صفة غير مقصودة » فبانت مخلافما » مل أت يشترطها E‏ 9 فيانت َة “ê‏ 
أو جاهلة فبانت تال . فلا خيار له . لأنه زاده خيراً . وإن شرطها كافرة فبانت مسفة » أو با فبانت 
بكرا . فله ايار . لأن فيه قصداً حي . وهو أرك طالب السكافرة أ كث » لصلاحيتها لمسامين » 
وغيرم » أو ليستريح من تكليفها العبادات . وقد يشترط اليب لعجزه عن البسكر . أو ليديعها لماجز 
عن البسكر . فقد فات قصداه » وقيل . لا خيار له. لأن هذين زيادة . وهو قول الشافمي” فى البكر . 
واختيار القاضى . واستبمد كونه يقصدالثيو, بة لمجزه عن البكر . وليسهذا يبميد » فإنه بمكن » والاشتراط 
يدل عليه فيصير” بالدليل قريباً » وإن شرط الشاة لبون صح » وبهذا قال الشافعى” . وقال أبو حنيفة : 
لا يصح . لأنه لا يجوز بيع اللبن فى الضرع » فل بجّز شرطه . 

ولنا : أنه أمر مقصود » يتحوّق فى الحيوان » ويأحذ قط من امن . فص اشتراطه , كالصناعة فى 
الأمة » وَاَمْلحَةَ فى الدابة . وإعا لم يح بيه مفرداً لاجّهالة » والجهالة اسقط فما كان بيا . وكذلك 
لو اشتراها بغير شرط صح بيمها معه . وكذلاك يصح بيع أساسات الحيطان » والنوى فى المر معه » وإن 
2 ز بيعهما مفردين . وإن شرط أنها حا کر“ وم قرا ا »لم يصح لتعذار الوفاء به » لأن اللبن 
تاف » ولا يمكن ضبطه » وإن شرطها غزيرة اللبن صح . لان يمسكن الوفاد به . وإن شرطما حاملاً 
ص . وفال القاضى : قاس الذهب أنه لا يصح . لأن الجل لا حك له . وهذا لا يصح الآمان على الجل » 
7 تمل أنه د بح. 

ولنسا : أنه صفه مقصودة يمسكن الوفاء مها . فصعح شرطه » كالصناعة » وكونما أبو”ث . وقد بوا فما 
قبل : أن لاحمل کا ولذلك « گر الت صل الله عليه وسم فى ية باز ين لن فى 0 ب 
أالادم 6 ومنع أخذ الحوامل فى الزكاة » ومنع وطء الموالى بيات » وجمل الله تعالى علاّة الحامل 
وطح اما » وأرخص فا الفطر فى رمضان إذا خافت على ولدها ؛ ومنع من الاقتصاص مما » وإقامة الح 
علا من أجل لما » وظاهر الحديث المروئ فى الامان > يدل على أنه لا عنما فى حال حملها » فانتنى عنه 
ولذّهاء وإن شرط ألما تضم الود فى وقت بعينه لم يصح » وجبا واحداً » لأنه لا يمسكن الوفاه به » وإن 

. مملاجة : ذلولة طيعة‎ )١( 

() سبطة : شعرها سلس غير متجعد . 
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شرط أنها لأتحمل 0 يصح الشرط » لأنه لا كن الوفاء به » وقال مالك : لايصح فى الرتفمات » ويصح” 
فى غيرهمن . 

ولنا:: أنه باعها بشرط البراءة من الجل » فل رصح » كالرتفمات » وإن شرطهاحائلا » فبانت حاملاً » 
فإن كان ذلك فى الأمة فهو عيب يميت الفسخ به » و إن کان فى غيرها فبو زيادة لا يستحق به فخا » 
ويحتمل أن يستحق » لأنه قد بر يدها لسفر » أو لجل شىء » لا بتكن منه مع لجل » وإن شرط البيضٌ 
فى الدجاجه » فقد قيل : لا يصحت ء لأنه لا عَم عليه يعرف بوم يشت 4 فى الشرع C>‏ » والأولى أنه 
يصح » لأنه يعرف بالعادة » قأشبه اشتراط الشاة بوتا > وإن اشترط اغَرْارَ » أو القمرى مُصّوث » فقال 
بض أحابنا : لايصح » وبه قال أبو حنيفة » لأن صياح الطير يحور أن يوجد » ويحوز أن لا يوجد» : 
والأولى جوازه ؛لأنه فيه متصداً حيحا » وهو عادة له » وخافة فيه» فأشبه الماح فى الدابةء والميْد فى 
التهل » وإن شرط فی اجام أنه يحىء من مسافة د گرها » فقال القاضى : لا رصح » وهو قول ألى حنيفة » 
لأن فيه مذ لاحيوان » والقضد منه غير” صحيح » وقال أبو الحطاب صح > لأن هذه عاديا مستمرة » 
وفيه قصد صحيح » لتبليغ الأخبار » وحمل السكثب » جرى رى الصيد فى الفهد » وَالَمكدَة فى الدابة » 
وإن شرط فى الجارية نما معي لم يصح" . لأن الغناء مذموم فى الشرع . فل يصح" اشتراطه »كالزنا . وإن 
شرط فى السكبش كوته تطاحأ » وفى الديك كونه مُقاتلا لم يصح الشرط. . لأنه منهى” عنه فى الشرع » 
رى مجرى الفتاء فى الجارية . و إن شرط. فى الديك أنه بو قط لاصلاة لم يصح . لأنه لا كن الوفاء به . 
وإن شرط. گونه يصيح فى أوقات معلوءة جرى يحرى اشتراط. القصويت فى القمرئ على ماذكرنا . 

AAA‏ (فصل) ولا يفتقر ارد بالعيب إلى رضا ابام > ولا حضوره» ولا f=‏ اک قبل 
القبض » ولا بمده . وبهذا قال الشافعى" . وقال أبو حنيفة . إن كان قبل القبض افتقر إلى حضور صاحبه 
دون رضاه . وإن كان بعده افتقر إلى رضا صاحبه » أو حم حاى . لأن ملسكه قد تم على المن . فلايزول 
إلا رضاه . 

وانا :أنه رفع عقد مستحق له » فل يفتقر إلى رضا صاحبه » ولا حضوره ء كالطلاقءولأنه متحي 
الردّ بالعيب . فلا بتفقر إلى رضا صاحبه » كةبل القبض . 

۹ « مسال » قال هو ولوباع اللشترى بعضها ثم ظهر على عيب » كان مخير'ا بين أن يرد" ماسكه 
منها بمقداره من المن » أو يأخذ أَرْشَ العيب بقدر ملسكه فما 4 . 

اكلام فى هذه اللسألة فى فصول ثلاثة : ْ 


مما : أنه إذا اشكرى مميباً فباعه » سقط رده . لأنه قد زال ملسكه عنه . فإن عاد إليه » فأراد رده 


2 الى 


بالعيب الأول نظر نا . فإن کان باعه عالما بالعيب أو وُجِد منه ما يدك على رضاء به » فلوس له رده . لأن 
تصكفه رضا بالعیب ٠‏ وإن م يكن عم بالعيب » فله رده على بائعه . وبذاقال الشافعي؛ . وقال أبو حنيئة : 
ايس له رده إلا أن يكور الشترى فسخ 2 الما 3 . لأنه سقط حقه من الرد بديعه » فأشبه مالو 
عم بعيية . 

ولنا : أنه أمكنه استدراك لمي برد . فلك ذلك » كا لو فسخ الثانى سكم حالم » 
بزل ملكه عنه. ولا دل سقوط حقه . ونا امتنع اعجزه عن رده . فإذا عاد إليه زَال المانع . فظور 
غَوارٌ ارد » کا لو امتنع الرد اغيبق البائع » أو لمعي سواه » وسواء رجع إلى الشترى الأول بالعيب » 
الأول أو باقالة» أو هبة » أو شراء ثان »أو وراك فى ظاهر كلام القاضى » وقال أسماب الشافى” : إنرجم 
بير الفسخ بالعيب الأول » قفيه وجهان : 

أحدها : ليس له رده لأنه استدرك ظلامته ييه » ول يل يفسخه ۰ 

ولنا : أن سوب استحةاق الرد قائم . وإنما امتنع لتمذر ه بزوال ملسكه . فإذا زال مانم وجب أن 
جوز الرد » كا لو رد عليه بالعيب . فعلى هذا إذا باعما المشترى لبائعها الأول » فوجد بها عيبا كان موجوداً 
حال الءقد الأول » فل الرد على البائع الثانى » ثم لاثانى رده عليه . وفائدة الرد هبنا ؛ اختلاف المنين » 
فإنه قد يكون امن الثالى أ كث . 

الفصل الثانى : أنه إذا باع العيب » ثم أراد أخذ أَرْشْه . فظاه ركلام ارق أنه لا ارش له » سواء 
باعه عالما بعيبه » أو غير عام . وهذا مذهب ألى حنيفة » والشافعى » لأن امتفاع الرد كان يتعله . فأشيه 
مالو أتلف المبيع . ولأنه قد اسعدرك اطلام َهُ ببيعه» فل يكن له أرش کالوزال العيب . وقال القاضى : 
إن باعه مع عله بالميب فلا رش . لرضاه به معي > وإن باعه غير عالم بالعيب فل الاش . نص" عليه 
أحد» لأن البائع بوه ما أوجبه له المقد » ولم يوجد منه الرضا به ناقص] . فسكان له الرجوع عليه » کا لو 
أعفقه . وقياس” اذهب : أن له الأرش بكل” حال » سواء باعه عالاً بميبه » أو جاهلة به . لا ننا خيرناء 
ابتداء بين رده وإمسا كه» وأخذ لأر والتهسرّف فيه بمنزلة إا كه » ولأن الأرش ءوض 
الجزء الفائت من البيع » فل سقط ييه » ولا رضاہ » کا لو باعه عة أففزة و إليه تسعة » فباعما 
المشترى » وقولم :| E‏ ظا مته لا يصح » فإن ظا مته من البائم » و يستدركها مغه › وإنما طم 
الشترى » فل افا حه بذاك من الظالم له ء وهذا هو الصحيح من قول مالاك » وذ كر أبو الطاب عن 
أحد فیرجوع بائم اأعيب بالأرش روايةين » من غير تفريق بين عل اليائع بالميب » وجهله به » وعلى قول 
من قال : لا يستحق” الأرشَ فإذا عل به الشترى الثانى فردّه به » أو أخذ أرشه منه » فللا ول أخذ أرئشهه 


باب الربا والمرف ۳ 


- ۰ 4< 0 + 2 لم اسم 5 
وهو قول الشافعى” إذا امقفع على الشترى الثالى رده بعيب حداث عنده . لانه لم يستدرك ظلا مته . وکل 
واحد من الشآربين يرجم َة العيب من القن الذى اشتراه به » على ما ذ كرناه فما تقدام . 

الفصل الثاالث : إذا باع المشترى بض اليب ¢ 3 ظهر على عيب فله الاش ا بق ف يده من 
البيع » وى الأرش لما باعه ما ذکرنا من لحلاف فما إذا باع ابميع » وإن أراد رد الباق تحصّته من المن » 
فالذى ذكره اعارق هنا : أن له ذلك . وقد نص عليه أجل ء والصحيح أله إنكان المبيع عياً واحدة» 
أو عينين ينقدمءا التفريق » كضراعى' باب » وَرَوْجَى' عت : ته لا بلك الردٌ . لما فيه من الضرر على 
البائع بنقص القيمة » أو ضرر الشركة » وامتناع الانتفاع بها على اللكال » كإباحة الوطء والاستخدام . 
وبهذا فالشرَي»والشءبى والشافمى» وأبو ثور وأابالرأىء وقد ذكرأحاينا فى غيرهذا الموضم فيا إذا 
کان ابم عينين ينقصما التفربق . أنه لا جوز ره إحداهها دون الأخرى . للا فيه من الضرر » وفها 
لواشترىدهيباء فتعيب عنده أنه لاعلك ره الوه أن رو أرشالءوب الحادث عندمءفلا يجوز أن برداء فى 
«ألتنا ميب بيب ال ركة » أو نقص القيمة بغير شىء » إلا أن يكون ار أراد ما إذا داس البائم 
الميب . فإن ذلك عنده لا سقط عن المشترى ضبان ما حدث عنده من العيب » على ما ذكرنا فيا مضى . 
وإن كارك البيع” عينين للا ينقصمما التفريق ¢ فباع إحداها م وجد بالأخرى عيبا أ عل أنهما كانتا 
معييتين ¢ فېل له رد" الباقية ف ملکه ؟ رج على الروابتين فىتفريق الصفقة,. وقال القاغى : اأسألة مباية 
على تفريق الصفقة » سواء كان المبيم” عيتا واحدة أو عينين . والتفصيل الذى ذ كرنا أولى . 

۰ ۲۹ ( فصل ) وإن اشترى عينين » فوجد بإحداتها عيبا » وكان ما لا ينقْصّهما التفريق » أو مسا 
لا موز التفريق بدموما کالولد ممع أنه فايس له إلاردها a‏ 3 أو إمسا كهما 0 وأخدً الأرش 08 وإن 
لم یکو نا كذلك ففممما روايتان . 

إحداما : ليس له إا ردهما ء أو أخذ الأرش مع إمسا كهماء وهو ظاهر قول الشافمى” » وقول 
أفى حنيفة فيا قبل القوض» لأن الرد ببعض الصفقة من المشترىء فلم يكن لهذللك» كا لوكانا ما ينقئصه التفربق . 

والثانية : له رد المعيب وإمساك الصحيح » وهذا قول الحارث الكل » والأوزاعى » وإسحاق» 
وهو قول ألى حنيفة فما بعد القبض » لأأنه رد العيبعلى وجه لا ضرر فيه على البائع غازء كالو ورد 

حياس .- ê ٠.‏ 3 3 7 لع 1ه 
اجيم » وفارق ما 06 بالتفريق » فإن فيه را » وإن تاف أحد ألمبيمين » أو تعيب ٠‏ أو وجد بالاآخر» 
أو ءا عیباًفأراد رده Lic‏ فيه على ما ذ كرنا من التفصيل وانفلاف » وإن اختلفا فى قيمة ,التالف » 
فالقول قول الشترى مم كيقه لأنه منكر لا يدعيه الوائم” من زيادة قيمته » ولأنه عمزلة الغارم 2 لأن قيمة 
القالف إذا زادت زاد قدرٌ ما رم ؛ فهو عنزلة المستعير » والغاصب»ء فأما إت كان المبيعان باقييْن 


(م ۱١‏ الى -رابع) 


۴ الى 


معيبين ل يوجد فى أحدها ما عنم رده» فأراد رد أحدها دون الآخر . فقال القاضى : ليس له ذلك » ولم 
ريذكر فيه سوى المنع من رد أحدها » والقياس : أناكالتى قباما» إذ لوكان إمساك أحدها مانا من الردّ 
فما إذا كاتا مين لنم منه إذا كان صرحا . 

۱ (فصل ) إذا اشترى اثنان شيئاً » فوجداه معيبا » أو اشترطا اليا فرضى أحلثها »> ففيه 
روابتان عن أحمد› حكاما أبو بكر » وان ألى موسى . 

إحداها :لمن لم يرض الفسخ . وبه قال ابن ألى ليلى ٠‏ والشافمى" وأبو يوسفء ود . وهو إحدى 
الروايتين عن مالك . 

والأخرى : لا مجوزلە رده »وهو قول ایی حنيفة » وآ ثور 0 لان المبيم خرج عن ماسكه دفعسة 
واعدة غير ا ¢ فإذا رده مشت رك وده ناقصاً ¢ أشبه ها لو اب عناه» ووحه الأولى : أنه رد 
جميم ماملكه بالمقدء كاز كا لو انفرد بشراله » والشركة إِنّما حصات بإيجاب البائع » لأنه باع كل واحد. 
مهما نصفها » أرجت عن الباثم مُمَقضَّة » مخلاف العيب الحادث . 

۲ ( فصل ) وإذا ورث اثنان عن أ بها خيار عيب » فرضى أحد ها سقط حي الآخر من ارد » 
لأنه و رد وحده تشتَصث السلمة على البائع ¢ فتغسار بذلك 3 وإما أخرجها عن ماکه كل واحد غير 
ص »فلا يجوز رد بمضما إليه مشقصا » خلاف السألة التى قبلها » فن عقد الواحد مم الاثنين عقدان 
وکاله باع . کل" واحد ممما نصفها منفرداً » فرد عليه أحدها جيم ماباعه | ياه » وهنا مخلافه . 

4۹4۳ ) فصل ( ولو اشری رجل من رحلین شر 03 فوجده a‏ وله رده عليهها 1 فإ ن كان أحدها 
34 5 0-1 ع 0 : 4 el‏ : موك كدت 0 
غائبأ رد على الحاضر حصته بقسطها من ان » ويبق نصيب الثائب فى يده حت يقدّم . ولوكان أحداها 
باع المين كلها بو كالة الأخر » الك كذلك › سوا ہکان الحاضر › الوكيل »أو المون» نص أحمد على 
قريب من هذا» فإن أراد رد تصدب أحدها »> وإمساك تنصيب الآخر جاز > لاله رد على الباثم جيم 
ماباعه » ولا صل رده تشقيص » لان البيع کان ا قبل البينع . 

۲4۹ ) فصل ( فإن اشترى حل فضة ډوز نه درام ¢ فوجسده معهيأ 4 فله رده 8 ولاس له أخذ 
الأرش لإفضائه إلى التفاضل فيا يجب القاثل فيه . فإن حدث به عيب عند الشترى > فعلى إحدى 
الروايتين : يرده » ويرد أرش العيب الحادث » ويأخذ تمنه » وقال القاذى : لا يوزله رده لإفضائه إلى 
التفاضل . فلا يصح . لأن الرد” فسخ للءقد» ورفم له » فلا تبق العاوضة . وإنما يدفم الأرش عوضا عن 
الميب الحادث عنده عنزلة ما لو جنى عليه فى ملاک صاحبه من غير بينم »وكا لو فسخ الحا 2 عليه . 


(۱) أى غير متجزى : 


بات ا ری يل 


وعلى الروانة الأخرى : تيفسخ الما 3 البيع 20 د الباثم القن » و'بطالب بقيمة الى . لاله ۾ عکن 
إهال الميب » ولا أخذ الأرش . ولأسحاب الشافمى” وجبان كباتين الروايتين . وإن تلف ال ء فإ 
يفسخ العقذو برذ قيمته » ويسترجم الذْن. فإنة قلف البيع لا يمتع جواز الفسخ . وعندى : أن الاك إذا 
فسخ وجب رد الى » وأرش نقصه . كا قلنا فا إذا فسخ الشترى على ار واي الأخرى » وإنا يرج إلى 
قيمته عند تعفر رده بتلف ء أوعجز + ولاق بود ررد ركه فاضل . لأن المعاوضة زالت بالفسخ» 
م يبق له مُقَابل . ونما هذا الأرش عنزلة أرش الجناءة عليه » ولأن قيمته إذا زادت على وزله أو نقصت 
عنه أفضى إلى التفاضّل . لأن قيمته عوض عنه . فلا جوز ذلك إلا أن يأخذ قيمقه من غير جنسه . ولو باع 
قذيزاً مما فيه الربا ممثله » فوجد أحداها ما أخذه عيبا ينقص قيمته »> دون كيله لم يماك أخذ أرشهء اثلا 
ْفى إلى التفاضل . و الك فيه 9 ماذكر ناه فى اكطلى بالدرام . 

4 مسأ » قال ل وإنظهر على عيب بعد إعتاقه ها أو مولا فى ماسكه فل الأرش‎ « ٥ 

وجملته : أنه إذا زال ملك الشترى عن البيع بعتق » أو وقف » أو موت » أوقتل » أو تعذار اكد 
لاسقيلاد» ونحوه قبل علمه بالميب » فله الأرش” . ومهذا قال أبو حنيفة » ومالك » والشافمى” » إلا أن 
أبا حنيفة قال فى القتول خاصّة : لا أرش له . لأنه زال ماك بفعل مضمون . أشبه البيع . 

ولنا : أنه عيب لم برض به » ولم يستدرك 'ظلامته فيه . فسكان له الأرش » كا إلو أعتقه . والبيم لنا 
فيه مقع » ومع تسليمه فاته استدرك ”ظلامعه فيه ٠‏ وأما الحبة فعن أحمد فما روايتان . 

إحداها : أنه كالبيع . لأنه لم ئس" من إمكان الرد » لا<مال رجوع الوهوب إليه . 

والثانية : له الأرش . وهى أولى . ول يذ كر القاضى غيرتها . لاله ما استدرك ظلامته ,فأشيه مالووققه» 
وإمكان ارد ليس عانم من أخذ الأرش عندنا . بدليل ما قبل المبة . وإن أ كل الطعام »أو لبس الثوب » 
فأتلفه» رجع بأرشه . 0 حنيفة : لا يرجم" بشىء . لأنه أهلاك المين. 
فأشبه مالو ققل العيد . 

ولنا : أنه ما استدرك ظلامته » ولارضى بالميب » فل يسقّط حقه من الأرش . كا لو تاف بفمل 
الله تعالى . 

5895 ( فصل ) وإن فعل شي مماذ كرناه بعد عله بالعيب ففهوم كلام ارت : أنه لا أرش 
له » وهو مذهب أ حنيفة » والشافعى” .. وهو قياس قول القاضى. لقوله فيمن باع العيب عالاً يعيبه : ليس 
له أرش. لأنه رذى به معيباً بتصسر”فه فيه » مع عاءه بعيبه. وقياس المذهب : أن له الأرش . لأن” له إمساك 
لمبيع » والطالبة بأرشه » وهذا ينل منزلة إمساكه مع العم بعيبه . ولأن اليائع لم يوقه ما أوجبه المقسد. 


14 الفى 


فسكان له الرجوع بأرشه » كا لو أعتقه قبل علمه بعيبه . ولأن الأرش عوض الجزء الفائت بالميب . فل 
سمط بتصرفه فما سواه »كا لو باعه عشرة أقفرة فأقبضه نسعة » فتصر“ف فيها . 

۷ (فصل) فإن استغل” المبيع » أو عرضه على البيع» أو ته رف فيه تعر دالا على الرضا به 
قبسل عله بالعيب ل يسمّط خياره . لأن ذلاك لا يدل على الرضا به مَعيباً . وإن فعله بعد عامه بعيبه بطل 
جار فى قول عامّة أل الع . قال ابن اللنسذر : وكان الحسن » وشرّيح » وعبد الله بن الحسن » وابن 
أبى لبلى » والثورى” » واب الرأى يقولون : إذا اشترى سامة » فدرضها على البيع لزمةه . وهذا قول 
الشافعى” . ولا أعل فيه خلا . فأما الأرش : فقال ابن أبى مومى : لا يستحقه أيضاً . وقد ذكرنا أن قياس 
اللذهب استحقاق الأرش » قال أحمد : أنا أقول : إذا استخدم المبد » وأراد “نقصان العيب » فله ذلك » 
ما إن احتلب الاين الحادث بعد المقد» لم يسقط ره . لأن الابن له » فلك استيفاءه من البيم الذى يريد 
رده » وكذلك إن ركب الدابة لينظر سيرها » أو ليها » أو ليردّها على بانمها . وإن استخدم الأمة 
ليختبرها » أو لبس القميص يعرف قدره لم سمط ذياره . لأن ذلك ليس برضا بالبيع » وهذا لا يسقط به 
خيار الشرط » وإن استخدمها افير ذلك استخداما كثيراً بطل رده » فإن كانت يسيرة لا نحص الاك 
ل يطل انيار » قيل لأحمد : إن هؤلاء يقولون : إذا اشترى عبداً » فوجده مديباً » فاستخدمه بأن يقول : 
ناوانى هذا الثوب » يمنى بطل خيارٌه . فأنكر ذلك » وقال : من قال هذا ؟ أو من أبن أخذوا هذا ؟ 
ليس هذا برضا حتّى يكون شیء يبين . وقد ةل عنه فى بطلان انيار بالاستخدام روايتان . وكذلك 
حر ج هما . 

۸ (فصل) وإن أبق العبدً » ثم عل عيبه »> فله أخذ أرشه . فإن أخذه ثم قدر على المبد » 
فإن لم يكن معروف الإباق قبل البيع » فقد تمتيب عند الشترى . فهل يلك رده ورد أرش العيب الحادث 
عنده » والأرش الذى أخذه ؟ على روايقين » وإن كان آبْقا فله رده » ورد ما أخذه من الأرش » وأخذ 
نه » وقال الثورى » والشافمى : ليس للاشترى أخذ أرشه » سواء قدر على رده » أو عجز عنه » إلا أن 
يهلا . لأنه لم ييأس من رده . فهو كا لو باعة . 

ولنا : أنه میب لم برض به » وم يستدرك ظللآمته فيه . فسكان له أرشّه » كا لو أعتقه » وف البيع 
استدرك ظلامته ؛ مخلاف مسألتها . 

9 ( فصل ) وإذا اشترى عدا » تأعتقه » ثم عام نه عيبا » فأخذ أرشه فهو له . وعن أد 
روابة أخرى : أنه يجمله فى الرقاب . وهو قول الشافمى" . لأنه من جملة الرقبة التى جعلها الله ٠‏ فلا برجم 
إليه شىء ٠ن‏ بدها , 


باب الربا والعسرف يل 


وانا : أن التق ما صادف الرقية اللميبة» والجزه الذى أخذ بدله ما تذاوله عتق» ولا كان موجوداً» 
ولأن الأرش ليس بدلاً عن المبد » إ نما هو جزء من امن جٌمل ابلا لاجزء الفائت » فلا لم يحصّل ذلاك 
الجزه من المبيع رجم بقدره من العن . فكأتّه لم يصح" العقد فيه » وهذا رجم بقدره من المن » لا من قيمة 
العبد » وكلام أحمد ف الروابة الأخرى عمل على استحباب ذلك » لا على وجوبه » قال القاشى : إا 
الروايتان فما إذا أعتقه عن كفارته . لأنه إذا أعتقه عن السكفارة لا يجوز أن يرجم إليه بشىء من بدها » 
كالكاتب إذا أدى من کتابته شيا . 

وما : أنه أرش عبد أعتقه . فسكان له كا أو تبركع بعتقه . 

>» «سألة » قال لإ فإن ظير على عيب يمسكن حدونه قبل الشراء أو بعده » حاف المشترى‎ ٠٠٠١ 
4 وكان له ارد أو الأرش‎ 

وجملة ذلاك : أن المتبايعين إذا اختلفا فى العيب : هل كان فى المبيم قبل المقد » أو حدث عند المشترى ؟ 
ل ل من قسمين . 

أحدها : أن لا يحتمل إلا قول أحدها . كالإصيع الزائدة» والشحق لديل التى لا مكن حدوث 
مثلهاء والفرح الطرى الذى لا حتمل كوه قد . فالقول قول من يدعى ذلك بير مين » لأننسا م 
صدقه » وكذب خصمه . فلا حاجة إلى استحلافه . 

والثانى : أن ينمل قول كل واحد مهما ء كاكار'ق فى الثوب » والرفو » وحوها » ففيه روابتان . 

إحداها : القول قول الشترى » فيحلف بال أنه اشتراه » وبه هذا العيب »أو أنه ما حدث عنده . 
ويكون له ايار . لأن الأصل عدم القبض فى الجزء الفائت » واستحقاق ما يقابله من امن » وازوم المقد 
فى حقه . فكان القول قول من ينف ذلاك » كا لو اختافا فى قبض البيع . 

والثانية . القول قول البائع مم میتسه . فيحاف على حسّب جوابه » إن أجاب أننى بمثه ريلا من 
العيب حلف على ذلك » وإن أجاب بأنه لا يستحق على ما بدّعيه من الردٌ » حاف على ذلك » وعيثه على 
ابت » لا على ننى العم » لأن الأعان كلها على البت” » لا على نفى فمل الغير . ومهذا قال أو حنيفسة » 
والشافمى . لأن” الأصل سلامة البيم »> وصدة العقد » ولأن الشترى بدّعى عليه استحقاق فسخ البيع » 
وهو ينكره » والقول قول الفسكر . 

۹ (فصل ) وإذا باع الوكيل » نم لور المشترى على عیب کان به » فله رده على ال وگل » لأن 
البيع يرد بالعيب على م نكان له » فإن كان العيب” مما كن حدوله » فأقرت به الوكيل” » وأنسكره ال وگل ء" 
تقال أبو الخطاب ؛ قبل إقراره على م و كله بالعيب » لأنه أمر” بستحق به ارد » فيقبل إقرار الوكيل به 


اهن الى 


على موكله »كيار الشرط . وقال أصماب ألى حنيفة » والشافعى" : لا قبل إقرار ال وكيل بذلك » وهو 
أصح . لأنه إقرار على الغير » فلم 'يقبل كالأجنى » فإذا رده الشترى على الوكيل ل علك الوكيل رده على 
الول » لأنه رده بإقراره » وهو غير مقبول على غيره » ذكره القاضى » فإن أنكره الوكيل » فتوجّبت 
الین عليه » فَتَسكّل عنها » فرد عليه بنسكوله» فېل له رده على ال وکل ؟ على وجهين : 

أحدها : ليس له ردّه » لأن ذلك يحرى عرى إقراره . 


والثانى : له رده ء لأنه ,جم إليه بغير اختيار » أشبه ما لو قامت به بينة . 


۲ ( فصل ) ولو اشترى جارية على ألما بكرء ثم قال الشترى : إنها هى تيب » أربت النساء 
الققات » وتيقبل قول امسأ ثقق » فإن وطلها الشترى » وقال : ما أصبتها بسكراً خرج فيه وجبان » بناء 
على الروايتين فما إذا اختلفا فى العيب الحادث . 

٠٠۴‏ ( فصل ) وإن رد الشترى السلعة بعيب فيهاء فأنكر البائ كونها ساءته » فالقول قول 
البائع مم يمينه . وبه قال أبو ثور » وأسماب الرأى » ونحوّه قال الأوزاعى” . فإنة قال فيمن صرف درام 
بدنانیر » 9 دجم بدرم » فقال الصيرق" : ايس هذا درهىء حاف الصيرق” بالل » لقد و فيثك » وكيرأ . 
لأن البائع منكر” كون هذه ساءئه » ومنسكر لاستحقاق الفسخ » والقول قول الا كر . فأمّا إن جاء 
ليرد الساعة مخيار » فأنسكر البائع” أنها سامته . لفكي ابن المنذر عن أحد : أن القول قول الشترى . 
وهو قول الثورى” » وإسحاق » وأصحاب الرأى . لأنهما اتفقا على استحقاق فسخ المقد » والرد“ 
بالميب مخلاقه . 

٠٠‏ « مسألة » قال ( وإذا اشترى شيعا مأ كوله فى جوفه » فكسسره » فوجده فاسدا . فإن 
م يكن لمسكسوره قيمة » كبيض الدجاج » رجم بالمن على البائع ٠‏ وإن كان كسوره قيمة » كوز الهند» 
فهو عير فى الرد” » وأخذ العن . وعليه أرش الكسر » أو بأخذ ما بين صحيحه ومعيبه ¢ . 

وتملة ذلك : أنه إذا اشترى ما لابطلع على عيبه إلا بكسره »كالبطيخ » والرمان » والجوز » والبيض» 
وكسره فبان عيبه . ففيه روايتان : | 

إحداها : لا يرجم على البائم كو ھر فی الك > لأنه ليس من البائع تدليس » ولا تفريط » 
لعدم معرفته بعيبه : وكونه لا كنه الوقوف عليه إلا بكسره » رى مجرى البراءة من العيوب . 

والثانية : برجم عليه » وهى ظاهر الذهب » وقول ألى حنيفة » والشافمى » لأن عقد البيع اقتفى 
السلامة من عيب لم يلم عايه امشترى . فإذا بان مميباً ثبت له اليار . ولأن البائع إنما يستحق” تمن المعيب 


باب الربا والممرف ۷ 


دون الصديح » لأنه لم اكه صحيحاً » فلا مدنى لإيجاب القن كله > وکونه ل يفرط لا يقتذى أن يجب له 
من ما لم يده » بدليل الميب الذى لم يمه فى العبد . 
إذا ثبت هذا فإن البيع إن كان مما لاقيمة له مكسوراً »> كبيض الدجاج الفاسد » والرمّان الاأسود» 
والجوز ادرب » واليطيخ التالف » رجع بالئن كله » لأن هذا تبين به فساد العقد من أصله ٤‏ الکو نه 
وقع على ما لا نفع فيه . ولا بصح" بيع مالا نفع فيه كالمشرات » الات » وليس عليه أن برد المبيع إلى 
البائع ۾ لأنةلا فائدة فيه . 
الثاتى : أن يكون مما عيبه قي كجوز الهند وبيض العام » والبطيخ الذى فيه نفع » وتنحوه » فإذا 

كسره نظارث . فإ ن کان كسر؟ لا يكن استعلام البیع يدونه » فالشترى عير بین رده ورد أرشالكسرء 
وأخذ امن » وبين أخذ أرشر عيبه » وهو قط مابين صميحه » ومّعيبه . وهذا ظاه ركلام ارق . وقال 
القاضى : عندى لا أرش عليه لسكسره . لأن ذلك حصل بطريق استعلام العيب » والبائع” سلطه عليه » 
حيث عل أنه لا تل له صته من فساده بغير ذلك . وهذا قول الشافبى . ووجه قول ارق : أنه نقص 
لم نع ارد » فازم رد أرشه ؛كاين انضرا إذا حلا » والبكر إذا وطنها . وسهسذين الأصلين يبطل 
ماذكره . فإنه لاستعلام العيب . و البائم ساهه عليه . بل هنا أولى . لأنه تدليس من البائع » والتصرية 
حصات بتدليسه . و إن كان كسراً كن استعلام ابيع بدونه إلا أنه لا بقاف اميم بالىكلية . فا 
فيه كالذى قبله فى قول امَق" ؛ وهو قول القاضى أيضا » والشترى عيّربين رده وأرش الكسر : وأخذ 
المن » وبين أخذ أرش العيب » وهو إحدى الروايتين عن أحد . والرواية الثانية : ليس له رده » ولهأرش 
العيب » وهذا قول ألى حنيفة » والشافعى” » وقد ذكرنا ذلك فما تقدم > وإن كسره کسرا لا ببق له 
قیمة؟ فله أرش العيب لا غير » لأنّه أتلفه » وقدر أرش العيب : قسط مابين الصحيح » والعيب من الون » 
فيقوام ابيع صحيدا » نم ينوم معيباً غير مكسور » فيسكون للمشترى قدر” ما مهما من امن على 
ما مغى شرحه . 

۰۰۵ ( فصل ) ولو اشترى وبا » فنشره » فوجده ميب . فإن کان مما لا بنقصّه النشر رده . وإن 
كان ينقصه النشر كالهسئجالنى الذى يطوى طاقين ملتصقين » جرى ذلك يجرى جوز الهند » على التفصيل 
اللذكور فيا إذا لم يزد على ما صل به استعلام المبيع » أو زاد . كنشر من لا يدرف . وإن أحبة أذ 
أرشه فله ذلك بكل“ حال . 

۰۰۹ (فصل) إذا اشترى وبا فصبغه ثم ظهر على عيب » فله أرسّه لاغير . ومهذا قال 
أو حنيفة . وعن أخد : أن له رده » وأخذ زيادته بالصبغ ٠‏ لأا زادةا » فلا تمنم الردّ » كالسّمن ء 


۱۲۸ المؤفى 


والب . والأول أولى . لأن هذا معاوضة » فلا عير البائم على قبوها » كسار المماوضات . وفارق 
الحم والكسّب . فإنّه لا يأخذ عن اسمن عوضا » وال کب للاشترى » لا رده » ولا اض عنه . 
وإن قال البائع : أا آخذه وأعطىقيمة ابع( يازمالشترى ذلك . وقال الشافمى” : ليس للمشترى إلا رده . 
لأنه أمسكنه رده فلم علاك أخذ الأرش »كالو من عبده » أ و كسب . 

ولنا : أنه لا يمسكنه رده إلا برد شىء من ماله مهه . فل يدقط حقه من الأرش بامتداءه من رده ٠‏ 5 
لو متيب عنده » وطلب البائع أخذه مع أرش العيب الحادث . والأصل لانسائه . فإنه يستحق أخذ الأرش » 
إذأراده ,کل“ حال . 

» فصل ) يصح بيع العبد ال الى » سواء كانت الجناية عمداً » أو خطأ على النقس وما دونها‎ ( ٠ ٠1/ 
: موجبة لاقصاص » أو غير موجبة له . ومهذا قال أبو حنيفة » والشافمى” فى أحد قوليه . وقال فى الآخر‎ 
لا بصع بيعه . لأنه تعلق برقبته حق" اذم > قنع صحة بيمه كالرهن » بل حى الجناية آ كد . لأنها‎ 
. تقدام على حق الرتهن‎ 

ولنا : أنه حق غير مستقر” فى اجانى » علاك أداءه من غيره » فل عنم البيع” » كالز زكاة» أو حق” ثبت 
بثير رضا سسيده » فم منم بيعه »كالد' بن فى ذمته » أو تصرف فىاجانى » لؤاز » کالعتق . وإن كان الق“ 
قصاصا فهو ر جى سلامته» و تخشى تلف فأشبه المريض. أما الرهن فإن” الح" متءن فيهءلا علا سيده|بداله» 
ثبت المت" فيه برضاه » وثيقة للدين . فلو أبطله بالبيع سقط حق الوثيقة الذى اانزمه برضاه » واختياره . 

إذا ثبت هذاء فتى باعه » وكانت الجناية موجبة لمال » أو الود » فعنى عنه إلى مال » فعلى السيد 
فداؤه بأقل الأمرين » من قيمته » أو أرش جنايته » ويزول الق عن رقبة العبد يبيعه . لأن لايد الخيرة 
بين أسليمه » وفدائه. فإن باعه تمين عليه فداؤه »لإخراج العبد من ملسكه. ولا خيار للمشترى » اعدمالغعرر 
عليه إذ الرجوع على غيره .هذا إذا كان السيد موسراً.وقال بعض أصحاب الشافمى” :لا يازم السيدفداؤه . 
لأن أ كثر ما فيه أنه التَزم فداءه » فلا يازمه ذلك » كا لو قال الراهن : أنا أقضى الدين من الرهن . 

ونا : أنه زال ملسكه عن الجالى » فازمه فداؤه . كالو قتله » مخلاف الرهن . وبهذا قال أبو حنيفة » 
وإن كان البائع مسرا لم ةط حق” الجن" عايه من رقبة الجالى . لأن البائع إنما بلك نقل حقّه عن رقبته 
بغداله » أو ما يقوم مقامه » ولا حصل ذلك فى ذمة الممسر» فيبق الحق فى رقبته حاله » مقدما على حق” 
الشترى » ولامشترى خيارٌ الفسخ إن كان غير عالم ببقاء الق فى رقبته » فإن فسخ رجع بالمن » وإن لم 
فسخ وكانت الخناية مستوعية لرقية العبد قأخلة اء دجم لاشترى بالمن أيضً) » لأن أرش مثل هذا 


2 م هت 5 - ت ت .- 
جوم مه » و إن كانت غيرتمتوعبة لرقبقه . رجع بقدر أرشه وإن كان عالاً بعيبه راضيا بتعاق التق“ 


2 
باب الر 1 والصرف 1 


به لم برجع يشىءء لاه اشترى مَعيبا عال بعيبه . فإن اختار الشترى فداءه فله ذلك » والبيم” محاله . لأنه 
يقوام مقام البائم فى الخيرة بين تسليمه » وفداله . وحسكه فى الرجوع عا فداه به على البائع حك قضاء 
الدين عنه . فإن كانت الجناية مو جبة لاقصاص فالمشترى الخيارٌ بين الردّ » وأخذ الأرش . فإن اقتص منه 
تمين الأرش » وهو قسط قيمة ما بينه جانياً » وغير جان » ولا يبعال البيم” من أصله . ومهذا قال. أصحاب 
الشافعى : يرجم مجميع الم » لأن تلفه كان عم استحق عند البائع » رى جرى إتلافه إياه . 

ولنا : أنه تلف عند المشترى بالعيب الذى كان فيه » فل يوجب الرجوع بجميع لمن » کا او کان 

5-2 5 ي 2 
مريضا » فات بدائه » أو مر'تد؟ فققل بردته » وما ذكروه منتقض ٤ا‏ ذكرناه » ولا يصح قياستهم على 
إتلافه » لأنه لم يقلفه » فا اشتركا فى امقتضى » ولوكانت الجناية موجبة لقطم بده »فقطمت عند الشترى » 
فقد تعيب فى يده » لأن استحقاق القطم دورن حقيقته » فهل نع ذلك رده يميبه ؟ على روابتين » ومتق 
اشتراه عالا بعيبه لم يكن له رده » ولا أرش كسائر العيبات » وهذا قول الشافعى .' 

۸ ( فصل ) وحک الرئد اک القاتل فى صححة بيعه » وساثر أحكامه الذكورة فيه إن قتله 
غير” متحتي لاحتال رجوعه إلى الإسلام . وكذلك القائل فى الحاربة » إذا تاب قبل القدرة عليه . فإن ام 
5 حتى قدر عليه » ذقال أبو الطاب هو كالقاتل فى غير محاربة » لا نه عيد قن“ صح إعتاقه 3 ويملك 
استخدامه » فصح” بيعه » كغير القاتل » ولأنه يمكنه الانتفاع به» إلى حال قتله » ويعتقه فینح به ولاء 

5 5 5 5 عاامره 
أولاده 5 كاز 7 كامريض المأايوس من رئه ¢ وقال القامفى yi:‏ يصح" 7 ؛ لاله م قله ¢ وإتلافه ¢ 
٠ .‏ وس ٠‏ 2 
وإذهاب ماليكته 3 وحرم ابقاؤه 3 فصار ەز لة مالا تفع فيه هن الحشرات Û‏ والميتات ¢ وهده التقعة الدسيرة 
ف به إلى تله لا يتمد ا ل لبهم »> كالتفعة الخاصلة من الميتة اسد“ بق 03 أو إطعام کاب ¢ 
> ع : 5 
والاول أصح” 2 فإنه کان علا للببع » والاصل بقاء ذلاك فيه» واحتام إنلافه لا عله Cal‏ »> بدليل أن 
أحسكام الحياة من القكليف » وغيره لا تسقط عنه » ولا تبت أحكام الولى له من إرث ماله » ونفوذ 
وصيته » وغيرها » ولان خرو جه عن جک الأصل لا بيك إلا بدلیل » ولا نص فى هذا » ولا إجماع 2 
ولا بص وه على غير ات » والميعات » لأن تاك لم تسكن فما منفعة فما مضى » ولا فى الخال » وعلى 
أن هذا الم کن زواله لزوال ماثبت به من الرجوع عن الإفرار »> وإن كان ثبت به » أو رجوع 
الينة » ولو لم يكن زواله فأ كثر مافيه حمق تلفه » وذلك مله كالريض اللأيوس من أله » 
وبيعه جائز . 3 

٠۰۹‏ « مسألة » قال 9 ومن باع عبد وله مال فاله لابائم » إلا أن يشترطه الميقاع إذا كان 

قصده. لاعبد لا لمال # . 


رم الس الى ب رايم ) 


.1 . الى 


وجلة ذلك : أن السيد إذا باع عبده » أو جاريته » وله مال ملك ياه مولاه أو مه به . فهو 
للبائع . لا ری ابن عر أن" رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « من باع بدا ول مال قال لابائمر» 
إل أن يشترم اماع » رواه سام » وأبو داود » وابن ماجه . ولأن العبد وماله للبائع . فإذا باع العبد 
اختص البيم” به » دون غيره » كا لو کان له عبدان » فباع آحدها . وإن اشترطه المبتاع كان لہ » 
لاخبر . ورّوى ذلك نافع ؛ عن ابن عمر » عن عر بن الطاب ؛ ری اله عنه . وقفی به شرع . ونه قال 
عطاء » وطاوس » ومالك » والشافعى" » وإسحق » قال الخر : إذا كان قصده لامبد » لا امال . هذا 
منصوص أحمد » وهو قول الشافعى” » وأبى ثور » وعمان 7 . ومعتاة : أنه لا يقصد بالبيع شراء مال 
العبد » إا يقصد بقاكللال لعبدره » وإقراره فى يده » )فى كان كذلك صح“ اشتراطه » ودخل فالبيم به » 
وسوا كان امال معلوماً “أو ولا ؛ من جاس | عن 2 أو من غيره » عي کان أو دا 3 وسوا كان 
مال المن » أو أقل . أو أ كش . قال الب : إذا باع عبداً بألف درم ؛ ومعه الف درهم » فالبيع” جاثزء 
إذا كانت رغيةٌ البتاع فى المد » لافى الدراهم . وذلك لأنه دخل فى البيع تبعاً غير مقصود . فأشبه 
أساسات اليطان » والتموية بالذهب فى السقوف . فأماً إن كان الال متصودا بالشراء »> جاز اشتراطه 
إذا وُجدت فيه شراط ابيع » من لملم به » وأن لا کون بينه وبين ان ربا »كا يمتبر ذلك فى العينين 
المبيمتين . لأنه بيع مقصود . فأشيه مالو م إلى العبد عينا أخرى » وباعهما . وقال القاضى : هذا ينبنى 
على كون المبد ملاك »أو لا علاك . فإن قلنا : لا علك » فاشترط الشترى ماله صار مبيماً معد فاش كر ط فيه ما 
يشترط فسائر المبيعات.وهذا مذهب ألى حنيفة . وإن قلنا : يلاك » احثمات . فيه الجهالة > وغيرثها مما 
ذ كرناءن قبل" .لأنه تیم فى البيم » لا أصل”. فأشيه ى" الأبار . وهذا خلاف نص أمدءوقول الط رق 
لأنبما جملا الشرط الذى تاف الك به قصل الشترى دون غيره . وهو أصحٌ إن شاء الله تعالى . 
واحقال الجهالة فيه لكو نه غير مقصود » كا ذكرنا » كالاين فى ضرع الشاة البيمة » والجل فى بطنها» 
والصوف على ظهرها » وأشياه ذللك . فإته مبيم”» ومحتمل فيه الجهالة » وغيرها» لا ذكرنا . وقد قيل : 
إن الال ليس عبيم ههنا . وإعا استبقاه الشترى على ملاث العبد » لا زول عنه إلى البائع . وهو قريب" 
من الأول . 

۰ ( فصل ) وإذا اشترى عبداً واشترط ماله ٤‏ رد المبد بعيب » أو خيار » أو إقالة رد 
ماله ممه وقال داود : رة المبد دون ماله . لأن ماله يدل فى البيع » فأشبه العاء الحادث عنده . 

ولنا : أنه عين” مال أخذها الشترى » لا تحصل بدون البيع » فيرذها بالفسخ كالمبد . ولأن؟ العبد 
إذا كان ذا مال كانت فیمتہ أ کر فاخ ماله نة ص“ قيمته فلم علاك رده » حتى يدفم ما زيل نقضّه . 


باب الربا والصرف اا 


فإن تاف ماله » م أر اد رده » فهو بمنزلة العيب الحادث عند الشترى » هل ينع ارد ؟ على روابتين » فإن 
قلنا : يرتده » فعليه قيمةٌ ما أتلف » قال أحمد : فى رجل اشترى أمة ممما قتاع فاشترطه » وظهر علىعيب » 
وقد تاف القناع : غرم قيممّه حّته من المن . 

. (فصل ) وما كان على العبد » أو الجارية من اللىي » فمو عنزلة ماله » على ما ذكرنا‎ ١ 
» فأما الثياب » فقال أحد : ما كان يليه عند البائع فهو الاشترى 1 إن كانت ٹیا يلما فوق ثيابه‎ 
أو شيا ينه به » فيو للبائع» إلا أن يشترطه المبتاعء . يمنى أن الثيابة التى يابا عادة للخدمة» والبذلة‎ 
تدخل فى البيع » دون الثياب التى يتجدّل بها . لأن ثياب اليا جرت العادة ببيعها ممه . ولأا تماق بها‎ 
مصاحتة » وحاجته » إذ لا ناء له عنها » جرت حرى مفاتيح الدار » لاف ثياب الالء فما زيادة‎ 
على العادة » ولا تعلق بها حاجة المبد . وما يلها إباه ليتنفقه مها . وهذه حاجة اليد » لا حاجة‎ 
العبدء ولم جر المادة بالساحة فيها» رت ری در رف الدار» والدابة التق زا كيه عليها ء مع دخوها‎ 
ف الخبر» وتا ما على الأصل. وقال ابن عر 2 م ن ع ليد زا بياب اذى اد اھا اء إلا‎ 
أن برط الى بآعها » وبه قال الحسن » و النخمى‎ 

ولنا : امبر الذى رواه ابن عر » ولأن الثياب لم يتناوها افظ البيع > ولا جرت المادة ببيمما معد » 
أشبه سائر مال البائع . ولأنه زيدة للتبيع . فأشبه ما لو ر الدار بيساط » أو تر . 

۲ ( فصل ) ولا یلت العبد شیا إذا لم اكه يده فى قول عائة أهل اال . وقال أهل 
الظاهر : للك » لدخوله فى عموم قوله تمالی (۲ :۹ اقآ تاق فى الأرض هيما ) وقول النبى 
صلى الله عليه وسل « من باع مدا وَل مال" » فأضاف المال إليه بلام الغا يك 

ولنا : قوله تعالى ( 5 : 76 صرب الله ملا عدا تنوكا ل در ر عل شاه ) ولأن سيّده علاك 
عينه» ومناقمه . فا حصل بذلك يحب أن يكون اسیده » كهيمته . فما إن ملكه سيده شيا » 
ففيه روايتان . ١‏ 

إحداها : لا علكه . وهو ظاه ر قول ارق . فإنه قال : والسيد 1 عا فی بد عبده » لأته 
مالكه » وقال : والعيد لا يرث » ولا مال له فيورَتُ عنه . وهو اختيا 7 بكر » وقول ألى حنيفة » 
والثورى” » وإسحاق » والشافعى فی الجديد . لأ ملوك »› ل علاك » كالمهيمة : 

والثانية : بلك . وهى أصح عندى . وهو قول مالك » والشافمی فى القديم للا ية والخبر. ولا نه 
آذ“ حی » فلات كار" . ولأنه a‏ فلاك فى المال » كار . ولأنه يصح الإقرارٌ له 
فأشبه المر . وما ذكروه تعليل بالانم . ولا بيت اعتباره إلا أن يوجد القتضى فى الأصل . ولم يوجد 


1Y‏ للغنى 


فى المميمة ما يقتضى بوت اللاك لها . وإ غا اتتفى ملكا لعدم القتضى له » لا لكونها ملوك » وک 
ملوكة عدي الأثر . فإن سائر البهانم التى ليست مملوكة من اليو » والوعُوش لا لك » وكذلك 
الجادات . وإذا بطل رن ما ذكروه مانا » وقد تحقق الققضی » ازم ثیوت حكه . والله أعل . 
۳ « مسألة » قال # ومن باع سلمة بأسيئة لم يز أن يشتريها بأقل مما باعها به 6 
وجلة ذلك : أن من باع ساعة بثمن مُوْجَل » ثم اشتراها بأقل” منه نقدا »لم عر فى قول أ كثر أعل 
الم . رُوى ذلك عن ابن عباس » وعائشة » والحدن » وابن سيرين » والشعبى” » والنخوى . وبه قال 
أنو الزّناد » وربيعة » وعبد المزيز بن أبى هة » والثورى”» والأوزاعى”» ومالك » وإسحاق » وأعاب 


الرأى. وأجازه الشافعى”. لأنه تمن جوز بيمها به من غير بائمها » غاز من ماما ء کا لو باعما يعثل كنا . 


ولنا: ماروى عَندارٌ» عن شُدْيّة » عن ألى إسحاق السبيعى” » عن امرأته المالية بنت أيقعم 
ابن شر حبیل : آنا قالت « دخات E‏ بن اا > واثرأته لى عائشة ری 42 0 ١‏ 
مات لت آم ولد ربد 2 ا أن ی بت غلا ن زيلر ن ارق اة درم إلى العطاء 
اشر ب من بستائة ورم . فقالت ها : ينس ما شرت » بكس ما اشر بت . 5000 ار 
HH‏ 0 جهادة مح وَسُولٍ اللو ص 42 عليه وسم 2 إل أ قوب" » رواه الإمام ع3 و 
ابن منصور . والظاهر : أنها لا تقول مثل هذا التخليظ » وقدم عليه إلا بتوقيف ممت من رسول الله 
صلى الله عليه وسل . رى جرى روايتها ذلك عنه . ولأن” ذلك ذريعة إلى الربا » فإنه يِل السامة 
أيستبيح بيع رَ ألف ممسمائة » إلى أجل معلوم . وكذلك ر رُوى عن ابن عباس فى مثل هذه السألة : أنه قال 
« أرى مائة EE‏ ا و « بع خر 5 حر جَعلآها فى مهما . والذر راثم nane‏ لا 
قد مناه . فأما بيمها ثل القن » أو أ كثر فيجوز . أنه لا يكون ذريمة . وهذا إذا كانت السلعة ل تنص 
عن حالة البيع . فإن نقصت مثل أن زل العبدً E‏ صناعة» أو نْرّق الثوب؛ » أو إلى » جاز له 
شراؤها ما شاء . لأن نقص المن لتقص ابيع » لا لاتوسّل إلى الربا . وإن نقص سعرثهاء أو زادء لذلك 
أو لمت حدث فيها ء لير بيعها بأقل“ من عنما » كا لوكانت اها . نص أحمد على هذا كله . 

5 (فصل ) وإن اشتراها بعرض » أو كان بيغا الأول براض فاشتراها بنقد > جاز . وبه 
قال أنو حنيقة . ولا نعل فيه خلا . لأن التتحريم إما کان اة الزبا . ولا ربا بين الان » والعروض . 
فا إن باعها بنقد » نم اشتراها بنقد آآخر » مثل أن يجيعها بمائتى درم ء لم اشتراها بعَشرة دنائيرت » فقال 
أصحابنا : جوز . لاما جنسان ء لا يحرثم النفاضل" بونهما . از » کا لو اشتراها برض ء أو بمثل القن . 


باب الربا والعرف tr‏ 


وقال أبو حنيفة : لا جوز استحسانا . لأثتهما كالشىء الواحد فى معنى التٌمَيّة . ولأن” ذلك بتغذ وسيل 
إلى الريا . فأشبه ما لو باعها مجنس المن الأول . وهذا أصح . إن شاء الله تعالى . 
۳.10 (فصل) ) وهذه السألة سى مسألة الميتة . قال الشاعر : 
تدان ام شان أم 3 رى لما فق ثل تطل اللي ميرت مار ب2 
فقوله « نءتان » أى نشترى ع مثل ما وصفنا. وقد رَّوى أو داود بإسناده عن إن مر ٠‏ قال : 


عدت زول امل ف يفول إا لم: باليوئة » را غه بأد اب م وَرَضيم' 
باذع SEE‏ لط الله لي یک 8 لا عة حتی ر جِمُوا إلى دینک » وهذا وعيد 
بدل على ا . وقد وى عن أحد أنه قال : المِكةٌ أن يكون عند الرجل التاع فلا يبيمه إلا بأيية . 
فإن باعه بنقد وتَسِيدَة » فلا بأس . وقال :أ كره لارجل أن لا يكون له نجارة غير“ الميّة » لآ جيم" 
قد . وقال ابن عقيل : إا كره النسيئة لمضارعتها از با . فل الغالب أن البائم بنسيئة يقصد الزيادة 
بالأجل ؛ ووز أن تسكون الميتة اسما هذه 4 ,لایع باسییئة جیما . سكن البيع ينسيئة ليس 
محركم اتفاقاً . ولا ”یکره إلا أن لا يكون 70 له ار غير 

۳۰۱ ( فصل ) وإن باع ماح بنقد » ثم اشتراها بأ كثر منه أسيثة » فقال أحمد فى رواية حرب 
لا وز ذلك » إلا أن يغيّر السلمة . لأن ذلك يته وسيلة إلى الربا ء فأشبه مسألة المي . فإن اشتراها 
بنقدر آخرء أو بساعة أخرى » أو بأقل” من ثمنها نسيثة » جاز . لما ذكرناه فى مسألة الميتةر . ويحتمل أن 


يوز له شراؤها يجنس ۽ امن » بأ كث منه » إلا أن يكون ذاك عن موا اطأة » أو جولة فلا يجوز > وإن 


)١(‏ ندان : نستدين ونقترض » وأصلها ندتين على وزن تفتعل من الدين فقلبت الياء ألفاً لتحركها واتفتاح 
ما قبلها فصارت ندتان » ثم أدغمت التاء فى الدال بعد قلمها دالا فصارت ندان ونمتان » أصلها نعتيزعلى وزن تفتمل 
أيضاً من العينة » فقلبت الاء ألفا كا سبق فى ندان » وبيع العينة هو , 
احتيالا على الربا وهو حرام کا سبق : 

(0) أخذام بأدناب البقر : أذناب البقر » السياط التى يضرب بها السكام الشعب » وقد ورد فى الحديث أنه 
ای فى آخر الزمان ناس معهم مثل أذناب البقر يضربون بها الناس » أى إذا جار الجكام » وظاموا الشعوب 
وضربو بالسياط » ورطيم بالزرع وركم الماد » أى رضيتم بالدنيا من الآخرة » وفضاتم الكسل والقعود 
عن الحرب 5 

(م) لفظ ( لا ) ساقط من جميع الفسخ المطروءة » وم يذبه عليه فى الخطأ والصواب فى جميعها » ولايد منه » 
لان البيع بالنسيئة لايكر ه إلا إذا اختص البائم بهذا النوع من ١‏ 


بیع الغىء بثمن مخس» ثم شراؤه بثمن مرتفع 


ré‏ الى 


وقم ذلك اتفااً من غير قصد » جاز . لأن الأصل 2 البيع » وإنما حرام فى مسألة العيتة بالأثر الوارد فيه . 
وايس هذا فى معناه . ولأن القوسّل بذلك أ کر . فلا يلتحق به ما دونه . والله عل : 
۷ ( فصل ) ونی کل موضم قلنا : لا يجوز له أن بشترى » لا يجوز ذلك لوكیله » لأنه قالم 
مقامه . ونحوز لغيره هن الناس » سواء كان أباه » أو ابنه » أو غير ها . لأنه 2 الباثم > ويشترى أنفسه . 
شه الأجنو“ . 
۸ (فصل ) ومن باع طعاما إلى أجل » فل حل الأجلّ أخذ منه بالثمن الذى فى ذه طماما 
قبل قبضه ؟ مز . رُوى ذلك عن ابن عر » وسعيد بن السب » وطاوس » وبه قال مالك » وإسحاق » 


م م 
واا جار بن زيد ¢ وسوعيك بن 


جَبير » وع بن حسين » والشافعى“ » وان المنذر » وأصحاب الرأى » 
قال عل" ن” سين : إذالم يكن لك فى ذلك رأى . ورُوى عن تمد بن عبد لله ن ای مرم : :أله قال 
« بعت مرا من القمارين كل" عة أصمر درم م وَجَداتُ عند م من EE‏ بي رة 
آصمے ہدرم فاش 5 من فال عر مة ڪن للك ؟ قال : لآ باس » أخَذات أنقصَّ ا بعلت 
ثم تالت سميد نالك ن ذلك وأخبرته بقوال عسكرمة . قال : كذاب » قال عبد ابن 
عباس « ما بعت نت من شَئْء ما يکال کیال ٠‏ كلك تأ م شا ما وکال کیال إلا ور 6 
أو دَعَباً . إا أخَذات ورك 0 ص 0 > أو من' غرم . َرَجَمْتَه إا عر 8 
طلبنی » قال : الى قلت لات هو حلال : هو حرام قات لسميد بن السب : إن فصل لی عند 
تَْل”؟ قال : فأغطم أنت الكش » وَخُذ مه ره » ووجدذللك : أنه ذريمة” إلى بيع الطعام بالطمام 
تسيئة » غرم » كسألة الميئّة » فملى هذا كل“ شيئين 0 1 ااه ذ٠ا‏ لآ جور أن يأخذ أحدها ءوض 
ن الآخر قبل قبض ينه » إذا کان لبي سا . نص أحمد على ما يدل على هذا . وكذلك قال سعيد 
بن السيت فما حكينا عنه . والذى وی عندى جوارٌ ذلك إذا لم يفعله حيلة » ولا قصد ذلك فى ابتداء 
العقد »كا قال على ن السین فا رزوی عنه عبد الله بن زید » قال « دمت 15 على“ ن این 2 
قات :ی اج تخل اء ار ا إلى أجل فيقدمُون کک قد حل ذلك 0 : 
فوقو | بالسوق » فأبتاع منم اقام ؟ قال :لباس ذلك IEE‏ ن منك مَل ری » 
وذاك لأنه اشترى الطمام بالدراهم التى فى الذمة بعد انيرام امد الأول وازومه . فصمٌ» كا لو کان ابی 
الأول حيوا »أو نياب » ولا ذكرنا فى الفصل الذى قبلهذا . فإ نه لم يأخذ بالثمن طماما . ولسكن اشترى 


. يعنى : إذالم يكن ذلك مقصودا لك من أول الأمر » ومرتبا فى نفسك‎ )١( 
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من المشنرى طعاما بدرام » وسأنها إليه ء لم أخذها منه وفاء » أو ل يلما إليه » كن قاصّه بهاء کا فی 
دعل بن الأسين 

۰۹ « مسألة » قال ل( ومن باع حيواناً » أو غيره بالبراءة من كل" عيب لم يبرأ »سواء عل به 
البائم أو م ل4 

اختفلت الرواية ع نأحمد فى البراءة منالعيوب . فروىعنه : أنه لاببرأ إلا" أن بعل المشترى بالعيب . 
وهو قول الشاففى" ‏ وقال إبراهيم « Clg‏ > وماد : لا ييرأ إلا ما مکی » وقال شر بيْح : لا يبرأ إلا ما 
أراه ؛ أو وضع يده عليه . وُروى نحو ذللكعن عطاء » والحسن » وإسحاق » لأنه مرفق فى البيم » لا ينبت 
إلا بالشرط » فلا يثبت مع الجبل » كالخيار . 

والرواية الثانية : أنه پرا من كل عيب لم يعلمه » ولا يبرأ من عيب علمه . وروی ذلك عن عمان » 
وتحوه عن زيد بن ثابت . وهو قول مالك . وقول الشافعى فى الميوان خا . للا رُوى أن عبد الله ن 


كوس 


5 3 و ی n~‏ ا 
عمر ه باع ريد بن تبسر عبد برص البراءة من العيب يثاها 


.< و سوسم 


3 ددم ۰ صاب به زيد عيبا . 
عا 2م و Ns‏ 7 5 تناع rel mE‏ 
فاراد رَذه على ابن عر » فلم يشبله . فتراؤعا إلى عثان . فقال عثان » لابن عر : تحاف نكم تعلم 
.هذا المَّبر ؟ فقال : لاء فرذه عليه » فباعه إن عر بأاف دِرْه » وهذه ق اشنهرت » فل کر 
فكانت إجماعا » ورُوى عن أحد : أنه أجاز البراءة من الجمول . فيخر ج من هذا صحه البراءة من كل 
م 5 ت 0 عن 
عَيْب. ودُوى هذا عنابن عر . وهو قول أصحاب الرأى » وقول الشافمى. للا روت أم ساسة «أنرجاين 
1 2 5 و ت ر 9 9 010 
اختهها فى مواریث درت إلى رسول الله صل الل عليه وسل . فقال ر سول الله صلی الله عليه وسر : 
- - - 7 2 - 1 
أستهما وَنَوَحَيا » ليلل" كل واحد مثكماصَاحبة » فدل هذا على أن البراءةمن الجمول جائزة . ولأنه 
إعقاط. حق” لا تسام فيه . فصح” من الجمول كالوتاق . والطلاق . ولا فرق بين الميوان وغيره . فا نبت 
فى أحدها ثبت فى الآخر » وقول عثمان قد خالفه ابن عر » وقول الصا الخالف لا ببق حَحَّة . 
ey‏ ( فصل ) فإن قلغا :لا صح شرط البراءة من العيوب 5 فشر طه م 


اأذهب . وهو وجه لأصحاب الشافعى” لان انعر باع بشرط البراءة . أجعوا على صكته » وم سکره 


يق البيع' ف ظاهر 


مشمكر . فعلى هذا لا 6 الردٌ بوجود الشرط . ويكون وجوده كمدمه ٠‏ وعرنف أجد فى الشروط 
الفسذه . روايتان : 
ae 5 4 5 2 2‏ . 
إحداها : أنها تفسد المكد » فيد خل فما هذا البهم .لان البائم إنما رضى بهذا المن (e‏ عنه ذا 


ت 11 ےک 
الشرط » فإِذًا فسد الشرط فات ال ضى به فيةد البيع » لعدم القراضى به . 


۳۹ المعى 


» سألة » قال ل( ومن باع شيئ مرامحة . فمل أنه زاد فى رأس ماله » رجع عليه بالزيادة‎ « ١ 
. ) وحطلهامن اليج‎ 

معنى بيع الراحة : هو البيم برأس الال وربح معلوم » ويشترط عامهما برأس امال . فيقول : رأسُ 
مالى فيه » أو هو على" بائ بعك بها » ورب _عَشّرة . فمذا جائز» لا خلان فى ته . ولا نمسم فيه عند 
أحد كراهة . وإن قال : بعتتك برأس مالى فيه وهو ماثة » وأرْبَحٌ ىكل عَشَّرَةٍ درهاً » أو قال : ده يازده» 
أو ده داوزده » فقد كرهه أحمد . وقد رویت كراهته عن ابن عر » وان عباس » ومسروق » والحسن » 
وعكرمة » وسعيد بن َبِيْرٍ » وعطاء بن بسار » وقال إسحاق : لا يجوز . لأن المن يجبول حال العقد » 
في جر کا لو باعه بما برج به فى الحساب . ورخص فيه سميد بن المسوب » وابن سيرين » وشربح 2 
والنخمبى » والثورئ » والشافمى” » وأععاب الرأى » وان المنذر . ولأن رأس الال معلوم » فأشبه مالو 
قال : وربح شرت درام : ووجه الكراهة : أن ابن عر » وابن عباس كرهاه . ول نعل للها فى الصحابة 
محالقا . ولأن فيه نوعا من الجمالة » والتحرتز عنما أولى . وهذه كراهة تنزبة . والبيع حيح »لما ذكرنا . 
والجبالةً یکن إزاللها بالحساب » فل تضم »كا لو باعه طُبْرَة کل كيز بدرم » وأمًا ما حرج به 
فى الحساب ء فجوول فى اججلة » والتفصيل . 

إذا ثبت هذا : عدنا إلى مسألة السكتاب فنقول : متى باع شيئاً برأس باه وربح عشرة» نم عم بيه » 
أو إقرار » أن رأس ماله نسءون » فاليم صحيح” . أذ زياد فى لذن فل يمنع صتحة العقد كالميب . 
وللمشترى الرجوع على البائع ما زاد فى رأس الال » وهو عثرة » وحطما من الربح ؛ وهو درم . يبق 
على الشترى بتسعة وتسمين درها . وبهذا قال الثورى » وابن ألى ليلى . وهو أحد قولى الشافعى . وقال 
أو حنيفة : هو عير بين الأخذ بكل امن » أوَيترك » قياس على العي ب . 

ولنا : أنه باعه برأس ماله » وما قد ره من الربح . فإذا بان رأسُ ماله قدراً كان ميم به » وبالزيادة 
اق انفقا عليما» والمعيب كذلك عندنا . فان له أذ الأرش ء ثم العيب لم برض يه إلا بالئن المذكور» 
وههنا رذى فيه برأس الال والربح القرر . وهل للمشترى خيار ؟ فالنصوص عن أحد : أن الشترى عير 
بين أخذ المبيع برأس ماله وحتصته من الربح » وبين نركه . نقله حنبل . وحُك ذلك قولا للشافمى”. لأن 
الشترى لا يأمن الجناية فى هذا القن أيضا » ولأنه ربا كان له غرض ف الشراء بذلك القن بعينه » 
السكونه حالقاً » أو وکیا > أو غير ذلك ٠‏ وظاهر كلام اللررف : أله لا خيار له . لأنه لم يذكره . 
وک ذلاك قولاً لاشافمى . لأنه رضيه بعاثة وعشرة » فإذا حصل له بتسعة وتسعين ققد زاده خير؟ . ف 


یکن له خيار » کا لو اشتراه على أنه معيب » فبان صحيا » أو أ بان صانم » أو و كل فى شراء مُعيّن 
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اة فاشتراه بقسعين . وأما البائم” فلا خيار له . لأنه باءه برأس ماله وحصته من الربح » وقد حصل 
له ذلك . 

۲ ۴ ( فصل ) وإذا أراد الإخبار بئمن السامة » فإ ن كانت حالما لم تعفر أخبر بثمتهاء وإن حط 
البائم بعض الفن عن المشترى » أو اشتراه بعد لزوم العقد» لم جزئه » وأخبربالةن الأول » لاغير”. ولأن” 
ذلك هبة من أحدها للآخر ءلا يكون عوضاً . و.هذا قال الشافمي” . وقال أو حنيفة : “باحق بالمقد » 
وبر به فى المراحة . وهذه مسألة ایی ذ کر ها إن شاء الله تعالى » وإن كان ذلك فى مد الخيار لق 
بالعقد » وأخبر ه فى القن . وبه قال الشافمي” » وأو حنيفة وم عن غرم خلافهم . فإن تخي سم رها 
دونها . فإن غات لم يازمه الإخبار بذلا » لاه زيادة فما CTE‏ فنص“ أحمد : على أنه لا يازمه 
الإخبار بذلك . لأنه صادق بدون الإخبار به . ويحتمل أن يازمه الإخبارٌ باله-ال إنة لكر ی لو عل ذلك 
م يرضهها بذلك القن ء فسكتياته تغرير به . فإن أخبر بدون تمنهاء ول يقبن الحال لل جز . لاه يمع بين 
الكذب والتثرير . 

۳ ( فصل ) فأما إن تذرت السامة فذلك على ضربين ؛ 

أحدها : أن تير بزيادة . وهى أوعان : 

أحدما : أن تزيد لاما » كالسّمن » كعم صنعة » أو محصل ملها ماه متفصل » كالولد » والمرة » 
والسكساب . فهذا إذا أراد أن يبيعها مرابحة أخبر بالمن من غير زيادة . لأنه القدرث الذى اشتراها به . وإن 
أخذ القاء المنفصل » أو استخدم الأمة » أو وَطىء الوب أخبر برأس المسال » ولم يلزمه تبيين' الحال. ورّوى 
ابن المنذر عن أحمد : أنه يلزمه تبيين ذلك كله . وهو قول إسحاق » وقال أصحاب؟ الرأى ف الله بأخذها : 
لا بأس أن ببيع مراتحة » وفى الولد » والمْرة : لا بم مراحة حتى بين » ولأنه من وجب المقد . 

ولنا : أنه صادق فيا أخير به من غير تغرير بالمشترى غاز » كا لو لم يزد . ولأن الولد والقرة عاد 
منفصل » فل ينع من بيع المراحة بدون ذكره كالقلة . وقد يتا من قبل أنه ليس من ُموجَبّات العقد . 

النوع الثاى: أن يعمل فما علا ثلث أن بقصرهاء أو يَفْوَهَاء أو يجملباء أو مذيطبا» 
فهذه متىأراد أن يبيعها مرانحة أخمر بالا على وجبه؛ سواء عمل ذلك بنفسه» أو استأجر من عملهء هذا ظاهر” 
كلام أحمد » فإنه قال : "بين ما اشتراه وما لزمه > ولايجوز أن يقول : نحصّات على بكذاء وبه نال 
الحسن » وان سيرين » وسعيله بن السب » وطاوس » والنخهى” » والأوزاعى » وأبو ثور » ويحتمل أن 
يجوز فما استأجر عليه أن 0 0 إلى المن » ويقول : ححصت على“ بسكذاء لأنه صادق » وبه قال 
الشمبى” » واكم » والشاة 


(۱۸۴ س الغنی ‏ رابع) 


ما الغنى 


ولنا : أنه تغرير بالمشترى » فإأنه عسى أن لو عم أن انعط ما ات أجل الصناعة لابرغبة فيه» 
لمدم رغبته فى ذلك » فأشبه ما ينققص الحيوان فى مؤنته » وكسوته » وعلى البقاع فى خر نه 

الغرب الثالى : أن يتغير بنقص » كنقصه عرض “أو جنابة عليه » أو تاف بعضه» أو بولادة 3 
أو عيب » أو يأخذ الشترى به » كالصوف » واللبن اللوجود » ونحوه ء فإنه بر بالحال على وجبه » 
لانمل فيه خلاقاً » وإن أخذ أرش العيب » أو الجنابة» أخرر بذلك على وجمه » ذ كره القاضى » وقال 
أبو المطاب : بط أرش العيب من القن » وعدي بالباقى » لأن أرش الميب عوض” ما فات به » فسكان 
نن الموجود هو ما بقى » وفى أرش الجناية وجمان : 

أحدها : مله من امن » كارش اليب 

والثانى : لا تحطه كالفاء » وقال الشاف ؛ يحطّما من المْن » ويقول : قر عل بكذاء لأنه صادق 
فما أخبر به » فأشبه مالو أخير بالمال على وجبه . 

وانا : أن الإخبار بالمال على وجه أبلع فى الصدق » وأقرب إلى البيان » وننى التغرير بالشترى » 
والتدليس عليه » فازمه ذلك »كا لو اشترى شيئين بثمن واحلر » وط امن علموما » وقياس” أرش الجناية 
عليه على الماء » والتكسب غير صمي » لأن الأرش ءوض“ نقصه الحاصل بالجداية عليه » فهو عمزلة من جزء 
منه باعه » وكقيمة أحد الثوبين إذا تلف أدلاها » وااهاء والكاد ب” زياد لم ينقص لها المبيم » ولاهى 
عوض عن شىء منه » فأما إن جنى ابيع > قنداء اشتری ل بق ذلك بالهن » ولم يخير به فى المرامحة » 
بغير خلاف مايه » لأن هذا الأرش لم يزد به امبيم قيمة » ولاذاتا» وإا هو تمزيل” لصي بالجداية » 

والميب الماصل يتعاقها رقبقه » فأشبه الدواء المزيل ارضه الحادث عند المشترى » فأمًا الأدوية» وَالوْ نَأ » 
الکو ٠‏ وعله فى ا سلهة بنقسه » أو مل غر له يفير جز » فإآنه لا خير بذلك فى الدُن » وجما 

واحداً » وإن أخبر بالحال على وجبه خسن 

٤‏ ( فصل ) وإن اشترى شيئين صفقة واحدة » ثم أراد بيع أحدها مراتحة أو اشترى النان 
شيثاً » فتقاسماه » وأراد أحدثها بهم نصيبه مر امحة بالمن الذى أدّاه فيه » فذلك قسمان 

أحدها : أن يكون البيم من امتقو مات التى لا ينقسيث تقس الم علمها E‏ » والحيوان » 
والشجرة اللثمرة » وأشبام هذا . فهذا لا جوز ع بعضه 0 »حتى خب بالحال على وجهه . نص عليه 
أحد . فقال : كل“ بیع اشتراه جاع م اقتو م لايبيع أحدم مراتحة إلا أن يقول : اشير يتاه جماءة » 
ثم اقتسمناه . وهذامذه ب”الثورى ؛ وإسعاق » وأسماب الرأى . وقال الشافمى“ : جور بيعه محصته من 
لون » لأن امن ينقسم على اللبيع على قدر قيمته» بداول مالو كان المبيم شم وسيقاً أخذ الشفيم” اص 
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محمتته من المن . ولو اشترى شيثين » فوجد أحد ها معيباً » رده محطقه من امن . واي اناري 
فا اشتراه اثنان » فتقاسماه » رواية أخرى عن أحد : أنه يحور بيعه مرامحة ما اشتراه . لأن” ذلك ممه » 
فهو صادق فا أخير به . 

و 58 أن قسمة الممن على اجيم طريقة الفآن” » والتخمين » واحتال اطا فيه كثير » و بم 
للراكحة أمانة فر ير هذافيه . فصار هذا كالخر'ص الاصل بالظّن » لا يجوز أن باع يه ما يحب 
ا . وإغاأءد الشفيم_بالقيءة » لاحاجة الداعية إليه » وكو 58 ريق له سوى التقويم . ولأنه 
لولم بأخذ عمق لا مخذه الناس طرية) لإسقاطها . فيؤدى إل تفوينها بالكلية . و هنا له |طريق 6 
وهو الإخبار بالحال على وجبه » أو بيعه مساومة . 

القسم الثالى : أن يكور لبي من الهائلات التى بق الم علمها بالأجْار كالبرت والشعير” 
التساوى فيجوز بيع" بعضه مرا تة بقسطه من الْن . وبهذا قال أبو ثور » وأصحاب الرأى . ولا نل 
فيه خلا . لأن” من الجزء معلوم قينا . ولذلك جاز بيم” قزيز من الصبرة ٠‏ وإن اسل فى ثوبين إصفة 
واحدة » فأخذها على الصفة » وأراد بيع أحدها مراتحة بحصّته من المن » فالقياس جوازء . لأن” المن 
يقم علمبما نصفين » لا باعتبار القرءة . وكذلك لو أقاله فى أحدها . أو تملتر تسليمه » كان له نمف 
المن من غير اعتبار قيمة للأخوذ منها . فكا ته أخذ كل“ واحد منها مُنفرداً . ولأن المن وقم علا 
مُتساويا » لتساوى صقم ما فى الذَمة . فعا كقفيزين من صر . وإن حصل فى أحدها زيادة على الصفة » 
جرت" جر الحادث بعد البيع . 

۵ (نصل ) وإن اشترى شیئ بثمن مَوْجّل » لم يز بيده مرايحة حتى بين ذلك . وإن 
اشتراه من أبيه » أو ابنه » أو من لاثقبل شهادته له » جز يده مرا حتی ن مره . وهذا 
قال أو حنيفة » وقال الشافمى” » وأو بوسفء وحمد : موز من غير بيان » لأنه أخبر ما اشتراه عقداً 
صحيحا . فأشبه مالو اشتراه من أجنبى” 1 

ولنا : أنه متيف الشراء ملم » 2 نه حایہم » وسح لهم . فم يمر أن مخبر ما اشثراه 
منهم مُطْلقَا » کا لو اشترى من مسكانبه . وفارق الأجنى” . فإنه لايم فى حقه . وقياسّهم بيبطل 
بالشراء من مكانيه . فإ فته لا يجوز له 5 بيع" ما اشتراه من مكاديه مر أنحة حقی ن ا ولا لم 
فيه خلافاً . وإن اشتر أه من غلاءة 37 4 ر » فال القاضى : إذا باعه سل 5 اشر اها منه بأ كثر 
من ذلك مم 4 د ماح حتى فى بین مره ولا نعل فيه خلافاً . ولأنه 6 فى حته . قأشبه من 
لا قبل شبهادته له , وقال أبوالاطاب : إن فمل ذلك حيلة عر . وظاهره الجواز» إذا لم يكن حي ١‏ 


8 اغى 


وهذا أصح . لأنه أجنې » لکن لا يختص هذا بثُلام د كانه » بل متى فعل هذا على وجه ايليل ل 
جز » وکان حراما» و نلیا » على ما ذكرنا من قبل . 

3٠55‏ (فصل ) فإن اشترى ثوب بتشرة ء ثم بأعد عة عر » ثم اشتراه رة استحب 
أن يخي بالحال على وجه . فإن أخبر أنه اشتراه شر »> ول بين » جاز . وهو قول الشافعى” » 
وأ يوسف » ومد . لأنه صادق فما أخبر به » ولدن فة 5 ولا تفر بر” بالمشترى . فاش 
ما لو ل يريم فيه . وروی عن ان سيرين : أنه بعارح اربج ممن الن » وتخبر أن رأس ماله عليه 
جنة اراسي اعد زولا اك و کل ا ا و ين ا مط عير أله 
ربح فيه مك8 » ثم اشتراه . وهذا مول على الاستحباب لما ذكرناه » وقال أبو حنيفة : لا يجوز 
بيعه مر احقء إلا أن بين أمره » أو كبر أن رأس ماله عليه خة . وهذا قول القافى » وأصحابه . 
لأن الرائحة تضم فيها المقود » فيُخيرٌ با تقوم عليه » كا تة اة اطاط والقَضّار . وقد استفاد 
بهذا المقد الثانى تقر بر المح فى المقب'. الأول . لأنه أن أن دده عليه » ولأن الربح أحد نوعى 


ce 


التماء 0 خير به فى المرامحه »كاواد » والمرة » فءلى هذا يذبفى أنه إذاطرح البح من ان الثالى 
و مسق : ولاجوز أن قول * أششتر ركه مسق . لأن” ذلك كذب < وال كذ ب” 
حر م 2 ويصير يا أو م اج القصارة » والياطة إلى ان 03 وخر به . 1 
ولا : E‏ . وماذكروه من صم القصّارة » واللياطة » والولد » والفرة 
فشثىء بوه على أصلهم > لا لمك .ثم لايشيه هذا ما ذكره . لأن" الؤنة والماء لزماه فى هذا البيع 
الذى إلى الأراحة . وهذا الربح فى عقدر آخر قبل هذا الشراء » فأشبه الحسارة فيه . وأما تقرير الربح 
e‏ 05 و 5 
فخي ر” صحيح ٠.‏ فإن المقد الأو ل قد ازم » ولم يظور اليب » و يتعلق 4 S>‏ 4 ۰ م قد ذكرنا فى مثل مثل 
هذه السألة أن للمشترى أن رده على البائع » إذا ظهر على عيبر قديم » وإذالم يلزمه طرح الام » 
وَالعلهَ فهينا أولى؛وبحىءعلى هذا القول:أ نه لو اشتر أه بعشرق» م باع بعش رين م اشتراهبعشرة ؛فإنه س 
آنا حَصَلَتْ بغير شىء » وإن اشتراها بمَشّرة ثم" باعها بثلامة عشر ثم اشتراها مخملسة أخبر أا تقواست 
عليه بدرهين . وإن اشتراها خمسة شر أخبر أنها تومت عليه باه عَشر . نص أحمد على نظير 
هذا . وعلى هذا يِطرّح الربح من الّْن الثالى » كينا كان . فإن لم بربح » ولكن اشتراها ثانية 
مخهة أخبر بها ء لأا تمن العقد الذى بلى ارات . ولو خسر فا : مل أن اشتراها َة عشر» 
م باعها بعشّرة » م اشتراها بأى” من كان » أختر به . ول ير أن بصم الارة إلى الفن الثانى . 
يحبر به فى الم احة بذير خلاف عة . وهذا يدل“ على صمّة ما 000 وال أعلم 
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۷ ( فصل ) وکل ما قلنا : إنه بازمه أن حبر به فى الرايحة » وييتينه فم يفمل » إن البيم 
لا يفاد به . ويثبّت المشترى انيار بين الأخذ به » وبين ارد إا فى الخبر بزيادة على رأس ماله » على 
ما قد مناه من القول فيه . وإن اشتراه بشمن “جل » ولم بين أمره » فمن أحد : أنه تير بين أخذه بالمن 
الذى وقع عليه المقلدُ حالا” » وبين الفسخ . وهو مذهب ألى حنيفة » والشافعى” . لأن البائم لم برض بذمة 
الشترى » وقد تسكون ذمكه دون ذم البائع » فلا بلزمه الرمَى بذلك » وحسكى ابن النذر عن أحد : 
أنه إن كان امبيم قاتا كان له ذلك إلى الأجل » يمنى : وإن شاء فسخ » وإن كان قد اسم لاك حبس 
الشترى الن بقدر الأجّل » وهذا قول” شبح . لأنه كذلك وقم على البائع » فيجب أن يكون للمشترى 
أخذاء بذلك على صنته» كا أو أخبر بزيادة على اللذن » وکو نه ١‏ رض رة الشترى لا عنم نفوذ البيع 
بذلك » كا أنه إذا أخبر بزيادة ل برض ببيمه إلا ما أخبر به » وم يلقت إلى رضاه » بل وجب الرجوع' 
إلى ما وقع به اليم الأول »كذا هبنا . 

۸ (فصل ) فان ابتاعه بدنانير» فأخبر ألهاشتراه بدراهم » أوكان بالعكس »أو شترا بم ر'ضٍ» 
فأخبر أله اشتراه بشم > أو بثمن فأخير أله اشتراه يماض » وأشباه هذا ء فلاشترى اعميارٌ بين 
الفسخ » والرجوع بالثمن وبين اص به» بالثمن الذى 53 به » كسائر للواضم الذى ثبت فهها ذلك . 

۹ ( فصل ) وإنابتاع اثنان وبا بمشرین » أو ذْلها فيه اتان وو . فاشترى أحداها 
نصيب صاحبه فيه بذلك السعر » فإنه مير فى للرتاتحة _بأَحَدِ وعشرين » نص عليه أحمد . وهذا قول 
اَم . وقال الشعبى : ينمه على اثنين و 5 ؛ لأن ذلك الدرم الذ ىكان أطي قد كان أحرزه » 
م رجع بمد ذلك إلى قول إبراهيم » ولا نعل أحداً خالف ذلك » لأنه اشترى نصفه الأول بمشرة ثم 
اشترى نصفه الثالى” بأحدّ عشر» فصار مموغهما أحداً وعشرين . 

٠‏ ( فصل ) قال أحمد : ولا بأس أن بيع بالرقم » ومعناه : أن يقول . بعك هذا الاو برق 
وهو الْدُّن الكتوب عليه » إذا كان معلوما لها حال العقدء وهذا قول عامّة الفقماء » وكرهه طاوس . 

وانا : أنه بيع بثمن معلوم » فأشيه مالو ذاكر متدارّه » أو ما لو قال : بد شه هذا عا اشتريئة به » 
وقد علا قدره» فإن لم يكن معلوما لاء أو لأحدها م صح »> لأن الثمن يجهول » قال أحمد . والمساومة 
عندى أسسهل” من بيع لامر » وذلك لأنْ بيع اللرايحة تعتربه أمَانَ» واسترسال من الشترى » وتحقاج 
فيه إلى تبثيين المال على وجه » فى المواضع التى ذ كرناها » ولا بُؤمن هوى النفس فى تواع_تأويل » أو 
علط ؛ فيكون على خطر » وغرار ؛ وب ذلك أسل' وأولى. 

١‏ ( فصل )وم النواية : هو الم عل مزه من غير ثقص » ولا زيادة » وحكله فى الإخبار 


يذل الفى 


بثمنه » وتبيين ما يلزمه تبييئه 5 لمر ام فى ذلك كله » ويصح بافظ البيع » وافظ التولية . 

FY‏ 2 مسألة « قال ١‏ وإن أخبر بنقصان من زان ماله »> کان على المشترى د 3 أو إعطاؤه 
ما عاط به . وله أن تله أن وقت ماباعها لم يعلم أن شراءها بأ كثر 4 

. قال ويه 2 5 عه مت ى م 

وجلة ذلاك : أنه إذا قال فىامراتحة : رأس مالى فيه مائة » وأرْبَح عَشرة » م عاد فقال : علطت » 
ا مالى فيه ماق وعشر .ل قبل قوله فى الناط » إلا ببية تشمهد أن رأس ماله عليه ماقاله مانا . 
وة ان النذر عن اد وإسحاق . وروی أبو طالب عن أحد إذاكان البائم معروةا بالصدق قبل 
قوله» وإن ل يكن صد و ا جاز البيم” . قال القاضى : وظاه ركلام انرق : أن القول قول البائع مم ينه . 
لأنه لا دخل معه فى المراحة فقد التمنه . والقول قول الأمين مع ينه » کا وکیل » و الضّارب . والظاهر” 
أن ارق“ راك ذكر ما باز البائم فى إثبات دعواه » لكونه قبل عرد دعواه » بل لأله عطفه 
على السألة قبئلها . وقد د كر فیماء فلم أنه زاد فى رأس الال » ولم يتمرض لا محصّل به الم » لسكن قد 

ت ا م ١‏ 
علدنا : أن العلم إا محصل ببينة أو إقرار .كذلك عام غلطه ههنا يحصّل ببينة » أو إقرار من المشترى » 
E‏ الام e‏ بوب قبول دعواه فى المّاط »كا لضارب » وال وکیل » إذا أقرا بر بح ۴ قالا : 
غلطناء أو ايتا . والدين ن التی ذكرها اعارق هنا تما ھی على نی عدو إيقاطر تسر وقث” البيع . 
لاعلى إثبات غلطه ٠.‏ وعن أحجد روا ثالثة : أله لا E‏ قول البائع ¢ أن ا به e‏ حت صد ق 

الشترى . وهو قول الثورى” والشافمي” . لأنه آقر“ بان » وتعلق به حق الغير . فلا يقبل رجوعه » 
ولا بین لإقراره يكذلا . 

ولنا تأنه بينة عادلة » شهدت عا يعمل الصّق . فتقبل »كائ رالبينات . ولا ناله أقر مخلافباء 
فإن الإقرار يكون اغير امقر » ؛ وحالة إخباره بشما لم يکن عليهحوة لذيره . فم يكن إقرانٌ . فإن لم تسكن 
بينة أوكانتله ية » وقلنا : لا قبل بين فادعى أنالمشتر ی ر عله » فأنك را مشترى ءفالقول” 
قو 3 و إنطلب عينه » فقال القاضى : لا مين عليه . لاله مد 2 امین“ على اللدعى عليه . ولأنه قد أفر له 
9 الإقرارٌ 0 ن العين . والصحيح أو عايه العين أ أنه لا ا ذلك . لأب ادعی عليه م باز 4 3 
رَد السلمة » أو زياد فى ننها» فازمتة الهين/ » كمواضع الو فاق » هو هنا ملعي . إا هو مى 
عليه الم ؟قدار لمن الأول ء ثم قال ال تى" : له أن لعلف أت وقت ما باعها ل 5 أن“ شراءها أ كثر”. 
وهذا يح . فإنه لو باعها بهذا امن 3 بأن ثمنها عليه أ كثر” لزمه البيع” عا عقد عليه » لألله تعاط شي 
عالا بالحال . فلزمه » كشترى الميب عا ييه . وإذا كان البيع” يلزمه بالل » فادّعى عليه زمه المين . 


فإن گل قضى عليه . وإن حاف ء ير الشترى بين قبوله بالمن » والزيادة التى غاط بها » وحَطَّها من 
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لر بح » وبين فسخ المقد . ومحتمل أله إذا باعه بالق وربح_ عشرة . ثم إن غاط بر لا بل مه خط 
المشرة ة من الرابح لأنة البائم رن بربح عشرة فى هذا ابيع .فلا يكون له أ کش مما . وكذلاك إن 
E‏ الربح من عرق oN‏ نه إلا ربح عَشَرة » اما إن 
قال : وا بح فی كل سر درهاً » أو قال : ده يازده » لزمه خط" المشرة و 
08 فى الصورتين . و إا أثبتناله اعلياك ¢ لاه دخل على أن امن 0 ع 5 فإذا بان أ كثر 
كانعليه ضر فى التزامه » فل بلزمة 4 كالعيب . وإن اختار أخذها ما > وأحد و 0 ل کن" للبائع 
ع ون عن 2 7 : ان يام 0 ف ae‏ ا o‏ 
اخيان. لأنه قد زاده خيراً » فل يكن له خيار» كبائع اديب إذا رضيّه للشترى . وإن اخقار البائم إسقاط 
الزيادة عن المشترى » فلا خيارَ له أيضا » لألله قد بذها بالمّن الذى وقم عايه المقَد » وتراضيا به. 

۳ (فصل ) وبحوز بيع لأواضّعة . وهو أن تير برأس ماله » نم يقول : بعك هذا به » 
وأضّم عك كذا ٠‏ فإن قال : بوضيعق درم من كل عَشرة كره لما ذ کر نا فى للرايحة » وصح » 
ويطرح من کل عشرة درها . فإن كان الم مائة ازهه زه دون » ويكون الط ا ٠.‏ وقال قوم 1 
يكون الط" من كل" أحد عشر دزها : فيسكون ذلك لم درام » وک من أحن عشر شر حرا مق 
واي NG‏ شع جز من من ددم . وها غلط” . لأن هذا يكون 
ان 233 أحد عش » وهو غير” ما قاله . فأمّا إن قال وضيعة درم اکل“ عرق » کان الوضيعة 
من كل أحد عر درهماً . ويكون الباقى تسعين وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درم : وهذا 
قول أفى حنيفة » والشافمى” . وجك عن ألى ثور أنه قال : الط" ههنا عشرة مل الأولى » وليس 
اصح 5 فإأنه إذا قال 0 لكل” عشرق درهاً 3 کون الداره من غيرها 3 فكأن؟ قال من" کر“ 
أحد عر درها ¢ درهاً 8 وإذا قال : من“ کل عشرةم درها »کان الدرم من المذرة لان « من » 
لاتبميض » فَأ قال : آخذ من العشرة تسعق » وأحط منها درها . 

٤‏ (فصل ) إذا اشترى رجل نصف سلعة بعشرة » واشترى خر نصنها بمشرين » ثم باعاها 

5 3 2 3 مااع . 
مساوم بثمن واحد » فهو بينهما نصفان . لا نمام فيه خلاقاً » لأن؟ القن عوكض” عنها . فيسكون بينهما 
على حسب ملَكَيْهها فبا : وإن باعاها مراتحة » أو موّاضمة » أو تالية » فكذاك » نص" عليه أحد . 
وهو قول ان سيرين» والحكم» قال الأنرام: قال أبو عيد الله رحمه الله : إذا باعها » فالئمن بْهما نصفان. 
قات : أعط أحدامهًا أ كثر ما أعطى الآخر ؟ فقال : وإنء لوس الترتب وما الكاعة سوام ؟ فاش 
بينهما . لأن“ كل واحد مما علاكمثل” الذى لاك صاحيّه . وحكى أبو بكر عن أحمد رواية أحرى: 


أن امن بدمهما على ودر رءوس أموالها 2 لان“ بم رة قى أن بکون الثم ى مقابلة زان امال 2 


يل الغى 


کو ملو وروا وول ی نوها و لعن ع أحد رواب انال أب بكر E‏ 
هذا وجه حَرَجِه أبو بكر . وليس بروابة » والذهب الأول . لأن الثمن ءوض ) للبيع ا 5 مساو 
فيه . فكان ما کمما کم و ضھ متساوياً » كا لو باعاه "مساو اة 

۵ (فصل ) ومتى باعاه السامة برقها » ولا بعلهانه » أو جهلا رَأسَ الال فى الراتحة » 
أو الواضق أو القوالية » أو جبل ذلاك أحدهماء أو جهل قدر الربح » أو قدرَ ارا باط“ 
لأن” ار بالثمن شرط لصكة البيع : فلا يكبت بدونهء ولو باعه عائة ذهياً » وفضة لم يصح البيم” ٠‏ ومهذا 
قال الشافمى؟ . وقال أبو حنيفة : يصح » ويكون نصفين . لأن" الإطلاق يقتضى التسوية » كالإقرار . 

ولنا : أن" قدر كل” واحد مهما مجهول 2 فل يصح . كالو قال : بعائة ماما ذهب وقوله : إنه 
يقتضى القسوية لا يصح . فإآنه لو فسّره بفير ذلك صح" . وكذاك لو أفرٌ له عا ذهبًاً » وفص » فالقول/ 
قوله فى قدركل” واحد ممما . 

"٠00‏ «مسألة » قال ل وإذا باع شيعا » واختلفا فى ثمنه تحالفا . فإن شاء المشترى أخذه بمد ذلك 
عا قال البائم” » وإلا انفسخ البيع” بشهما . والمبتدىه باليمين البائتم 42 

والسكلام فى هذه السألة فى فصول ثلاثة : 

أحدها : أنه إذا اختلف التبابمان » والسلعة قأئمة » فقال اا بك یشرب و قال اللشترى : 
بل بسشرة 2 ولأحدها ب > کم بها وإن يکن ن 4ا اة E‏ .ومبذا قال “ شر د بح » وأبو حنينة » 
والشافعى” » ومالك » فى رواية » وعنه : القول” قول” الشترى .مم عينه . وبه قال أبو أنه 
البائم يداعى شر ة زائدة “يشكرها المشترى » والقول” قول المتكر . وقال الشعبى” . القول قول البائ» 
أو بادا البيع ؛وحكاءاين المنذرءعن إمامنا رجه الله وروی ابن مسهود» عن رَسُولُ الله صلى الله علي 
وسم أنه قال« إِذًا اختاف البيمآن »ولاس با َة" »فقول ماقال الام »أو رادان اليب 
رواه سعيد » وابن ماجه » وغيرها . والشهورٌفى اذهب الأول ء وحتمل أن يكون معنى القو لين واحداً » 
وأن القول قول البائم مع عينه » فإذا حلف » فرضى الشترى بذلكء أَخِدَ به . وإن ألى » حلف أيضا» 
وفسخ البيم” بنهما . لان فى بعض ألفاظ حديث ابن مسعود : أن الني“ مَلى الله عليه وسل قال « إا 
املف الخبايمان الم قائمة”» ولا ية لأ عدرها اا » ولأنة كل" واحد منهما مُددعر» ومُدعَى 
عليه . فإن البائع ی عقّداً بعشرين »> يتكره الشترى » و اللشترى يدعى عقدا ب بمش رة نك ه البائم” 1 
والمقد بعشرة غير المقلر بعشرين ٠‏ شرت المين فى حقهما» و هذا الجواب عءاذ وه . 


الفصل الغا ی :ان اليتدى» بالوين البائع. ة و ما به 0 2 » وإكا به 59 به شر ين . فإنشاء 
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المشترى أخذه بما قال البائ » وإلأ حاف ما اشتريته بمشرين » وإما اشتريئه مرق » ومهذافال 
الشافمى" » وقال أو حنيفة : يبتدىء بيمين الشترى . لأنه مسكر ٠‏ والمين فى جنبته أقوّى . ولان 
قط بنسكوله » ويَتصلٌ ادم . وما كان أقرب إلى فصل المصومة كان أولى . 

ولنا : قول النى” صلی الله عليه وسل « فقول ما قال الها سم ” » وف افظ « اقول ما قال 
ابام » الى امار » رواه الإمام أحد . وممناه : إن شاء 3 > وإن شاء لف . ولان" 
البائع أقوى حَدْبَة . لأنّما إذا الفا عاد ابيع إليه » فكان أقوى » كصاحب اليد . وقد ينا أن كز“ 
واحد منهما مُنسكر” » فيقساويان من هذا الوجه . والبائم إذا اكل فهو عنزلة كو 3 المشترى » حاف 
الآخر وفك له . فما سواء . 

الفصل الثالث : أنه إذا حاف البائم” » فتكَل المشترى عن المين » فى ٣‏ عليه » وإن سكل البائم” 
حا اللشتر ی › و فى 4 » وإن حالما ج | فسخ ' البيسم بس التحاأف . لأنه عق یح" 0 
فتنازعها وتمارضهما لا افخ » کا لو أقام كل" واحد منها بينة با ادعاه » اسكن إن رضى أحداهها 
ما قال صاحيه أقرت الق ينها . وإن لم يرضيا فكل“ واحد منها الفسخ . هذا ظاهرث كلام أحد . 
وحمل أن يقف الفسخ” على الما ع . وهو ظاهر مذهب الشافعى” . لأن" النقد صحيح » وأحدها 
ظا » وإعا سه الا ٣‏ لتفذةر إمضائه فى اک . فأشيه اكاح الرأة » إذازوجها الو ليان » 
وجهل السابق منها . 

وانا : قول النبى صلى الله عليه وسلم أن بترا دان لبم » وظاهره استقلاها بذلك . وفى القصّة 
د أن ابن مود رغ ۍ الاعف ع الأشدث أبن كيس رَقيقا من' رَقيق الإمَارَة» كَقَالَ عبد اللو : 
بك شر ألنا . قال الأشعث : اشتربت منك بعشرة1 لآف . فقال عبد الله : معت رول 
الم صلی الله یه 00 ٣‏ ل « إذَا املف البيكان » وكيس ينما ية » تييع ٣‏ 0-9 
َالْقَو ل فول الها سم 8 ادان الم . قال : انی ارد ابم © رواه سيد ع عن هشیم 2 

م دك يل مدا رد وروی أبضسا حديثً عن عبد الاك بن 
عبیدة قال : قال رسول الله ص أل علية وسر د « إذَا اياف الَا مان الف الام . كم کان 
الشترى بالخيار ؛ إن اء أَحَدَ » وَإِنْ شاء رك » وهذاظاهر i‏ بف من غير راک » ٠‏ لأنه 
جعل انيار إليه » فأشيه من له خيارث الشرط » أو ارد بالعيب . ولأنه فسخ لاستدراك الظلامة . 
فأشبه ١‏ ارد" بالعيب > ولا يشب لسكا 0 لأن” لكل واحد من الزوجين الاستقلال بالطلاق . وإذا 
سس المقد » فقال القاضى : ظاهر” كلام أحمد : أن الفسخ ذذ ظاهراً » وباط . لأنه فسخ لاستدراك 

(م ٠۹‏ - الى رابم) 


1٤‏ الغنى 


اللآمق . فهو كار بالميب » أو فسخ عقد بالتحالف . فوقع فى الظاهر » والباطن » کا فسخ بالآمان . 
وقال أبو اناطاب : إن كان البائم” ظالما لم فسخ المد فى الباطن . لأنه كان مسكنه إمضاء العقدٍ » 
واستيفاة حقه » فلا یفقس المت فى الباطن . ولا بباح له التصر”ف ف اليم » لاله غارب » فإن كان 
الشةرى ظالى] انفسخ البيم” ظاهراً وباطتا » لمجز البائع عن اسقيفاء حَقه . فسكان له الفسيخه »كا لو أفاس 
المشترى » ولأصحاب الشافهى” وجهان » كهذين » وهم وجه ثالث : أنه لا ينفسخ” فى الباطن حال . وهذا 
فاسد . لله لو م ينفسخ فى الباطن محال لما أمكن فح فى الظاهر . فإنَّه لا بباح اکا“ واحدر 
منها التصسر”ف فما رجع إليه بالفسخ » ومتى عل أن ذلك حرم منع منه . ولأن الشارع جمل للمظلوم متها 
الفسخ” ظاهراً » وباطتاً . فاخ بفسخه فى الباطن » كالرد بالعيب . ويو عندى أنه إن فسخْه الصادق 
منها انفسخ ظاهراً وباط لذلك . وإن فسخه الكاذب عا بكذبه » ل فسخ بالنسية إليه . لأنه 
لا محل له الفسخ ' يقبت حكه بالنسية إليه . ويثيت بالنسية إلى صاحيه © فيب باح له التمسأف” فا دجم 
إليه .لاد رجع إليه اله ع الشرع » ممن غير عدوان, منه . فأشيه مالو رَد عليه الجيع بدعوتى 
الميب » ولا عيب فيه . 
۷ د .اة » قال # فإن كانت السلمة تالفة حالف ورجما إلى قيمة مثاما » إلا أن يشاء 
المشترى أن يعطى الأن على ما قال البائع » فإن اختافا فى الصفة فالقول قول المشترى مع ينه فى الصفة # . 
وجلته : ألا إذا اختافا فى كن الساءة بعد تلفها » فعن أحد فيها روايتان : 
إحداها : يتحالفان » مثل ما أو كانت قامة . وهو قول الشافعى » وإحدى الروايتين عن مالك . 
والأخرى: القول قول الشترىمم” ينه غارف أبو بكر .وهذا قول النخَهى” والثو رك“ الأوزاعى 
وألى حنيفة . لقوله عليه السلام فى الحديث « وَالسَاءَةٌ 5ا 3 » ففهومه : أنه لاشرع التحالف عند 9 
ولأنبتما اتفقا على نةل السلءة إلى المشترى » واس تعقاق عرق فى ہا » واختلفا فى عَشَرَة زائدة » البائم 
يد عبها والشترى يسك رها . والقول قول المنسكر » وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة » لاحديث 
الوارد فيه » فا عداه ببق على القياس . 
ووجه الرواية الأولى : عومقوله « إذا العاف العا يمان قالقوال قول الام رالرى با عليار» 
وقال أحد : ولم يقل فيه « لديم فام » إلا يزيد بن حارون . قال أبو عبد الله : وقد أخطاً ر 
لاف عن السعودى لم بقولوا هذه السكاءة » واسكتها فى حد.ث ن » ولان كل واحد ينما مديع 
وکر . شرع لين » كال قيام الساءة » وما ذكروه من اأمنى بعال محال قيام السامة » فإن" 
ذلك لا حتاف بقيام السلعة » وتلفما . وقوهم : تركناه لاحديث . قانا : ليس فى المديث محالنا » 
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وليس ذلك بثابت فى شىء من الأخبار . قال ان النذر : ويس فى هذا الباب حديث يميم عليه » 
وعلى أله إذا خواف الأصل لى وجب تعلدية الك بتمَدّى ذلك الع » نيس عليه » بل ثبت 
ال اليف . فإنّ التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة » مع أله كن معرفة ثمنها للعرفة بقيمتها » فإنة 
الظاهر أن امن يكون بالقيمة » فم تعذر ذلك أولى . فإذا حالةا فإن رضى أحدعا ما قال الآخر” | فسخ 
المقدء لعدم الحاجة إلى قنئخه » وإن ل اضيا فكل واحد منهما فده » كاله ذلك فى حال بقاء 
السّامة» ورذ المن الذى قبضه البائم” إلى للشترى ‏ يدفم الشترى قيمة اة إلى البائع . فن كانا من 
جنس واحد » وتساويا بعد التقابض تقآضًا . وينبنى أن لا أبشرع التعاأف » ولا الفسخ فما إذا كانت 
قيمة السلعة مساوية للثمن الذى ادّعاه المشترى » وبكون القول” قول المشترى مع عينه . أله لا فائدة 
فى يمين البائع ولا ناخ ابيع . لأن الحاصل بذلك الرجو ع إلى ما ادّعاء المشترى . وإن كانت القيمة 
أقل » فلا فائدة للبائع فى فسخ » فيحتمل” أن لا بشع له اليين” » ولا الفسخ” . لأن" ذلك ضرر” عليه » 
من غير فائدة 7 يحتمل” أن بشع لتحصيل الفائدة للمشترى » ومتى اختلفا فى قيمة السلعة رجا إلى قيمة 
مشلا . موصو ف بصفالها » فإن اختلفا فى الصفة » فالقول قول المشترى مم عينه . لاه غار 2 والقول 
قول الذار م 


۳۸ (فصل ( وإن تاي المبيع » أور رد بعيب بعد قبض البائع الثم ن » 7 اختلفا فى َدْرِه » 
فالقول قول البائ . أنه لاله منسكر 1 المشترى » بعد اتفساح العقد » فأشبه ما لو اختلنا فى القبض . 

۰۹ (فصل) وإ إن قال : بعك هذا المبد بألف » فقال : بل هو والعبد الآخر بألفر. فالقول” 
قول البائع مع بمينه . وهو قول أبى <نيفة » وقال الشافمى: يتحالفان : لأنهما اختلفا فى أصل عى المقده 
فيتحالفان » کا لو اختلفا فى الثمن 


وانسا : أن الباثم “بكر بيع العبد الزائد » فسكان القول قوله بيمينه »كا لو اذّعى شراءه منفردا . 
۰۰ (فصل) وإن اختلفا فى عين ابيع > فقال : بعك هذا المبد . قال : بل بعتنى هذه 
. فالقول” قول 21 واحدر مهما 3 فا E‏ 4 كينه . لأن” كله واحدر مما يداّعى عند على 
عن ن يفشك ها ا کی 4 : : والتول تول CN‏ حر إن حافك البائم 5 ها بعك هذه الجارية” . أت ك 
فى يله » إن كانت فى يزه » وردت عايه إن كان مدعيها قد فما » وأما الع فإن كان فى بد البائم 
کو م A‏ ع 2 ت 5 
اق“ فى يذدو» و يكن المشترى طايه . لاه لایدعیه. وعلىالى باع رد لثمن إأيه . لانه ١‏ بعل إليه العقود 
عليه » ون كان فى يد لأشترى فمايه رده ل 0 . لأنه 1 برف 9 ا شر ه . ولاس لابائم طليه 
إذا ل له ا لاعثرا قد ييه 2 وإن 9 راه 4¢ ل فسخ ا بيع 2 و رجاه . لأنه تعفر عليه الوصول” 


م١‏ الى 


إلى نه » فلك الفاح » كا لو أفاس المشترى . وإن أقام كل واحد مما نة بدعواه » ثبت المقدان . 
لاما لا يتنافيان » فأشبه ما لو ادعى أحدهما البيم” فما جي » وأنكره الآخر . وإن أقام أحد هما بدي 
لدعواه دون الآخر . ثبت ما قامت عليه البَيمّة دون مالم مم عليه . 

١‏ (فصل) فإن اختلفا فى صفة الثمن رجحم إلى نقد البلد . نص عليه فى روابة الألرم . أن 
الظاهر انما لا يمقدان إلا به » وإن كان فى البلد تقود زجع إلى أوسطما . نص عليه فى روابة جما-ةر. 
فحتمل أنه أراد إذا كان هو الأغاب . والعاءلاً به أ كثر . لأن الظاهر وقوع العاملة به . فهو كا 
لو كان ف البلد نقد واحد» وبحامل أنة رها إليه مع التساوى » لأن فيه توسّط بينهءا » وتسوية بييتف 
قا » وفى العدول إلى غيره ميل” على أحدها » فسكان التومّط أولى » وعلى مدَعِى ذللك الدين” . لأر 
ماقاله خدمه تمل . فتجب اليين” نن ذلك الاحتمال » كوجوبها على اللشسكر . وإذا لم يكن فى البلد 
إلا نقدان مساو بان . فينبغى أن يتحالفا » لاما اختلفا فى اتن على وجه ل يترجح قول أحدها . 
فيتحالفان . کا لو اختافا فى قدره . 

۰۲ ( فصل ) وإن اختلفا فى أجل » أو رهن »أو فی قدْرهاء أو فى شرط خيار » أو نوين » 
أو غير ذللك من الشروط الصحيحة . ففيه ر واا ١‏ 

إحداها : بتحالفان . وهو قول الشاذمى” . لأنهما اختلذا فى صفة العقدء فوجب أن يتحالفاء قياس 
على الاختلاف فى الأن . 1 

والثانية : القول قول من ينفى ذلك مع يعينه . وهو قول أبى حنيفة » لأن الأصل عَدمّه » فقول 
قول من ينفيه » كأصل المقد . لأنه مُسكر” والقول” قول الب 

٠ ۳‏ ( فصل ) وإن اختلفا فما يقد المقد » أو شرط فاسدء فقال : بعك مر » أو خيار 
يحبول . فقال : بل بی بل مأو مر» أو خيار ثلآث . فالقول” قول مَنْ يدّعى الصحّة مع جنه . لأن 
ظهور تعاطى اسيم الصحيح أ كثر” من تعاطيه لافاسد » وإن قال : بعك مكرها » فأنسكره » فالقوله 
قول المشترى . لأن الأصل” عدم الإ كراه » وصحّة البيع » وإن قال : بدك وأنا صي ء فالقول' قول 
ااشترى . نص" عليه . وهو قول الثورى » وإسحاق . لأنهما اتفقا على المقد » واختاذا فيا "بفسرده . فكان 
القول قول من يَدّعى الصحّة » كالتى قبلها » ويحتمل أن يقبل قول من يدعي الصّدّرء لأته الأصل” . 
وهو قول بعض أصحاب الشافعى" . ويفارق ما إذا اختلفا فى شرط فاسدر » أو | كرام » لوجمين . 

أحدها : أن الأصل عدم . وههنا الأصل بقاؤه . 

والثانى : أن الظاهر من لاف أنه لا يتعاطى إلا الصحيح” . وههنا ما ثبت آنه كان مك » 


باب الربا والمرف 15 


وإن قال : بعك وأنا ينون . فإن ل يعم له حال جنون » فالقول قول امشترى . لأن” الأصل عدمه . 
وإن ثبت أنه كان نون فهو كالصبى » ولو قال العبد : بعك وأنا غير مأذون لى فى الجارة . فالقول” 
قول المشترى . نص" عليه فى رواءة مهنا » لأنه مكلف » والظاهر : أن لا 6 إلا عقدا يح . 

٤‏ ۰ ( فصل ) وإن مات التبايعان » فورئتهما يمنزللهما فى جيم ما ذكرناه » لأنهم يقومون 
“.مها فى أخذ مالهما » و إِرْث حُقوقهما » فسكذلك ما يرما »أو يصير للها . 

مع ۳۰ ( فصل ) وإن اختلفا فیالتسلے فقال البائ :لاس البيم حم ی فض امن » وقال المشترى: 
لا اسا الن حتّى أقبض اليم » وان فى ا البائم” على تسل البيع »ثم أجير الشترى على تسام 
TA‏ بلحل كيل انبا كات فيس نيا 2 سم إلمما » وهذا قول 
اثورئ » وأحد قولى الشافعى” . وعن أحمد ما يدل على أن البائمً يثر على سيم البيع على الإطلاق » 
وهو قول ثان لاشافنى . وقال أبو حبيفة » ومالاك : 22 الشترى على سام ان .لأن لابائع بلس ابيع 
على تسليم امن » ومن ا د السا قبل الاستيفاء كارن . 

ولنا : أن تسليه للب يع يتملق به استقرار لبي وتمامُه . فكان تقدئه أولى » 9 مم لق الح 
نه ەلى عق الاثم بالذمة » و عدم ما تمدق بالعين أولى “لع كده. ولذلاك - ادبن الذى به 
ارهن فى ثمنه » على ما عاق بالذمة و الف الرهن » فإنه لاتمای به مح عقد الرهن » والتسلبي ههنا 
يتعاق به مصاحة عقد ر البيع > وأقا إذا كان القن عَيناً» فقد تعلق الق“ بعينه أيضًا »كالبيم ٠‏ فاستويا» 
ودوت[ الكل واحلر مهما على صاحبه حق” قد اسشدق” قبط » فاج كل واحد منهما على إيفار 
صاحية قث . 

ووجه الرواية الأخرى : أن الذى يتعلق به استقرارٌ البيع وتمامه هو اليم » فوجب تقدع» » ولان 
الهْن لا يمين بالتميين » فأشبه غير المين . 

إذا ثبت هذا: وأوجينا اتسا على البائعر فسأمه » فلا تخو المشترى من أن کون مور ا أو 
د :فإ ن کان مو مرا وان 79 اجب على تسليمهءو إن كانغا ا قريباً ف يته 2 25 بلده حجر عليه فى 
اميم ؛ وسار ما تى ب .ل امن »قا من أن يتم ر ف فىماله تهر يضر" بالبالع > و إن كانغا يعن البلد 
فىمسافة القصر ء فاليام عيبن أن شير إلى أن ٠.‏ جد » وبين فلخ المد » لأنه قد تَمَذكرَ عليه امن 
فهو كالاس» وإنكان دون مسافة القصر » فله اليا فى أحد الوجمين » لأنّ فيه ضر رأ عليه » والثانى : 
لاخيارَ له لان ماذون ساف القه ر مزل الات م ٤‏ وإ ن کان المشترى مرا فلا ê‏ فى الحال » 
والرجوع ف البيع ؛ وهذاككه مذهب الشافى » وبقوَى عندى : أب لا ب عليه سا | بیع 0 ى 


3-3 الغى 


يضر القن » ويتمكن المشترى من :سليمه » لأنَ البائع إتما رَضى ببذل البيع بان , فلا يلزمه دفعه قبل 
حصول عوضه » ولان التعاقد بن سواد فى المعاوّضة » فيستويان فى - ٤‏ وإتما يۇر ماد كر من 
586 5 1 5 ته 2 1 5 2ه س 
الترجيح فى تقد النساے مع حضور الموتض الْآخَرِء لمكم الضرر فيه » وأما مع أ الحو ج إلى الجر» 
3 ا ع 2 ع ع 
أو الحجوز e‏ » فلا ينبنى أن يثيت» ولآن شرع الجر لا يندفيم بهالضرر » ولأنه قف على 
الاک 0 ويتَعَذْرٌ ذلك ف .الغالب ¢ ولأن ما أت المج 1 والفسخ بعل القسايم ¢ فهو أولى أن و 
السام » لأن ا آل من ا قم 5 ولتم قبل القسليم أسهل من المنع بعده » ولذلك ماسكت الرأة 
َم َ شا قبل بض صداقها » قبل تساے فسا 34 ١‏ 2-2 > السا > ولأن ابام منم ابی 
قبل قيض عنه » أوكونه عمزلة القبوض » لإمكان تتبيضه » و إلا فلاء وکل" موضع قلنا : له الفسخ » فله 
“زمه ٠‏ و امه 3 3 aT‏ 2 .م 1 د ٠.‏ 
ذاك بغير شك حا كر: انه فسح ي e‏ إثمنه )2 KET‏ لبا 4 ف عين ماله إذا 
أفلس المشترى » وكل ماضم_قلنا : َر عليه » فذلك إلى الما 3 ؛لأن ولاية الجر إليه 
>0" ( فصل ) فإن هرب الخترى قبل ون المن » وهو مسر فلابائع الفسخ فى الال » لأنه 
إذا ملاك الفسخ مع حضوره »فم هربه أولى 0 وإنكان موشرا أثبت البائم” ذلك عند الا 3 0 0 إنوجد 
الاك له مالا » قضاهُ » وإلا باع المبيم » وقضى يته منه » وما قل فهو للاشترىء وإن أَغْوَرَ ففى ذمّع» 
0 ىع ال سي 1ج E‏ : 0 
ویقوی عندى أ ابام الفسخ بكل حال SE‏ أا له الفسخ مع حضوره »2 إذا كان امن بیدا 5 
البلد » لا عليه من ضرر التأخير » فبهنا مع الجر عن الاستيفاء بكل” حال أولى » ولا ينل فم الغمرر برقم 
4 باع م ت 3 
الأمس إلى الخارم » لمسجز البائع عن إثباته عند الاج » وقد يكون البيع' فى مكان لا حا 3 فيه » والغالب 
أله لا محضره من يقبل الاک شهادته » فإحالكه على هذا تضيِيم” ماله» وهذه الفروع قوی ما ذکر ته 
من أن لابائم منم المشترى من قيض ابيع قبل إحضار تنه » لما فى ذلك من الضرر . 
٠.‏ ء 2 2 7 5 ٠. a‏ 5 
J) <¥‏ فصل ) وليس للبائع الامتناع من سايم البيع بعد قيض امن » لاجل الاستبراء » وبهذا 
قال أبو حنيفة » والشافعى . وى عن مالك فى القبيحة » وقال فى الجيلة : يضما على يدى عدال حتى 
تستيرأ » لأن التممة لحه فيباء فع فيا 
ولنا : أنه , بيم عبن لا خيار فما » قد بض أمنها . فوجب تسايمها كسائر المبيمات » وما ذ كروه من 
التبءة لا بمكنه من التساط على ممه من بض مما وكعه . كالقبيحق . و لأنه إذاكان استيرأها قبل بيعما . 
فاحمال وجود الحل فيها بعد" ندر" . و إنكان لم يستبرثما . فهو ترك التحفظ لنفسة . ولو طالب المشترى 
- 0 َ‫ 5 5 م 5 
البائع يكفيل . لثلا تهر حاملا لم يكن له ذلك . لأنه ترك التحفظ لنفسه حال العقد . فلم يكن له كفيلث 
كا لو طلب كفيلاً بالدّن المؤكّل . 
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۸ « مأ » قال ل ولا جوز بيم البق 4 

وجلته : أن بيع المبر الآبق لا يصح > سواء عل مكانة » أو له . وكذلاك مافى معناه من 
امل القارد » والقرسالعائر3©» وشبهبما . وبهذا قال مالاك » والشافمى” » وأبو ثور» وان النذرر » 
وأسماب الرأى . ورُوى عن ابن عر « ا اشئرى> من بض وده بعيراً أشارداً » وعن ابن سيرين : 
لا بأس يبيع الآبق إذا كان عنم فيه واحدا » وعن ربح مثله”. 

ولنا : ما روى أبو هريرة قال « تَعَى سول" اللو َل اله عليه وسم عَن' بيع اتلْصَّاةٍ » وعن يم 
الفرر » رواه مسل . وهذا بيع غرر . ولأ غير مقدور على تسليمه » فر جز بيه » كالطير فى المواءء 
فإن حَصّل فى يد إنسان جاز بِيعٌه » لإمكان اسليمه . 

#٠ 9‏ « مسألة » قال ب ولا الطائر قبل أن يصّاد # 

وجلة ذلك : أنه إذا باع طائرا فى المواء لم يصح ء مموكا أو غير ملوك . أمَا الملوك » فلأته غير 
مقدور عليه » وغيرٌ المملوك لا جوز لعلتين . إحداها : العجرٌ عن تسليمه . والثانية أنه غير مملوك له » 
والأصل” فى هذا تى البى” مَل الله عليه رسام عن بيع ارد . وقيل فى تفسيره : هو بيعم الطير 
فى المواء » والسمك فى الماء . ولانم فى هذا خلا » ولافرق بين كون الطائر يأ ارجوح» أو لايأله . 
لاله لا يَعْدِرٌ على تسليمه الآن . وَإنا يقْدِرٌ عليه إذا عاد . , 

فإن قيل : فالغائب فى مكان بعيد لا يقد ر على تسليمه فى الحال . 

قلنا : الغائب يقر على استحضاره . والطير” لا قد صاحيّه على رده إلا أن يرجم هو بنفسه » 
ولا يستقلة مالكه بره . فيسكون عاجرا عن تسليمه » لمجزه عن الواسطة التى حل بها تسليمة » 
مخلاف الغائب . وإن باعه الطير فى الإزج نظرت” : فإن كان البرج مفتوحا لم جر" . لأن” الطير إذا قدّر 
على الطيران لم يمسكن تسليمة » فإن كان مغاتا ويمسكن أخذاء جاز بيعّه . وقال القاضى : إن لم كن 
أخذاه إلا بتعب ومشقة لم جز بيمه لملم القدرة على تسليمه . وهذا مذهبٌ الشافى . وهو مل بالبميد 
الذى لا a‏ إحضاره إلا بعمب ومشقة 0 فرقوا بينهما بأن البعيد i‏ الكقةة القى تحتاج إلبها 

فى إحضاره بالعادة » وتأخير القسلي مد ماو . ولا كذلك فى إمساك الطائر . والصحيح إن شاء الله 

تعالى أن تفاوت اة فى إحضار البعيد » واختلاف العَقّة أ كثر” من التفاوت » والاختلاف فى إمساك 


طا رمن الجر » والعادة رق فى هذا كالمادة فى ذاك . ذإذا صح فى البعيد م كق التفاوتِ وشا م 
اختلاف اة . فهذا أولى . 


٠*١‏ « مسألة » قال ¥ ولا السمك فى الحا 
و ف جام 4 


€ . العائر : الذى اتفلت من صاحبه‎ )١( 


1o‏ الفنى 


هذاقول أكزر أهل العم 7 رو عن أبن مسعود أنه ع عنه » وقال : Hi‏ غر رو از ذلك الس 
والِحَمىَ » ومالك » وأبو حنيفة » والشافع » وأبو يوسف » وأبو ثور . ولا نعل لم عالقا . لا ذكرنا 
من الحديث » والدتى لا يجوز بيده فى الماء » إل أن يحتمم ثلاث شروط . أحدها : أن يكون ملوك . 
الثانى : أن يكون الماه رَقِينَاً » لاعتم مشاهدتة »و مر َه . الثالث : أن سكن اصطيادٌه » ومسا كه . 
فإن اجتدءت هذه الشر وط جاز بيه . أن ملوك » مملوم » مقدور على تسليمه . غاز بيمّه» لوو 
فى الت . وإن اخْمّلَ فرط ما ذكزنا »لم جز بيه اذك . وإن اختات الثلائة لم جز بيعه ثلاث 
علل » وإن اختل” انان متها م مز بوه ماين ٠‏ وروی عن عر بن عبد المزيز » وابن 0 ليلى » يدن 
a‏ حبس الك فهاء جوز ز بيه . لأنه يقد على تسايمه ظاهر؟ . أشبه ما محتاج إلى مؤانة 
فى كيله » ووَزنه» و قله . 

ولنا : ما روى عن ابن عر » وان مسعود : أ مما قالا « لآ تشْيَرُوا امك فى لاء إن غر 
ولأنالنى صل“ الله عليه وسل نهى عن بيع الد ر ءوهذا منه . ولأنه لا بقدر على تایه إل بمد اصطياده 
أشبة الطير فى المواء » والعبد البق » و لأأنه مول" فر اصح بيه > كاللين فى الضرع » والنوى 
فى الفر » وأيفارق ما ذكروه » لأن ذلك من مو تة القبض » وهذا يحتاج إلى مو نة لمسكن قبضله » فأمًا 
إن كانت له رگ فا مك له » يمسكن” اصطياذه بغير كلق > واللساد رقيق” لا يمع مشاھ نه 000 
بيعه »وإن م مك ن إلا مق 0 وكلنة ؟ إسيرة > مزل كم اصطياده الطائر من الجر . فالقول فيه 
كالقول فى بيع الطائر فى ارج » على ما ذ كرنا فيه من الحلاف » وإن كانت كثيرء » وتتطاول اذَه فيه» 
0 عر يمه » لامحز عن سايم » والجهل وقت إمكان اقل 5 

۱ (فصل) إذا أعد .ر" ك » أو مصّفآة ليصطاد فبها السمك » صل فبا تمك مَككَة . 
لابه آل م للاصطياد » فأشبه الشبكة » ولو استأجر الب ركه » أو الشَجَكة » أو استمارها للاصطياد 
جاز » وما حصل فبهما اكه » وإ ن كانت الي كه غير مُمَدّة للاصطياد » لم ملائ ماحصل فما من‌المك. 
لأ ها غير” مُمَدة له . فأشمهت أرضه» إذا دخل فما صيد » أو حصل فيها تمك . وم ماب شبك 
أو شر کا› أو ا أو او ملاك ما وع فيها من اليد . لأله عنزلة يده . وكذلك لو نصب 
التاجل للمّيد » وسَس خلت" صَيْداً » حل له 1 کل ٠‏ وكان كذيحه . ولو وقع فى شہکته » أو شما 
شى: کان مضمو تا عليه » فل بذلاك أنه كيده . ولو أعد لياه الأمطار مازح او 2 کا اواو اي 
ليحصّل فما لاه مك حول فما . لأنما فى باب الإعداد , كالشباك للاصطياد » ولو أعسد غي 


. الصانع جمع مصنع » وهى الأرض محفظ فما الماء تشبه الحوض‎ )١( 
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للاصطياد ‏ كالتى يمل فبها الضوء » وضرب صّوائىة” لر ليث المت قبها » كان حصو 
فما » كصوله فى شبكته وء لتكونها صارت من الآلات الم له ولول 0 عللك ما وقع فيها. 
ومن سبق إليه » فأخذه » مكسكه » كالأرض الى ل / تمك للاصطياد » مثل” أرض الرارْع » إذا دخلا 
ماد فيه ہك 0 لضت علش + او دل فنا 7 أو شش فیا طاو“ > أو سقط فما جراد 
أو حَصَل فا ملح »لم بلک صاحبها لأله ليس من اء الأرض » ولا ما هى مَمدّة له » اسكنه يكون 
أحَقك به . إذ ی لغور ه التخلى فى أرضهء ولا الانتفاعٌ مما » فإن طى » وأخذه » أخطاء ومككة . 
قال أحمده فى ورشآن على تخلة قوم صاده إِنْمَانَ : هو لامرائدٍ » وقال فى رة لقوم رأفرحّت فى دار 
u e‏ ر الأ برد فرَاخها كل حاب الطرَةٍ . واختار ابن عقيل فى الأخوذ 
من أملاك الناس من صَيدٍ عو رگ و شه . أ لا لک بأخذه » لأنه EE‏ مهي" عنه 6ق فد 
اللا ٠‏ كالبيع المنهى” عنه . إذ السبب لا يخقاف بين كونه بيع أو غيرته . لقوله عليه السلام « مَنْ 
تمل حملاً ليس َيه آم6 فر رذ » والصحيح الأول . ولا أ أن السبب منهى“ عنه » فإنة السبببة 
الأخذ » وليس نعي عنه . إا نه عن الدخول » وهو غير السبب » بخلاف البيع » ولأن النعى” هبنا 
لق" :ذلا بع لت »كي ار + ولريب + وتلق ال کان » ون2 وني 
عل بیع أخيه . ولو أعد أرضّه للملح » ماما ملاح ليحصّل فما الساد» فيصير ملحا » كالأرض التى 
على ساحل البحر » يمل إلمها طريقاً للماء . فإذا امتللأت' قطمه عنها » أو تسكون أرضه َة بفتح إلمها 
للساء من عين » أو يسم فيها ماء الطر » فيصير” ياس » ملسكه” بذاك . لأنها مم له . فأشبيت الوذكة 
المد لاصيد . وإن لم يكن أعنتها للات » لم لات ما حصل فيها »كا قنتمنا فى ماما . 

فإن قيل : فقد رُوى عن أحمد فى إنسان ركى طبرا دق فو ع ف دار قرم فوم دونه » وهذا 
یدل على أنهم مَكسكوم تحصوله فى دارم ؟ 

. الصفر : توع من أنواع النحاس‎ )١( 

(۲) الورشان : طائر يسمى ساق حر » ولمه أخف من لحم اجام ٠‏ 

() تلق الركبان : أن مخرج التاجر ليقابل أهلالأرياف الذين يحضرون ببضاعتهم فيشترما منهم بسعر رخيص 
قبل أن يعرفوا سعر السوق فى البلد . 

(4) النجش:أنواعء منها : أن تواطىء إنساناً يريدبيع شىء على أن عدحه حى إشتريه الناس بناء على مدحك » 
ومنباأن يريد إنسان بع شىء فتساومه شمن كثير لينظر إليك غيرك فيقع فه » ومنها أن يصر فأنظار المشترين 
عن الىء حت يذهبوا لشراء غيره ٠‏ 


(م ٠١‏ بالفيسرابع) 


164 المغى 


قلنا : هذا مول على أنه وقع ممما » فصاده أل الدار » فلسكوه باصطيادم »كذلات قال ابن عقيل . 
ويتمين له على هذا . لام إذا لم علسكوا مادصل فى دارم بغعل الله تمالی » فا حصل يفل آذ أولى » 
ولأأنه وقم فى الدار بد الغعزبة الشيعة له ؛ التى عاك بها اليل . فأشبه مالو أطارت الربح ثوب 
إنسان فألقته فى دارم » ولو كانت آله الصي د_كالشجكة » والشرك » والتاجل غير مَتَصُويق للصيد» 
ولا قصد مها الاصطياد » فتعاق بها صيد 2 ع صاحتها بذلك . لأ غير 0 للصيد فى هذه 
الحال . فأشبهت الأرض التى ليست معدا ل . 

۰۵۲ ( فصل ) وما حصل من الصيد فى كلب ب إنسان » أو صةر Î“‏ وهم »> وکان استرسل 
بإرسال صاحبه » فهو له . لأنه 1 كد من الشبكة a.‏ حيوان” يحصّل نله » وقصده » وإرسال صاحيه » 
فهو كسمه . ولان اله تعالى قال (ه : 4 فكو اما نكن عايي*) وإن استرسل بنفسه » 
لحك حك الصيد الماصل فى أرض إنسان » فى أنه لا لك . وليس افيره أخذاه . فإن أخذه غيراه 
مک كالكلا » وكذلك ما صل فى ية إنساان » من اشيش فی الراعى 

۳ «مسألة » قال والوكيل إذا خالف فهو ضامن » إلا أن يرذى الام » فيازمه 6 وججلة 
ذلك : أن الوكيل إذا خالف مو كل » فاشترى غير ما أمره بثيرائه أو اع مالم يؤذنله فى يس 
أو اشترى غير ما عبن له . فمليه ذمان ما فوت على امالك » أو لف . لألله خرج عن حال الأمانة » 
وصار بماز لة الغاصب . فأما قولهُ « إلا أن يرضّى الام يمه » يعن إذا اشترى غير ما آم بشرائه » 
بثمن فى ذم > فإن الشرّاء حيح” » ويقفة على إجازة الو كل . فإن أجازه زمه . وعليه الم . وإن 
لم يقبل لزم ألوكيل . ومين حله عل هذه الصورة . لأت قد بن فى موضع لخر . فقال : إلآ أن" 
یکو ن اشتراة مين الال . فيبطل الشراء . وذ 3 هف ىكتاب المتق أيضاً » فلذلك تمن حل هذه 
السألة على ماقلنا » وإعا صم الشراة لأ تصرف فى ذمّته » لا نی مال غيره > وسوا تقد 1 
من مال الو كل أم لاء لأن المّن هو الذى فى الذمّة » والذى انقداه عوضة » واذلك قلنا : إنه إذا اغرى 
فى الذمة » ونقده القن بعد ذلاك » كانله البدل” . وإن خرج مَمْصْوبا ل ببطل المقد” » وما واقف على إجازة 
الآمر . لأنه قصَّد الشّراء له" . فإن أجازه زمه » وعليه الف » وإن ل يقبله ازم من اشتراه . 

"٠5‏ ( فصل ) وإن اشترى بمين مال الآمر » أوباع بغير إذنه » أو اشرى لفیر مو كلم » شی 
بعين ماله » أو باع ماله » فير إذنه » قفيه روايتان : 

إحداها : البيم باطل” . وبحب رده » وهذا مذهب الشافعى” » وأى ثور » وابن النذر. .. 

والثائية : البيم والشّراه صميحان » ويقف على إجازة الالك » فإن أجازه نفد ولزم البيم » وإن 
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لم عر بطل » وهذا مذهب مالك » وإسحاق » وقول أنى حنيفة فى البيع . أا الشراء مةه بقع 
للمشترى » بكل حال . 


E 1 1‏ سر ست 5 
ووجه هذه الروابة : مارّوى عَر'وَةٌ بن المد البارق” » رضى الله عند « أن الي مَل الله ليه 0 
أَعْطادك د بنارا ليشي 21 67 ¢ َاسْتَرىَ 15 تن م 2 إحداما ¢ 7 يقار و 00 1 قال : 31 2 
الذي 19 48 اة و۳ 0 بال يقار 2 والشاة فأحيرنة فال : 353 506 فی صفق يتاك 6 1 


الأثرم » وأين ماجه . ولأنه عقد له ” جز حال" وقوعه » فورحب أن يقف على إجازته كالوصية . 


ووجه الرواية الأولى : قول النىصلى اللعليه وسل 9 حرام هلا تم ماليئس عند عرواه 
ابن ماجه» والترمذى » وقال حديث : حسن خيح » يعنى مالا علاك . لأنه ذكره جوابا له حين سأله : 
أنه يريم" الثىهش” کی فار بد ول > ولاتفاقنا علمصحّة بيع ماله الفائبر» و لأنه باع مالا بقدر” 
على 1 تسليمه » فأشبّه الطير فى لمواء » والوصية يتأخر ر ما القبول عن الإيماب» يعبر أن بکون 01 
جز ” حال وقوع الد » ويجوز فيها من الغرر مالا وز زف المع » فأما حديث عر "وة تتحمله على أن 
وکاله كانت مُطْلقة . بدليل أنه س تسلا » وليس ذلك لغير الاك باتفاقنا . 

۵ ( فصل ) ولا جوز أن يبيع عَيِنا لا علكم اينغ وإشاريما » وسلا رواية واحدة 
وهو قول الك شاف » ولا غلم * فيه خالا » لأن حكيم ب جز امرقال لاني صلی الله عليه وسل د إن" ارج 
یا رین ِن َ اليم ما لَيْسَ عنددى + فأمضى إلى الوق اشر به م أيه دنه » فقال القديية 


سا 


صل الله عليه ونام :9 بع الس عند 6. 

۳۰۵۹ ( فصل ) ولو باع سلعة » وصاحمها حاضر » ساكت” ۽ سكليه حك ما لو باعما من غسير 
عله » فى قول أ كثر أهل العم . منهم أبو حنيفة » وأبو ثورء والشافمى » وقال ابن أبى ايلى : سكوته 
إقرار : لأله ديل على الراضى » فأشبه سكوت البسكر فى الإْن فى _نسكأجها . 

ولنا : أن السكوت تيل » »فل يکن" إذناً » كسكوت الوب . وفارق سكوت البسكر» لوجود 
المياء الماع م من اكلام فى حةما . وليس ذلك عوجود ههنا . 

» فصل ) وإذا وكل رجلين فى بيع ساعته » فباع كل واحلر منهما السلمة من رجل‎ ( 8y 


وم ر 


شن می فابهم” للأوكل مهما » رُوِى هذا عن شرح » وان سيرين » والشافعى ؛؟» وابن النذرء وح 
عن ربيعة » ومالك . أنهما قالا : مم ى الذى بدأ بالقبض . 


ولنا : ا « إذا باع الجير ان فر للأول » رواء ابن ماجه » ولان“ 


1٩‏ الذى 


إلوكيل الثاني زالت' و كالته بإنتفاء ملاك الو كل عن السلمة . فصار بائ ملك غيره بقير إذ زه j.‏ 
بسح کا لو قبض الأول » أو كا لو زوج أحد الوليين بعد الأول . 

. مألة » قال ( ويم الملامسة » والنا بذة غير جائز)‎ « ٠۵۸ 

5 “بين أهل امم خلا فى فساد هذين البنيمين . وقد صح أن انى صلی الله عليه وسل 0 

ر الأدمة والْنابد: » متّفق عليه » واللامسةٌ : أن يبيعه شيا ولا لبشاهده على أنه ّى 3 وقم 
39 » والمابذة» أن بقول : اى واب نت“ إلى“ فقد اشتريمه بكذا . هذا ظاهر كلام أحد » 
ونحوته » قال مالك » والأوزاعى” » وفيا وى البخارىة « أن رول الله 5 اك علد ون نين 
عن التابذة » وه طح لجل 9 ابيع إلى ار جل قبل أن تبه أو يمظن ليم » وى 
عن الخلامسة كش الوب لآ ينظر ليد » وروى 2 فى صحيحه » عن ألى ھر رة فى تفسيرها » 


e e 


قال : هو لس کل وَاحِد مما ثواب صاحبه يعي رتأئل, . والتابذ” : أن يفي کل وَاحد موه 
وم ينظر کل و ا ] إلى ثوب صاحِبو » وعلى ما فشرناه به لا يصح" البهسم فما لعلتين . 
إحداها : الجهالة” . والثانية : كونه معلا على شرط . وهو تيد الوب إليه » أو له له » وإن عقد 
البيع قبل ذه » فقال: بعك ا رهن هذه الثياب»أوما انب إليك» فمو غر“ من غولايو قوت 
فأشبه مالو قال : بمدّك واحداً منها . 

۰۵۹ (فصل) ومن ابرع اجى عنما : بيم الصا . فإن” أب أباهريرة روى « أن ال 
كل الله عله لطر 3 ڪن ا امار 4 رواه . واختدلف فى تفسيره : فقيل : هو أن قول : 
ادع هذه رو الصا مل أى واب وەت فو آك يدزْهمء وقيل : هو أنيقول ؛ بعك مر ن هذه الأرض 
مِقَدَارَ ر تبلغ هدو الحصاة إذا وميم 35 بكذاء وقيل : هوأن بقول : 57 a‏ على أ مت 
ميت هذى الخصاة وجب اليم . وكل" هذه البيوع سد لمافما من الثرر وااحبكل . 
ولا نمام فيه خلا 

۰ ( فصل ) وروی أنس قال : « ہی رْسُول اٹ صَلَى الله ایم وسَام عن الحاكة » 
واليكَاذرةء والكَلامّة وما دة » أخرجه البخارى . والحَاضرة : يم الع الأخضر » وار 
قبل بدو صلاحبها ؛ بغير شراط القع رع والمحَاكلُ + سدم رارع عب ين جر . قال جار : 
« الحَاكلة أن دِيم" الراراع عائة قاقر دنْطة » قال الأزهرى : الحقل القراح المزروع » واكلواقلٌ 
از ار ع» وفسّر أبو سعيد الحاقلةً باستكراء الأراض بايلاطم . 


(1) نبذته إلى » أعطيته لى . 
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5" «دسألة» قال ( وكذلك 8 الجل غير أمه » واللبن فى الضرع ) 
ممناء بيع" الول فى البمانٍ دون الأم . ولا خلافة فى قساده . قال ابن المنذر : وقد أجممُوا على أن 
م اللاقيح » وَالَضَامِينٍ غير جائز » وال يزيم للخل فى البعان ن أوجبين ٠‏ 

أحدها : : جبَاله .تەل تەم صنئهء ولا 0 ته . 

والثالى : أنه غير مقدور على تساومه » مخلاف الغائب . فإنه بقدرر' على الشروع فى أسليمه » وقد 
روى سَمِيدُ بن السب عن أبى هربرة « أن انی“ صلى الله عليه رسام ته عَنْ 8 الَصَاِينٍ 
ولاح « ولاو عبيدة : االاقيح” : اى البُطونٍ» و ولاج 4 الاين :مى املاب 
الو ل ٠.‏ کا نوا يمون الحَني فى بطن الناقة » وما بضر بد ال فى عايه » 1 A‏ م“ 
وأسد : 

اث" الاين التي فى الطُلبر ماه الأُحُول فى الور اذب 

وران عر ہآ انی صلی الہ لیم وسل اہی عَن' یی الجر » قال ان الأعرالى : 
الجر : ما فى طن الاق » والَجر : الرباء الجر : القار» و : الخال والمرابنة . 

( فصل ) وقد روى ابن عر عن النبى” صلى الله عايه وسل« ای عن يمر حب المبلة » متاق 
عليه » معباه : نقاج النقاج . قاله أبو عبيدة . وعن ابن عمرقال طن اهر الجاهاية 58 3 م ار ور 
إلى حبل البلة . وحبل ابل :أن" تنج ج الاق 2 َمل القى نحت" ا اني“ صلى 9 عليه 
وَل ٩‏ رواه مسل » وكلا البيمين فاسد . أما 0 له بيع ممدومء وإذالم بهم الجل فم هله 
أولى . وأما الثالى : فلات يم إلى أجل مول . 

۲ ( فصل ) ولا يجوز بيع الابن فى الضرع . وبه قال الشافعى” » وإسحاق » وأسابالرأى . 
ونهى عنه ابن عباس » وأو هريرة . وکرهه طاوس » وتجاهد . وك عن مالك : يجوز أيَامَا مملومة 
إذا عرفا حلا بها لئ الم > كلبن القائر © وأجازه الحسن » وسميد بن مير وممد بن مسل . 

ولا : ما رَوى ابن عباس « أن رَسُولَ الله صل الله علي وَل نهى أن باع موف ل فز » 
أو انی ر رواه الحلال بإسنادم » ولاه يجهول الصفة والمقدار . فأشبه الح . لأ بع عينم 
خو ٠ر‏ ر كبيع ما حمل الناقةً» والمادة فى ذلك تختلف . وأمًا لبن افر فما جاز احسَانة . 
انه َو صم ا 

۳٠۳‏ ( فصل ) واختلفت الروابة فى بيع_الصوف على الظور . قرُوى أنه لا جوز بيه . للا ذكرنا 


. الظثر : هى العاطفة على ولد غيرها الرضعة له منالناس وغيرثم‎ )١( 


10۸ الغى 


من الحديث . ولأنه متصل بالحووان . فم جز إفراده بالمقد »كأعضائه . ورثوى عنه : آله يجوز بشرط جره 
فى الال . لأنه معلوم يكن تسايمه از بيه كالتطبة » وفارق الأعضاءء فاه لا كن تسليمها مع سلامة 
الميوان » وافلا فيه كالللاف فاللين فى المكرعر. فإن اشتراهٌ برط القطمء فت رکه حتى طال » كله 
+ الر“طبة إذا اشتراها » فتركها حتى طالت . 

٤‏ ( فصل ) ولا جوز بيعم ما هَل" صقم » كاليسك فى الفأر'؟ » وهو الوعاء الذى يكون 
فيه . قال الشاعر : 

ذا عاج المثدئ اء اة من امك رَاحَتْ ی مفار م 00 

فإن ف وشاهد ما فيه جاز بيه » وإن ل يكشاهده لم ير بيه » لاجهالة » وقد قال بعض الشافسية : 
قو ١‏ الأ ا و ر تناح اما کر 
فى جوافه . 

ونا :أنه مق خارج وعاثه من غير ضرر » وبق راحته : 0 جر بده ر ؛ کال ر الصف : 
وأما ما مأ كوله فى جوفه . فإخراجه e‏ إلى تلقه . والتفصيل” فى بيمه بع وعائه » كالتفصيل فى بیع 
امن فى ظرقه . وءن ذلك اابيض فى الدّجاج ؛ وانوى فى اثر .لا وز پیا لاجمل بهما. ولا 0 
فى هذا خلافاً نذ کر . 

» نعل ) فما بي الأعى » وشراؤه » فإن أمكنه «مرفة ايع بالؤق » إن كان مطموم‎ ( ٥ 
و شر اؤ ون مكن » جاز بيه كالبصير . وله خيان اذاف‎ ٤ أو لش إن كان توما اصح بيه‎ 
فى الصة ومهذا قال مالك» وأبو حنيفة . وأثبت أبو حنيفة له الحيار إلى معرفقو ابيع إما بحسهء أو‎ 
دوق » أو ونه . وقال عبيد الله اسن الحسن : شراؤهجائر” . وإذا أمس إنسانا بالنظر إليه ازم » وقال‎ 
الشافمى” : لا جوز إلا على الوجه الذى يجوز فيه بيع الجهول » أو يكون قد رآه بصيراً » ثم اشتراه قبل‎ 
» م زمن يعفير اميم فيه . لأنه تجرول”الصفة عند العاقد . فل يصح » كبيع البيض فى اللآجاج‎ 
. والنوى فى المر‎ 

)00 الفأر : هو المسك نفسه » والفأرة هى وعاء المسك » وعلى ذالك يكون الشار حعبر باللفظ الدى يدل على 
السك عن وعائه والأولى أن يقال ( فى الفأرة ) . 

(۴) هذا البيت قله الشاعر يندد عا يفعله الولاة على ابلاد فى أيام عر بن الطاب رذى الله عنه » ويشكومم 
إليه » ويتهممم بالرشوة وأنهم يأخذونما من اتتتجار » ناذا جاء الناجر الحندى بوعاء فيه السك أخذ منه الوالى 


بلا مقابل ووضعه فى شعره حق نرى فى مفرقه . 
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ولنا : أنه سكن الاطلاع على اللقصود » ومعرفتة” . فأشبه بيع" البصير . ولأن إشارة الأخرس تقوم 
مقام” نمه . فسكذلك قي الأعتى دَق » وأما البيض” » والنوى » فلا كن الاطلاع عليه » ولا وصفة» 
مخلاف مسألئنا . 

4 ماله » قال وبع عب الفحل غير جائز‎ « ۰٩ 

عسب الفحل : ضر ابه . وبيكه أخذ عوضه . وتسسّى الأجرة : عَسَب الفحل كجازاً . وإجارة' الفحل 
اشراب حرام والعقد فاس . وبه قال حنيفة » والشاذمى” » وك عن مالاك جواره . قال ان 
عقيل : ويحتمل' عندى الجوان . لأنه عقد على منافع الفتدّل » ورلو . وهذه مَمفَمَة مقصودة > والاء 
تام . والغالب” حصوله قيب نوه . فيسكون” كالمقد على الفأثر » ايحصل الا فى بن الصبى . 

ولنا : ما رّوى ابن عر « ار“ النى؟ صلی اف عليه وسام ى عن بينم عب لفحل » رواه 
البخاری » وعن جار قال « ہی رسول الله صَلى الله عليه َا عن" ضراب اتَلْمّلِ » رواه مسل . 
ولا نه ما لا يقد على تسليمه : فأشبه إجارة الأبق ولأن ذلك متمتلق باختيار القيذل » وشوه . ولأن” 
للقصود هو الاد » وهو ما لا يحون إفراده بالمقد » وهو مجهول” . وإجارة الفأثر حُواف فيه الأصل” » 
لصاحق بقاء الد » فلا يقاس عليه ما ليس مثْله . فعلى هذا : إذا أعطى أَجْرة 5 القل فهو حرام 
على الآخذ » لما ذكرناه . ولا يحرم على الأمطى . لأآنه بذ ماله لصيل باح ماج إليه » ولا يمتفع 
هذاء 5 ف کش الام فاته بيت . وقد أَعْملَى النو صل الله عليه و سل الذى حدمة . وكذلك 

05 الكلع 3 الصحابة أباحوا شر اء اأصاحف » وکر e‏ ا الفخل عدية, 

0 من' غَيْر إجَارة جار . وبه قال الشافعى” . للا رَوى أنس عن الى صل الله عليه وسل أنه 
قال « إ5 کن | رام فآ 0 » ولأنه سبب” مُباح. غاز أخذ الدية عليه » كالحجَامّة . وقال ا 
فى رواية ابن القاسم : لا يأخذء فقيل ل : ألا يكون” ثل املاع ” يط و إن کان منیا عَمه؟ کقال: 
7 يبلة) اد“ الى صلى الله عله وسر عمل في مثل دا شیا كا بلقت في الام » ووج 
أن ما منم أخذ الاجر ت عليه مع قول ابق »کر انی » ولوان السكاون ؛ قال القاضى 


. أزو الفحل : لقاحه للات‎ )١( 
مهر البغى : النقود الى لیا رأة السائطة فى أظير إ انما » وهذه النقود أيست مهرا » وإنمأ هىأجرة»‎ (0 
وقد أطاةوا عاما الور تشيم بالمر . ولوان ااسكان هو ما اذه الشخص الذى دع مع فة الب © كالن‎ 
ی‎ 0 AD و عر ا ر و ص‎ 
برى ابت لاناس فى كناب أو ادمرب الرهل » أو تمم المتدل »> أو مسب الم أو عو ذلك »> فنا‎ 
س ب أو امراب وج و کس جم او کو © لهسا‎ 2 
٠ کله حرام‎ 


حل فى 


هذا مققغى النظر» لسكن لرك مقتضاه فى اجام » فيبقَى فيا عداه على مقتضى القياس » والذى ذ كرناء 
أرفق بالناس » وأوفق لاقياس» وكام أحمد حمل على الوترع » لا على التحريم . 

4 مسألة » قال ل( والتؤش منهى” عنه . وهو أن يزيد فى السامة . وليس هو مشتريا لها‎ « ٠۷ 

النجش” : أن بزيد فى السلءة تمن" لا كريد شراءها » ليفتدى به العام » فيظن أله زد فا هذا 
القدر » إلا وهى ”اويه » فيفترت بذلاك . فهذا حرام و كا ةا ل البخارىة « الفاجش کل ربا حا 
وهو خداع بأطل” لأ ل » وروی اب عر : « أن يول الله صل اله عََيْه وشل ا عن 
التَجْش » وعن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال « لا فوا لر كيان » ولا بيعم 
شك ٠‏ عل بيعم بضر »ولا اشوا . وَل يسع حَاضِر لبا » متّفق عامهماء ولان فى ذلك تفر را 
بالشترى » وخدريمة له . وقد قال النىة صلى الله عليه وسل « يمه فى الا » فإن اشترى مم النجش » 
فالشراه سميح » فى قول أ كثر أهل العم . منهم الشافمى” » وأسحابة الرأى » وعن أحمد : أن البيع باطل” . 
اخقاره أو بكر . وهو قول مالاك . لأن الهئ يقتفى الفساد . 

وانا : أن النهى عاد إلى الناجش » لا إلى العاقد ٠‏ فل ب رف البيع . ولأن المهى ی الآدى' فر 
فد العقد» كناف الك كبان » و بيع اليب » وال أس » وفارق ما كان لق الله تعالى » لأنة حت" 
الاد كن جره بالميار » أو زيادق فى المن » سكن إن كان فى البيع عبن لم تخر المادة عفسله » 
فللاشترى انيار بين الفسخ والإمضاء » کا فى لی اا کیان . وإن کان يقنائ/9أعثله » فلا خيات 
ل . وسواد كان النجش” عواطأة من البائع » أو لم يكن . وقال أصحاب الشاففى” : إن لم يسكن ذلا 
عواطأة البائع 07 به فلا خيار لَه . واختلفوا فيا إذا كان عاطأ منه » ققال بعضهم : لاجيار المشترى» 
لان“ التفريط منه حيث اشترى مالا يھر ف قيمقة . 

ولنا: أنه تغرير بالعاقد . فإذا كان مہوت ثبت له الیار کا فی تلق الك کیان » يطل ما ذ کره» 
تی کیان . 

۳۰۸ ( فصل ) ولو قال البائع : أعاطيت” بهذم التلعة كذاء وكذاء فصداقه الشترى » واشتراها 
بذاك بان كاذب . فالبيم” صحيح”. وللاشترى اليا أيضا . لأأنه فى معنى التلّخْش . 

۳۰۹ (فصل)وقولهعايهالسلام دلا يهم" بشضكم لى بيع مض معنا : أن" الرجلين إذا تبايما » 
غاء آخر” إلى المشترى فى مد ايار » فقال : أنا أبيعك مثل هذه الساعةبدونهذا المن» أو أ بيك خبراً 


منها بثمنها » أو دوتّه » أو عرض عليه ساعة رغب فما الشترى ففسخالبيع»واشترى هذه . فهذا غير جائز 


0 ان بمثله : يعنى حدث مثله زيادة ونقصاً علد شراء الناس وه ع بعضهم لبعض ٠‏ 
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ہیا انی صلی اشّعليه وسل عنه. .ولا فيه ن ‌الإضرار با س والإفساد عأية.و وكذلتك إن اشترى عبلى شر ځیه 
وهو أن يجىء إلى البائم قبل لزوم المقد » فيد فم 5 البيسع أ کر من ال الذى اشترى به » فهو شر“ 5 
أيضا » لأنه فى معنى المهى” عنه . ولأن الشراء يس بیع » فيد ف ايى . ولأن النىك صل الله عليه 
وسم « تھی أن عب عل خطباة أخره » وهو فى معنى الماطب » فإن خالف » وعقد » قالبيم” باط" . 
لأنه می عاد » و النهى” يقتفى الفساد عو محتمل” أنه یح ؛ لأن ا ”م هو رض سلعته على المشترى 
أو قول اذى فسخ البيع” من أجله » وذلاك سابق على البيع » ولأنه إذا صح الفسخ الذى حصل به الضررٌ 
قالبي ام انحل لمصاحة أولى ولان النهى لى دمي" فأشبه به بيع التجش » وهذا مذهب” الشافعى . 
۰( فصل ١‏ وروی مل عر ن ألى هريرة أن رَسول الله صلا عليه وسل قال : « لا ب سم ار ج 
عل سوم أجيه 2ع » ولا ناو من أربعة أقسام : 

أحدها : أن يوجد من البائع تصرح بالرضًا بالبيع » فهذا حرم السوم على غير ذلك الشترى » 
وهو الذى تناوله النهى” . 

الثانى : أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضاء فلا بحرم السوم » لأن الى“ صلّى الله عليه و ٣‏ باع 
فيمن ٩‏ يزيد » فروی أن « أن رجلا من الأنصَار شكى 4 الى َل الله عليه وسا الد 
وال 2 5 ما فى لك ا 0 قال“ :يل 2 دح وحاس گے قل : اتی جما » فاا مما 
قال : من 7 5 جل :اذا يدهم رء فقال الذي أ صل الله عليه وسل : من رز يد لى 


2 


درام ر؟كمن 5 د کی درم ؟ اعام رجل درقين 0 باعتا 8 » رواه الترمذى” » وقال : حديث 


ا » وهذا ابا إجاع الساين» يبيعون فى أسواقهم را د 

الثالث : أن لا بوجد منه ما يدل على الرضا » ولا على عدمه » فلا جوز له السوم أيضاء ولا الزيادة» 
اتدلالاً تحديث فاعامةً بنت قيس حين 3 كرت لاني" صل ا عليه وس وأ“ ماو ب وأا م 
طباه ء كأمرّها أن تكح أَسَامَة » وقد نهى عن الأطبَة لی خِطَيّة أخيه » کا هى عن الوم على 


6 8 « ظ اه + 
سوام أخيد »ما اا ف أحدها 04 ا ف الأخر 8 


)١(‏ السوم : إعطاء سعر للثىء المراد شراؤه أو بيعه ومعنى لا إسم الرجل على سوم أخيه ٤‏ لا يزيد على سعره 
الذى آراد أن يشترى به » ولا ينقص عن السعر الدى أراد أن يبيع به مسا له . 
%( فيمن لزید : أئ باع بالمزاد » کا هو معروف الآن . 
(©) القدح : السكوز وتحوه » والهاس : بكسر الحاء وسكون اللام » وبغتح الاء واللام كساء على ظهر البعير 
عن البرذعة ويسط في البيت حت الاب العينة 3 
( م 5١‏ التي - رابع ) 


إا 
كد ي 


الرابع : أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تر بح » فقال القاضى : 0 للعاوية »> وذكر 
أن أحمد نص عليه فى الاظبّة » استدلالاً محديث فاطكتة ٠‏ ولأن الأصل إباحةٌ الستوام_واططيّة» حرام 
منه ما وج فيه التصر بح بارضا ء وما عداه قى على الأصل »وو قيل بالتحريم هينا لكان وجا حسنا » 
فإن” الهئ عام خرجت منة المترر الخصوصة بأدأتها » فتبقى هذه الصورة على مقتضى المُموم » ولان 
ود منه دلیل الراضاء أشبة مالو صرح به » ولا بص اختلافة الدليل » بعد القساوى ف الدّلالر . 
ولیس فى حديث فاطمة ما دل على الرتضا . لأنها جاءت مُسَتَشِيرة لای صاى الله عليه وسل . وليس ذلك 
دليلاً على الرتضا . فسكيف ترس » وقد نهاها الذي صلل الله عليه وسل بقوله : «لاً وتيا تفرك » 
فل تسكن تفعل شيئاً قبل م اجَمََ الئى صل الله عليه وسل والمسك فى الفساد كاك فى البيم » على 
بيع أخيه » فى الموضم الذى حكلنا بالتحريم فيه . 

و0" (فصل) 3 الاجكة بأطل”. وبه قال أبو يوسف » ومد » وقال أو حنيفة والشافهى : 
هو صحيح لان البيم” م و > خالياً عن مقارنة ا > فصح كا لو اتفقا على شرط 
فاد م عقدا ابيع بغير شر طر . 

ونا : آنهما ما قصدا اليم م إصح منهما » كاطازلين » وممتى بيع اة أن يخافة أن 
اخ السلطان أو غير ه »ملك 2 فيو امطلىء رجلا على 3 بور أنه اشتراه مئسه » یحی بذلك : 


ولا يدان یما محتقي 
ا" «مسألة » قال ل( فإن باع حاضر” لياد فالبيم بالل 


4¢ ع 
وهوأن يراج المؤيرى إلى البادى » وقد جاب الحَلْمَةَ فيس فه السَّمر » ويقول داق لاك ؛ 
فنهى” التى؟ صل الله عليه و .عن ذلاك . فقال :م دعوا الاس“ ررق اش 2 " ن عض 4 


والبادى ههنا من یدخل البلرة من غير أعلبا ¢ وسواو کان بويا ¢ أو من قرر ة أو لد ا 5 ھی 
النى* صل الله عليه و س الحاضر أن يدوم له » قال ان عباس « أهى الى َل الله عليه وسَلم أن 
سے 0 وام 5 3 ره 5 7 ا 5 
تعلق اله كبآن » وأن يديع" حَاضِر لباو قال: ات ت لابين عباس : ماقولة حاضر اباد ؟ قال : لاي گون 
له سماراً » » متفق عليه وعن جار قال : قال رسول الله صلى ا عليه وسل « ا حاضر” لبج 
دعو الئاس رر زق اله بصم من" بمْض» رواه مسل »وان عمر» وأو هريرة» وأنس . والمى فى ذلا : 
م ف 80 وه 7 2 م 0 57 5 ت 
أەمتی ارك البدوى يبي مته اشتراها الناسبر خص»و يوسم علمهم السّر” . فإذاثولى” الاضر” يها » 
وامتنعمن بيمما إلا مر البلر ضاق على أهل البإر. وقد أشارالنى” صلى اللهعليه وسلف تمليله إلى هذا الى 
ومن اكيم افر لليادى. طَلحَدٌ عبد ال وان ر ر؛ وأبو هرارة) وأنس 0 وعم رن عبد الم 53 


ومالك“ والليث والشائمى" » ونقلأ بو إسحقبن شاقلا فى جل سماعاته : أن الستن بن على الصرى سال 
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أحد عن بيع حاضو لباد؟ فقال : لآ أت بع . فقال له : فاللبر الذى جاء بالنھی ؟ قال :کان ذلا مرف 
فظاهر” هذا . ص اليم » وأن النعى اختمر” بأوَل الإسْلإم » لما كان علمهم من ليق فى ذلك » 
وهذاقول ماهد » 9 حنيفة » وأحابه » والذهب الأول ؛ اموم النهى ؛ وما يبت" فى حقوم شتی 
تنفاء ما لم بم على اختصاصهم به دليل” » وظاهر كلام ارق : أنه حرم بثلائة شروط . 

أحدها :ل يكون الحاضر” قصد البادى ليتول اليم له . 

والثانى : أن يكون البادى جاهلاً بالسعّر » لقوله : فيمر”فه السّعر » ولا يسكون التعريف إلا لجاهل ء 
وقد قال أحمدٌ فى روابة أنى طالب : إذا كان البادى عَارقًاً بالسمر لم يحرم . 

الثالث : أن يسكون قد جاب السلع ليلم » اقوله : وقد جلب الام » والجالب هو الذى يألى بالسلع 
لیما » وذ كر القاضى شرطين آخرين ٠‏ 

أحدها : أرن يكون مر بدا لما عر بوايها . 

والثانى : أن يكون بالناس حاجة إلى قاع وضيق” فى تأخير بيهم » وقال أصحابُ الشافمى” : إا 
يحرم بشروط أربعة . وهى ما ذكرنا » إلا حاجة الناس إلى متاعه » فتى اختل” مها شر طا »ل مرم 
البيع ».و إن اجتمعت هذه الشرواط فالبيع حرام » وقد صرح الخرق” ببطلانه » ونص عليه ألا فى 
روابة إسماعيل بن سعيد » قال : سألت” حجر عن الرجل الحضرئ ينيم للبداو ئ ؟فقال : أكره ذلك ع 
وأردٌ البيم فى ذلك » وعن أحد رواية أخرى : أن البيمصحيعم” ؛ وهو مذهب الشافب » لسكون النهى 
امتى فى غير المنهى” عنه . 

ولذا : أنه منهى” عنه . والنهى' يقتضى فاد انه" عذه . 

۴ ( فصل ) فأما الشراء هم ٠‏ فيصح عند أحد » وهو قول الحسن 6 رهت" طائفة الشراء 
م > کا كرهت البی » 'بروى عن انس قال « کان آل : ی کله جَامعة بدو يدول : لآ لبيمن له شيا » 
ولا تيتا نةه شيت » وعن مالك فى ذلك روابتان : 

ووجه القول الأول : أن النهى غير متناول لاشراء بلفظاه » و لاهو فى معناه . فإن النهى عن البيع 
للرفق بأل اضر » ليقع عليهم لسر » ويزول عنهم الضررٌ > وليس ذلك فى الشراء هم » إذ 
لا بتضر رون لعدّم القبن للبادين » » بل هو دقع الضرر عنهم ؛ واللاق ف نظر الشارع على السواء» فلكم 
شرع ما يدفم الضرر عن أهل الحضرٍ ؛لايازمٌ أن رم ذل البو الصرَرَ » وأمًا إن أشار الحاضر” 
على البادى » من غير أن يباشر” البيّع له » فقد رَخْص فيه طَلْحَة بن عبد الله » والأوزاعى” » وابن اأفذر » 
وكرهه مالك » والايث؛ وقول الحا حح مالم ينب خلافة . 


16 الغى 


٤‏ ( فصل ) قال ابن حامد : ليس للا,مام أن إِسَمّر على الناس ء بل يبيم التاس أموالهم على 
ما يختارون » وهذا مذهب الشافعى » وكان مالاك" يقول : بقال لمن ,ريد أن ينيع فل رما 6 الا 
بر : بے کا يريما الاس » إلا حرج عتا . واحتج له بما روى الشافهى” » وسميد بن منصور » عن 


و بن مالم نار عن اقام بن محده من ع رھ أنه مرا لكر ا 


ال ا ا 


غر رار تان فيوماً ربیب + اله عن سغر وما م مدن كد درْهم قال له محر : فد حو 
بير مب ون م اأظائف تمل ¢ وهم ' م يرون سرك 13 ف م1 3 ر فم في اشر ¢ إا أن 
2 2 5 3 3 

تدخل زبدبك , 006 کک دشنت » ولأن فى ذلاك إضرارا بالناس » إذا زاد تعد أصحاب؛ التاع» 


وإذا نقص أضر” بأصحاب المتاع . 


ولنا : مارّوى أبو داود » والترمذئ » وابن ماجه » عن أأس قال « غلا ادر لى عَهدٍ رَمُول الل 
صلی الل علي وز ٠.‏ او ايسول ال غلا اشر » سم آنا » فال : إن الله هو لسر > 
لاض البَاسط » ازاق » إلى لأر جوا أن أَلْقَالله الى وَلِيْسَ أحد يطلب بمظامر فى مرولا مال » 
قال الترمذى : هذا حديث حسن » صحيح » وعن ألى سعيد مثله » فوجه الدلالة من وجهين . 

أحدها : أنه ل يُسَرَء وقد سألوه ذلك . ولو جاز لأجابهم إليه . 

الثانی : أنه عللبكونه مظلة » والظل" حرام" . ولأنه ماله » فل عر منم من بره ما تراضى عليه 
التبايعان »كا اتفق الجاعة عليه : قال بعض أصحابنا : التسعير سيب الغلاء . لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك 
ل دموا سام لدا کر ھون عل یما فيه ور مار يدون ٠‏ ومن ن عنده الوضاعة ا من بيعماء 
ويكشهاء ويطلبها أهل الحاجة إلا ء فلا يحدونها إلا قليلا » فير فون فی تمنهاء ليصلوا إلبها > قفاو 
الأسعار . ومحصل” الإضرار بالجانيين . جانب اللاك فى منعهم من ع أملا كهم »> وجانب المشترى فى 
منعه من الوصول إلى غرضه . فيكون حرام . فَأمًا حديث عر . فقد رَوى فيه سميد » والشافمي” « أن" 


58 سے ر ا 4 وا 


عر لادم اس فك + ع أفى اويا في 5 دارو ال : إن الزى قات لت كس رة می ولا 
قضام . وَإِنْما هو کی أرذت ب ایر لأذل. البكر ليث شات قم كنف شات » وهذا رجوعة 
إلى ما قلنا . وماذ كروه من الضرر موجود فيا إذا باع فى بيته » ولا ك منه . 

0 « مسأل » قال 9 وى عن تی الركبان 4 


ا ا رك 02 . داكه 
فإن لوا » واشترى منهم فيم باليار إذا دلوا السوق » وعرفوا أنهم قد ثوا إن أحَبوا أن 


)١(‏ هو حاطب بن ألى باتمة الصحابى المعروف 
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2 ا 


ا . ع ع کد ای کی ا eat:‏ 
يفسخو | البيع سحو : رُوى أنهم كانوا يتلةون الأجلاب ¢ فيشترون مم الامتعة قبل أن ج 


الأسواق » فر ما بوم غبدا ينا »فيض رونهم . ورا أضروا بأهل البلد . لأنّ ال كيان إذا وصلوا 
باعوا أمتعتهم » والذين يتلقونهم لا يعوا سريم » ويترتصون با الدْرَ : فهو فى معنى بيع الهاضرر 
لابادی فتهى النى صلى الله عليه وسل عن ذلك . وروی طاوس » عن أبيه » عن ان عباس » قال : قال 
رسول الله صلی الله عايه و سلم دلا تاقوا ا أن » وَل ع حاضر لبَادٍ » وعن ألى هررة مثله » 
متفق عليمما » وكرهه أ كثر أهل الل . منهم عر بن عبد العزيز » ومالك » والليث » والأوزاعية » 
والشافعى” » وإسحاق » وحكى عن ألى حنيفة . أنه لم ير بذلك بأسا . وة ر سول الله صلى الله عليه وسل 
عق أن بع » فإن خااف وی ا ر کار واشترى منهم » فالبيع صحيح فى قول الجيسم . قاله 
ابنعبد البر” . وحكى عن أحمد روايةا أخذرى : أن البيم فاد اظاهر النهى » والأوّل أصح.لأن أباهريرة 
رَوى أن رسول الله صل اله عليه وسل فل « لا تاقوا الطب . فن' تلام » واشترّى 03 قدا أنى 
الوق فهو انيار » رواه ملل » والطيارٌ لا يكون إلا فى عد صحيح ولأن اله لا لعتى ف البيع » 
بل بود إلى ضربين اأديمة » يمكن استدرا کا بإثبات البار . فأشبه بيم اعراق »وفارق بوم الماضير 
لابادى . فإته لارمسكن استدرا كه بالميار » إذ ليس الضرر عليه » إنما هو على المسامين . 

فإذا تقرر هذا : فلابائع اميا إذا عل أنه فد غين . وقال أععاب الرأى : لاخيار له . وقد رَو بنا قول 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى هذا . ولا فول لأح-در مع قوله » وظاهر للذهب : أنه لاخيار له إل مع 
لبن . لأنه إعا ثبت لأجل الاديعة » ودف الّرر » ولا غرر مع عدم التثبن . وهذا ظاهر” مذهب 
الثاففى” . وحمل إطلاق الحديث فى إثبات الليار على هذا » امنا بمعناه ومراده . لأله مى يتعاق 
اليا عثله » ولأ النى" صلى الله عليه وسل جل له اليا إذا أتى الشوق . فيم منه أنه أشارَ إلى 
معرفته بِالدَبْنٍ فى السوقر . ولولا ذلك اكان الميارٌ له من جين ابيع . ولم عدر اثر الفين ابت 
لاخيار ٠‏ وينبنى أن يتتتد عا راج عن المادة . لأن ما دون ذلك لا ينضبط . وقال أصحاب” مالاك : إنما 
نوی عن" تَقَى الركبان لما فوت نه من الرفق لأهل الوق » لثلآ يقطم عنهم ماله سوا مين ابثنفاه 
قضل الله تمالی . قال ابن” القامم : فإنتلدَاها ماق » فاشتراها» عر ضت على أهل الوق » فيشت رون 
فيها . وقال الليث بن سعد : باع فى الوق » و هذا خالف لداو ل الحديث ؛ إن النبى” صلى الله عليه و سل 
جمل الخيان للبائع إذادخل الوق » ولم لوال خياراً » وجل الى صلى الله عليه وسل ايار له يدل" 
على أن اہی عن لی الو أبان لحت لا ی یرہ . ولان الاس فى الوق کالتاقی فى أن" كل 


واحلر ممما بغ لفضل الله تءالى e‏ فلا اأ بالكة فسخ عقد أحدها وإ لاق الذرر به »دما للضرر 


للا :للقي 

ع مثله . ولس رعابةٌ حو“ الجالس أولى من رعاءة حق امْعَلَنَّى . ولا يمسكن اشتراك أهل الوق كاممة 
عن مثله . ولوس رعاية حق لالس أولى من رعابة حق المتلقى . ولا كن اشتراك اهل السوف كاهمق 
سامته » فلا يرج على مثل هذا . والله أعلم . 

۳۰۹ ( فصل ) فإن تاق الركبان فباعهم شيئاً » فهو منزلة الشراء منهم » وهم اليا إذا غبنهم 
غبنا مخرج عن العادة . وهذا أحدٌ الوجبين لأصحاب الشافعى” . وقالوا فى الآخر : الى عن الشراء دون 
البييع . فلا يدخل لبم فيه . وهذا مقتضى قول أصحاب مالاك . لأنهم علّاوا ذلك يما ذ كرنا عمهم» ولا 
يتحةق ذلك فى البيع لهم 

ولنا قول الى“ صل الله عليه وسل « لا لوا الك کان » والبائم داخل” فى هذا » ولأن” لن عه 


لافيه 5 خديعتهم 2 و غيتهم . وهذا ف البييع 07 فى الشراء . والحديث قد جاء مطاقاً » ولو كان خي 


بالشراء لاق نه ماق معناه . وهذا فى معتاه . 

۷ ( فصل ) فإن خرج افير قصد الَف » فلق كبا » فقال القاضى : ليس له الابتياع مهم » 
ولا الشراه » وهذا أل الوجبين لأصحاب الشافعى” » ويحتمل أن لا حرم عليه ذلاك + وهو قول الايث 
ابن سعد . والوجه الثانى لأصحاب الثافم . لأ لم يقصد التلقى » م يثداوله اى 

ووجه الأول : أنه إما توب دن ا كا دن ام راان عم وا معدن سواد تسد 
الى أو لم بقصدة » فوجب النم منهء كالو قد . 

۸ ( فصل ) وإن تاو تی الاب فى أغلى الأسواق» فل سء فإن 'ابن عر رَوى واد انی صلی 
لله عليه وسل تھی أن قى السلّم حَتى يبط بيا الأطواق » رواه البخارى » ولأنه إذا صار ف الوق 
فقد صار فى حل البيبع » والشراء» فل يدخل فى المهى » كالذى وصل إلى وَسَطَها . 

۳۹ ( فصل ) والاحتكار حرام » لما روى عن الأثرم » عن أل امام » قال « تھی رَسُول الله 
صل اش عليه وسل أن کر العام 6و ق ى (i,‏ بإسناده » عن سعيد بن المي : أن و ل 
الله ص الله عليه وسل قال م م اك 28 خاطی:» وروی أن عبر بن امطاب ری الله عنه م خرچ 
مم اضعا به » فرأى طعاما كثيرا قن 21 ی کل تاب م مَك . فقال : ما هذا الطَمَام ؟ فقالوا : جاب 
إل . فقال + ا رك 41 فيه 03 وين 51 : فقيل له : 00 و ا<شكر .قال : وم ن اجتسكرة 0 
قاو : فلآن” مول مان » ولون ”موك . كَأرتمل ما فقال :ما کک الا ار ر طعا 
اين ؟ قالا : ری مون 3 .قال : عدت رول الله صَلى ال غنيم وسل اقول : من 

7 


اکر ر لى الاين طء ا م مت EG‏ برب 4 بالجسدام_ أو الإبلآس - قال “راوى - 
f 3 ef 1 2‏ 0 ەر س 
قأما مول دان فياءَةُ » وقال : واللّو لا أحتكره ادا : وأمًا مو" لی ر فلم عه 5 قرأيقة 


باب الرباب والعرف ۹۷ 


كدوم » وروی عن النى” صل الله عليه وسلم : أنه قال « اللالب مراز وق والمخكر مون » . 

۰ (فصل) والاحتسكارٌ الحرم ما اجتمع فيه لا شروط : 

أحدها أن بشترى . فاو جلب شيعا » أو أدخل من 56 شیا » فاذخره » لم يكن تسكراً . روى 
عن ادن » ومالك . وقال الأوزاعي” : الجااب” له س مکی ۽ لقوله : « لجاب مر وق» والختسكر 
ان ن » ولأن الجالب لا بصي على أحد » ولا بض ب ء بل يتفم . إن الناس إذا علموا عنده طا 
ا لابيم كان ذلات أطي ب لقاو مهم من عدمه . 

الثانى : أن يكون الشسترى قو . فاا الإدَام » الاو اد والصتل و الكت ء وأغلاف البهائم . 
فليس فيها احقكار” محر”م”» قال الأثرم . معت أبا عبد الله بال عد* : آئ شىء الاح کار ؟ قال : إذا 
كان من قوت الناس فهو الذى سكم > وهذا قول عبد الله بن عرو . وكارك سعيفه بن السب 
- وهو راوى حديث الاحتسكار - حكر ارت . قال أو دارد : كان حكر التوى » والأياً » 
والعرّ . ولان هذه الأشياء متا لا مم الحاجةٌ إليها . فأشمت الثياب » والحيوانات . 

الثالث : أن بصي على الاس بشرائه . ولا يحضّل ذلك إلا بأمرين : 

أحدههما : أن يكون فى بلد ا بأهله الاح کار » کالرسین وادور . قال أحد : الا<ة_كار” 
فى مثل مكة » والمدينة »و التو ر . فظاهر" هذا : أن البلاد الواسعة الكثيرة المرافق » واكذاب » كبنداد » 
والبَملرق ؛ ومر لا حرم فيها الاحتكار” . أن“ ذللك لا يؤر فما غالبا . 

الثانى : أن يكون فى حال الضيق » بأن يدخل البلد قاذلة » فيتبادر ذوو لا ال فيشتروما » 
و*يضيّقون على الناس . فاا إن اشتراه فى حال الاتساع » والرحَص على وجه لا يضيق على أحسد 5 
فليس محر ّم . 

. © مسألة » قال لإ وبيع المصير من يخذ» خرا باطل”‎ « ١ 

وجملة ذلك : أن بيع المصير أن يمعقد أنه يتخذه را حر"م . وكرهه الشافعى” . وذ كر بعض أصابه 
أن البائع إذا اعتقد أله يمصرهاخراً فمو حرم . وما يكره إذا شلك فيه . وك ابن 00 المسن » 
وعطاء » والثورئئ : أله لا بأس ببيع القر ان بعخذه مسكر ١‏ . قال الثورئ : بع_الخلال من 


Gl 
لد‎ 


0 م بقول الله تمالی ( وأا ا ا ) ولان ابيع 9 ” بأركانه » وشروطه . 
%0 2 
:قول الله الى زه ول نونوا ل الإسم_والمداوَان ) وهذا وى يقتفى الحرم ٠‏ وروی 
1 ع ر ر :# 
عن صلی الله عليه وسل «أنهُ لعن ف ار عَشْرة » فروّى ان عباس « أن النىً صلى اله عليه 


وسل أنامجير بل قال 1 يامد إن 61 عن الجر ءوعاصر هام متها و حا ملرا؛ وااحمولة إل ءوشاريهاء 


۸ الفنى 


و بائعها » ومبتاعها » وَسَاقیما . وأشان إق ر“ معاون علا » ومُساعد فما » أخرج هذا المديث 


الترمذى” »)من حديثأنس .وقال :قد رُوىهذا الحديث عن ابن عب سءو ابن عر »عن الث ی“ صلی اوه عليه وسل 


وروی ان بط فى 2 2 التبيذ بإستاده » عن ر بن سيرين » « ُن فیا کان سعد نْ ا وقاص 

5 دع ر س 

فرارض 7 خيرم عن عا 5 با ها 43 صلم أن 3 إلا أن رة ¢ مر 586 
,مه 


وَكَل : ب بس الشيخ e‏ بت الجر » ولا نه وقد علي بها لن 02 آنه ير يدها للشمصية . فأشبه إجارة 


0 مع 
أمته لمن" يلم أنه شتا جرا لی ا . والأبهٌ خصوصة Ss‏ > يمر" e‏ ل التزاع 


بدايلنا » وقوهم : 0 البيع » وبشروطه » وأرکانه .قلا : لکن وجل الام ات 

إذا ثبت هذا فاا بحرثم ا ا مطل إذا عر ليام قصد المشترى ذلك . إا / له » وتا بقرائن 
ةة به » تدلء عل ذلك . فا إن ن کان الام لا »مثل أن يشتركها من لا بعل حا أو من يعمل 
25 وار معا » ولم يلظ عا يدل على إرادة الجر » فالبح ا ۔ و إذا ثبت التحرے باطل”» 
ويحتمل أن صح » وهو مذهبٌ الشافعى” ؛ لأن” الحرم فى ذلاك اعتقاده بالعقد دونه » فل نع صحكة 
اامقد كا لو داس العيبَ 

ولنا : أنه عق على بن ية الله < يصح كإجارة الأمَة لازنا ء والغاء . وأما القدليس 
فهو الحرم دون المقدء و لأنة الحرم ههنا ی الله تعالى . فأفسد المقد» كبيع درم ورين اف 
التدليس” فإنه للق ادمى” 

۲ ( فصل) وهكذا الك فى كل ما صد به الحرام كبيع السلاح لأهل اتلر'ب » أو لتملّاع 
الطريق»أوف الْفْتَغّ » وبيع الأ لأخناء» و إجارتها كذيث »أو إجارة داره ليم الجر فيباء أو عمد 
كنيسة أو بيت نارء وأشباه ذلك . فهذا حرام والمقد باطل” 11 قد" منا . قال أبن عقيل : وقد نے“ 
أحدار مه الله على مسائل تبه مها على ذلك » فقال فى القصتاب واعابّاز : إذا عل أن من يشترى منه يدعو 
عليه من يشرب اشكر لا يديعة » ومن مخترط الأقداح لا يما من يشرب فيم » ونعى عن بيع 
الا يباج لاز جال . ولا بأس يبيعه للأساء : وروی عنه : لا یم اجوز من الصبيان لاقار وعلى قياسه : 
البيض فيكون بيع ذلك کله باطلاً . 

۳ (فصل ) قيل لأحد : رجل” مات وخلف جارية مَعَمْيَدٌ » وواداً يتيب » وقد احتاج إلى 
يعوا . قال : یما على أ ها ادج . فقيل له : فا أساوى ثلائين ألف درم . فإذا بيعت ساذ جه 
نساوى عشرين دینار؟ ؟ قال : لا ع إلا على ألما ساج 1 وجه ذلاك : ما رَوى أبو أُمَادَة عن النى” 


- 


ر 0 4 3 e4‏ 2 
صل الله عليه لم أن قال : « لآ وز ريم النتيات ولا اما » ولا ك قال الترمذئ 
و جوز 5 و عا مون و فيد 


باب الربا والصرف كلا 


هذا لا تعرقه إلا من حديث على بن بزيد » وقد کم فيه أهل العم » ورواه ابن ماجه » وهذا ل 
على , ن > لأجل الغئاء ¢ 5 اما مالين الحخاصلة” قير انه ¢ قلا تبطل 4 3- أن العصير” لا حرم بيعة 
افير الجر » لصلاحيته للخمر 
اا ا 
٤‏ ( فصل ) ولا يجوز بیع الخرء ولا الت وکیل فى بيعه » ولا شراوٌه » قال ابن النذر : أجع 
ا ا 55 الت a ST‏ و 
أهل امم على أن م الجر غير جائزء وقال أو حنيفة : يجوز الل أن يو كل ديا فى بيعها . وشرالها . 
a‏ 0 ُز د و 0 2 7 
وهو غير” صميح . فإن عائشة روّت أن التب صل الله عليه وسل قال « حرمت الشّجَارَة في الج » وعن 
جار ME‏ حح الى صل“ اله عليه وسل ام امتح وَهُوَ عة قول 2 ن 8 وروا E‏ بم 
ا 5 وَاليتَة و اتر 2 لام . فقيل : يرَسُول الله » | ا شحوم اليتة ؟ فإ مط بها لسن » 
واد بها الجلوق ؛ وستصيح ° ا ماس ؟ قال :ل هو حرام 0 > قال رول او صل ا غ عر 
م : ل ا ایو إن اش أعالى عم علهم شحومما ملو 2 بأَعُوهُ » وأ كلوا مه » 

مدق عليه. و م وكا ف 6 الجر و أ كل : عنه » ققد أشههم فى ذلك»و لن ار س رم رم بيعباء 
والتوكيل فى بيعهاء كاليتة » واعلنزير » ولان حرم عليه بیع » غرم عليه الت وکیل فى بيعه »كا طلازير . 

| دسأة » قال ل ويبطّل البيم إذا كان فيه شرطان » ولا يبطله شرط. واحد 4 

ثبت عن أن أحد رحمه الله أنه قال : الشرط. الواحد لا بأس به ء تما نى عن الشرطين فى البيع » 
ذهب أحمد إلى ما رَوى عبد الله بن عرو » عن النى” صلل الله عليه وسل أنه قال « لعل ملق وَبَيْع » 
ولا شطان ف e ٠‏ 7 َلآ 6 م لس عاك « أخرجه أو داود » باي »وقال : CET‏ 
حسن ع قال الأثرم :قيل لأنى عبد اه إن مؤلاء يكرهون الشرط فى ألبيع فة 6 بده » وقال : 
الث E‏ الوا حد لابأس هی البيع . إا ی سول الله صل انل عليه وسل عن شرطين فی الب جیع وت 
ج دل على إباحة الشرط » دين بأعه 0 ¢ وشر 2 3 لک ار ينق 2 واختاف ف تسیر اش رطين 
اله عنما . فروى عن أحمد : أنهما شرطان صحيحان ليسا من مصاحة المقدء فك ابن النذر عنه » 
وعن إسحاق فيمن اشترى وبا » واشترط على 3 خياطته » وقصارتة » أو ماما » واشترط طحت 
رل : إن اشتر ط. أحد هذه الأشياء ء قالبهم جار . وإن اشترط شرطين فال يم باطل” . وكذلك فر 
القاضى ف شرحه ال رطين المبطلين و من هذا التفسير ٠.‏ وروی الأثرم ۶ن 1 تفسير الث رطين : أن 
شرم با على أنه للا قا دن أحدٍ ¢ وأ ل بطر ها . فقمكره إ شرطين فأسى” دن > وروی عنه إسماعيل” 
ن هیک ف الشرطين فى البيم : ا قول : : إذا گا فاا ا ما ¢ لمن 3 وان خدامنى سنة 3 وظاهرة 
كلام أحد : أن الشرطين المنبى” عنهما ما كان من هذا النو ui.‏ إن شرط. شرطين » أو أكر من 

(1) لوه : أذابوه » نحا بلا على استماله » م باعوه على أنه اهس بشح . 
(م ۲۲ — المغنى س رابع ( 


1# الذى 


قى العقد » أو مصلحته » مثل” أن ببيعه بشرط الخيار » والتأجيل » والتهن » والصّمِينٍ » أو بشرط 
أن 2 إليه البيم » أو القن » فهذا لا يوئر فى المقد » وإن كأثر » وقال القاضى فى الجر”د : ظاهر كلام 
أحد : لله متى شرط فى العقد شرطين بطل » سواء كانا صحيدن » أو فاسدين » لمصاحة العقد » أو لغير 
مصاحته . أخذاً من ظاهر الحديث . وعملاً ب مومه . ول يفرق الشافمى” » وأصحاب الرأى بين الشرط » 
والشرطين . وَرَّووا « أن الى“ صل 4 عليه وسم ی عن' بیع شراط ۾ ولان الصحيح لا يؤر فى 
البيع » وإن كث . والفاسد و فيه وإن اد . والحديث الذى رويناه يدل على الفرق » ولأن الغرر 
اليسيرت إذا احمل فى العقد لا يازم منه امال السكثير . وحديتهم لم يصع ؛ وليس له أل وقد أنكره 
أحمد . ولا نعرفه مرو" فى مُسْندر» ولا رمل عليه . وقول الفاضى : إن النهى ببق على عمومه فى كل“ 
شرطين » بع أيضا . فإ قرط ما يقتضيه المقد » لا يور فيه بغير خلآّف . وشرط. ما هو من مصاحة 
العقد .كالأجل » وافيار » والرهن » والضمين » وشرط صفة فى لمبيع » كالسكتاية » والصناعة » فيه 
مصلحةٌ المقدء فلا ينبغى أن بور أبضاً فى بطلانه » قلت : أو كدت » ولم يذكر أحد فى هذه المسألة 
2 

۰ (نصل ) والشرو ط قم إلى أربعة أقسام : 
أحدها : ماهر من مقتضى المقد » کاشتر اط القسليم وخيار الاس ٠‏ والتقابض فى الحال . فهذا 


شين من هذا القسم . فالظاهر” : أله غير مٌراد له . 


و<وده ذه كعدمه »لا يفيد حك 0 ولا 9 ى ف المقد . 

الثالى : تعمل به مَصْلحةٌ العاقد ين » كالأجل » وأنخيار والرهن » والضّمين » والشهادة » أو اشتراط 
صفة مقصودة فى ابيع » كالصناعة » والكتابة» وحوها ؟ فهذا شرط جار بام الوفاو به . ولا نك 

0 
فى صحة هذين 00 خلاقا . 
0 و ر 
الثااث : ما ليس من مةتضاه » ولا من مصاحته » ولا ينانى مُقتضاء » وهو نوعان : 
2و 537 
أودها : اشتراط متفعة البائع فى للبيع » فهذا قد مضى ذكرة . 
الثالى :أن يشترط عدا ف عقر ¢ عو أن 4a‏ شیا بشرظ أن بديعة مه شی 2 0 أو يشترى ممه )2 
اه لر 
أو يو جره › أوبروجهء أو لله أو يرف له امن 3 أو غیرّه» فهذا شرط فار“ E‏ به اليم » 
سواء اشترطه البائم” » أو المشترى » وسنذ كره إن شاء الله تعالى . 
اشتر ل Eê‏ 

eS |: الرابع‎ 

أحدها : اشتراط ماب فى على لاليب » والسرايق » مثل أن بشترط الباء ثم على اشر ی عق الخبر ٤‏ 
فہل يصح ؟ على روابتين : 


باب الربا والصرف فل 


إحداما : م »)وهو مذهب مالاك » وظاهر مذهب الشافعى" » لان عائشة رضى الله عنها « اشرت 
بَريرةَ » شرع ألا عليه متها » وَوَلآعها » انكر النوث صل" الله علي وسل شراط الو لآء 
دون التق @«. 

والثانيةٌ : الك و وهو مذهب ألى حنيفة » لأنه شرط بنانى متم المقد . أشبة إذا شرط. 

أن لا 3 » لاه شط عليه إزالة مالكه عنة » أشبه مالو شرط أن يديه » وليس فىحديث عائشة ألا 
شرطات* م الق وإنتا أخبرتهم بإرادتها لذللك » منغير شرط » فاشترطُوا الولآء » فإذاحكنا بفساده » 
كمه حك سار الشروط الفاسدة » التى يأتى ذكرهاء وإن حكمنا بصحته » فأعتقه الشُترى فقد وى 
83 شر ط عليه » وإن / 2 » ففيه وجهان : 

أحدم : بر لان شرط التق إذا صح تعلق بعينه » قيحر عليه »كا لو تدر عتقه . 

والثانى : لا يمير ء أن الشرط لا يوج ب ول للشروط . بدليل مالو شرط الرهن والضيين » فعلى 
هذا يديت للبائع خير الفسخ » لأنه دم له ماشرطه له » أشبه مالو شرط عليه رتا . وإن تعيب المبيع» 
أوكان أمَة » فأخبلها » أعتقة» وأجزأه » لأن الرأق باق فيه . وإن استذله أو أخذ من كلب شيا » فهو 
له . وإن مات ايم دجم ابام على الشترى ما E‏ الوق » فيقال : کک يميه لبم مطاف > 
8 اوی إذا بيهم بشرط التق ؟ يدجسم بقسط ذلاك من منه فى أحد الوجهين » وى الآخر يضمن 
ما نص من قيمته . 9 

الضرب الثانى : أن شترط غير العغق » مثل أرف د بشترط أن لا ببسم ولا جب » ولا عق » 
ولا طا ء أو بشترط عليه أن بيه . أو 5 »أو متى ت لفق الي > وإ 0 إن غصبه غاصب” رجم 
عليه بالمن » وإن أعتقه فالولاه له . فهذه » وما أشمهها شروط فاسدة . وهل يمد . ا البيع ؟ على روابتين. 
قال القاضى : اللنصوص عن أحمد : أن اليم سحيح”. وهو ظاهر كلام ارق" ههنا . وهو قول الحسن » 
والشعبى” » والنحَعى” » و الح » وان ألى ليل » وألى ثور . 

والثانية . البييم” فاس . وهو مذهب أبى حنيفة » والشافمى” » لأن انى علي لله عليه وسل « ی 


0 تعر ثم وشراط » ولأنه شرط فاس فأفسد البيم”ً » کا لو شرط فيه عقداً آآخر . ولأن الشرط إذا فسد 
وجب الرجوعٌ عا تقمسه ارط من المن » وذلاك نبول فيصير ” المي" جېولاً . ولأن” و إغار رهی 
بزوال ملسكم د عن التبهع_ بشرطه ؛ والكترى كذيك إذا كان الشرط له . فلو صح البيع” بدوله ازال 
ملسكه بغير رضاه ¢ والبيسع” من شرطه التراؤى 


ولنا : ما روت عائثة قالت : « جأءتي ررر قات : ابت أذلي على لم أواق » فى كل 


1V‏ اغى 


دوم f‏ س f‏ 8 مر ي 
عام أوقية » فأعينينى » ققات : إن أحب هلك أن أعْدها لهم عدة واحدة . وليكور لى 
ولاؤك ملت . هَدَهَبَت' بر رة إلى الما الت ل ء فأبوا علا . فجاءت من' عندم » 
رس“ ا لط ت وره رة مر دن که ٠. e‏ 502 > ع سهد تن 

ورسول الله صلی الله عليه وسم جالسٌ”: فقالت : إلى عضت على » فأبوا إلا أن يكون الولاه 


ا E‏ مو ون aE A RE‏ لي ل لم Ag a‏ ا 1 
لبم؟ . فَسَمِمَ الى صلى الله عليه وساي وأخبرّت عاش البى“ صلى الل علي وسلم فقال : تخذيها 


e وس‎ 


2 ا RES RT‏ مس ومو 5 سرس ور ےہ 
واشترطى الولآء » فإنما الولآء لسن أععق . فقعات' شه . ثي قام سول الله صل لعل 
e‏ 


وَس فى الاس > فَحَمِدَ الله وأتتى عليه ا قال : آنا يد : ما ال رجال دور ن 


شروطاً اا عاب الله ؟ نما کان 1 شراط لی فى كتاب اش فو باطل إن کان مائة 
شراط »> قضاء اله 2 و 4 اله او : ا الوكلا , لە 4 » متفق عليه . i‏ 
الشرط » ول يطل المقدد . قال ان الانززر : حر بره ابت . ولا تلم درا تَارظة » 


فالقول به حب 75 
فإن قيل : اراد بقوله « اشترطى لهم الولآء» أى عليهم . بدليسل أذ أمرها به . ولا 
يأمرها بفاسر 8 
قلغا : لايصح” هذا التأويل لوجرن : أحداها : أن الولا, ها بإعتاقها . فلا حا جة إلى اشتراطء . الثانى : 
اپو اليم إلا أن رط او . كيف يأمر ها با بل ' أنهم لا يقبلونه مما ؟ وأما أمرثه بذلاك 
فل س هو و على القيقة : وإ صيفَةٌ الأمر 0 ەی القوي بين الاشتراط ¢ وترركه > كقوله تعالى 
٤ + . 9‏ ۹ 
) اقفر ا وله اقفر 2 ) وقوله ) ابروا أ 6 امدق ع( والتفدي 1 واشترطى ىم الولا, ولا 
تَشْرَطى » وهذا قال عقيبّه « انما اللا امن أغتق» رحد لآ أطل ل لی ماذ كرتا » وما ذكروه 
من العنى فى مقابلة النص غير مقبول . 
ا 3 ولا اع a‏ 4 1 0 ا 
۷( فصل ) فإن حكنا بصحة البيم » فلابائع ار جوع 8 الشرط من الثمن » ذ كره و 
والمشترى الرجوع” بزيادة الثمن » إن كان هو المشترط . لان البائع إا سمح _يتيعها بهذا الثمن ليا محصل له 
ا ت سے ر 
من الغرض بالشرط » والمشترى إا ممح بزيادة الثمن من أجل شر'طه . فإذا صل غر ضه يأبغى أن 
برجم ما ممح با کا لو ولام مهيبا : 
۸ (نصل ) فإن حكنا بفساد المقد لم صل به ملاع » سواه اأصل به القبض أو لم يتصل . 
ولا ينف تەر ف املشترى فيه وم »ولاهوتة» ولا دق »ولا غيره . وبهذا قال الشافعى . وذهب 
أو حنيفة إلى أن الاك يقرت فيه إذا اتصل نه القدض . ولابائع ار جوع OT‏ مع الزبادة للنفصلة » 


إلاأن يتصرف فيه الشترى تمر فا ينم الرجوع فيه » فيأخذ قيمته . واحتج حديث رة . فإن 


باب الربا والممرف vr‏ 


عالشة اشرما بشرط الولاء» فَأَعَْقسنها » فأجَاز الى صلي الل عليه و سل الوق » والبيم فاد ولأن” 
الشترى” على صفق عللك” ابيع ابتداء عكر . وقد حصل عليه الغمان » للبدل عن عقد فيه تسليط . فوجب 
أن عاسكه » کا لو كان العقد” صحيحا . 

ولنا : أله مقبوض بعد فاسدرء فل > ماک »كا لو كان الن مَك » أو دما » اما حديث بر رة » 
فما بدل على صيدّة المقد » لا على ما ذكروه . وليس فى الحديث أن" عائشة اشترتها بهذا الشرط . بل 
الظاهر” ر أن آهل بر رة حين اا کار النى" صلى الله عايه و سام » هذا الشرط تركو م ومحتمل” 
أن" الشمرط كان سابقاً للمقد رف بۇر فيه . 

۹ ( نصل) وعايه رد لايع مم ائه لقصل » ولأتفصل » وأحرق مثله مده بقائه فى يده . 
وإن ناص فون لص . لأما جل مضموتة » فأجزلؤها سكون مَطْمونة أيضا . فإن تاف اأبيم فى يد 
للشترى » فعليه ماله بقيمته بوم التاف . قاله القاضى » ولأن” أحمد نص" عليه فى النْصّب . ولأله به 
بإذن ماليكه . فأشبه العَارية » وذكر ارق فى القصب : أله يازمه قيمته أ كث ما كانت . فيخرتج 
هنا ذلا » وهو أولى . لأن المين كانت على ملك صاحبها فى حال زيادنها » وعليه تمان تنقصها 
م زيادتها . فكذلك فى حال انما » كا لو أتلفها بالا ية ؛ ولأصحاب الدافعى” وجهان كبذين . 

۰ ( فصل ) فإن كان البيم” م طم المشترى » فلا َه عليه » لاعتقاده آلپاملگه . 
ولأن فى اللاك اختلافاً » وعليه مر ملم . لأن” المد إذا سقط لاش وجب للم . ولأن الوطء فى ملائر 
لر وجب اله » وعليه راش الَا ر إن كات بكرا 

فإن قيل : أليس إذا تز ج اصرأة تزو يا فاسداً » فوطتها » فأزال بكارتم) لا يضمن ال كارع ؟ 

قلا : لان النسكام تصن الإذن فى الوطء الذهب للتسكارة . لأله معقود على الوطء . 
ولا كذلك البيم” > له ليس عمقود على الوطء» بدليل أنه يحور شراء من لا حل وطؤها . ولا حل 
رسكا حها . 

فإن قيل : فإذا أوجيتم هر بكر » فكيف وجبون مان البسكارة » وقد دخل تماما فى ل 
وإذا أوجيم مان التسكارة » فكيف توجبون مر کر وقد أدى عوض البكارة بعّمانه ها » لؤرى” 
ری من أزال کار ما بأصجوه 0 وَطيئها ؟ 

قلعا : لأن” مر البسكر تمان للنفمق » و ارش البسكارة تمان جُراء » فإزللك اجتمعا » وأما الثانى 
فاته إذا وطثها بكر » فقد اسو ف كم هذا الجزء . فوجبت قيممّه بما استوفی من عه » فإذا أتلفه وجب 


مان ينه » ولا جوز أن ام المي و تمان فة كا الو غصب ينا اذات مَتَفَعق 2 


1 الى 


فاستوق منفمتهاء ثم أتلقها » أو غصّب ثو با فليسة حتى أبلاه » وأتلفه » فإته يضمن القيمة » والمنفعة » 
كذاهينا. 

9 »" ( فصل ) وإن ولدت كان ولدّها حاء لأ رطا بشهة » ولحي به الأب لذلك » 
ولا ولاء عليه ء لأ حا الأصل > وعلى الواطىء مته يوم وَضعه لأنه يوم الحياولة ينه وبين صاحيه » 
فإن سقط ما لم يضمن" لاه إا بضمنه حين وضعه » ولا قيمه له حينئتر . 

فإن قيل : فلو ضرب بطنها » فأاقت نينا مدعا وجب ماله ؟ 

قافا : الضارب” يجب عليه غ0 ؛ وتا ينه _بقيّقِه » ولا قيكة له ولأن" ا لجان أتلفه » وقطم 
ماءه » وهمنا بَضْدَمه باليلوة بينه » وبين سيّده » ووقت” اليلولة وقت” اقوط » وكان ينا فم جب 
مان » وعليه ضهان" نقص الولادة » وإن ضرب يَطمها أجنى” » فألقت جنيتا تنا » فعلى الضارب غركة » 
عبد أو أمة للسيد منها أقل” الأمرين » من ارش الجنين » أو قيمته يَْمَ سقط » لأن ضبان الضارب له 
قم مقام خروجه حَيَا » ولذلاك ضيه البائع » وإنما كان لاستيد أقل الأمرين » لأن القُكة إن كانت 
أ كث من القيمة » فالباق مما ورتيه » لأنه حَصّل بالأرتية » فلا يمدق اليد منها شيا » وإن كانت 
أقل .ل يكن على الضارب أ كث مها » لأنه بوب ذلك ضمن » وإن ضرب الواطىه بَطئها » فألقت 
اجنين تيتا » ذمليه الثركة أيضاً » ولا يرث منهاشيئاً » ولاسنيد أقل الأموين» كا ذكرنا » وإن سام 
بار البيمة إلى البائم عامل »> فولدت عنده من تق الولآدة » وإن تلفت بذلك ضما لک“ 
تلفها بسبب منه » وإن ملسكما الواطى+ لم تصر' بذلك أم” ولد » على الصحيح » من الذهب » لأا 
لت مته فى غير ملكو » فأشبه الزؤجة » وه-كذا کل موضع حت فى ملك غيره » ولاتصير” له أب 
ولد بهذا . 

۲ ( فصل ) إذاباع الشترى المبيم الفاسد لم يصح ء لأنه باع ملاك غيره بغير إذنه » وعلى 
الشترى رده على البائع الأول ء لأنه مالك » ولبائمه أخذاء حيث وجداه » ويرجم المشترى الثانى بلقن 
على الذى باه » وير جم الأول على بائمه » فإن تلف فى بد الثانى فلابائع مطالبة من شاء متها » لأن” 
الأول ضامن”» والثانى ِضَه من يد ضامنه » بغير إذن صاحيه » فسكان ضامتاً » فإن كانت قيمه أ ك 
من نه فضمن الثانى » لم يرجم' بالفضل على الأول » لأن” العاف فى بده » فاستقر” الغمان عليه » فإن ضمن 
الأول رجم بالفضل على الثلى . 

۴۳ ( فصل ) وإن زاد الييم” فى يد الشترى تمن ء أو نحوه » ثم قص حتی عاد إلى ما كان 


)0 الغرة : عبد أو أمة . 


باب الر با والعمرف 2 


عليه » أو ولدت الأمة فى بد الشترى » ثم" مات ولدها » احتمل أن يضمن تلك الزياذة . لألمها زيادة 
فى عين مَضم ور . أشمهت الزيادة فى الخصوب » واحتمل أن لا يضمنها . لألله دخل على أن لا يكون 
فى مقاب الزيادة عوتض” . فعلى هذا تسكون الزيادة أمانة فى يده . فإن تلفت بتفريطه » أو عدوانه » 
كينها » وإلآ فلا . وإن تلفت العين” بعد زيادتها » سقط تلاك الزيادة من القيمة » وضينا ما بق من 
القيمة حين تف . قال القاضى : وهذا ظاهر” كلام أحمد . 

۴ ( فصل ) إذا باع بيه فاسداً » وتقابضا ء ثم أتلف البائم” القن » ثم أفلّس . فله الرجوع' 
فى ابيع . والمشترى أمئوةة المُرماء » وبهذا قال الشافعى . وقال أبو حنيفة : الشترى أحق بالمبيع من سائر 
الؤُرماء » لاله فى يده . فسكان أحق به كالمر' مون . 

ولنا : أنه ل يقبضه وثيقة فم يكن أو“ 7 کا لو کان ودبعة عنده » مخلاف ا ء فإنه جه 


دا رك 


2 


على أنه وثيقة قم . 

» (نمل ) إذافال : م بدك ون' فلآن على أن” كله تفمائقر » فباءَة بهذا الشرط‎ ٥ 
» فالبيم فاسداء لان ال يب أن يكون جميمّه على المشترى » فإذا شرط كون بعضه على غيره لم يصح‎ 
لأنه لا يلك انم » والْن على غيره » ولا أيشبه هذا ما لو قال : أعدق' عبدك » أو طا امرتك» وله‎ 
» وركّبة المد » ولذلك ل بج فى النسكاح‎ ٠ مال : لكون هذا ءوض فى مقابلة فك الزوجية‎ 
آنا فى مسألتنا» فإنّه مماوضة فى مقاب شل اللاك » فلا يبت لن الموّض كى غيره » وإن كان هذا‎ 
. القول على وجه الذمان » صح البيم” » وازم الضان‎ 

5*5 ( فصل ) والمر بون فى البيم : هو أن يشترى السَّلمَة يدفم إلى البائع درا أو غيراه » 
على أنه إن أخذ اة تسب به من الأن » وإن لم يَأحْذْها فذلات لابائع » يقال : عر بون » وأربون » 
وعَرَ بان » وأرَ بان » قال أحد : لا بأس به » وففله عر رضى الله عنه » وعن ابن عر : أنه أجازه » وقال 
ابن سيرين : لا بأس بهء وقال سمي بن المسيّب » وابن سيرين : لا بأس إذا كره السلمة أن رها » 
وراد معها شيا » وقال أحهد : هذافى معتاه » واختار أبو الطاب أنه لا يصح » وهوقول مالك » 
والشافعى » وأسحاب الرأى » وبر'ؤى ذلك عن ابن عباس » والحسن » لأن الى“ صلى الله عليه وس( 
« ھی عن" يع اليو ن» رواه ابن ماجه . ولأنه رط للبائع شی بير وض » فل بصح”» كا لو شر 5 
لأجنى . ولان عنزلة انيار الجبول » فلآنه اشترط أن له رد البيع من غير ذ كر مدة فل يصح» كا لوقال: 
ول اهيار متى شئت ردذت السلعة ومعها درهاً . وهذا هو القياس ‏ وإ نما صار أحد فيه إلى ما وى 


al 4‏ 5 .2 ے 7ے او ê ٥‏ ا كوي تضم 
فيه عن نافع بن عبد الحارث ا اشرى اعمر دار الجن من صَفوان بن امي . فإن رض جر ؛ 


۱۷۹ المغنى 


وإلا فله كذّاء وكذا» قال الأثرم : قات لأحد : تذهب إليه ؟ قال : أى؟ شىء أقول” ؟ هذا عم 
رضى الله عنه . وضّّف الحديث المروى” . روى هذه القصة الأثركم بإسناده » فأمًا إن دفع إليه قبل البيع 
دزهاً » وقال : لا يع" هذه السلءة رى » وإنلم أشترها منك فهذا الدرم لك » ثم” اشتراها من بعد 
ذلك بعقد مبتد! » وحَسَب الدرم من الذْن صحم . لأن البيم خلا عن الشرط الفسد » ويحتمل" أن الشراء 
الذى اشر ى لهم كان على هذا الوجه » . فيحمل عليه » جه بين فعله » وبين الاير » وموافقة القياس » 
والأمة القائلين بفساد لبون . وإن لم بشتر السامّة فى هذه الصورة » لم يتوق البائم الدرم لأنه 
بأد بغر وض » ولصاحبه الرجوع فيه . ولا يصح جعله عوضاً عن انتظاره » وتأخير بيعه من أجلي . 
لأنه لو كان ءوض عن ذلك لما جاز حل من ان فى حال الشّراء . ولأن الانتظار بالبيع لا جور المعاوضّة 
عنه » ولو جازت.أوجب أن يكون معاوم” اللقدار » كا فى الإجارة . 

۷ « مسألة » قال ل( وإذا قال : بعك بكذا على أن آذ منك الديتار بكذا . لم ينمقد الي 1 
وكذلك إن باعه بذهب على أن اخ ميهد دراه م بصراف 5۰ کر اه 4 


3 58 5 5 . ٠. ê. 

وجٌملته : أن الببيع هذه الصفة باطل” . لأنه شرط ف العقد أن بُصارفه القن » الذى وقع العقد به . 
والصارّفة عقد بيم فيكون بيمتان فى تبيّمة . قال أحد ؛ هذا مناه » وقد رَوى أبو هريرة قال « هى 
E‏ الله ص الله عليه وسل عن يتين ¢ فى دم « أخرجه الترمذى” ¢ وقال : حديث نت٠‏ یح ٠‏ 

ل 0 0¥ 8 5 م 

وروی أيضا عن عبد الله ابن عمرو » عن النى' صلى لله عليه وسل 2 وهكذا كله ما كان فى معنى هذا . 
4 ر )2 
مثل أن يقول : بعك دارى هذه » على أن أبيمك دارى الأخرى بكذاء أو على أن تبيمي د ارك » 
أو عَلَ أن EEG‏ 0 2 ََ اَن و فى کا ¢ أو على أن زوجي ابنقك أو علىأن أَرَوجَك ابی 
عر د ب 0 ساسا . ٣‏ 97 
وتوهذا . هذا کله ل صح 0 قال ابن مسعود : 2( الصفقيان ف فى صفقة ربا «( وهدا قول ای حنيفة ) 
والشافعى” » وجممورالملماء . وجوتزه مالك » وقال : لا ألتفت إلى الةظ الفاسد . إذا كان معلوما حلالاً. 
فكأنه باع السلعة بالدراهم التى ذكر أنه يأخذها بالدنانير . 

وانا : اتير » وأن الى يقتذى الفساد . ولان المَقْد لا يحب” بالشرط » لسكونه لا ثرت ف الذمّق» 
فوسقط فيقسّد المقد . لأن لالم م برض" به . إلا بذلك الشرط . فإذا فات فات الر ى به » ولان شرا 
عقدا ف عد دم صح 0 کشکاح الشغار 3 ؟» وقوله لا ألمت 31 الط ۾ لا صح . لأن” البيم” هو 

0 نكاح الشغار : أن قول أحد الہ خن للا حر : زوجق أخ:ك عل أن أزودك أخذىن 3 أو بنتك على 
أن أزوجك ابن بدون مهر ء فشكون كل واحدة في مقابلة مهر الأخرى . 
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اللفظ . فإذًا كان فاسدا فكيف يكوث ديا ؟ و بخ رج أن يصع الييم” ويفسد الشرط » يناه على 
مالو شرط ما ينافى مقتشّی العقد »كا سبق . والله أعلم . 


۳۰۸ ( فصل ) وقد روى فى تفسير بيءتين فى بيءتوجة آخخر” : وهو أن يقول : بمتك هذا العبد 


٠‏ دا 
an‏ ا 


بعشرة نقداء أو عة عشر نسيئة »أو بمشرة كر ةأو عة صحاحاً. هكذا فسّره مالاك » والثورى » 
وإسحق » وهو أيضا ناطل” .وهو تول الجبورء لاه زم له یم واحد. فأشبه ملو قال: بةك هذاء أو 
هذا. ولان المن هول فلم يصح" كالبيع بالرقم المهول . ولأن أحد الو سين عر مذي > ولا معاوم. فل 
اصح » يا لو قال : بعك أ عبیدی . وقد رُوی عن طاوس » والح » وحقاد : ee‏ قالوا : لابأس 
أن يقول : أبيمك بالتقد بكذا » وبالفسيئة ب-كذا نيذهب على أحدها . وهذا حول على أله جرى 
بينهما بعد ما حرى فى العقد . فسكأن لاخترى قال : أنا أخذه بالأسيكة بسكذا . فال : ذه أو قد 
رضت 2 ونحو ذلاك . فيكون ae‏ كافي) » وإن ' بوجد ما يقوم مقام الإيماب » أو يدل عليه " صح / 
لأن ما مضى من القول لا يماح أن يكون إِيجاب » لا ذكرناه » وقد رُوى عن أحد فيمن قال : إن <َمَاته 
ايوم ذللك درم . وإن حمائه غدا لاك نصف” درم :أنه يصح . فحتمل أن باحق" به هذا البيع » فيخراج 
وجها فى المكحة . ويحتمل أن يفرق بينهما من حيث إن المقدة نمه کن أن يصح » لسكونه جال 
ل فما اتإهالة , بحلاف البيع » ولأن العمل لذى تق ۾ الأجرة لا يكن ووه إلا على إحدى 
الصفقتين » فَعَكَمين الأجرة السَهاة حرطا له . فلا يى إلى التنازع » وههنا مخلافه . 

5*9" ( فصل ) ولو باعه بشرط أن إسافه» أو برض » أو شرط الشترى ذلك عليه . فهو 
حرم » والبيع باطل” . وهذا مذهب مالات » والشافمى” . ولا ا فيه خلافا » إلا أن“ مالا قال : إن 
تر مشي ط” الان السا م البيم . 

ولنا : ما رّوى عبد الله بن عمرو « أن التي صل الله علي وت نه عن" ربح مالم يضمن . 
وَعَن تيلم مال بض ء عن یتین فی بيعة » وعن شر طين في يلم وعن بيع وساف » أخرجه 
: 59 7 
أو داود» والترمذی » وقال : حديث حدن » صحیح » وفى لفظ « لا محل بیع وساف » ولانه اشترط 
امن عِوضا عن الةرضٍ وراه ٠‏ وذلك رب حرم » ففسدء کا لو صرح به . ولاه یم" فاسد » فلا 
مود صحيحاً » كالو باع وره بدرهمين ء ثم ترك أحدها . 

٠‏ (فصل) وإذا جم بين عقدين خان القيمة بعوّض واحد » كالصرف © دايع ما يحور 
التفرتى فيه » قبل القبض » والبيم » والنكاح ء أو الإجارة » عو أن يقول : بعك هذا الدينار » وهذا 


(م ؟؟_الغنى ‏ رابع ) 


يكن الذنى 


ع 72 5 لاس عر اس $ ص 
الثوب » بعشريندرهها أذ بعك هذه الدار » وأجر"تك الأأخرى بالفرء أو باعه سيا حل بالذهب» 
بفْضةٍ َة » أو روجعك ابذتى ر بعك مها بأأقر > صح" العقدة فمهما . لأمهما عينان جور أخذ العوّض 
عن كل واحدة من مامنفردة غاز أخد العو ض عنهما تمءتين » كالعبدين 5 وهذا أحد” قول الشافعى” 
وقال أبوالحضًاب : فى ذلك وجه خر : أله لا يصح . وهو القول الثانى للشافعى” » لأن»حكمر.الغتاف” . 
فإن البيع يضمن جرد ابيع > والإجارة مخلانه . و الأول آم »وما ذ كروه يبأل ما إذا باع ش شيم 
وسَيْفًا . فإ وصح مع اختلاف ا اء بوجوب لمم فى أحدها » دون الأخر . فأمًا إن جع بن 
ا ¢ والبيع 0 فقال كاترئك E‏ عيدىق هذا بالف كل شور ما يصح ٠‏ لأ 5 
اک تب > قبل كام J‏ لكتابة عبد“ شن م فللا ينه أن شر من سیده شيعا ولا شت اشح ف مته 
¢ ن“ وإذا بطل اليد ابيم » فبل يصح ف الكتابة بقسطاها ؟ فيه روايتان 1 نذ کر ها ف تفريق الصدقة . 
وسوكى أو 0 بين هذه الصورة » وبين الصور التى قبلها » فقال : فى الكل وجمان » والذى 
ذكرناه إن شاء الله تعالى أولى . 
0 سرو 
۳١ 5 ١‏ ) فصل ) ف تفر يق الصفقة . ومعئاة 3 أن قيمع مأ مجو بيع( وما لا جور صف" واحدة ¢ 
بثمن واحدر. وهو على ثلانة أقسام . 
أحدها : أن ينيع معلوما وتهولاً ¢ كةوله : بعك هذه ه الفرس» ومافى بن هذه الرس الأخرى 
اف . فهذا البي يعد باطل” بسكل حال . ولا 0 فى بطلانه خلافا» لأن الجول لا بصح” بيع الت . 
والعلوم ېول ا ولا سبيل إلى رقتو . لأن معرفتة نما تسكون بتفسيط لمن علمهما . والمجبول 
لا كن تقوعه فيتعفتر التقسيط” . 
الما : : أن کون ايعان مما e‏ ال عامهما بالأجزاء ¢ كير مُشتركٌ يته وبين غيره بأعه 
کا بعير إذن شر بسكه ¢ وكتنين بن من صق ة واحدةر با دن .الا يلاك إلا ER‏ ¢ فر وجمان : : 
و 
أ حدها : يصح ف ماک بقسطه من القن 3 ۋشا ف للا که 5 
والثانى : لا يصح فما . وأصل الوجمين : أن أحمد نص فيمن زوج رة » وأمة على روايتين . 
إحداها : يغد فيهما . والثانية : يصح فى اة . والأولى أنه يصح فما ركه . وهو قول مالك » 
وألى حنبفة 0 قوق الشافى . وقال ف الْأحَرَ : لايصح . وهو قول أبى ثورء لأن اا رن 
َلالاً » ورام . فناب التحريم” . ولأن الصفقة إذا لم كن تصحيحها فى جيم امود عليه يات 
فى الكل » 0 بين الأختين » وييع درم بدر مين . 
ولنا : أن كل واحد منمم! له حکم لو كان منقرداً . فإذا جع يونهما ثرت اکل واحد ممما که 
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کا وباع شقضًا وسَيا . ولأن ما يجوز له بيه قد صدر فيه البييم” من أهله فى عله بشراطه » فصح » كا 
لو انفرد . ولأن البيم سب" اقتفى السك فى علينء وامتفع حسكة فى أحد الحلين » لتبوته عن قبوله . 
فيصح فى لخر » كال و أومى بشىء لاد » وبهيمّة » وأما الدرهان » والأأختان فليس واحلث منهما أولى 
بالفساد من الآخر . فلذلك فسد فما . وهمنا مخلافه . 

القسم الثالث : أن يكون البیعان معلومين م لا نقمي علبهما القن" بالأَجْزاء . كمبد» ور » 
ل 9 شر » وعبده » وع غيرم » وعبلر حار » وأيق. فهذا يبل البيم” فما لا يصح بيه . وى 
الآخر روايتان . نقل صالم عن أبيه فيمن اشترى عَبْدين فوجد أحدها حرا رجع بقيمته من الثمن » ونقل 
عنه مهنا فيمن زوج امرأة علىءبدين » فوجدأحدها حرا » فلها قيمة المبدين . فأ بطل الصا اى فيبهما جيم 
ولاشافعى” قولان كالروايتين . وأبطل مالك العقد فيهماء إلا أن يبع ملك » وملا غيره ٠‏ فيمي 
فى ملكه ٠‏ ويقف فى ملك غيره على الإجازة » ونحوه قول ألى حنيفة . فإنه قال : إن كان أحدهما اصح 
بيه بق »أو إجماعر كار" والخجر الم يصح المقد فما . وإن لم يثبت بذلك » كلك وملا غيره ب» 
صح فا اكه » لأن ما اخثلف فيه کن أن باحق حك الإجازة » حم حا بصحة بَيلعه . وقال 
أبو ثور : لايصح بيعه لا تقدام فى القسم الثانى . ولأن الشمن مجمول . لأنه إنما ينبن بالتقسيط للثمن على 
القيمة » وذلاك يرول فى الحال . غ صح البيع به» کا لو قال : بعتلك هذه السام برقها » أو بحم 
من رأس الال . ولأنه اوصرح به فقال : بعك هذا بقسطه من الثمن لم يصح . فسكذلاك إذا لم يصح » 
وقال من نصَر الرواية الأولى : إنه متى مى تمتا فى بيع قط بض لا يوجب ذلك جال تم ال » 
كا لو وَج بعض البيع “ويا » فأخذ أَرْمه » والقول بالفساد فى هذا القسم إن شاء الله أظهر . والحكم 
فى الرهن » واطبة » وسائر المقود إذا جعت" ما جوز » وما لا يجوز كاسم _ فى البيع إلا أ" 
الظاهر فبا الصحّة . لأنها ليست عقود معاوّضة . فلا توجد جهالة الدوض فيا . 

۲ ( فصل ) وإن وقم المقد على مکیل > أو موزون فتلف بعضله قبل قبضه» لم يتيخ 
الد في الباق . روابة واحدة . ويأخنذ المشترى الباق بحصّته من الثمن . لأ المقد وقع حيعاً » 
فذهاب بعضيه لآ يفيه » كا بد القبض » وكا لو جد أحد المبيعين مَعيباً فده » أو أقال أحد 
التبايمين الآخر فى بض المبيع . 

۳ ( فصل ) وإن کان لرجلين عبدان ؛ اکل“ واحد عيذ » فباعاهما ةة واحدة يشمن واحد» 
أو وکل أحدّهما صاحّه فباعبما بثمن واحد . ففيه وجهان : 


2 


أحدما : يصح فما . وبتقتمط الووتض” عل قدر قيمتمما . وهو قول مالاك » وألى حنيفة » وأ<-د 


A۰‏ الغى 
تولى الشاقميء ؟. لأن وة الشمن معلومة” . فص كا لو كانا لرجل واحد» وکا لو باعا عبداً واحداً لا » 
أو قفي رن من صر واحدة : 

والثالى : لا يصح“ . أن" كل" واحد مما مب م بقسطه من الثمن . وهو تجهول” على ما قدمنا . 
وفارق ماإذا كانا ار جلى واحدر . فإن جلة البييع مقابلة مل الثمن » من غير #قسيط » والعبد الشترك» 
والقفيز ان يقم الثمن” علمهما بالأجزاء » فلا جال فيه . 

٠١ ٤‏ (فصل ) ومتى حكنا بالصحّة فى تفريق الصفقة » وكان الشترى عالل) با لال فلا خيارَ له 
لان دخل على بصيرة . وإلن لم 5 > مثل أن اشترى عبداً 55 للبائم » فبان أنه لا عل 
إل نة » أو عبدين فتبين أأنه لا عاك إلا أحدها . فله اليا بين الفسخ » والإءساك . لأن” الصفقة 

2 عليه . وأم اليك ثلا خيار له . لأنّه رضي زوال رکه ع ےوز بيعه سياه . ولو وقم اة 

عل شيئين يفكدر إلى القبض فيءاء فة ف أع لها ةل تبغ » فال ادى : للاشترى اليا بين إمساك 
الباق متته » وبين الفسخ . لأن حك مأ قبل القبض فى كون البيع من تمان البائع کک ما قبل المقد . 
بدليل أنه لو تمي قبل قبضه 21لك الشترى الفسخ به . 

۰۵ « مأ » قال ل ويتّجر الوصىة بال اليتم . ولا ضهان عليه ٠‏ وارب كأله يتم . فإن 
أعطاه لمن ”بضارب له به فلاةٌضارب من الربح ما وافةه الو می عليه 6 . 

وجملته : أن لول الينيم أن “يغارب عاله » وأن يدقعه إلى من یضار ب له به » وَيَجْمَل له نصيباً 

من الريح » أي ا حا كا » أو أمين عام . وهو أولى من رکه . ومن رأى ذلك : 
ابن عر » والنشَّى » والمسن؛ بن صالم » ومالك والشافعى" » وأبو ثور » وأسماب الرأى . ويروى 
إباحة التجارة به عن عر » وعائشة » والضحَاك » ولا غلم أحداً كرههء إلا ما روى عن الجسن . ولال 
أراد اجتئاب الْضَاطرة به . ولان رافظ له » والذى عليه الھور أولى . لما رزوی عبد الله 
بن عرو بن العاص : أن” ال ب" صلى لله عليه وسل قال «دن وَل 00 مأل ليره ولا بر که 
سق ا کله المدَقِةٌ » وروى ذلك عن عر بن الطاب رضى الله عنه » وهو أصح من الرفوع . 
ولان ذلك أحظة الول عايه » لتسكون نفقده من فارض_لو » ور بيده » كا يفعله البالذون فى أموالهموأموال 
عبن عل ممن أولادم إلا أنه لا بتر إلا" فى المواضم الأمنة . ولايدفعه إلا لأمين » ولا رر ماله . 


وقد رُوى عن عائشه رضى الل عنها « أا نشدت" مال مید بن ألى بكر فى الْبَدْرِ » فيحتيل” 


)١(‏ أبضءت مال مد بن أى بكر , جملئه بضاءة فى البح أى سمحت بالتاجرة في ماله فى بضاءة 


بطريق الجر 0 
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1 كسم ت 2 ا 

أنه كان فى موضم مأمون » قريب من اسن ٠‏ وحمل ألما ملق من لما نه عَليما » إرف هلك 
عر مَقْهُ . فى اعم ر فى المال بنفسه فار بح ا لايم . وأجاز الحسن” ن ميا > وإسحاق أن يأخذه 
الوصى مضا بة فس . لاه جاز أن يدفمه ذاك إلى ره لفان أن اد ذلك لنفسه . والصحيح 
ماقلنا . لأن اربج عاد مال اليزم . قلا ست غسيره “. إلا يمقر . ولا يحور أن ليعقد الول 
ا رم 5 2 ê‏ 
الضاربة مم كفسه . فَأمًا إن دمم إلى غيره فلامضتارب ما حمل ل الول“ » ووافقه عليه » أى اتفقا 
عليه فى قوهم جميماً . لأن الوص“ ناب“ عن اليتيم فيما فيه مصلعه » وهذا فيه مصلدته فصار تصرئفه 
فيه كتصرف الاللك فى ماله . 

0 

۳۰ ( فصل ) ووز لول الي م اشع ماله . ومعتاه : دوه إلى من" بجر به » والرببح كله 
لام 0 وقد رُوى عن اة ری i‏ عنها دا ا ا مال د ان آی ١‏ کر « ولاه إذا جاز 
دقمه زاء من ره ) فدفعه اقنور ارخ أولى ` ووز أن رشتری له العقا ن مصاحة .فا بحسل 
منه الفضل » وببق الأصل » والفرنُ فيه أفل” من التجارة . لأن أصله م#فوظ . وحور أن ببنى له“ عقاراً . 
لأنه فى معنى الشراء» إلا أن يسكرن الشراه أحظ » وهر م-كن . فيتمين تقدعة . وإذا أراد البناء 
ينا ما برى الحظ فى البناء به . وقال أسحابنا : يبنيه بالْآجْر » والطين . ولا يهى بالابن . لأت إذا هدرم 
لاس جوع له » ولا جص لأ بلتصق بالأجر ء فلا يتخلص منه . فإذا هرم فسد الأجر” . لأنة 
تخليصه من يففى إل كارن روا مذهب الثافى" . والذى ذلناء أولى إن شاء الله تعالى . فإنه إذا 
كان المظ له فى البناء بذيره » فتركه » ضِيم حظء وماله . ولا جوز تضييم الئل الماجل » وكمل الغعرر 
الناجز المتيقن لتوه” مصاحة بقاء الأجر” عند هدام البتاء . ولمل ذلاك لا کر ن فی حیاته » ولا تاج 
إليه ء مع أن كثير؟ من البلدان لا بوجد فا الجر“ » وكثير منها لم بجر عادتهم بالبقاء به . فلو لوا 
البناء به لا حةاجوا إلى رامق كثيرة لا صل منها طائل” . وقول أسعابنا نوی 7 e‏ البناد 
بلْآجِر » كالمراق » وتحوها . فلا يصح فى حق غیرم . 

۳١ ۰۷‏ ) فصل ( ولا جور 6 عقاره لغير عاج 5 اننا أ مله بالشراء »للا فيه من الف 53 فيكون 
يمه تقو يدا لاحظ . فإن احتيج إلى بيعه جاز . تقل أبو داود عن أحمد : مور لوعي“ 00 اللأور على 
امار » إذا كان نظراً م . وبه قال الثورى » والشافعى” » وأعحاب الرأى » وإسحاق . قالوا : ببيم إذا 
رأى الصلاح . قال القاضى : لا يحوز إلا فى موضمين . 

٠‏ ل اا 
أحدم :أن يكون به ذسرورة إلى وة : أو نفقة » أو قضاء دين 3 أو ما لايد منه » ولوس له 


ما تددفم” به جاده : 


كما الغى 


الثانى : أن يكون فى بيه غتبطة . وهو أن يلقم فيه زياد كثيرة على من الثل . قال أبو الطاب : 
كالثاث » ونحوه » أو مخاف عليه الملاك بقرق أو خراب . أو نحوه . وهذا مذهب الشافعى » وكلام 
أحد يققضى إباحة البيع فى كل“ موضع يسكون نظراً لهم . ولا مختص” بما ذكروه . وقد يرى الول الحف 
فى غير هذاء مثل أن يتكون فى مكان لا قم به » أو تفه قليل” » فيبيعة » ويشترى ل فى مکانٍ 
یکا نفع » أو یری شیا فى شرائه عبط » ولا يمسكنه شراؤه إلا ببليم عقاره . وقد تكون داره 
فى مکان يتضركرٌ الفلام بالّقام ذنها » لسوء الجوار » أو غيره » فيبومها ويشترى له بثمنها دارا صح له 
القام بها ء وأشباه هذا متا لا ينحصر . وقد لا يسكون له حظ فى بيع عقاره » وإن دقع فيه مثْلاً و » 
إا لحاجته إليه » وإمًا لزه لا کن ضرف ثمنه فى مثله » فيضم لمن » ولا وبارَك فيه . فقد جاء عن 
انی صل الله عليه وسل « من باع دارا أو عقارا» ر ق مثله 4 يبار ل في" » 
فلا يجوز بيعه إذاً . فلا معنی لتقييده بما ذكروه فى الجواز» ولاف النع . بل متى کان بيعه أحظاً له جاز 
عه وإلا فلا . 

۸ ( فصل ) ووز لول“ الام کواب رقيق العتم » وإعتاقة على مال » إذا كان ال فيه » 
مثل”أن تسكون قيمكّه ألا فيكانبه بألفين » أو يتوه بألفين . فإن لم يكن فما حظ لم يصح" . وقال مالك » 
وأبو حنيفسة : لا يمون إءناقة . لأن الإعتاق مال تمليق” له على شرط ٠‏ فل يماسكه ‏ ولي اليتبم كالتعليق 
على دخو الدار . وقال الشافعي” : لاتحوز كتابته”» ولا إعتاقه » لأنالقصود منها الم دون العاوضة . 
غ دز » كالإعتاق بغير عوض . 

ولنا: أنها معاوضة ليم ا » فلكبها وله » كبيعه . ولا عبرة بنقع العيد » ولا يضر ”ه كونه 
تعليقا . َه إذا حصل الف لليقيم لا يضر نام غيره » ولا كو التق حصل بالتعليق . وفارق ما قاسنُوا 
عليه . فإنه لا نفع فيه » فنع منه » لمم الح » وانتفاء للقتذى » لا لما ذكروه . ولو كدر أن يكون فى 
المتق بغير مالر فم كان نادراً ٠‏ ويتوجّه أن يصح“ . قال أبو بكر : يتوجه العتق بغير ءوض لاحظ » 
مثل أن يكو ن لايم جارية وابدهًا بساويات مائدً تمن »ولو أفردت' إحداها ساوت' مائتين . 

2 


ولا يسكن” إفرادها بالبيع » فيعتق الأخرى لكر قيمة الباقية » فقصير ضعف قيمتها . 
۰۹ ( فصل ) قال أحد : ووز لاومى” أن بشترۍ لتم ية > إذا کان له مال" » يمنى 
مالا كثيراً » لا يتضرتز بشراء الأضحية . فيسكون ذلك على وجه التوسعة فى النفقة فى هذا اليوم الذى 
(۱) ينبغى تقیید عدم البرك عا إذالم يكن عتاجا إليه فى شىء غير العقار »كسداد دين » أو نفقه » أو تجارة 
رامحة مضمونة الريح أو فا مصلحة للمسلمين » كجلب الطعام والسكسوة لمم أو حو لك . وهذا الحديث رواهابن 
ماجة والحاذظ الضياء عن حذيفة وهو حديث صحيح . 


باب الربا والصرف ۸ 


هو عيدء ويوم” فرح » وفيه جير قلبه » وتطييبه » وإلاقه عن له أب » فيبُدّل منزلة الشاب الحسنق » , 
وشراء اللحم » سرا مع استحباب التوسعة فى هذا اليو ٤‏ » وجري المادة بهاء بدليل قول النى“ صلى” الله 
عليه وسل « 5 اکل وراب » وذکر لو عر وجل" » رواه مسلم وی کان ا مال الیتم 
أرفق به » وألین فى لليز» وأمكن فحصول الأدم » فهر أول . وإ ن كان إفراده أرفق به أفرده . لقوله 
تناك ( ۲ : ؟؟ اوك عن ایتا 3 الاح ٥‏ م' خَيْر ‏ و إن الوم لاخو اک ٠»‏ وا 
05 السك من بن الالح و اء ا ا ات لله عر کم ) أى ضیتیعلیک وشد د » من 
قوهم El‏ فلات إذا ضيق عليه وشدت . و عبت ار جل إذَا ضلمتة؟ . ووز للومى” ترك 
الصى” فى السكةب بفير إذن الا ک . وحُكى لأحمد قول فيان : لال اومى الصبى" إلا بإذن الماك ٠‏ 
فأنسكر ذلاك . وذلك لأن المسكتب من مصاله . غرى جرى نفقته . لأ كوله » ومشروبه 2 وملبوسه. 
وكذلك جوز له إسلامه فى صناعة إذا كانت مصلحته فى ذلك ء لما ذ كرنام . 

۰ (فصل ) وإذا کان الولى” مُوسراً . فلا يأ کل من مال اليك م شيعا » إذا لم يكن ن أباء لقوله 
تعالى ( ١ : ٤‏ ومن 5 غيم ففف ) وإن کان فقيراً ذله أقلً 2 :ن أجْرته » أو قدر 
كفابته . لأنه يستحقه بالعمل » والحاجة جيم . فل ير أن يأخذ إلا ماو جد فيه . فإذاأ كل منه ذلك 
القدرء ثم أيسرء فإ ن کان أب ل ازن“ ع وه . رواب ةواحدة . لان" للب أن بأخذ من مال ولده ماشاء» 
مع الحاجة وعدمها . وإن كا ن غير الأب فمل يازمُه عوض” ذلاك ؟ على روايتين . 

إحداها : لا يلزه . وهو قول الحسن والدخعى” . وأحد قولى الشافمى” . لأن" الله تعالى أمس 
بالا كل من غير ذكر ءوض . فأشبه سار ما أمر بأ كله . ولأنه عوض من عله » فل يازمد بده » 
كالأجير والمتضارب . 

وانثانية : يازمُه عوضه » وهو قول عبهدة ادامانى" »> وعطاء » وحاهد > وسعيد بن حير » 
وأبى العالية . لأنه اسقباحه بالحاجة من مال غيره . فازمه قضاؤةهكالض ار إلى طعام غيره . والأوئل أصح. 
لأنه لو وجب عليه إذا أيسر لكان واجبا فى الذمّة قبل اليسار . فإن” اليسار ليس بسبب لاوجوب » فإذا لم 
يحب بالسبب الذى هو الأ كل لم يحب بده . وفارق الضطر" . فإن الموكض واجي عليه فى ذمته » ولأنه 
ا كله عوضاً عن شىه» وهذا مخلانه . 

١‏ ( فصل ) فأما قرض” مال الية, م 0 9 ن فيه حظ” له لم يقر ضّه » فتى أمكن الول 

التحارة به أو #صيل قار له فيه الط ل قر . لأ ذلا ينوت الط على اليد يم ٠‏ وإن ل يمسكن 


. عنتت : بفتح العين وكسر النون » وضلعت مثلها » ومعنى ضاعت اعوجت‎ )١( 


1۸٦‏ الغى 


وقد ذكرناها فما مذى . وأما غير هبز فلا يصح تصسرفه » وإن أذن له الول فيه » إلا فى الشىء اليسير » 
کا رزوی عن ألى الدرداء « اہ اشترى من' صو عضفورا فار » ذكره ابن ألى موسی 
791 « سألة » قال ل وما استدان العبد فهو فى رقبته » يفديه سيّده » أو اسه » فإن جاوز 
ما استدان قيممّه» لم يكن على ستيده أ كار من قيمعه » إلا أن يكون مأذونا له فى التجارة . فيازم مولاه 
جيم ما استدان 4 . 
فى هذه المسألة أربعة فصول : 
أحدها : فى استدانة العبد» يءنى أخذه بالدين . يقال : ادان » واستدان » ونْدن : قال الشاعر : 
f‏ فق ان قاين ويام دیات فا وف كدت تدا 
والعبيد قسمان : جور عليه . فا لزمه من الدكين بفير رى سيّده » مثل أن يقترض » أو يشترى 
شيا فى ذمته . ففيه روايتان . 
إحداها : لق برقبته . اختارها المركق” » وأو بكر . لابه دين ازمه بغير إذن سي :فيان ترقبته » 
والثانية : يتعدّق بذمته » يقبعه الفري” به » إذا أعتق » وأيسس . وهذا مذهب الا ف" . لاه متصترف 
فى ذمته بغير إذن سيده . فتملّق بذّته ‏ كموض الخام من الأمة » وكاهر . 
القسم الثانى : الأذون له فى الته رف » أو فى الاستدانة» فا يلزمه من الدين : هل بتع دة اليد 
أو برقبته ؟ على روايتين » وقال مالك » والشافعى” : إن كان فى يده مال“ قُضيت دونه منه » وإن لم يكن 
ی بده شىء تعلق بذْمّئه ٤‏ بقيع , به إذا عمق وأيسر . لأنه دين ثبت رى تمن" له الدين . أشبه غير الأذون 
له . فوجب أن لا يتمآّق برقبته . کا لو استقرض بغير إذن سّده » وقال أبو حنيفة : تبباع إذا طالب 
اهماد ايمر > وهذا ممناء : أنه تعلق لرقبقه . لأنه دن" ثبت" برؤى كمن' له الاين » فيباع فيه » 
كاو رهئه . 
ولنا : أنه إذا أذن له فى التجارة » فقد أغرى الناس مماملته » وأذن فيهاء فصار ضامتاً . كا لو قال 
هم : دايئوه » أو أذن فى استدانة تزيد على قيمته . ولا فرق بين الدين الذى لزمه فى التجارة الأذون فيها » 
اوقا ين فيه 2( مثل أن أذنَ له فى التجارة فى البر” فاتجر فى غيره . فإنه لا ينفلك عن التغرير . 
إذ رظن" النا ا ا 
القصل الثانى : فما لزمه من اللدين من اروش جتاباتد» أو م > لاتم . فهذا يتم برقبة المبد على 
كل حال » مأذوتا أو غير مأذون . رواية واحدة . وه يقول أو حنيقة » والثافئ » وكلٌ ما يتملّق 


باب الرباو الصرف 140 


ولاه “يقبل قوله فى عدم التفربط فيا تصر"ف فيه من غير التقار . فَيقيّل قوله فى العقار » كالأب . وإذا 
بلغ الصى فادعی اء لا حظ له فى البيع 1 قبل" إلا ية إن تكن ية » القو ل قول الول مم 
عينه . وإن قال الول : أنفقت عليك مذ ثلاث سني » وقال الغلام” ما مات أبى إلا منذ سنتين فالقول” 
قول الثلام . ذكره القاذى : لأن الأصل حياة والده » و اختلاقهما فى أمرٍ ليس الوص أميئاً فيه » فكآان 
القول قول من يوافق قوله الأصل . 

٠‏ ( فصل ) قال أحمد : جوز للوصى البيم” على الغائب البالغ » إذا كان من طريق النظر 
وقال أحاينا : يجوز للوصى البيمه على الصفار » والتكبار » إذا كانت حقو ہم مشت رکه فى عقار فى قشمد 
إضرار» وبالصفار حاجة' إلى البيع » إمالقضاء دين » أو مون لهم . وقال أبو حنيفة » وابن أبى ليلى : 
جوز اليم على الصفار » والسكبار ء فما لا بل منه . و مما أر ادا هذه الصورة .لأن فىذلك نظراً لاصغار 
واحتياطا لمت فى قضاء دده . وقال الشافس : لا ج بيه على الكبار . لأنه تمسر“ف فى مال غيره 
من غير وكأ . ولاولاة . فل يصح » كبيع ماله ارز » أو مالا تغر” قسمته . وهذا هو الصحيح » 
وماذ كروه لا أصل له يقاس عليه . وبمارضّه أن" فيه ضرراً على السكبار بيهم ماهم بثير إذنهم . ولأ 
لا يجوز له بیع غير العقار . فر 0 له ب المقار» كالأجدى” . 

6 (فصل ) ويصح تمرف الصبى مير بالبيع » والشراء» فما أذن له الول فيهء فى إحدى 
الروايتين ٠‏ وهو قول ألى حنيفة . 

والثانية : لا يصح حتى بياغ . وهو قول الثافم“ . لأنه غير" مكف » أشبه غير لر » ولان 
العقل لا يمسكن الوقوف منه على المد الذى تبصايح به التصرتف » تلفائه » واتزايده الزايداً حى" القدريم. 
مل الشارع له ضابطا » وهو الباوغ . فلا يثبت 0 المقلاء قبل وجود الظئّةقّ . 

ولنا قول الله تعالى ( 4 : 5 وَابمَلوا الْمَعَامى حى إا بوا انکاح» إن آنا منم رشنا » 
فاد قو الإ E‏ م ) ومعناه : اختيروم » ا وإنما يتحقق اختبارم بتفويض التصرثف 
المهم » من البيع » و ا عو ا هل ينبن أولا . ولاه عائل” مميز » حجور عليه » فصح” أعسر”فه بإذن 
وليه » كالمَبد » وفارق غير الم » فإنه لا عمل الصلحة بقصر”فه » لعدم تمييزه » ومعرفته » ولا حاجة 
إلى اختباره . لأ قد م حاله . وقو 


م 


وجر يان تەر ”فاه على وَفْق الصاحة 0 ا ا 
ا 


وصحة تعر ”وه ۾ كذاهينا . َأمًا إن تە رف بغير إذ دن وايه بص تەر » ومحتمل أن بصعم" 2 


« إن العمل لسك الاطّلاع عَليْع» قلنا : يُعلم ذلك يآثاره » 


فى حق” البالغ . فإن معرفة رشده شرط دقع ماله إليه » 


وبقف على إجازة الولى” .وهر قول ألى حنيفة » ومبنى ذلاك : على ما إذا تصرف ف مال غبره غير إذنه . 


(م 4ك“ المغنی ‏ رابع ) 


A۸‏ المغنى 
a 5‏ 4 5 
وأما المبد الأذون له : فيصح تصترفه فى قر ما أن له فيه . لا نمل فيه خلا . ولا بص فما زاد 
نص عليه أحمد . وبه قال الشافمى" . وقال أو حنيفة : إذا أذ له فى نوع انفلك الاجر عنه . وجاز له 
5 سج الخ مه 5 4 5 
التصرّف مطلقاً . لأن الجر لا بحرأ . فإذا زال بعضه زال كاه . 


ولنا : أنه متمترف بالإذن . فاختص” نمترفه عل الإذن » كدالوكيل ٠‏ وتوم : إن الحجر لا يتلأ . 
لا وصح . فته لو صرح بالإذن له فى بيع عين » ويم عن أخرى ص . وكذلاك فى الشراء » كال وكيل » 
وإن أذن له السيّد فى ذمان » أو كغالة ففمل » صح » وهل يتمق بذْسّة اليد » أو رقبة العبد ؟ على 


وجبين ؛ وإن رأى السرّد عبده يده فلم نيه ل بع بذلك مأذوة له. 


الفصل الرابع : فى تصئفاته » إن كان «أذوثا له فى التجارة » قبل إفراره فى قدر ما اون له وم 
يقبل فما زاد . ولا يقبل إقرار غير الأذون له امال . فإن أقر” بین فى بده » أو دين لی برقبته »لم 
نبل على سيك ه » لأنديقر” يق على غيره » فم بقبل » كا لو أو أن ده باعه . ويثرت ذلك فى دده 
يم به بعد الى » وإن أقر” يجنايقه استوى فى ذلاك للأذون” له وغيره . و وشم ذلك أفساماً أريمة : 

أحدها : جناية” موجَما المال » كإتلافه »أو جناي خطأ أ أو شبد ر »أو جناي عر ٠‏ فا 
لاقصّاصَ فيه » كالجائفة » وتحرهاء فلا يه بل 3 رار وا لأنه إثرار بالال » فم قبل ٠‏ ك5 0 أفر 
بدرام » أو دنائير . 


القسم الثالى : جناية موجها حل سوى الرقة » أو قصاص فيا دون النفى » فيقجل إقرارثه 


نذلاك . وبه قال أو حنيفه ومالاك » والشافعى” . وقال فر » وداود » والْرَنى” » وجرير : لا يقبل . لألله 
إسةط به حق الستيد . فلا يُقبل » كالإقرار منابة الحطاً . 

ولنا : مارُوى عن على" رضى الله عنه « أ قم يد عبد بإثر اره بالسشر فة » وجل عبد أقر عقداة 
بارا نمف الد » ولا مخااف له فى 'لصحابة . فكان إجاعاً ولأن ما لايقبل إفرارٌ الستيد فيه على العيد 
قبل فيه إقرارٌ المد كالطلاق . ولأن العبد غير منم فيه . لأن ضرره به خم . وهو بأله أمس . فقيل 
إقراره » کا لو أقزت به الزوجة . وخرج على هذين المنيين جناية اعطلطأ . فإ إقرارَ الستيد بها مقبول” » 
ولا بسار العيل” مها ٠‏ 

القسم الثالث : إفراره بالسرقة يقبل فى الله فيقطم »ولا يقل فى لمال » سواء كانت المين” تالفة » 
أو باقية فى يد اليد » أو فى يد المبد » ومذا قال الشانعى” » ويتمل أن لا يقطع إذاأقي سرقة عين 


موجودة ل دم ومبذا قال أو ني هة »لأن المين لكوم ا ايده . فلا بطم سرقة عين أسكّدء , 


باب الربا والممرف يني 


برقبته فإن” الستید يتشيّر بین تسليمه لابيع » وبين فداه » فإن سمه بيع > وکان مته أقل“ من أرش جنايته » 
فليس للمجنى” عليه إلا ذلك . لأن العبد هو اجانى . فلا يحب على غيره شىء . وإن كان ثمنه أ كر 
فالفضل” لستيده . وذكر القاضى أن ظاهر كلام أحد : أن السدّد لا يرجم بالفضل . ولعله يذهب إلى أنه 
دفعه إليه عضا عن الجناية . فر ببق ليده فيه شىء » كا لو ماه إيّاه ءوض عن الجناية . وهذا ليس 
بصحيح . فإن اجى“ عليه لا يستحق” أ كثر من قدر اش الجناية عليه ٠‏ كا لو جنى عليه حر 0 وال جا 
لا يحب عليه أ كر من قدر جنايته . ولأن الاق" تعلق بمينه . فسكان الفضل من ثمنه لستيده »كالرهن. 
ولا صح قو م : له دفعه عوضا . لأنه لوكا عوضا للسكه مجني" عليه » ولم ّم“ فى الجناية . وإنما دفمه 
باع » فِيؤْخْدّ منه عوض' الجناية » ورد إليه الباق » ولذللك لو أتاف درها » لم يبطل حق” سيده منه 
بذلاك » لجز عن أداء الدرم من غير تمنه . وإن اختار الستيد فداءه » ازمه أقل الأمرين : من قيمته » 
أو ارش جتابتد . لأن” أرش الجناية إن كان أ كر فلا مى بغير العبد الجالى ء اعدم الجناية من غيره . 
وإنما جب قيمته » وإن کان أل" » فل يب بالجناية إل هو . وعن أحد روايق أخرى : أنه يازمُه أرش 
جنايته » بالنا ما َم . لأ يجوز ' أن برغب فيه راغب”*» 0 من نه . فإذ ذا منع بيعه لزمه 
جيم ا رش » لتفويته ذللك . ولاشافعى” قولان كالروايتين . 

الفصل الثالث : فى تصر”فانه . أما غير الأذون : فلا يصح" بي مه » ولا شراؤه بعين الال. لأنه تمر ”ف 
من الحجور فما حجر عليه فيه . فأشبه الاس . ولأنه تمرتف فى ملاك غيره بذير إذه . فيو كته رف 
الفضولى . و يتخ رج أن بص ويةف على إجازة السيّد كذلاك . وأدًا شراؤه بثمن فى ذه » واقتراضه . 
فحتمل أن لا يصع . لأنه جور عليه . أشبه السفيه . ويحتمل أن يصح لأن ار لی غیره . أشبه 
افاس » وللريض » ويتفرع عن هذين الوجمين : أن التصرثف وإن كان فاسدا فلابائعم والقرض أخف 
ماله إن كان باقياً » سواء كان فى بد العبد» أو اليد » وإن كان تالا فله قيمعه » أو مثله » إن كان 
و » فإن قلف فى يد الستيد رجع بذلك عليه » لأن عين ماله نلف فى يده » وإن شاء كان ذلك 'متعلا 
برقبة العبد» لأنه الذى أخذه منه . وإن تاف فى بد المبد فاارجوع عليه » وهل بتعا برقبته أو زمته ؟ 
على روايتين . وإن قلنا التصرف صميح » والَبِيم فى يد اليد ء فللبائع فسخ البيع » وللمقرض الرجوع” 
فما أقرض . لأ قد حتت إعسارٌ الشترى » والقتر ض . فهو أسوأ -الة من ال المسر . وإن كان السيّد 
قد اتتزعه من يد العبد ماک يذلاك » وله ذلك . لاه أخذ من عبده مالا فى يده بحق” » فهو كالصصيد . 
فإذا ملسكه السید كان كلا كه فى يد المبد » ولا يلاك البائع” والقُرض ائئزاءه من اليد بال . وإن 


كان قد تلف استقر* مه فى رقبة العبد » أو فى ذمةء » سواء تان فى بد العبد أو السيد . 


عم اغى 


ذلك . وكان قرضه حًا لليتم جاز . قال أحمد : لا يقرض مال" اليتم لأحد بريد مسكافأته ومودته . 
وير ض على النظر » والشفقة » كا صنم ابن عر » وقيل لأحد : إن عر استقرض مال ايت . قال : 
إا استقرض نظا لليزم »واحتياطا إن أصابه بشىء غرم » قال القاضى : وممى ال : أن يكون لايق 

8 - لوا 
مال فى بلده » فير يل نقلي إلى بار ار قيقر رض فق 0 فى ذلك البإل » ضيه بدّله فى بده » يقصد 
ذلك حفظه من الغرّر فى اله » 0 اف عليه الملالة مر ن وب دغر ق» ا و حوها» أو کون ما 
قلف سال ملا ته » أو حل ٿه خر من د عه كالحنطة 3 ونحوها . فيرضه ا أن سوس ۰ أو تق ص 


قيمته . وأشباه هذا . فيجوز القرض » لأنه مما لاي فيه الط ٠‏ از كالتجارة به . و إن لم يكن فره حظ . 


3 
وإعا قصد إزفاق” اأذترض » وقضاء حاجته . فما غير ار . لاه تبراع عال و اليذى فم وز © کېښته 

وإن أراد الول اسر لم يكن له السافرة ١‏ ال » وقرضسه لثقة أزمين أولى من إدّاعه » لأنة الوديمة 
لا تمن إذا تلك » ن يمد من بستقر ضده على هذه الصفة فل إبداعه . لأنه موضم” حاجة 0 أده 
مع را طض داز 8 7 ولاقو عليه ٠‏ ف ركيما رأى الإبداع حط لهم نال" رض . فلا يكون . أن" o;‏ 
وکل“ موضع قلنا : له قرضّه » فلا يموز إلا للىء أمين » ليام 4 وة 6 وتوو الا ٠‏ وطبغى أن 
أَخْذ د ر إن أممكنه ٠‏ وإن تعثتر علي اخ ارعن + از رکه ىفام _ كلام اجرد . لان ااظاهر ت 7 
يستقرضه من أجل 0 اليم : أنه لا يذل رها . 3 الره ٠‏ بارت هذا اللا ٠‏ وقال أو الإطاب : 
دقر ضه إذا أذل بالقرض رم 7 ¢ ذا هرھ لا أنه لا 3 رضه إا ر ھن .لأ وه ادر ياملا لامال و ءزنااً له عن 
الجحد » واآطل . وإن أمكنه أخذ ارهن فالأولى له أذذء احتياطاً على الال » وحفظا له . فإن ركه احمل 
أن يضمن إن ضاع الملل » لتفريطه . واحتمل أن لا يضمن ) لاز“ الظاهر سلامةه . وهذا ظاهر كلام 
أحمد . لكونه لم يذكر الرهن 

۲ ( فصل ) قال أو بكر : وهل يوز لاوعي” أن يستنيب فما بتولىءثله بنفسه » على روايتين. 
لأنه متصر”ف بالإذن فى مال غيره . فأشبه الوكيل » وقال القاضى : يجوز ذلك لاوصى” . وفى الوكيل 
روايقان . وفرق بينهما بأن الوكيل يمسكنه الاستئذان ؛ والوصى” مخلافه . 

۴۳ ( فصل ) وإذا ادع الول الإنفاق على الى » أو على ماله » أوعقاره بالمءروف من ماله» 
أو د أنه باع عقاره لظه » أو باه لمصلحيه » أو الله نلف فيل“ قوأه . وقال أصدا'ب الشافمي 
4 ەی ا بع الأمين U‏ واوەی" ہق 56 عله الج 2 ل ولا 4 قبل قوها ؛ E‏ ذلاك ٠‏ وبل 
قول الأب »والجد . 

وانا : أن من جاز له بم المقار » وشراؤه لاتم يحب أن ثيقبل” قوله فى الط » كالأب » والجدا . 


باب الربا والصرف ۱۸۹ 


ولأن الطالبة بالسروق شرط” فى القطم . وهذه لا ّلك غير" اليد الطاابة مها . ولأن هذا ف 
والحدود تدرأ بالشهات . 

ولنا : خير على“ رضى اله عنه . ولأنّه مقر بدمرقة عين باخ صاب . فوجب قطمة » کا لو أقر حر 
بسرتة عين فى بد غيره . وما ذ كروه يبأل بهذه الصّورة . el‏ ل ترد المين” إلى السروق منه لی 
الستّد . وأمًا فى حق المبد فقد يبت امقر له . ولمذا لو ءتق» وعادت المين” إلى يده لزمه رذها إلى الور له 

القسم الرابع : الإقرارٌ بما بو جب القصّاص فى النفس . فر وى عن أحد : أنه لا يقبل . وعتوم قول 
الإرّق”: إن أقرٌ الْجورٌ عليه عا وجب حًا أو قصاصا . أو طَاق زوجتّه » ازمه ذللك: يتضى قبول 
إفراره . وهو قول ألى حنيفه » وملك ء والشافمى” لاله أقر بها وجب قصاصا » فقُبل” » كاقراره بقعام 
اليد » ولأ أحد وى القصّاص ٠‏ فقتل إقرارّه به »كالآخر . ولأنه لايقبل إقرار سّده عليه به قبل 
إقراره به » لالحد” . واحتج“ أحابنا بأنه متت القياس أن لا قبل إقراره بالقصاص . أصلاً » لاه 

إقراد على مال سيّيده » ولأنه مم إذيحتمل أن يسكون عن مُواطأة بينهماء ينو على مال » فيس ةق" 
رقبة العبد . ولذللك لم تحمل المائلة ا هراق . فتركناموجب القياس لير على رى ) الله عنه » ففما عداه ببق 
على »وجب القياس . ويفارق القصاص” فى الفس القصاص” فی الطرّف . لأ قد يحتمل أنه أراد التخص 
من سيّده » ولو بفوات نفسه . وكل” موضع حكن بقبول إقراره بالقصاص» لسكمه حك الثابت بالبينة. 
فلولى" الجناية العفو » والاسيقاه» والمفُو على مال فإنعفا تما الأرش برقبة المبد » على مامز بيا 
وحمل أن لا َلك العفو على مال » اثلا دت وسیل إلى الإقرار يمال . 

۷ «سأة » قال # وبي الكاب باطل» وإن كان ملا 

لا مختلف الذهب فى أن بيع التكلب باطل» أى؟ كلب كان . وبه قالالحسن » وربيعة » وحماد» 
والأوزاعى” » والشافعى” » وداود » وكره ابو هريرة ن السكلب . ورخص فى ين كلب الصيد خاصة 
جار بن عبد الله » وعطاء » والنخيى” . وجوز أبوحنيفة بيع الكلاب كلها ء وأخذ تمنها . وعنه رواية” 
فى التكلب العقور . أنه لاور بيعه . واختلف أعحاب مالك . فنهم من قال : لايور . ومنهم من قال : 
التكاب المأذون فى إمساكه جوز بيعه » ويكره . واحتج” من أجاز بيعه تما رُوى عنجابر « أن النىً 
صلی“ الله عليه وسلمتهى عن" ع نالسكَاب ء والستور» إلا كلب الصرد » ولأانه يبا الانتفاع به .ويصحة 
قل اليد فيه » والوصية به . قصح” 7 > كالجار 
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ولنا : مارّوى أبو مسعود الأنصارى” « أن سول" اله صل لله عليه 4 وسم و ن الكلب 8 


ور ا 3 ولوان السكاهن « متاق عليه ٠‏ وعن رافم بن ديج قال 2 قال رسول اه صلل اله 


14۰ الغنى 


عليه وسل 7 ن الكاب بیت »و ير الْبعَى” حَبِيث 2 “0 وگب اجام 2 کی © متفق علما . 
وروی اا 2 نپ رول اللہ 12 42 ايه وسم e‏ مق الكاب 0 كن جا 
يليه فأمائوا كفَة تراب » رواه أبو داود . ولأ ته حيوان هى عن اقتنائه فى غير حال الاجة إليه . أشبه 
الطتزير » أو حيوان تمس المين . أشبة التزير . فأمًا حديئْهم فقال أحد : هذا عن الحسن بن 
ألى جعفر » وهو ضيف ء وقال الدراقطنى” : الصحيحٌ أنه موقوف على جابر . وقال الترمذى : لا يصح“ 
إسناد هذا الحديث . وقد روى عن أى هريرة » ولايصح أيضاء وحتمل أنه أراد : ولا كب صيد © 
وقد جاءت اللغة بمثل ذلك . قال الشاعر . 
و ارق" ار ارو أبيك إلا الفر قان 
أى والفرقدان . ي هذا الحديث َة على من أباح بي غير كاب الصيد . 
5 22-3 :5 ی 7 3 ع “أو 3 
4 ( فصل ) ولا جور إجارته . نص عليه أحد . وهو قول بعض أسعاب الشافعى” . وقال 
ع 0 - 78 
بعضهم : يجوز لأنها منفعة مباحة . لازت المأوضة عنهاء كتفع الجير . 
ولنا : أنه حيوان رم بيعه لبه . رمت إجارّته » كالحتزير. وقياسهم ينتقض بضر اب الفحل. 
اة اة .ولا حور اجار پا ولان إباحة الانتفاع ا يمه » فسكذلك إجارنه” . ولأن” 
منفمته لا تضمن فى القَصْب . فإه لو غصبه غاصب” ملدّة لم يازمه لذلك ءوض . ف ر أخذ الموتض نها 
فى الإجارة كتفع ازير . 
۹ ( فصل ) وصح الوصيّة بالكلاب اذى “بباح اقتناؤه » لأ ها نقل” ليد فيه من غير ءوض . 
وتصح هبه ذلك ولال لقا :الاتصح . ألما تمليك ل البيم . والأولٌ أصح . 
ويثازق البيم” : 3 ل عوضّه »وهو ع 9 الشافعى * وجمان كبذين 
« مسألة » قال لآ ومن قتله وهو معام فقد أساء . ولا غرم عليه 4 
Rc Ea‏ 5 3 ع ر الس 
أماقتل العلم څرام » وفاعله ی ظا »وكذلك کل كلب مباح إمسالله ۾ لاه محل مفقفع به » 
بباح اقتناؤه » غرم إتلافه » كالشاة » ولا نعل فى هذا خلا . ولا غرم على قاتله . وبهذا قال الشافمية 
وقال مالك » وعطاء : عليه العُرّم علما ذكرنا فى حرم إتلا فه . 
)١(‏ نصى الحديث ( إلا كلب الصيد ) فسكان الأسلوب الصحرح أن يقول الؤلف ( وكاب الصيد ) ولا داعى 
إلى ذ كر ( لا ) لأن الحديث نهى عن كذا وكذا . 
(۲) الفرقدان تمان فى السماء لا يفارق أحدما صاحبه ما دامت الدنيا موجودة » ويذهبان مما إذا بدل الله 
الأرض غير الأرض والسموات غير السموات . 


باب الربا والصرف ۹۱ 


ولنا : أنه ل غرم أخذ عوضم بيه .ف يحب غرم بإتلافه كاطتزير » وإأعا حرم إتلافه 
لمافيه من الإضرار . وقد نهى الى صلى الله عليه وسلم عن الضشرر والإضرار . 
۰ ( فصل ) فأ قعل" مالا بباح إمسالله » فإن الكلب السو ال > بباح قله ع لأتنه 


ت 


شيطان”. قال عبد الله بن الصامت : سأات باذ فقات دما بال الأسود من ر من الأ بيض؟ 
فقال : سَأْلْت رسول الله صلى الله عليه و سكم کا سای »قال : الكنعالا يمان » رواء 


س وال 8 e‏ عن اوت ر کے Ce‏ ا 
مل ؛وروى عنالنى” صلی الله عليه وسل أله قال هلولا أنالسكلاب أمة من الام بقتلبا. قفاوا 
ونا كل ساو مور ٤‏ وشباح قل السكلب المقور اروت عالشة رضي | اله ع .سول الله صلى 

fe 4‏ 
الله عليه وسل قال « س ون الدّواب> ا قاس 3 معان في الل" وا د e‏ والداة: 


المرب > وَالقَرَمٌ > وَالسكَاب الور » تةق عليه » ويقتل كل 59 هذى وإن کان مما 
لأخبرين . وعلى قياس السكلب الور . کل“ ما آذى اناس » وترم فى أ تفسمم » وأموالم م بباح قتله . 
لا يؤذى بلا تفع . أشبه الذئب »› ومالا ضر فيه لاح تله »اذ كرنا من اطير . ودوك عن 
لني * صلى الله عليه وسل «أن أمر بقل الكلاب حي إن لل أ تقدم من البادية [ بكلي) 00 
e 3‏ عن فام » و قال : علي بالاو دذى اين ؟» فاته شيطان » رواه مل . 

9 ( فصل ) ولا يجوز اقتناء اسكلب إلآ كاب الصيدء أوكلب ما شية » أو حراش لما 
رُوى عن آي هريرة عن الفى” صلی الله عليه وسل آنه قال «من 3 كد كلب إلا 231 صيد ر أو ماشية 5 
أؤذدعر تمص م ن اجره كل" بو و قراط » وعن ابن مر قال : سمت الذي صلى الله عليه وسل قول 
دمن اقتی گل إلا كاب صد » أو ية فإنه بق من" اجره کل يوم قيراطان » قال 
سال : وکان بوه ر ية يول : اوه 38 حر'ث» متفق عليه . وإن اقتناه لحفظ البيوت لم يمر » للخبر . 
. ويحتمل” الإباحة » وهو قول أصعاب الشافعى” . لأآنه فى معنى الثلاثة . فيقاس علمها . والأول أصح”» 
لأن قياس غير الثلاثة عليها يبي ما يقناول اير كرجه . قال القاضى : وليس هو فى معناها » فقد تحتال 
الاص لإخراجه بشیء به إيامء ثم برق للتاع” . وأما الذئب فلا تحتمل هذا فى حقه . ولأن اقتناءه 
فى البيوت يؤذى الماكة » مخلاف الصحراء ٠‏ 

۲ ( فصل ) قأما تر بی ارو الصغير » لأحَد الأمور الثلالة . فيجورٌ فى أقوى الوجمين . 

(1) الطفيتان : تثئية طفية » وأصلها الخوصة من خوص شجر القل » وهو شجر الكندر » شجر تنجر به 
اليهود وشجر له صمغ » ولسكن أريد بهما الخطان الرفيعان فى الكلب كالخطين الوجودين فى الحية » وقد ورد 
فى حديث آخر فى الحمة : اقتلوا ذا الطفيتين » وهما الخطان فى ظهر الحية. 


1۹۲ الى 


لأأنه قصده لذلك . فيأحذ حكه» كا عور يم المد الصخير » وَالإدّش المغير الذى لا نفع فيه فى الال + 
3 3 ا 5 5 ود 

لاله إلى الانتفاع اك تدأو م يتتخذ الصغير ماأمسكن حمل الكلب للصيّد . إذ لايصير معا إلا بالتعليم : 
4 5 رج مره | - 3 5 

ولا کن تعليه ي بر بيه . واقتنائه مده يمه فا قال الله تعالى ( ه : ٤‏ وم عدم من الج وارح 

سدع ار الرإسرة 1 ا 0 5 5 3 

مكابِين تمه اعا ' الل ) ولا بوجد کاب معام بذير تعايم : 

ه والوجه ا يجوز . لأنه ليس من الثلاثة . 
لم ) ومن اقتنى كلباً لصبد » م رك العيد مدة »> وهو رید العو" إليه ل 


ع 0 


اقتداؤه فى دة . لان ذلاك لا عسكن القحر ر منه . وكذلك لو حصد صاحب الزرع زرعهء أب 
له إمسالكُ الك بى أن بارع رعا آلذر . ولو هکت ماشيته فأراد شراء غيرها » فله إوسالك كلما 
اينقفم به ف الم شتريها . فاا إن اقتنى كلب الصيد مر لا ميد به ء احتمل الجواز . لأن ال ی“ صلی 
ا عليه وسل استانی فى كاب الصيد ak‏ واحتول الم .ل نه اقتناه اغير حاجة ¢ أشيه غيراه من 
الككلاب ؛ومءى كلب الصيد E‏ کت ريصيف :4 5 الاحهلات › لأن فرعن اقدنى كاب ايتحفظط 
له حرا أو ماشية إن حصات » أو بصيد به إن احقاج إلى المد . وليس له فى الخال حرث”؛ ولا ماشية' 
0 اواز" اقصده ذلك ٤‏ کا أو عمد الزرع” › وأراد أن دارع غيره. 
٠ 7‏ ا 37 5 7 
۲۴ (نصل ) ولا يجوز يم اللنزير » ولااليعة » ولا الدم . قال ابن النذر : أجمع أهل الم 
. .- 5 . 1 1 وا ف . 
على القول به . وأجهموا على محري الميقة > واتجر » وعلى أن بيع اغ وشراله» ر ام » وذلك لماروى 
و عت رسول الله صلى ا عليه وسل وهو بمكّة بقول” :د الله رورسو حرم بيع 
احير اميد واناز 2 »وا الأصنام © متفق عليه . ولا غو 6 مالا منفعة فيه » كالمشرات کا 3 
وسباع الا الق لاتصاح للاصطياد كالأسد 0 وال اسب 6 ومالا وکل ¢ ولا تصاد به ٥ن‏ الطير ¢ 
5 1 ع 3 7 ع 55 
كالرحَم» والميدّأة » والثْرابٍ » الأبقم » وغراب البين » وَبيضهاء فكل هذا لا يجوز بيمة . لاله 
لا تفع فيه ؛ فأخد عنه أكل مال بالباطل . 
"١‏ ( فصل ) ولا جوز بيم السّر جين الس وبهذا قال مالك » والشافس* . وقال أبوحنيفة : 
جوز لان ٤‏ الأمصار يتبا و نه از دوم من غير سكير . فسكان إجاعاً . 
ولنا : أنه مم على تحاسته ‏ 1 جز بيه » كالميقة . وما ذكروه فايس بإجماع » فان الإجاع اتفاق 
أهل الم 2 ول بوحد 3 ولا نه رجیم جس ف جز 8 3 کر جوم ال 
)0( رجيع الأدى أصبح للناس 3 منفمة ف الاد و قبا عو نه الآن e‏ يتبابعون ادر جين ؛ وهر جيع 
الام » وإذا نظرنا إلى قول الحرق الأ أنه يجوز بع كل ما نه منفعة » وجدنا هذين الرجيمين داخلن فى 


كوله » جوز مما . 


باب الريا المرف 4۳ 


(فصل) ولا وز ب E EES‏ وملكها . ولا تق ذلك 
لان . فإن النى صلى الله عليه د قال «قال اللهعزوجل : اة أن خصمي وم م القيامة : رج ل أعطی 
إلى 0 عدر » ورجل ”باع حرا فا كل مت ورَجل” اتج أجيرا َاشتوق موم يوك اجره 
وراه البخارى . 

۹ د سألة » قال ب« دم اد والصةر لمل جائز . وكذلك بيع ا ر » وکل مافيه اننا 

وجلة ذلك : أن كل ملوك أبيح الانتفاع به جوز بیعه » إلا" ما استثناه اشر من الكلب » وأم 
الولد » والوقف . وف المدبرٌ » والكاتب» وازّيت الس اختلاف نذكره فى موضعه » إن شاء 
له تعالى . أن الملكتسبب” لاطلاق التصرّف . والنفعة المباحة بباح له استيفاؤها » غاز له أخنه عوضها » 
وأبيح اخيره بذل ماله فہا » توضّلاً لہا ودقما لحاجته بها »كسائر ما أبيح بيه » وسواء فى هذا ماکان 
طاهرا؟ً » كالثياب ‏ والمقار» وبهيمة الأنعام » انيل » والصيود » أو عتا فى نجاسته » كالبفل » 
والجار » وسباع المهائم » وجوارح الطير التى أصائح لاصيد » كالفهد » والصقر » والبازى » والشاهين » 
والدُقَاب والطير القصود صوته كاطّزاز » والبلبل » والبتبتاء » وأشباه ذلك . فسكله يحوز بيه » وبهذا 
قال الشافمى' . وقال أبو بكر عبد المزير . وابن أبى موسى : لا يجوز بيع لبر والصقر » وتحوهما . 
لأا بحس . فل حر بيعها كالكلب . 

ولنا : أنه حيوان أبيح اقتناؤه » وفيه تفع مُباح من غير وعيد فى حَأبِسه » فأبيج بيه » كالبئل . 
وما ذكراه يبطّل بالبذل » وا جار . فاته لا خلاف فى إباحة بيعهما وحكها حك سباع البهانم فى الطهارة 
والنجاسة » وإباحة الافتناء » والانتفاع . وأ اللكلب فان الشرع توعد على اقتنائه » وحر”مه إلا فى حال 
الحاجة » فصارت إباحمّه ثابتة بطريق الذرورة » مخلاف غيره » ولان الأصل الإباحة » بدليل قول 
اللہ تعالى (؟ : 508 وا حل الله ابم ) ولا ذكرنا من امیر ما استئناه الشر ع امان غير موجودة 
فى هذا . فبق على أصل الإباحة . وأما الم . فقال ارق : جوز TER‏ 6 
وابن سيرين ؛ واكم ء وحمّاد » والثورى » ومالاك » والشافهى » وإسحاق » وأحاب الرأى » وعن 
أحد : أله ل » وروی ذلا عن أي هريرة » وطاوس» وتجاهد » وجار بن زيد e‏ 
الما روى مسلاء عن جار « أنه سل عر ا الور قال َج الت صلی ا 0 عن 


» ھی ن تمن السئوار‎ EE e وفى لنظر رواه ابو داود عن جار دأ الى ص 1 ا‎ « CE 
05 9 قال الترمذى” : هذا حديث حسن . وفى إسناده‎ 
أو م لا نم فيه ممهاء‎ ٤ وحمل الكديث على غير اأملوك منها‎ ٤ ولنا :ما ذكرنا فا ”يصاد به ٥ن السباع‎ 
بدايل ما ذكرنا» ولان ابم شرع طريقا تومل إلى قضاء الطاجة » واستيفاء للنفمة لأياحة » ايمل‎ 
) م 0« 'لالفنى سرايم‎ ( 


1۹٤‏ اغى 


كل واحدر إلى الانتفاع بما فى يد صاحبه » مما “بباح الانتفاعة به » فينبغى أن شرع ذلك فيه » ليصل 
كل واحد إلى الانتفاع بما فى يد صاحبه » فا بباح الانتفاع” به ينبغى أن موق بيه . 

۷ ( فصل ) فان كان الفهد » والصقر » وتحو”ما ما ببس لخرلا يشل اديه ور 
َة . اعدم التقع به . وإث کان ما كن تعليمه جاز بيه . لأن مآله إلى لاسا > فأشيه 
العش الصغير . 

۸ ( فصل ) فأما ما 'بصاد عليه » كالبومّة التى جم اما شباشا لتجمع الطير يهاه فصي ده 
الصتياد » فيحتمل” جواز بيعهاء للنقع الحاصل منها ء ويحتمل المتم . لأنة ذلك مكروه » لما فيه من تعذيب 
الحيوان . وكذلك اللقلق9" وغوه . 

9 (نصل ) فأما بیض مالا وکل لهم ن الطير . فإن' كان ما لا نفع فيه لم عر بيه » طاهراً 
کان » أو نمسا . وإن کان ينتفع , به » بأن يصير فرحا > وكان طاهراً جاز بيده . أنه طام ر منتقم ١‏ به . 
امو وان کان جا البازى » والصقر» وره e‏ فرخه . وقال القاضى : 
لا وز بيه . لأنه جس ل تق نه فى الال . وهذا ملت , رخه» وباتلّْشٍ الصغير . 

٠‏ (فصل ) قال أحد : أ كر بيم القراد» 0 ابن عقيل : هذا حول على بيعه للاطافة 
به والأعب . فأما RE O‏ > ونحوه فيجوز . لأنه كالصتر والبازى 
وهذا مذهب” الشافعى" . وقياس قول ابی بكر » وابن ألى مومى : الم من بيعه مطاف . 

۹ ( فصل ) وف بيع الاق التى ينتفع بها مثل؛ التى تمكق على وجه صاحب الكاف ء 
قمص الد . والديدان التى تارك فى الشصّ» فيصادٌ بها السمك » وجهان : 

أصحُهما : جوان بيعباء لحصول تفعهاء فى كالسمك 

والثانى : لا يجوز . لا ہا لا ينتفم مها إلا تادر ء تأشوت مالا تفع فيه . 

1۲ (فصل) ويجوز بيع دود القزاء ورزر وقال أبو حنيفة فى روابة عنه : إن م مع دود 
لق كرك جاز بيه » وإلاً فلا . لأنه لا ينتفع بعينه . فهو كالحشرات » وقیل : لا يجوز بیع بره . 

ولا : أن الدود حيواثٌ طاهر» يجوز اقتداه » نز ما مخراج منه . أشيه الام > ولأن الدود و ره 


0 فى الطبعة الثالثة لهذا الكتاب > وهى المطبوعة فى دار السنة المدية ( اللقق ) بدون لام ثانية» وهو 
E‏ ¢ واللقلق طائر فى صوته اضطراب » ويقال له اللقلاق » sS‏ 
أفصح من اللقاق 

)0( العلق : دود صغير . 


باب الربا والصرف 1460 


ت ا2 2 . 

طاهر » منتقع به » غاز بیع » كالثوب » وقوله : لا يتفم بعينه . يبطل بالماتم التى لا يحل منها نفع 
سوى النتاج » ويفارق المشرات التى لانفع فيه أصلاً » فإن نفع هذه كثيرثت» لأن الحرير الذى هو أشرف 
ملايس الدنياء تما محصل منها . 

NADÊ‏ (فصل) وجو 2 يم النحل إذا شاهدها بو 606 لا مكتها ان“ تنم » وقال 
أبو حنيفة : لا جوز بيا ai‏ د e‏ رف دود الق 

ولنا : أنه حيوان طاهر حرج من بطونها شراب فيه منافم” لاناس » غاز بيعه كبهيمة العو 
واختاف أصحابَنا فى بيعها فى كوتاراتها . فقال القاضى : لا يجوز . لاله لا يمسكن مشاهدة جيما . 
ولأا لا اومن 5 عسل کون یما کا 4 وهو ھول" ٠.‏ وقال أبو الطاب : جور بيا 
فى کو اراتا » ومنفردة عما » فإنه کن مشاهدما فی کو ”اراتا ذا فت رامنا 0 ورف کازته 
من قاته »> وحفاد بعضه لا عد صحّة بيعه » كالميرة »> وكا لو كان فى وعاء »© فإن” بعضه س کون على 
بعض . فلا شاه إلا ظاهرثه . والعسل يدخل فى البيع تبعا . فلا 2 جهالته »کاساات اليّطان. 
فإن لم كن مشاهدة النحل لسكونه مستور؟ بأقراصه » ولم عرف م ر بيكه هالت . 

٤‏ (فصل ) ذكر ارق : أن الترياق لا ثب كل لاله" 2 “فيه لوم الات . فعلى هذا 
لا جوز E‏ نمه إا عل الا کل ۽ وهو رم ۽ خلا من نفع باح . فم 2 بيده ٠‏ اكاميقة 2 
ولا يحور التداوى بهء ولا 0 الأفاعى“ ذأما أما الس من الحشائش » والنبات » فإن كان لا “ينتفع به » 

سا 2 

وكان 3 0 ر ا 3 أعدم نفعه » وإن | تتفم به وأمكن ن التذاوى بسيره » كالسقمونيا داز 
بيعة . لبه طاه 2 م2 تفم" e4‏ أشيه ية ة الأ كولات 1 


هاي ( فصل ) ولا جوز بم جلد اة قبل الدب » قولاً واحداً . قاله ابن أبى موسى » وى 
3 ل كمالس لس 01 5 3 ة لر # م 2 
ذيعة بعك الديغ عنه خلاف” » وقد رَوى حرب* عن أحد أنه قال « إن الى صل لله عليه وس نهى عن" 


تمن اكب » وأماغيره ذلاث نمو ريش الطير التى هما يخأب أو بعض جلود السّباع التى لها أنياب” » 


0( السم ليس نجساء ولمم الأفاعى أجاز الإمام مالك ] كله وما كان نافع للا نسان جاز استعاله سواء كان 
بأ كل أو بغيره ولا سما إذا تعين للدواء . 

(0) كل سم سواء كانيقتل قليله أو كثيره إذا كان فيه تفع للارنسان كقتل ديدان البطن منالبلبارسيا 
والإنكاستوما وغيرها يجوز ببعه » وكذلك إذا كان نافع لقتل اشرات الضارة كالفيران والصراصير وغيرها . 

(r)‏ لا يشترط لحواز بعه أن کون ظاهراً بل إذا كان يمسا وفه تفع للانسان بقتل الحشرات الضارة ا 


۹۹ اللغنى 


فان بيها أسبل . لأنة النى صلى الله عليه وسل إا ّى عن أ كل وما . والصحيح عنه : أل 
لا جوز . وهذا ينبنى على اى بنجاسة جُلود اليلمق . وأا لا تطهر” بالدباغ » وقد ذكرنا ذلك 
فى بابه . 


۳۹ (نصل ) نأما يسم لبن الأدميات » ففال أحد : أ هه . واختلف أحابتا فى جوازه . 
فظاهر” كلام اعارتى” جوازه اقوله : كل ما فيه اة . وهذا قول ابن حامد » ومذهب؟ الشافمى” » 
وذهب جماعة من أصحابنا إلى حرم ببغة وهو مدهت ألى حنيفة » ومالك » لاله مائع » خارج من اميق 
0 يح بيع » كالعرق . ولأنه من آذ » فأشبه سائر أجزائه » والأول أصح . لأنه لبن طاهرن” متفع” نه» 
غاز بيه » كاين الشاة » ولأنه جور أخذ العو ض عنه فى إجارة ال . فأشبه المنافم . وأيفارق العرق . 
فإنه لا م . ولذلك لا باع عرق الشاة » ويباع لبتها » وسار ا الأدى تجوز بيبا . 
فإنه وز بم العيد » والأمة » وإعا حرم بيع لخر لأنه ليس عملوك › وحرم بيع الصو القطوع » 
أنه لا تفع فيه . 


۷ ( فصل ) واختلفت الرواية فى بيم رباع مگة» وإجارة دُورها . فر وى أن ذلك غير” جائز 
وهو قول أبى حنينة » ومالك » والثورى » وألى عبد . وكرهه إسحاق . لما روى عرو بن شيب » 
عن أبيه.» عن جلته » قال : قال رَسُول الله صلى الله عَكَيه وَسلم فى مسكة دلا باع رباعبا » 
ری بوتا رواد الأثرم بإستاده . وعن تجاهد عن النبى” صلى اله عليه وسل أنه قال « که 


4 
حرام بینم رياعما » حرا إتجارتها » وهذا نص » رواه سعيد بن منصور فی فيه وو 1" مها 


كت ع اواب عل عد رسولر الله 0 42 عليه و وسل 4 ذكر 3 مدق مده ¢ ولأنها 


0 ره اس 


فتحت عنوة » و س . كانت واوق 5 ر بيعها ا الأرض اتی فتحها 0 


مە 


عنوة » وم يقسمُوها » والدليل على آنا فحت عنوة : قول رسول الله صلى الله عليه وسم « إن ا 


رص سے شاه 


اوور ¢ وا لارو وَالْموْ ينين و 3 1 تل لاحر ر بلي ولا تل 
لاد بندى » وإنما أحنت لي تاع من تار » متقق عليه . وروت 3 هافر قلت" "كرت 
ا 


ر. ١‏ کے ي ٤‏ د ا 5 ات 
ون لي . كأ 2 اذى رم ابد رول ءلى الل عليه وَل . ققلت: دول 


وم ع ان أمى کا أنه ااا . فال الي 0 اله عه وكام" : 
٤ة‏ 


الله » إلى أجرات دوين لى ؛ فر عم 
2٠ 2 0‏ 
د اجر نا من أجرات » أو أمئا تن متسر » 1 هَانىء » » متفق عليه » ولذلك أ الى 


عي # به 


)0( حموالرأة : أبو زوجهاء وأمه وأقاريه . 


باب الربا والصرف ۹۷ 


اع 


صل الله عليه وسل ل أربعة 0 دن مم | 2 خط ل » مقس ن 07 > وهذا يدل على آم 1 


د ا 


وڪٽ عخوة . 


دي 5 

والرواية الثانية : أنه جوز بيع رباعم » وإجارة “بيوتها » وروی ذلك عنطاوس » وکرو ندينار . 
وه_ذا قول الشافى وان او وهو ا فى الاح . لأن النى” صلى ال عليه وسلم ما قيل له « أبن 
زل عدا ؟ فال : وهل تر “د ا عقيل من دعر ٣‏ ) متفق عليه ق عقيل ةرباع آی‌ طالب» 
لأنه وره دون إخوته » لكونه كان على دينه » دونبءا » ولو كانت غر مملوكة اتا أ ربعم عقيل شي ¢ 
ولأ“ أحاب النى” صلی الله عليه وسلم كانت لهم دور ر ةب لی بكر » والزيير » وحکم بن حزام » 
وألى سفیان » وسائرأهل مک فلهم » من باع » ومنهم من ترك داره » فهى فى بد عقا بهم » وقدباع حك 
ابن حرام دار الذذو . فقال ابن الزبير « بعت کر ما قر بش » فقال : TT‏ 

0 الال ا 0 32 4 

إلا التَقْوَى » أو کا قال : واشترى او دارين » واشترى عر دار السجن من صفوان بن أمية بأربعة 
آلاف 0 وم بزل أهل ك1 بته افون فى د ورم ته راك رع : وغيده »وم سکره 4 کر“ ¢ 
فكان إساءا » وقد قراره الى“ صلى الله عليه وسل بنسبق د ورم eel‏ »فال «» من دحل دَارَأى فان 
کور ا ل ا ءاثر که ےر ف کور ف ا 9 2 5 
و امن »ومن أغلق علير بابه مو أن » وأقرم فى دورم » وربا عېم » وا بقل أحدأعن دار 
ولاواجد مئة مأ يدل على زوال أملاا کہم 5 وكذليك ن" بعده من اللخلفاء ¢ حت أن" صر رضى اه عذة مع 
شدانه فى الح لا احتاج إلى دار ر الجن لم بأخذها إلا بالتيمر » ولأّما أرض” عيّة لم برد عليها صد 
رامق 5 غاز بيعما » كسائر الأرض » وما دوی من الأحاديث فى خلاف هذا فمو ضعيف » وأما كونها 
لي مط ر ی 7 9 
وتحث عنوة فهو الصحييح الذى لا سکن دفعه » إل أو انى صلى ال عليه وسل قر اهلها فا على 
أملاكهم » وربا عم » فيد ل ذلك على أنه ركبا هم > کا رك لپوازن نساءم » وأبناءم . 

وعلى القول الأول : منكان سا کن دار » أو منزل فهو أحق به » يسكئه 0 ویس که »> وأيس له 
يمه » ولا أخذ أجر ته » ومن اختاج إلى گن فل مدل الا جرت فيه » وإن احتاج إلى الشراء فله 
ذلات » كا فمل عر” رى اله عند » وكان” أو عبد ال ا أعطام أجر ”اء فإرت* a‏ ن بأجرة 
تأمسكنه أن لا يدفم ا جاز له ذلك » لأنهم لا تسو نها » وقد وى أن سلفيانَ سكن فى بض 
رباع مكة وهر ب » وم يمطهم أجرة ؛ فأدركوه 0 فأخذوها مله » وذ كر لأحد فمل” 'سفيان فتوسر 0 


1 


فظاهر هذا : أنه أيمبه . قال ان عقيل . والللاف فى غير مواضم الناسك . أمّا بقاع الناسك » كوضع 
السعى » والرى . كه حكم الساجد يثير خلاف . 


۱۴۸ ( فصل) ومن یی باه مک بآلة مجلوبة من غير أرض مكة ؛ جاز بيعها » كا جوز 7 


و ا 
أبنية الو قوف 0 وأنقاضها 3 وإنكانت من تراب الحرم وحجارنه انبنى زارا بيه ما على الروايتين ف بيع 
رباع مكدع لأا تاب اک » وهكذا تراب” کل“ وقفر 3 وأنقاضه . قال حر : وأمًا البناد 
بمكة فإنى أ كرهه » قال إسحاق : البناه بمسكة على وجه الاستخلاص انفسه » لا كل . وقد رُوى « أن 


0 


النی صلی ال عليه وسل : قيل له : ألا كبن ل عي يتا ؟ فقآل : وى مناخ إن سبق" » . 

۹ ( فصل ) قال حل : لا عل فى بيع الصاحف رُخْصَّة . رخص فى ششرائها وقال : الشراء . 
هون . وكره بيمها ابن عر » واب عباس » وأو موسى » وسعيد بن جُبيِر» وإسحاق . وقال ابن عر 
«وَدذت أن الأدى” َم فى تيا » وفال ابو" اللاب : يجوز بم للصحف مع السكراهة . وهل 
يكره شراؤه » وإبداله ؟ على روابتين » وَرَخّص فى بی مما الحسن » و الک 07 عكر مد » والشافعي” » 
وأحاب؛ الرأى . لأن البيم” يلم على الجلد » والورق » وبيم” ذلك مباح”. 

ونا : قول الصحابة رضى الله نهم . ول نعل هم عالقا فى عصرم » ولاه يشتمل" على كلام الله تعالى» 
تدب صيا نه عن البيع » والابعذال » وأما الشراه فهو هل . لأنه استنقاذً المصحف » وبذل لالم 
فيه . غاز »كا أجاز شراء رباع مه » واستئجار دورها من لا يرى بيتهاء ولا أخذ أجرتها . وكذلك 
أرض” السوادء وتموها وكذلك دفم الأجرة إل الحخام AO‏ مع كراهة كيه ٠‏ وإن اشترى 
السكافر” صحفا فالبيع” باط . وبه قال الشافعى“ . وأجازه أصحاب” الرأى . وقالوا : ر على يعد . 
لأنه أل لاشراء » ولأصحف محل له . 

ولنا : أنه جنع من استدامة اللاك عليه . فنع من ابتدائه » كسائر ما حرم بيعه » وقد هى الى 
صلى الله عليه وس عن المساقرة بالقرآن إلى أرض المد » عاف أن تناله أبديهم » فلا يجوز" #لكينهم 
من التوطّل إلى نيل أيديهم إباء^ , 


- فى الطبعة الثالثة التى عاقنا عليها ( قال أبا الخطاب ) وهو خطأ حوى لم ينبه عليه فى الخطأ والصواب‎ )١( 

(۲) إن بسع الصحف داخل فى قول الخرق : وكل مافيه منفعة » وفى الصحف أعظم منفعة » فيتعلم الصيان 
القرآن فيه ويتاو فيه الكار ك وحفظون » وراجع فيه العلماء الآيات » ويستخرجون منها الأحكام » ويفسروتهاء 
ولا شك أن الصحف يتكلف نفقات كثيرة فى طبعه وتجليده وغير ذلك فسكيف عنع ببعه ؟! وليس فى يع 
الصحف ابتذال له »م أنه ليس فى بيع كتب العلم ابتذال لها . 

(م) سبق أن علقنا على هذا الوضع فى مس الصحف وحمله فى كتاب الطهارة » بأنه جب تقييد عدم السفر 
باللسح ف إلى بلاد العدو عا إذا تكن هناك معاهدات بين السامين وبين الأعداء بالمحافظةعلى ممت كانه ومقتبنياتهم » 
أما إذاكانت هناك معاهدات فيحل كا هو حادث الآن » وقد أصبحتالضرورة قاضية بوجود للساحف مع السلمين 


فى بلاد الأعداء . 


باب الربا والممرف حل 


۰ (فصل ) ولا يصح" شر سراء السكافر مسلا . وهذا ارو قارو حرق الروايتين عنه » 
والشافعى” فى أحد القولين» وقال أو حفيفة : يصح )او 3 على إزالة 5 که .لا لاه لات ار بالإرئث 
وق ملسكه عليه إذاأ سل فى يده فصح” شراؤه له كا ا 

ولنسا : أنه رمثم استدامة_ملسكه عليه . فنع ابتداؤه » كالشكاح » ولأنه عقد بيت اللاك على 
لاسر للسكافر .فل بص » كالنسكاح » واللاث بالإرث » والاستدامة أقوى من ابتداء املك بالفمل » 
والاختيار . بدليل ثيوته هما للمتحرم فى الصيد » مع منعه من ابقدائه . فلا لزم من مبوت الأقوى ثبوت 
ا دونه » مع أننا تقطم الاستدامة عليه » نمه مها » وإجباره على إزالتم: 

0" ( فصل ) ولو وکل كافر” مسلا فى شراه مسل ل بمح الشراء : لأن” اللاك بة تم الكل . 
ولان“ الو كل ليس بأل لشرائه . فر رصح أن يشترى لہ » کا لو وگل مسل ” ذمياً فى شراء خر » وإن 
وکل الس كافراً بشتری له مسلا » فاشتراه» ففيه وجهان 

أحدها : يصح" . لان انم منه إما كان لما فيه من ثبو ت ملك السكافر على السام ؛ وألماك يقبت 
لهسم هنا . فل يتحقدّق الانع . 

والثانى : لا يصح . لأن ما منم من شرائه منع التوكيل فيه » كالحرم فى شراء الصيد » والسكافر 
فى نكاح السلقءو الل لاجو ز أن يكون وکیل ذم فى شراء خر . 

۲ ( فصل ) وإن اشترى السكافر مسلا يءتق عليه بالقرابة » كأ بيه » وأخيه » صح الشراء » 
وعقق عليه فى قول بعض أصابنا . وحسى فيه أو الطاب روايتين : 

أحدها : لايصح . وهو قول بعض الأصاب . لأنه شراء عات 0 السرم : 0 يصح > کالذی 
لا عق عليه . ولان ما مسنم من شرائه لم ببح له شراؤه » وإن زال ملسكه عقيب الشراءء كشرا 
الحرم الصيد . 

والثانية : صح شراؤه . لأن المفع إنما ثبت لما فيه من إهانه الفسلم علك السكافر له . واللآك هنا 
,زول عقيب الشراء بالسكايّة . ومحصل من نفع الحرتية أضعاف ما حمل من الإهانة باللاك فى أَمْظقر 
سیر . ويفارق من لآ تمق عليه . فإ مِلكه لا بزول إلا بإزالته » وكذلك شراء الحرم للصتيد . 
فاته لو ملكه لثبت ماکه عليه » ولم برل . ولو قال افر لم : أعتق” عبدك على وعلى” نمه » ففعل » 
صح . لأن إعتاقه ليس بتمليك . و إا هو إبطال للرقّ فيه . وما حصل اللاك فيه حك » غاز » 6 ولک 
بالإرث كما . ولأن مامحصل له بالر”ية من النفع ينغمر فيه مابحمل من‌الغرر بالاك » فيصير كالمعدوم. 


وفيه وجه آ۶ : أنه لا يصع بناء على شراء قريبه السلم 1 


000 اغى 


۳ ( فصل ) ولو أجرمسلم تسه لذي امل فى ذأمته صح . لأن علا رضى الله عنه جر نفسه 
عن و دی تق له کل دأو تمر . وای بذاك النى” صل الله عليه وسلم »فأ كل . وذمل ذلك 
رجل من الأنصار » وان به الننى* صلى الله عليه وسل فلم يكره . ولأنه لا صقار عليه فى ذلك . وإن 
استأجره فی مد »كيوم » أو شهر » قفيه وجهان : 

أحدما : لا يصح . لأن فيه استيلاء عليه » وصمارا . أشبة الشراء 

واللانى : بصع اوهو اول لآن ذلك عمل” فى مقابلة عوتض . أشبة العمل فى ذمقه . 
ولا يشبه اللاك . لأن الماك يقتضى ساطاناً » واستدامة » وتصكفا ء بأنواع التصرثفات فى رقبته » 
مخلاف الإجارة . 

. فصل ) ولا جوز أن 'يفرق ف البيم بين كل ذى رجحم حرم . وه قال أو حنينة‎ ( ٤ 
وقال مالاك : لا 0 التفريق إلا ين الأ وولدها . لأن النى" صلى اله عليه وسل » قال « من فرق ين‎ 
الوَالدر وها قرف لله يته وَين أحته 4 يوم اليّامة » رواه الترمذى وقال : حديث حن . وقال‎ 
دلا و وا عن وَلدهًا» نقصها يذلاك :فلك مل الإا فار . وقال الشافعى" : محسرام بين‎ 
» الوالدين » وللولودين وإن سَقَلُوا » ولا يحرم بين مَن' عدام » لان القرابة التى بوهم لا تمئم القَصَاص‎ 
. ولا شهادة بعضهم لبعضء فلم تمنع التفريق” فى البيع » كانتي الم"‎ 

ولنا : ما روى "دا فى السند : حدثنا عُنْدَرُ » حدثنا سعيد بن أبى عر وة عن ا ع 
عبد لاحن بن أبى الى » عن عل رض لله عن قل « انی سول له ل الله عليه دوس اَن ا 
مين حو بن » يتنا ففرقت بثينهما . فد کرات دلا لانى صل اله عليه روصم »فقال : 
ادرا e‏ ب ل جريماً » وروی عن ن ألى موسى : أن الت صل الله عليه وسل قال 
ن الله من" فق بين الوالدة وها » والأخر وأخیه » ولأن پینہما رجا كر قل حر التفريق 
اء كالولد كح أمه . وتيفارق ابت العم“ . فإنه ليس يما زرحم رم . 

0 ۳ ( قصل ) فإن فرق بيمهما قبل البلوغ فالبيع باطل” » وبه قال الشافمى فا دون السبع » 
وقال أبو حنيفة : البيع صميح". لأن النعى لمءنى فى غير البيع » وهو الضرر اللاحق” بالغريق . فلم يمنم 
م البيع » كالبيع فى وقت التداء . 

ولما : حديث على ؛ وأن” نة ابی صل الل عليه وس مم برها . ولوازم اليم لا أمكن رَدُما, 
وروی أنو داود فى 'سننه «أن علا مق إن الأ وَوَلدها نهاه الى صَلى الله ليه د وم رد اليس » 
ولأنه م محم لعن فيه » فقسده كبييع ار . ولا يصح ما قاله » فإن ضرر النفريق حاصل بالبييع 


باب الربا والصرف ۳١‏ 


فكان لعی فبه . قأما تحدينء بالسبع فان عموم الفظ عنم ذلك ء ولا عو تخصيصه بغير دليل » 
و إن کان فرق بينهما بعد الباوغ جاز » وقال أبو الحطاب : فيه روايقان : إحداما : لامجو لعمومالنعى . 
والثانية : يحور وهى الصحيحةٌ . 1 رُوى أن ساة بن 8 0 ی ابا کر بامراة وابنتها هَل 

او انم . اسوه اتی صلی الله عليه و رو فوا له » « ودی الى على الله عليه 
وم ماري رَأخْتما سير يناء عط ١‏ نی * صلى الله عليه ر وشم 55 لحان بن اتر » ورل 
مار" هَل » ولأنه بعد الباوغ يصير ما بنفسه . والعادة التفريق بين الأحرار . فإن الرأة روج 

اينتهاء و فرق بين الحرّم وولدها ء إذا افترق الأبوتان . 

5" ( فصل ) وإذا اشترى من فى ماله حرام وحلال ؛ ۽ كالتلطان الظالم»:والر الى > فإن عل أن 
للبهم”ً من خلال ماله » فهو خلال » وإن عل أنه حرام فو حرام مولا يقبل قول الشترى عليه فى الح . 
لأن الظاهر أن مافى بد الإنسان يلكه» فإن م بعلم من تنما هو » كرهناه » لاحمال التحريم فيه » ولم 
يبطل البيع” . لإمكان الحلال » قل 05 أو كر . وهذا هو الشببة . وبقدار كله الحرام وكرته 
کوان کا اشير )و قاتا » قال أحمد : لا لويسو نيا کل منه . لماروى النمان بن شير : أن" 
التي“ صلى الله عليه ولم قال « الحلال بين ار ام بين وا آم ا ل تعلمها كمي 7 
من الاس . قن الك الشات اكبرا لدبغه » ور'ض» ومن وَقَمَ فى الشببات » - فى لرام 1 
کالراعی حول الى بوك أن يرتم فيه » ألآ وان اکل لك ی » وح الل حَارِمُةُ » متفق 
عليه وهنا اغا روايةسم وفى لفظ رواه البخارى” « فن ترك ما اشتبة عليه كن 3 اسقبان اترك , 
ون اجتراً عل ا بشك فيه من لاقم امك أن يواقع ما تبان » وروی الحدن بن على" ؛ عن 

النى صلى الله عليه وسلم : أنه قال « وغ ما ارك إل مالا ريبك » وهذا مذهب الشافعى” . 

۷ ( فصل ) والشكوك فيه على ثلاثة أضرب 
الأول" : ما أصله الظر » كال بيحة فى بلد فما مجوس” » وعيدة اومان بذ تحورث ء فلا يحوز” 

شراؤها » وإن أمكن أن يكون ذامحما ملا » لأن' الأصل التحريم » فلا 0 إلا بيقين » أو ظاهرر » 
وكذلك إن كان فما أخلاط من السفين ؛ والجوس » E‏ يز شراؤها لذلك . والأصل فيه : حديث” 

عبن حالم : أن سول الله صل الله يه ر وسل قال « إذا أَرْسَنت كلك فالا ' ک0 


)0 لفظ إلا ) ) ساقط من الطبعة الثالثة التى علقذا علها » وم ينبه عللها فى الخطأً والصواب . 
(؟) أ كلب : جمع كلب » ومعنى لم يسم عليها »لم يذكر اسم الله عند إطلاقها للصيد » وفى الطبمة الثالئة 
( غفالط كلبها ) بدون الممزة ؛ وم يتبه عليها في الخطأ والمواب . 
( م ۲۹ تالس رابع ) 


“( اأ 


ت 


ل ےا فلا ا کل فنك له تذری أ ا فل » متفق عليه » فم إن کان ذلك فى بلد الإسلام » 
فالظاهر” إباحتها . لأن السلمين لا يرون فى بلدم بيع ما لا عل بيه ظاهراً . 

والثانى : ما أصله الإباحة » كالاء يده مُعَيْرا لا يمام أريفجاسة تذيّر » أم بيرها ؟ فمو طاهر” فى 
المك . لأن الأصل الطهارة . فلا نزول عنما إلا بيقين ' أو ظاهر . ولم يوجد واحد مهما . والأصل 
فى ذلك حديث عبد الله بن زيد» قال « شک إلى النی صل ا عليه ر وسام : الرجل ميل [ليه فى 
الصّلاة أنه 23 انی قال : لا يقرف حتی يسم صو اوه جد را » متفق عليه . 

والثالث : مالا هرف له أصل”» كرجل فى ماله حلال” وحرام » فبذا هو الشمة التى الأولى ترما » 
ا . وع با رُوى عن لنب" صل الله عليه » وس «أنه وَجَد رة ساقطكء وَيَال : للا 


ا 


أن ا > الصداقة 3 لا كلها » وهو من بابالورّع . 


۸ ( فصل ) وکان اد رجه اله لا قبل جوائز التّاطان » ويتسكر على ولده » وعم قوط | 
ويشداد فى ذلات » ومن كان لا بقبلها ايدان الس والقاسر” ویش بن سعيد » ومد بن وأسم » 
والثورى؛ وابن المبارك » وكان هذا منم على سبيل الورع » والتوق لاعلى أنها حر ام » فإن أحد قال : 
جوائن السلطان أحَب إلى“ من الصدّقة . وقال : ليس أحد” من المسامين » إلا وله فى هذه الدرام تصيب”» 
فکیف أقول : إنها سحت ؟ ومن كان قبل جؤ ازم ان عر » وان عباس » وعائشة » وغيرثم من 
الصحابة » مثلم الحسن » واللسين » 7 عبد الله بن جَعْفر » رخص فيه الس البصرئ » ومسكءول» 

والزهرى » والشافى . و بم بان الى" صلى الله عليه سل « اشتر ى من هو دی ماما » 
وَمات » ودرعة مر“ هوي عِدْدَهُ » وأَجَابَ ہو دیا دعام » وَأ گل من ' ظعاو ا أي اله تعالى 
أنهم أ كالو'ن للستحتر » وروی عن على" رضى الله عنه أله قال : « 0 ا تجوائز الان قان 
م 5 ممن الال 2 عي میک م بن ارام » وقال « له ال السّاطآنَ شيا » وَإِنْ عى 
دز" » فان ما فى بيت الال م من الخلآل ا 86 ر ا فيه هن الرام» . قال ا رحمه الله فيمن ممه ثلاث 
درام فما درم حرام : بقصداق بالثلاثة » و إن كان معه ماتا درهم فما عشرة حرام يتصفاق بالمَشرة . 
لأن هذا كثير” » وذاك قليل . فقيل له : قال سفيان : ما كان دون العشرة يصق به » وماکان أ كثر 
حرج قال : لم » لا يمسف بو » قال القاضى : وليس هذا على سبيل التحديد » وإآما هو على طريق 
الاختيار . لان كأما كر “ الله بم تناول الحرام » وشق التورع عن الي » > مخلاف القليل » فَإلّه 
يهل إخراج الكل" » والواجب فى الوضمين إخراج” قدر الحرام » والباق 1 . وهذا لأن حر عه 
لم بسكن" لتحريم عينه . وإ ما حرام لتاق حق” غيره بدء فإذا أخ خرج عوط ٠‏ زال العحري” عنه ,كا 


باب الربا والصرف وما 


لو كان صاحبةُ حاضراً » فرضىي بموتضه » وسواء کان قليلا »أو كثيراً » والورع إخراج ما بيقن به 


3 خراج عين الحرام 3 ولا عل ذاك إلا بإخراج ايع 0 الکن لما شق" ذلاك فى السكثير “2 0 رك لأجل 


لأشقة فيه » وان صر على الواجب » م تاف هذا باختلاف الناس » نمم من لا کون له إلا الدراهم 


كه إعاة ام 


اليسيرةٌ 26 53 اا لحاحته نه إليها ٠‏ وم من يكون له مال" كير تدج نی عترا» فدهل" إخراجما. 
۱۹ ( فصل ) قد ذكرنا أن الظأهر من الذهب : لا يحور 32 م كل ماء عد“ » كياه العيون » 
ندم الب فى أما كنه » قبل إحرازه فى إئه » ولا الكلا فى مواضعه » قبل حيأزته . فملى هذا : متى 
باع الأرض وفيها كلا" » أو ماو » فلا حت للبائع فيه . وقد ذكرنا رواية أخرى : أن ذلك مملوك » وأ 
حور بيده . فملى هذه الروابة : إن باع الأرض فذكر الاء » والسكلا فى البيع » دخل فيه » وإن لم يذ كره 
كان الاه اللوجودٌ وال كلا للبائع . لاله منزلة الزرع فى الأرض . والله أصل” بنفسه . فهو كالطمام فى 
الدار . فا يتجدّد بعد البيم فمو للمشترى . وعلى هذه الرواية : إذا باع من هذا للاء صما معلومة جاز . 
لاله كالصّيرة » وإن باع كل ماء البثر لم يمر . لأنه يمختاط بغيره » ولو باع من الغهر الجارى صما لم 


0 0007 لام ع 0 
بحز .لان ذلاك الاء يذهب » ويال غيره. 


۰ (فصل ) وعلى كلا الروايتين : متى كان الا الاب فى ماك » أو السكلا” » أو العادو” 
وَفق كفايته لر به » ورب ماشيعه » لم يحب عليه بذله . نص عليه . لأنه فى ملک » فإذا تساوى 
هو وغيره فى الحاجة كان أحق” به » كالطعام » وما توعد النى صل الله عليه وسل على منع فضل الاء . 
ولا فضل فى هذا . ولأنّ عليه فى بذله ضرراً » ولا يلزمة تفع غيره عضر ة نفسه » وإن كان فيه فضل* 
عن شر'به » وشراب ما شيته » ورّر'عه » واحتاجت إليه ماشية غيره » لزمه يذل بذير ءوض . والكل” 
واحد أن بتقلام إلى الاء» ويشرب » ويستى ما شيته . وليس لصاحبه للع ذلك انا روغ انائنه 
ابن عبد لله ال :أن رسول لله صلى الله عليه وسل قال « مس مم قل لأء 30 به فطل الكل 
م ا فطل رهه » وفى يح بح سل » عن أبى هريرة :8 أن سول ال حل 42 عليه وس و 
أن تال لأراً هُ طلا أذتها . و نم ر الماء اف أن يرع الكل » بمنى إذا كان فى کان 
كلا » ولوس يکنه الإقامة لرعيه إلا بالستى من هذا الماء» فيمنعهم التق > ليتوفر الكلا عليه 
ورّوى أبو عبيدة بإسناده . عن عر : أله قال « ابن السّبيل أحقة a‏ الاي علي » وعن ألى 
عرير ة قال دابن” اليا لأ ل شار بر» وعن بوس قالت و إلى : پار سول اله ماالشی دالذ ىلايل 
َم ؟ قال : للاء . قال : يا رسو الله ما الى« الذى لآ كَل ممه آقال : المح » ولوس عليه لك 
ليق الملل هراك ولق اي لاه عار رلا ند لع عد ع افق الاو وهنا ادهو 


4 الغى 


الظاهر منم ذهب الشافمى» ولا فرق فا ذكرنا بين البنيان» والصحارىءوعن أل أنه قال: جا هذا فى 
الصيحارى»والبربة دون البنيان؛ يعى أنالبيان» إذا كان فيه اما فايس لأحد الدخول اليه إلا بإذنصاحبه . 
١‏ ( فصل ) وهل بازمه بذ فضل ماه ازع غيره » فيه روابتان : 
إحداها :لا بلزمه . وهو مذهب الشافعي”. لأن الزرع لاحرمة له فى نفسه » وهذا لا يحب على صاحيه 
0 ؛ مخلاف المأشية . 


: 0 1 
والثانية : يلزمه بذله لذلك » لما رُوى عن عبد الله بن عمرو « أ 


ع ضر باي كنب اليه 
بره آنه قا > وَفَضَلَ لَه من الساء دن لَب ريكلائين” آلا » فسكتب إليه عبسل الله 
ان عرو E‏ 02 ثم انق الأذى » 6الأذق . إلى تومت سول اله صلی ال عليه ووس ؛ بھی 
عَن' یم صل اماه » قال أبو عُيئير» الق بو 1 35 رب , ونی سيد : حدثنا ا حا 
at Ty‏ ا کی سول الو سل الله علد وسل عن ن م فضل 
لاه » وروی إیاس بن عبد الله » قال « نمی رسول الله ا لله عليه وَسَامَ أن م فض آم » 
رواه الترمذى وقال حدبث حسن ی ؛ وفى لفظ « تعى عن ' بيع امار » ولأن” فى منعه فضل الساء 
إهلا كد ر : لا حرمة له . 

قلا : فلصاحبه حر مة » فلا يحور التسيّبُ إلى إهلاك مالم » وحمل أن ٠‏ نع اق ' الطرمة عند» فان“ 
إضاعة الال می" عا » وإتلاقه رم . وذلاك دلهل على حر'ممه 5 

۲ ( فصل ) وإذا اشترى عبداً عاق ء فتضاها عند غيرثه صح » سواء قضاه بأمره أوغيرأمره . 
فإن بان العبد مستحقا ازم رَد الائة إلى دافعما . لأنا ينا أنه بض غير عق . فسكأن للاثة لم تخر ج 
من بد دافعها . وإن بان المبد مميباً فردّه بالميب » أو بإقالة » أو اصق امرأة إنسان شيا » فطلقها الزوج 
قبل دخوله بها » أو ارتدّت ٠‏ فهل يلزم رذ المائة إلى دافمها » أو على الشترى والزو ج ؟ محتمل وجبين : 

أحدها : على الدافم . لأن القبض حصل منه . فار عليه كالتى قبلها . 

والثانى : على الزوج والمشترى . لأن” قضاءه مله الهبة للها . بدليل براءة فمنهما منه . وليه القيوضة 
لاوز الرجوع فما » وإن كان الدفع بإذن المشترى » والزوج » احتمل أن يكون الج فيه » كا 
لوقضاه بغير إذنه ء إذا كان فمل ذلك على سبيل التبرع عليه . واحتمل أن يسكون رده على الزو ج 

0( الوهط : بستان ومال كان لعمرو بن العاص بالطائف ؛ وأصل الوهل جع وهطة وهو الأرض 
النخفضة . 


(؟) القلد : بكر القاف وسكون اللام الحظ من الاء 


باب الربا والصرف 0 


والاشترى » إذا كان عمَدهما صي بكل“ حال . لأن“ إذنهما فى تسليمه إلى من" له الدين عليهما إذا اتصل 
نه القبض" جرى مجرى قبوله » وقبضهء مخلاف ما إذا لم يأذن » وإن أذذا فى دفع ذلك عنما قراضاً . فن“ 
الرد يكون عليرما » والقرض يرجم عليهما بووضه . 

۳ ( فصل ) إدا فال المبد لرجل : بدني من ستدى ففمل » فبان العبد مت . فالضمان على 
اليد . نص" عليه أحمد . وه قال أبو حنيفة : إن كان الستيد حاضرا حين غرته العبد . وإن كان غائباً 
فالغمان على العبد . لأن الغرر منه . 

ولنا : أن الستيد قبض المن بفيراستحقاق » وضمن المهد . فسكان الضمان عليه » كا لوكان حاضراً. 
وإن بان العبد مغصوباً » أو به عيب" فرده » فالضمان على الستيد ما ذكرنا . 

"١٠‏ (نصل ) وإن اشترى اثنان عبداً . ذغاب أحنهها »> وجاء الخ يطاب تصبيه منه . فله 
ذلك . وقال أو حنيقة : ليس له ذلك . لأ لا مكنه تسليمّه إلا بتسلم نصيب الغائب © وليس له 

1 : 3 م 
السايمة بغير إذنه . 

ولنسا : أنه طلب حه 2 فكان له ذلاك کا لو ا اکل“ واحد مهما منفرداً 5 وما ذ كروه 
ا : 8 54 0 0 عن ]اه مجم د 5 
يوطل هده الصورة ٠.‏ وإن قال الحاضر 8 أنا أدفم e‏ الئن 3 ويدهم لي" يم العيد 5 ل يكن له دلك » 
وقال أو حنيفة : له ذلك . 

ولنا : أن شريكه لم يأذن لاحاضر فى قبض نصيبه » ولا للبائع فى دَقمه إليه » فلم يسكن لا ذلات » کا 
و كانا حاضرين . فإن 8 إليه » فتلف العبد » فلافائب تضمين أمهما شاء . لأن الدافم” فرط بدفع ماله 
بغير إذنه » والشريك قبض مال غيره بغير إذنه . فإن ضمن الشريك لم يرجم ' على حدر . لأن القافة 
حصل فى يده » فاستقر” الغمانٌ عليه . و إن ضمن الداقم رجم على القابض لذلك . و قوی عندى : أله 
إذالم کر ن تلم تصدب أحدر لمشت اشتر بین إليه إلا بقسام نصيب صاحبه ال جوز السام إليه › 
لا ذكرنا هبنا . 

. د فيا عر ع مه ,2 

6" ( فصل ) وستحبة الإشمهاذ فى البيم » لقول الله تعالى ( ۲ : ۲۸۲ رايدو اذا ايم ْ( 
وأقل“ أحوال الأمر الاستحباب » ولال أقطم لزاع » وأبعد من التجاحد . كان أولى . ومختص" ذلاك 
بما له خطر . فَأما الأشياه القليلة اتاعار » كو انيج البقال » والعطار » وشيههما . فلا تحب ذلك فما . 
لأن المقود فما كار » فش الإشماد عامها » وتقبيح إقاءة البنة دايا » و القرافم إلى الا اک ٥ن‏ أجلبا » 
حلاف الكثير 5 وايس الإشهاد بواجب فى واحد منهماء ولا شر شما له . روى ذا لك عن أب سميد 
ال“ 2 1 “el‏ کک ۴ 95 ا 03 ا او ركلف لوقه 

ری » وهو ةول الشأفى » وأصحاب الرأى » وإء.ق » وألى ألوب » وقالت طائفة : ذلك فرض 


۲۹ الى 


لا وز رکه . وروت ذلك عن ابن عباس . ومن رأى الإشاد على البيع : عطاء » وجار بن زيد 0 
والتحَمى” . لظاهر الأمر » ولان عد مُماوضة . فيجب” الإشهادُ عليه كيه : 

ولنا : قول الله تعالى (۲ : ۸۲۴ کان أن بنضکم مضا كنود الى اومن أَمَائَقَهُ )”2 وقال 
أبو سعيدر : صا الأمر” إلى الأمانة. وتلا هذه الآبة . ولأن انى صلى اله عليه وسل« اشترى ين" ردا 
ا وى رین دج سراويل . ومن ؟أعراىة فرسا فده الإا دى 
شهد له حر ن ابت وم بقل أنه شبد فشىء من ذلك » وكان الصحابة” ا ٠‏ 
فى الأسو اق »فل ا بالإشهاد 1 و قل عنم قله . و( عليهم لدی“ صلی الله عليه وسل » ولو 
م بشهدون فى كل اعام 1 ا اخ 58 وقد أمر النئء صكلى الله عليه وسل عراوة بن الله سد 
« أن شر ۍ ل اة 4 وم يأمره بالإشماد » وأخيره ءرئوة ا اشترى شاتين » فباع إحداها . 
وم يكر عليه ترك الإشهاد » ولأأنة المبايمة تسكثر” بين الئاس فى أسوافهم » وغيرها . فلو وجب الإشهاد 
فى كل ما يقبايعو نه أفضى إلى اللرتج الَحْطُوط عنا بقوله تعالى ( ؟؟ : ۷۸ وما حمل يكم في الین 
رمن حرج ) والأية المراد بها الإرشادٌ إلى حفظ الأموال» وال 5 كا مر بالرهن » والسكاتب . وايس 
ذلك بواجب . وهذا ظاهر . 


۳۱۵۹ ( فصل ) و یکره ا الشراء فى المسجد » وبه قال إسحق ,الا وى أبو هريرة : 
أن” رسول الله ص“ E)‏ » ادانع من" يسع أن بتاع في اشد کقولوا :لأر 


3 امه 


48 جارك E‏ إا مَأ 2 6< ضا ف اأشجد د كَتُونُوا : لا رها 42 عليك « أخر جسه 


الترمذى”» وقال : حديث حسن غريب » ولأن الساجد 1 ن لهذا . ورأى عمران القصير رجلا يم 
فى السجد » فقال « هذه سوق الآخرَة . قن ردت لجَارَة » فارج إلى سوق ال نيا » فإن باع فاليم 
صحيح”» لأن" البيم م بأركانه » وشروطه . ول بيت وجود مقسد له . وكراهة ذلك لا توج الفساد » 
كالذش فى البيع » والقدليس » والتَّْسرية . وفى قول النى” صلى الله عليه وسل :« قولُوا : 


تحارتك » من غير أخبار يفساد الييم دلي 2 صكته ۰ ال أعل . 
ا من غير إخبار يفساد البيع دلي وال أعر 


لآ 4 


ا 


. ليس ف الآية تصريح بعدم الإشهاد على البيع والشراء وإعا فما الحث على تأدية الأمانة‎ )١( 
اشترى منه الفرس وأعطاه عنه » وطلب‎ E م‎ (0 
استردادالفرس» وقد سهد خزعة للنى صلى الله عليه وسلم من غير سابق معرفة » وقد قال له الرسول : تشهد لىوأنت‎ 
. لا تعرفنى ؟ فقال له خزعة نمم ؛ فلذلك جعل الرسول صل الله عليه وسم شهادة خزعة بشهادة رجلين‎ 

. فى النسخ الطبوعة ( أنه شهد ) والصحيح ما هنا‎ (e) 


باب الربا والصرف ۷ 


باب السلم 


وهو أن يِل عو ضاحاض را فى عوآض موصوف ف الذمّة إلى أجل » ويسمى” سه » سلف . يقال : 


اسل » وأسلف » وسَآف . وهو نوع من البيع ينعقد ما ينعقد به البيع' . وبلفظ السام > والسلف . ويُمتبر 
فيه من الشروط ما يقير فى البيع » وهو جائز e‏ السنة » والإجماع . 


س س 


أما الكتاب : فقول الله تعالى ( ۲ : ۲۸۲ ا أشها الذين آمنوا إا دادم م“ بدن إل أعن مس 


فا کیو ) وردى ميد" بإسناده » عن ابن عباس 1 نه قال « شيل" 4 العاف عدون ا أجل 


7 می قل ال ا فى کا به . 


وَأذْنَ 6 2 “م قرا هذه الأية» لأر هذا الافظ ماح لاسام 2 
وس رش 4 يمومه . 


وأما السئة : فروى ان عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم « أن قَدِمُوا ادي وهم 


لفون 3 الا ر ااسَلكَين والئلاث . فقال :مر الف 1 3 فى شی ء فلاف ` ی کیل لوم م“ وَوزنٍ 
ناوم أجل علوم » متفق عليه » وروی البُخارىَ عن تمد بن ألى الجالر او رة 
وعبد لله بن شاد إلى عبد ر لحن نأ زی وعد الله بن أ ألى أؤق» فاا IEE‏ 
كنا تعيب القالم مم رول الله صلی الله" علي ولم » فکان بأ تي ا ون' أنبّاط الشامر» 
سلفم فى ايتا » والشمير » والز یب » فقلتة :أ کان هم زرغ أم' 2 كر م ترع”؟ قال : 
9 كما تأ" 0 ذلك «. 
E 5 0 31 5‏ ع ع 

وأما الإجاع : فقال ابن الدذر : أجمع كل من محفظ عنه من أهل العام على أن السام جائز . ولأن 
الثمن فى البيع أحد عوّفى العقد » غاز أن يثيّت فى الذتمة كالمن . ولأن بالناس حاجة إليه . لأن أرباب 
الزروع 3 والقار ¢ والتحارات 3 يحتاجون” إلى النفقة عا لى أنفسهم 3 وعلمها اعكمل وقد دوزم النفئة 5 
جوز لهم السام لير تفقو اء ويرتفق السام بالاسترخاص. 

: مسألة » قال أو القابي رج الله ) وكل” ما ضبط بصفة ر فالس فيه جائز م وجل ذلاك‎ « T\ oV 
: إلا لشم و‎ Ca أن السل لا‎ 

أحدها : أن يكون ال فيه ما يتضبظ بالصفات التى بختلف المن باختلانها ظاهر؟ . فيصم فى 

3 9 2 0 ست 
الحبوب»والمار » والدقيق » والتّواب » والإير سم » والقطن » والكتان » والصوف » والشعرءوالكاغد» 
7 0 85 ۾ ع عام 0 3 ع 
والحديد ؛ والرّصاصء والصّفر » والنحاسء والادوبة » والطيب ء والالول »والادهان » والشحومءوالاابان 
٠. 5 3‏ 5 5 

والزلبق » والشب » والكبريت» والكخل وكل” مكيل »أو موزون » أو مزروع. وقد جاء الحديث فى 


() الس : اذى دقع مال السل » وهو أن الفىء الدى يأئيه بعد الأجل العلوم 


۲۰۸ انى 


الفار. وحدیٹ ابن ألى أوفى فى ال هة » والشعير » والزيدب» والزيت : وأ جم أهل المسلم على أن الس ى 
الطعام جار . قاله ابن المتذر . وأجمموا على جواز الل فى الثياب . ولا بدح ادل فما لا بنضبط بالصفة . 
الوم بن ن الاؤاؤ » والياقوت » اندونج » والزتر'جد » والمقيق » والبلاورء لأن أثماها تاف 
اختلاهً متبايناً بالصّفر » والسكير » وحن التّدوير » وزيادة ضواثها » وصفائها » ولا كن 
تقدير ها يض العفو ر ونحوه . لأن' ذلك داف » ولا بثىء مين لأن ذلك يكلف . وهذا 
قول الشافم“ وأصحاب الرأى . وحكى عن مالك صحةٌ اسر فيها » إذا اشترط منها شيا معلوما . 
وإن کان وز في زن مروف . والذى قلناه أولى » لما ذكرنا . ولا يصح فيا تسم أخلاطاً 
مقصودة غير متميّزة » كالفالية » وال » والعاجین التى “بيَداوى ہا » لاجبل بها » ولا فى 
الحوامل من الحيوان . لأن الولد حول غير” متتحةق ولا فى الأوانى الختافة الرءوس » والأوساط . لأن 
الصفة لا تألى عليه . وفيه وحن آخر : أنه يصح“ السوم فيه إذ' ضيط بارتفاع حاط » ودؤر أعلاه » 
وأسمّلم . لأن التفاوت فى ذلاك يسير” » ولا يصح فى القسّى اأشبملة على الاش » والقرن » وام » 
والثوز . إذلا يكن ضبط مقادير ذلك » وتمييز ما فيه منها . وقيل يوز السام فبهاء والأولى ما ذ كر ناء 
قال القاضى : والذى مجمع أخلاطا على أربعة أضرب . 
أحدها : اخلط مقصود » متميرٌ كالثياب النسوجة من قطن » وگتان ؛ أو قطن وإ كسم » فيمحة 
الم فما . لأن ضبطها کن 
الثانى : ما خلطه لصاحته . وليس عقصود فى نفسه » كالأنةحَة فى الجن » والملج فى المجين » 
والخيز » والماءفى خل” افر والز بإب » فيصح السام فيه . لأنه سير" لصاحته . 
الثالث : أخلاط مقصودة غير متميرّة » كالغالية » والتّد ؛ والمماجين » فلا صح اللي فيها . لأن 
الصفة لا تألى عليها . 
الرابع : ما خلمطله غير مقصود ء ولا مصاحة فيه » كالاين المشوب بالماء . فلا رصح ا فيه . 
6 ۳ مل ) وصح سي فى لز والب »> وما أمسكن ضبطه ما مده النانُ . وقال 
الاقم : لا يصح السام فى كل معمول بالفار . لأن النار حتاف » وتان عثلها » ومحخدافً 
القن بذلك . 
2111117 : والند : بفتح النون وكدمرها نوع هن الطب أيضاً كان معروفاً عند 
المرب . وأيام الؤلف . 
(0) العصب : بفتح العين مع فتح الصاد وسكونها شجر اللبلاب » والتوز : نوع من أنواع الشجر معروف 
عند العرب . 


باب الربا والمرف ۹ 


ولنا : قوله عليه الل 0 عر ليسي فى گيل موم أو ورن موم » فظاهر” هذا 0 ت 
اس فی کلت م کیل » ومو" زُون مد ود . ولان“ عمل النار فيه معلوم بالعادة » ممكن” صَبظهبالتشافق 

والرطوابة ت . فصح الل فيه » 5 الجنف بالشمسء فأما اللحر” المطبوئخح » والشوا» فقال اف : لا رصح“ 
ال فيه . وهو مذهب الشافى” » لأر ذلك يقفاوت كثيراً » وعادات الناس فيه تلف ةب يمسكن 
ضبطه . وقال بعض أصابنا : يصح“ ار فيه . لما ذكرنا فى ايز واا . 

۹ ( فصل ) ويصح الى الشاب › و النبلِ . وقال القاضى : لا يصح اسم فيها » وهو 
مذهب الشافعى” . لأنه مم أخلاطا من خشب » وءَقسر » ريش » وتَصّلٍ » لفرى تجرى أخلاط 
الصيادلة . ولان" فيه ريشا ج . لان ريشه من جارح الطير . 

ولنا : أنه مايصح" بيه » ويمكن” ضبطه بالصفات التى لابتفاوت" الْن ممما غالبا . فصع اسك" فيه » 
كاطشب » والقصّبٍ » ومافيه من غيره متميز » يمكن” ا الإحاطة به » ولايتفاوت' كثيراً . 
نلا ينع » كالتيابر النسوجة من جنسين . وقد يكون الريش طاهراً . وإن كان L2‏ لكن يصح 
بيعهء فر نع السلم” فيه » كنجاسة البثل » والجار . 

6" ( فصل ) واختلفت الرواية فى الم فى الحووان . فراوى : لا يصح سار فيه وو قول 
الثورى » وأصحاب الرأى . ورُوى ذلك عن عر » وانسسعود» E i,‏ 5 
واو رجا ای . للا رویعن عر بن امطاب رذى الله عنه أنه قال « إِنْمِن ارب أبرابا لا ي . إن ينها 
انك ف 6 » ولأن الحيوان يختاف اختلافا مثبايناً . فلا كن ضيطه . وإن استقمى صفاته الى 
مختلف بها القن - مثل؛ أزج الساجبين أ كل الميتين » أقى الأن ف ٠‏ أشي العر'نين » أدب 
الأشفار”"© ألى اشم ٠‏ بديم الصفة . تمذنَ تسليمه » لنذرة . وجوده » على تلائ الصفة . وظاهر 
المذهب : صحَة اسم فيه . نص عليه فى روابة الأثرم . قال ابن المنذر : وعّن روينا عنه أنه لا بأس بام 
فى الحيوان : ابن مسعود » وابن عباس » وابن عر » وسمید بن اتيب » والحسن ؛ والشعبى” » ومتجاهد» 


والزهرى والأوزاعى؛ والشافعى وإسحاقءوأبو ثور . وحكاه ا جور جای؟ عنعطاء »واک .لأ نأباراقع 


)1١(‏ أقنى الأنف : مرتفع أعلاه محد ودب»وسطه والعرنين : الأنف أو ما صاب ,من عظمه “ولام رع 
(؟) أهدب الأثفار : الأعفار شعر جفون العينينوالأهدب كثير شعر الجفون» والى الشفة: أسمرها » أوفريب 
هن سوادها . 
(م ۲۷ -الخهرايع ) 


لف اغى 


قال : « اسْتَسات التي صَلَى الله عليه وس ف رل کا تو انك وروی ند امدق 
2 ا E‏ ا & ٤ ۱ fo‏ 

عروينالعاص » قال « مرن رسول الله صلی الله علي وسل ء أن أبتاح البعير_بالمكيرين » و بالا عرق 
إل مجىء ء الصّدقة » وقد ذكرنا هذا الحديث فى باب الر”با . ولأنه ثبت فى الذمّة صّداقا . فثبت فى 
السار 2 لم »كالقياب » فأما حديث” عر فر يذ كره أصحاب الاختلاف . ثم هو تمول على أنمم يشترطون من 
5 غل ب بی لان » قال الشعبى” : إا كره ابن مسعود الساشة فى اليو ان» لأنهم اشترطوا نتا اج ذل 
07 روا ي و عن على“ « أن باع س5 7 E‏ ی عَسَيْفِيراً بعثر بن عير ا ¢« 
ولو ثبت قول عر فى تحريم الام فى الي وان » فقد عارضه قول م ن میا من واا 

١‏ (فصل ) واختلفت الرواية فى غير الحموان مالا يكال ٤‏ ولا ورن ولا س فبقل 
إسحاق بن ابراهي » عن أحمد : ات قال : لا أرَى الس س إا 3 اکال ار يرن اوو أن عليه 
قال أنو الطاب : معناه بوقف عليه تمر مَمْلوم لا تلف كالزرع » نأا الرمّان » وَالْبْيِض” » فلا أرى 
اسل فيه . وك ابن" النذر عنه ؛ وعن إسحاق : أته لا خير فى لآم فى ارما » والسفر جل » 
والبطيخر 0 وال ا واطیار » لأنه لکل ¢ ولاوزن » ومنه الصذير” »وال سكبير” : فعلى هذه الرواية : 
لا يصح الل فى كل" معدود ؛ تاف »› كا الذى معيناه » وكالبئول . لأنه حتاف » ولا e‏ تقد ر 
البقل بالحزام_» لأن الم كن فى الصغير » والسكبير . فلم يصح السّلرث فيه »كالجواهر . ونقل إسماعيل” 
ابن سعيد » وابن منصور : جواز السام فى الفوا كه » والسفر'جَّل » والرمّان » والّوز » والخضراوات » 
. 0 ل 7 لات ت + 
ونحوها . لان كثير أمن ذلاك ما يتقارتب؟ » و ينضبط بالصفر » والسكيرَ » وما لايتقارّب ينضبط بالوزن » 
كاليقول » ونحوها . صح السّلم فيه »كالزروع . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافمى » والأوزاعي 
وح ابن النذر عن الشافعى 2528 من اا م ف البيض ¢ وا لور . وامل“ ول اقول 0 1 فيكون 
له فى ذلك قولان . 

7 ( فصل ) فأما الم فى الرءوس » والأطراف . فيخرج فى صحة السام فما اتالاف الذى 
ذكرنا » وللشافمى" فہا قولان أيضا ء كالروايتين : 

أحدها : يجوز . وهو قول مالاك » والأوزاعى » وأنى ثور . لاله لما فيه عَظم' » جوز شراؤه » 
غاز ال فيه » كبقية الأحم . 

والآخر : لا جوز . وهو قول ألى حنيفة » لأن أ كثره المقام » ولْسَافْر” ؛ والاحم فيه قليلءوليس 
عوازون » مخلاف اللحم . فإن كان مبوخ » أو وتيا . فقال الشافمية : لا يصع ار فيه . وهو 


1 


0 0 تح الباء ا الفق القوى. 


باب الر با والصمرف للف 


قياس قول القاضى . لأنه يتنائر” ويختافه . وعلى قول غير القاضى من أصحابدا : 8 ما مه الفا من 
ذلك حك غيده » وبه قال مالك » والأوذاعية »وأو ثورء والعقد يقتضيه سليماً من التأثر » والعادة فى 
طبخه تتفاوت » فأشبه غيره . 

۳ ( فصل ) وفى الجاود من اللملاف ٠ث‏ مافى الرءوس ٠‏ والأطرافء وقال الشاقي* 
ل ص ا فا لأا نتاف » فالوترك تخين” قوى” » والصدار نينر خو » والبطن رَقِيق ضعيفة”» 
والفاير أقو ى » فيحتاج إلى وَطْف كل موضع مته » ولا كن ذَرْعه لا خثلاف أطرافه . 

ولنا : أن التفاوت فى ذلك معلوم » فلم ينع صئّة السام فيه »كاطيوان » فإ يشتمل على الرأس » 

والجلد » والأطراف » والاحم » والشحم » ومافى البطن » وكذلك الرأس يشتمل” على لحم الخدين » 

والاد ين » والعينين » ويتلف” ذلك » وم يمنع صكّة الس فيه » كذا هنا . 

4 (فصل ) ويصح الس فى الاحم » وبه قال مالك » والشافعى؛ » وقال أو حنيفة : لا جور 
لأنه يختاف . 

ولنا : قول الى صلى الله عليه وسل « من“ أَسْلَمَ فلرشلم في کیل علوم أو وَزن موم » 
وظاهره : إباحة السام فى كل" موزون » ولأننا قد بنا جوارٌ السل فى الميوان » فالاحم” أولى . 

الشرط الثانى : أن يضبطه بصفاته التى يختلف الئن بها ظاهراً . فإن ا لملم فيه عض فى الذتمة . 
فلا بد من كونه مەلوت بالوصف »كالمن . ولأن اليلم شرط فى ابيع . وطريقه : إما الرؤيةٌ » وإما 
الصف والرؤية ممتفعة ههنا. فيتعيّن الوصف؛والأوصاف على ضر بين: “فق على اشير اطهاءو ا 
التق علما ثلائة أوصاف : الجنس » والتوع والودة » والروّاءة . فهذه لا بد“ مها فى كل مام 

فيه . ولا كم بين أهل العم خلا فى | شتراطما . ويه بقول أنو حنيفة » ومالك » والشافمى* 

الضرب الثانى : ما قلف القن باختلافه » ما عدا هذه الثلاثة الأوصاف . وهذه حتاف باختلاف 
اسم فيه . ونذكرها عند ذكره . وذكرها شرط فیالَام عند إمامنا » والشافعى" . وقال أبو حنيفة : 
يكنى ذ كر" الأوصاف الثلاثة . لما تشمَمدلٌ على ماوراءها من الصفات . 

ولنا : أنه يبق من الأوصاف من الاون » والبلد ء ونحوها ما يختلف الث » والدَرض؛ لأجله . فوجب 
د کر م کالنو ع 

ولا حب استقصاء كل“ الصّفات »لأن" ذلك يتمذ رء وقدينتهى الال فما إلى أ م تعفر سا ر 


ع 


ه . إذيبعد وجود لسر فيه عند الحل” بتلك الصفات كلما . فيج ب الاكتفاه بالأوصاف الظاهرة » التى 


1۲ المنئى 


يختاف” الأن بها ظاهراً . ولو استقصىالصفات حتى انتهى إلى حال يندر وجو انر فيه بلك الأوصاف » 
ل ادل . لأن من شرط الل أن کون اأ j‏ فيه عام الواجود عند لحل" » واستقصاه الصقات عنم 

ه . ولو شرط الأجود لم صح أيضاً لأ لاجر لالاج و إن قدر عليه كان ادرا . و إن شرط 
7 احمل أن لا يصح لذلاك . واحتمل أن يصح . لأنه يقدرٌ على تسل ما هو خير” منه . فإنه لا م 
شیا إلآ كان خسيراً مما شرطه » فلا يمجز ” إذا عن ن تسلے ما يحب قبوله » مخلاف التى قباها . ولوس فى 
جار وابتتها» ل يصح . لأنه لاد أن اه واحدة منهما بصفاتر ؛ ويتعذار وجودٌ تاك الصفات 
فى جارية وابنتها» وكذيك إن أسل فى جاري وأختها » أو عنما » أو خالتها» أو ابنة ها » لما ذكرنا . 
ور ثوب على صفة خر'قة فة أحضرهاء لم ر <1 واز أن تلات ار ق » وهذاغ رر » ولا حاجة 
إليه » فنع الصحّة . كا لو شرط مكيالاً تة أو اة ميا .+ 

"١"‏ ( فصل ) وا جنس ء والجودة » أو ما يقوم مقامهما شرطان فى كل مل فيه . فلا حاج إلى 
تسكربر ذكرها فى کل“ سا فيه . ويذكر ما سواما فيصف القر بأربعة أوصاف : النوع » برل" أو 
قي . والبآد » إن كان يمختاف . فيقول : إخداوئ أو يَمسْرئ . فإن البغدادى” أحسلى » وأقل” بقاه 
اعد وبة ق الاء» و البصمرى” لاف ذلك » والقذر : كبارٌ أو صقار » وحديث أو عَجِيق” . فإن أطاقالمتيق 
فأى' عنقي على جاز ء مالم يكن موسا » ولا فا » ولا مُمَعيْرًا . وإن قال عتيق عامر» أو عامين» 
فهو على ماقال : فأما اللون : فإن كان النوع الورحد مختلفًا » كالطبرز » يكون أحمر » ويكون أسود» 
ذكره وإلا فلاء والثآب” كلمْر فى هذه الأوصاف » إلا الحديث والتتيق » ولا يأخذ من الطب 
إلا ما أذطب كله . ولا يأخذ من مشدّخا » ولا قديما قارب أن غير » وهسكذا ما جرى تجراة 5 
المتبٍ »والفواكه . 

95 ( فصل ) ويصف اير بأربمة أوصاف : النوع . فيقول : سبيلة » أو سامون" والبلد . 
فيقول : حَوؤْرًَا ب أو بلقأوى" » أو سمال » وصغار الحب أو كيارٌه » وحديث" أو عتيق” » وإن 
كان النوع الواحد مختلف لونه ذکره . ولا لم فيه إلا مُصَكى وكذاك المسم فى الشمير » والتطتيات» 
وسائر الحبوب . 

۷ ( فصل ) ويصف العسل بثلاثة أوصاف : البلدى . فيجى ؛ أو حوه ٠‏ ويجزىء ذلك عن 
انوع » والزمان : ربيعى” . أو خريق” > أو صَمَِ » وأللون : أبيض » أو أحر » واس له إلا مد 
تن الشمْع : 


)60 الحشف : الجاف » الذى لاماء فيه ولا حلاوة . 


باب الريا والصرف فق 


۸ ( فصل ) ولا بد فى الحيوان كله من ذكر النوع » والّن » والذكورية » والأنوثية » 
وبذ كرالاون » إنكان النوغ الواحد يمختاف . وأير جم فى سن" الفلام إليه إن كان بالق : و إن كان صخيراً 
فالتول قول سيّده » وإن م يعم جع فى قوله إلى أهل اللبرة » على ما غلب على ظنونهم تقريباً . وإذا 
ذكر النوع فى الرقيق » وكان محختاقاً مثل اترک“ pia:‏ السك واتاررۍ فمل تاج م إلى ذكره ٤‏ 
أو يكنى ذ كر النوع ؟ يحتمل وجهين » ولا يحتاج فى الجارية إلى ذ كر البكارق : ولي وة »ولا اللكُودة 
وَالشُبُوطة . لن ذلك لا مختلف به امن اختلافا بيا » ومثل ذلك لا برای » كا فى صفات اش » 
واللاّحة . فإن ذ كر شيا من ذلك لزمه » و يذ كر اله والتكار: . لأن الم حتاف بذلاك » ويتماق 
نه الفرض . ويذكر الق : خائ أو سدامى » يعنى َة أشبار » أو سه أشبار . قال أحمد : بقول 
خاسى” » سام أسود أبيض » أعجمى » أو فصيح” . 

فأما الإبل فيضبطما بأربعة أوصاف .. فيقول : من تفاج بى لانو . والس : بات غاض »أو بت 
لبون » واللون : د بيضاء» أو راء »أو ر6 EE‏ أو أن »فإن كان نقاج” نات فيه 2 مريت 
َأْحبيَة »فمل حتاج إلى ضبط ذلاك ؟ يحتمل وجهين » وما زاد على هذه الأوصاف لا يفتقر إلى ذ كره » 
وإن ذكر بعضدكان تأ كيدا ولزمه » وأوصاف اليل كأوصاف الإبل . 

وأما البغال والجير” فلا قاج لها » فيجمل مكان ذلك يشما إلى للها . 

وأما البثر » و الم ؛ » فإن عرف ها نتأج”» فهىكالإيل » وإلا فهىكا لمر . ولابد” من ذكر النوع 
فىهذه الميوانات »فيقول ف الإ ل : ختية » أو عرا بية » وفى اليل : عر بية أو هَحِينء أو , الي 
وی الفم : ضأن أو معز » إلا ار 0 لل فلا وع فمهما 0 

۹ ( فصل ) ويذكر فى الاحم الس والذكورئية » والأنوثة » والسمن » واليزال » وراعيا » 
أو ناوا » ونوعَ الميوان » وموضم اللحم منه . ويزيد فى الذكر : خلاً أو خصيًا ٠‏ وإن كان من صيد 
ل ممتج إلى ذكر المكف » واللصًاء . ويذكر لآل ال يعاد اء من جارحة أو أَحْبْوَةَ . وف الجارحة 
يذكر : صيد قبل أو كلب » أو' صقر . فإنة الأ حولت يؤخ الصيد منها سلما » وصيد التكلسب 
خير من صي المد » لمكو الكلب أطيب" الحيوان كه ؛ قيل : اكول مفتوح الفم فى أ 7 
الأوقات » والصحيحم إن شاء الله : أن هذا ليس بشرط . لأن التفاوات فيه يسير”» ولا يكاد الم يتباين” 
باختلافه » ولا يعرفة إلا القايل” من الناس . و إذا لجبحتج فى الرقيق إلى ذ كر البكارة و اليو ية » والمّمن» 


. ورقاء : فى لونها سواد وبياض‎ )١( 
5 برذون 34 مود بين حصان وغل‎ ( 


4\ الغى 


والدالى » وأشباهها مما بقباين” 9 القن » وتختاف اعبات بها » وير فا الاس فبذا أولى . وبازم 
بول الحم باه » لان هكذا تا لم2 فمو كالنوى فی الْقْرء وإ ن کان 2 فى لم طبر ل تج إلى ذ كر 
الدكورية » والاأن وة إلا أن تلف بذلاك كام ال جاج جء ولا إلىذ ک ار .وضع الاحم » إلا أن يكون 
كثيرا أذ منه بعضه . ولا بلزمه قبول الرأس والساقين . لأنه لا جم علا . 

وی السمك يذ كر الفوع : بردى” » أو غيره؛ والکبر » والصمر »> واتترنك » والهزال . 
والطرى » والاح » ولا يقبل الرأس » والذنب » وله ما بينهما » وإن کان كثيراً بأخذ بعضهء د كر 
مراضح الثم وله . 

۷۰ (فصل) واا اسمن بالنوع » من ضأن » أو مء أو بقرء والاون أبيض أوأصفرء 
قال القافى : ويذ كر اأراء ی » ولا يحتاج إلى ذ كر حديشر »أو عتيق » لأن إطلاقه يقتضى الديث ولا 
يصح 0 فى عتيقه » لأله عوب” ٠‏ ولا ينتهى إلى حل يضبط به» ويصف از بد بأوصاف السّمْن»ويزيلة : : 
ربد يوه » أو أمثد » ولابلزمه قبول متفيّر فى الكمن » أو ال بد ولادقفر » إلا أن تكون رقته للح 
وبصف اللين بالنوع » والمرعى » ولا يحتاج إلى الاون » ولا حَابة امه » لأن” إطلاقه ينتضى ذلك » 
ولا يازمه قبول مُتذيّر» قال أحد : ويصح اسل فى الَدِيضٍ » وقال الشافس : لا يصح م فيه» لان 
فيه ما ليس من مصاحته » وهو لماء ؛ فصار القصود بولا . 

ولنا : أن الاء يسر برك لأجل المصاحة » جرت العادة” به :غ ينع صحّة لسم فيه » كالاء 
فى الشَيْرج » ولللحر » والأسفحة فى الطين ن » والاء فى حل القر ٠‏ ويصف الجن بالنوع » ولا عوك 
أو ابن » ويصف الأ بصفاتٍ البن” 2 ويذيد الاو »ويذ كر الطاب “أو ليس مط وخ . 

0 ( فصل ) وتضبط الثياب بستة أوصاف : النوع : كتان » أو قطن » والبلد » والطول » 
والعرض » والصّفاقة » والرقة » والفكظ » والدقة » وَالتّمومّة » والكُونة . ولا يذ كر الوزن . فإن ذ كره 
لم ريصح ء لتعذتر المع بين صفاته الشترطة »> وكونه على وزن معلوم . فيسكون فيه تغرير” » لتمذر اتفاقه» 
وإن ذ كر خاماء أو مقصورا » لما شرط » وإن م بذ كره جاز . وله خام”. لأنه الأصل” ٠‏ وإن ذكر 
مسولا أو کبیا م ير ؛ لأن اللبس عختات » ولا يبط . فإن اسل فى معيو ع » وكان ما اسن 
غر 41 جاز . لان ذلك من جملة صفات الثوب » وإن كان مما جع 55 نجه ل 2 ولان صيغ الثوب 

ع الوقوف على ٠‏ تعومته ٤‏ وخشو یه . ولأن المبغ غير معلوم » وإن أسلق ثوب تلف ر الغُزول 0 
0 ن٤‏ ماكح » ؛ أو قطان وگنان > أو ضوف » وكانت الدُرُول مضبوطة بأن يقول : الى 


اب 


سم » والادمة کسان ء أو حوره جاز . وهذا جاز الثم فى ار . وهو من عَرْ لين مختلةين » وإن 


باب الربا والصرف 0 


اسل فى ثوب موی وکان ارش من مام تمجه جاز . وإن كان زيادة ل مر . لاد لا بط 

۲ ( فصل ) ويصف غزل الفطن » وَالَكَنَانء بالبلد » والاون » والذاظ » والدقة » والتمومقء 
وَالحُُونة » ويصف” القطن بذلك . ويحمل” مكان الذاظ » والدتقة الطول » والقَصّر . وإن شرط فالقطن 
مازوع ابه جار . وإن أطلق كان له تنه » كالقر بدواه . ويصف الإير يسم بالولد » والاون » و الفاظء 
والدقة . ويصف” الصوف بالبلد » واللون » والطول ء والقِصّر » والزمان : خرينى » أو رَبيعى” . لأنة 
صرف الاريك نان فل افاي + ورف الد كورب وال ر لأت سرك الراك ا 
ويحتءل” أن لا يحتاج إلى هذه الصفة . لأن التفاكت فى هذا بسير” وعليه تسليمُه تنقيا من الشاك والبعر» 


وإن ل يشترطه 3 وإن شرطه حاز 5 وكان 7 كيدا 3 والشعة واأور »كالصوف 7 


ويصح الم فى السكاغد”” . لانم عكن ضيه » ويصفه بالطول » والءرض » والدقة والفلظ » 


واستواء الصنعة » وما تلف به امن . 


5 07 4 9 2 
TIT‏ (فصل) ويضيط الاس » والر”صاص » والحديد بالنوع . فيتول فى الرصاص : 5اس » 
ا 5-7 55 5 3 2 ا 4 
أو أرب » والتعومة » والحشولة » والاون » إن كان تاف » ويزيدٌ فى الحدید د كرا أو أنتى . 
ا ek‏ ا ٠.‏ 0 ص 
فإن الد كر أحد وَأْمْعْى » وإن أسلم فى الأوالى التى كن ضبط قذرها» وطوها» وتفكها» ودره 
لمال القاممة الميطان » والطّوت جاز . ويضبطها بذلك كله » وإن أسل فى قاع » وأقدا 
7 3 قاعة الحيطان » والطسوت جاز . ويضيطها ؛ ك كله » وإن سل فى قصاع » و a‏ 
من الاشب جاز» ويذ کر نوع خشبها» من جوز » أو توت » وقدرّها فى الصّمْرَ » والسكيّر » والامق » 
والضيق » والتّخانة » والرقة » وأى عمل . وإن أسم فى سیف ضيطه ينوع حدیلره » وطوله » وعراضه » 


(Dag >: ا‎ 


0 53 5 ¢ 5 5 7 
ورقته » وغلظه » وله » وقديم الطبع »أو عدّث » ماض » أو غيره » ويصف قباضتَة » وجفده 


2 فصل ) واش على أض ر'ب . منه مأ راد لليتاء . فيذ كر نوعه» ودس 2 ور طوبه‎ ( ۷٤ 
e ثم بق 5 ا‎ o 
وطوله > ودوره» أو كه وعراضه . وبلزمه أن يدفع إليه من طَرَؤْه » إلى طرفم » بذلاك المراض‎ 
8 9 ا س‎ 3 
وادور . فإن كان أده طرفيه أغاظ ما وص » فقد زاده حبرا . وإن كان أدق لم يازمه قبوله . وإن‎ 


و له 


ذكر الوزن أو مهما جازء وإن ل يذ كره جاز . وله سمح خال من العقد . لأن ذلاك عيب » وإن كان 
)١(‏ لعل عدم انضباطه كان فى زمن الؤلف أما الآن فيمكن ضبطه » سواء كان من عام نسجه أولا 

%( الكاغد : الورق »> وهو معرنا. 

. الأسطال جع سطل : وهو مثل الكوز‎ (r) 

9( حفته : تمده وقراه الذى نظ فيه 8 


1۹ انى 


للقسى ذكر هذه الأوصاف » وزاد ساي » أو جاه » أو خوط أو فة . ذإ ن الجبلى اتر ی من 
الل » والخُوطٌ أفوى من الم . ويذكر فيا للوقود : الفاظة » والئيس» والرأطوبة » والوّزْنَ » 
وَيذَكر فما للنصب : التوع” > والفاظ » وسار 0 إلى معرفته » و رجه من اللهالة ٠‏ وإن اسسام 
فى الأَّاب0©, والبل ضيطه بنوع جنسه » وطوله » وقصره » ودقته» وغاظه › ولونه» ونل وريشه. 

6" ( فصل ) والحجارءٌ منها ماهو للأْديّة7 » فيضيطها بالدَوْرٍ » والتخَائْ » والتِلَر » 
والنوع » إن كان حتف » ومنها ما هو لابناء . فيذ كر النوع » واللون » والقَدْرَ ء والوّزن » ويذ كر 
فى حجارة الأنية : الاون » والنوع » وَالقَدْرَء والين » والوَرْدَ . ويصف البأور بأوصافه . وبصفٌ 
الج » واللبن يموضع ل بة » ولوان » والدؤر » والتحَاَر» وإن أسلم فى جص" والثُورة ذكر اللون» 
الوزن . ولا جل ما أصابه اماه فجفة » ولا ماقدام قدما يؤثر فيه . ويضبط التراب ثل ذلا » 
بل الط ين الذى قد جف إن كان لا يتأثر بذلك . 

"١1/5‏ (نصل ) وبضبط الممْير بلونه » والبلد . وإن شرط قطمة أو تين جاز . وإرنا 
لم يشترط فله أن يعطيه صفاراً » أو كباراً » وقد قيل : إن المنبر نبات” مه الله تعالى فى عبات البحرر 
ويِضْبَط المود المغدى" ببلده »وما يعرف به . ويضيّط الط كى » واللبآن » والذِراه المرََ » وكام 

الشتجر » الك وسار ما يحور الكَلمْ فيه بما تتاف به . 

۷ «سألة » قال ل( إذا كان بكيل معلوم » أو وزن معلوم » أو عدد معلوم 4 

هذا الشرط الثالث . وهو معرفة مقدار السام فيه بالسكيل » إن كان مكيلا . وبالوزن إن كان 
موزونا » وبالمدد إن کان ممدوداً . اقول النى: صَلَى الله عليه وسام « من اسف فى شىء لاف 
في کيل مَخلُومرء و ون معو م ل أجل موم » ولاه عرض غير مُشامئر بثبتة فى الامّة . 
اشر ط معرفةً قدره » كاين » ولا لم فى اعتبار معرفة القدار خلا . ويح أن يقدّره كيال » أو 
9 أرْطل معلو مة عند المامّة . فإن قدره بإنام معلوم أو َد نة غير معلومة لم يصح . لاه Cw‏ 
فيتعذ ر معرفة قدر اسم فيه . وهذا غر ثلا عاج إليه المقد . قال ابن المنذر ج E‏ ن نظ 
عنه من أهل الل على أن“ الم فى الطمام لا يحون ز بقفیز لا لم 5 7 » ولا فی ثوب بذرع فان . لأن 
السار و تلك أو مات فلان .بطل الشلم :مت التورى" > والشافيرة + وأيو جنيفة + وأفسابة: 


)00 الخوط : الغدن الناعم الذى مر عليه سنة والفلقة قوس تتخذ من نصف عود ٠‏ 
0( النشاب هو النبل فهو من عطف الرادف . 
(5) الأرحية جمع رحى ؛ وهى التى تطحن ما ابوب أو جرش . 


باب الربا والصرف 1¥ 


وأو ثور . وإن عين مكيال رَجّل » أو ميزاته » ونا تعروفين عند المامّة جاز . وم يختصَ بنا . 
وإن ل يمرفا يكز . 
۸ ( فصل ) وإنأسم فا يكال وَزْ » أو يوزن كيلا . فتقل الأثرمٌ . أنه سأل أحد 
عن الل و فى الفر ورتا ؟ فقال : لآء إلا كيلا . قلت : إن الناس ها هنا لا ,رفون السكيل . قال : 
إن کانوا لا يعرفون الکیل » فيحتيل" هذا آته لا وز ی الکیل إلا 05لا » ولا فى اأوزون 
إا ور . وهكذا ذكره القاضى » وان ألى مرسى . لأنه بيع تقرط تيرق قدره » فم بحن بغير 
ماهو مقدر به الأصل » كيم اروت مدنا قاض + ولاه فد ر الال بر ماهو فد ر هرق 
3 ۳ ۰ . 8 ا 1 2 e‏ 2 2 7 7 
الاصل 03 حر » كالو أو الم ف اللدروع وزيا . ونفل الأمروزى عن أجد :أه يجوز السلم ى الان 
إذا كان كيلاً » أووَزن . وهذا يدل على إباحة الل فى اکيل وز » وفى الوزون كيلا . لأن 
الان لا خلو من كونه مکیلاء أ ونورو باكر فرق افر م . وهذاقول الشافم » 
وان النذر . وقال مالك : ذلك جار إذا كان الناس يتبايءون العر ورتا . وهذا آم إن شاء اله 
تمالى . لأ الغرض معرفة قذره وخروجه من امال » وإمكان تسليمه من غير نازع . فبأى” فدر 
قر جاز . وتيفارق بيم ار بو بات . فإنة المائل فما فى الكيل كيلا . وف الموزون وز شرطة » 
ولا .م هذا الشرط إذا قد رها بغير مقدارها الأصلى . 

إذا ثبت هذا فان المبوب كلها مكيل » وكذلك الفر” والزييب والمستق » والبندق والح . 
قال القاضى : وكالك الأدْمَانَ . وقال : السّمن » والين » لز بد : يحور السام فبها كيلا ووز 

ر 5 )0 0 عم a‏ ا TES‏ من آي 
ولايسم ف ال إلا ورا . لأنه يمد توب حليه فلا يتحقق الكيل فيه . 

۹ ( فصل ) فإن كان الل فيه مالا يمكن وزئه بالميزان قله » كلا رَحيّة والطجارة 
الكبار : بو ذذ بالسفينة » فتثرَك السفيقةٌ فى الاءء نم برك ذلك فيهاء فينظرٌ إلى أى” موضم موص" 
فيه ثم برقم » وتاك مكانه رل أَوِْجَارَة صنار إلى أن يب الاه الوضم الذى كان بانه » 
م يوون عيزان .ا با فمو ز تة ذلك الثىء الذى أريد د مرق 59 

۰ ( فصل ) ولا بد من تقدر الذدوع بارع ر » بثير خلا نمه » قال ابن النذر :جم 
كل من حفظ عنه من أهل ا على أن ن الا آم جائز فى الذياب بذع معلوم . 

. الا : أول اللبن الدى بزل بعد الولادة‎ )١( 

() م يكن فى عصر الؤلف موازن كبيرة كالموجودة الآن ولذلك كانوا يلجئون إلى السفينة » وهى طريقة 
عظمة بالنسبة إلى أيامهم . 

( م۲۸ — المفنى رايعم ( 


۸ الغى 


60 ( فصل ) وما عدا السكيل » والوزون » واليوان » والذروع » فلى ضرنين : معدور 
وغيره . فالء دود 2 

أحدما : لا يباين كثيراً » كال وز » والبيض » وحوها . يسام فيه عدداً . وهو قول 
ألى حتيقة ؛ والأوز 7 . وقال الشافمي” 1 فما كيلا » أو ونا . ولا جور عدداً . لأن" ذلك 
يذبايوم وتلاف . فم بحر عدداً كالبطيخ 

ولنا : أن التفاوت سير » ويذهب؛ ذلك باشتراط الكبر » أو الصّمّر » أو الوط . فيذهب 
التفاوّت ٠‏ و إن بق شىء بسر“ عو عڼه > كسائر التفاوات فى السكيل » والموزون العفو عنه . ويكارق 
البطيخ . فاه ليس عمدود » والتفاوّت فيه كثير لا بنضبط 

النوع الثانى : مايتفاوت كالرءّان » والسقر'جّل » والفقاء » واظيار » فهذا حكمه $ ماليس ععدود 
من البطيخ » والبقوال ٠‏ ففيه وجمان : 


أحدها: بم 4 فيه عدداً » ود رض به بالصّدر » والكير , لأنة باع هكذا . 


الثالى : لا ر فيه إلا ورت . ومهذا قال أ بو حنيفة والشافمي” . لأنه لا يمسكن تقديره بالمدد » لألله 
يختلف كثيراً 2 ويقبأين” جد »ولا بال کیل لأنه يتحاق ف الكيال “ولا منکن تقد ر" الول بكارم . 
لأنه تتاف » ويمكن حرم السكبيرة » والصّذيرة »فل کن تقديره بذير الوزن فتعین تقديره به ٠‏ 
۲ « مسألة » قال ف إلى أجل معلوم بالأهلة چ 
وهذا الشرط الرابع . وهو أن يكون مؤجّلاً » أجَلاً معلوء) . وفى هذه السألة فصول ثلاثة : 
أحدها : أنه يشر ط اصحة الل کون مو جلا . ولا وصح الس الال . قال أحمد فى رواية 
أاروزئ : لا يصح حت يشترط الأجَل ومهذا قال أبو حنيفة » ومالاك » والأوزاعى . وقال الشافهى » 
۴ 5 م a,‏ سريت 4 5 
0 ابن المنذر : جوز السام حالا . لاله عفد يصح .وجلا . فصع حالا » كبيواع الأعياز 
واو لور » وان ر جور 3 ۹ ولا مج » كبيواع الأءيان » 
ولأنَه إذا جاز م3 ؟ خالا اجون ور > الغرر أبعد . 
ولنا : قول الى صلي الله عليه ٠‏ ساف في شىء 2009 ١‏ في كول عَم ا رن 
يم إل أجل و متأو » فأمر بالأجل . وأمره يقتضى الوجوب . ولأنه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط 
اكلم » ومتها منه بد ونما . وكذلك لا يصح إذا انتنى التكيل » والوزن . فسكذلك الأجل” » ولأن 
السام نما جاز رخصة لارفق » ولامحصل الرفق” إلأبالأجل . فإذا انتى الأجل انتفنى الرفق” . فلا يصح 
كالكتابة ¢ ولأن الول 1 جه عن اسه 4 ومعئاة ٠.‏ أما الاسم فلار 00 سك lg‏ ¢ لعجل أخَرٍ 
اصن و َأ الآخِر . ومعناه ما ذكرتاه فى أول الباب » من أن الشارع ارحص فيه لاحاجة الداعية 


ياب الريا والمرف ۹ 


إليه ؛ ومع حضور ما عه الا لا ا إلى ا كلم . فلا ع . ويقارق تنوشع و الأعيان . فإ ا ما r‏ 
على خلاف الأصل لى مختصّ بالتأجيل . وما 2 روه من التنبيه غير” حيح . لأن ذلك إنا زىء فيا 
إذا كان الى المقتفى موجو دا فى الفرع > بصفة التأ كيد . وليس كذلت ههنا . فإن اليعد من الغرر 
لبس هو القتضى اصحة السام وجل . و إا اصع له ثىء آخرث . ل نذكر اجتاءيما فيه . وقد 
بنا افتراقهما . 

إذا ثبت هذا : فلل إن باعه ما يصح الم فيه حالاً فى الدمّة صح“ . ومعناه معي السلم . وإعنا 
اقترقا فى اللفظ . 

الفصل الثافى : أت لا ب من كون الأجل معلوماً 0 له تعالى ( ۲ : ۱3۲۸۲ مد این م بدن إا 58 
می ) وقول الہ 1 ال عليه وسل « إلى أجل 58 ۾ ولا نعل فى اشتراط الل فى الله اختلاة 2 

َم كيفيتة : j‏ يحتاج أن 325 بزمان لعيئة » لا تلف .ولا مح وان و جل بالحصاد » والجز از 

وما أشبهه : وكذلك قال ابن عباس » وأو حنيئة » والشافعى” »وابن!ال ذر . وعن أجل E‏ أخرى 2 
أنه قال : أرجو أن لا يسكون يه بأس . وبه قال مالك » وأبو ثور . وعن ابن عر « أن کان بتاع إلى 
المَطَآء » وبه قال ابن ألى ليلى . وقال أحمد : إن كانثىء يعرف » فأرجو » وكذلكإن قال : إلى قدوم 
الدْرَاةَ » وهذا حول على أ.ه أراد وَقْتَ العطاء . لأنّ ذلك معلومٌ . فأمًا نةس المطاء فهو فى تفه مول 
ملف » ويتقدام 2 وتأخر . وحتمل” أنه أراد نفس العطاء > لكو نه يتفاوت” اا 2 فأشبه الحصاد . 
وات من أجاز ذلك : بأنه أجل" يماد تى بوقتر من الزمن » يعرف فى العادة » لا يتفاوت" فيه تفاوتا 
كثيرا : فأشبه إذا قال : إلى زان السنة . 

ولنا : مارُوى عن ابن عباس أنه قال « لا تتبايو ا إلى الصاد » وال اس ولا تقبايموا إلا اشير 
وي 1 ولأن ذلك يختلف » ويقراب ود 3a‏ . فلا جوز أن کون أجل اكقدوم زيد. 

فإن قیل 9 فقد روی عن د عائشة أ ہا قالت « إن رول الله ل 2 عليه وسل ب 01 


و دى نابت الك 25 :بان إلى ارق » . 

قلا : قال ابن المنذر : رواه < رای" ن ار » قال أحملة : فيه EH‏ وهو ا وق » قال 
ابن النذر : فأخاف أن يسكون من غفلاقه » إذ ل يتام" عليه ثم لا خلاف فى أنه لو جمل الأجل إلى 
المبسرة لم يصح . 

۳ ( فصل ) إذا جعل الأجل إلى شمر تعاق بأوله . وإن جعل الأجل اا بتفاول” شين ١‏ 
كجُمادى » وربيع » ويوم المْر تعلق بأوها . وإن قال : إلى ثلاثة أشي كان إلى انقضائها . لأت إذ! 


40 الذى 


ذ کر ثلاثة أشهر ممق وجب أن يسكون ابتداؤها من حين لفظه م ١‏ . وكذلك لو قال . إلى شير كان 
إلى آآخره . وينصرف ذلك إلى الأشهر اهلاي » بدليل قوله تعالى ( ٩‏ : جم ات عة الور عندامر 
ائنا عش كبا فى تاب اش بام حلق الكموات وَالأْض” » منها أزيمة حرم ) وأراد الملاقة . 
و إن کان فی أثناء شار كمّلنا شهرين بالطلال » وشهراً بالمدد ثلاثين يوم . وقيل : تسكون الثلاثة و3 
عددابة 7 وقد ذكرنا هلا فى غير ه_ذا الموضع 3 وإن قال : عل شهر کا ¢ أو بوم كذا ٠‏ صح 3 
وتعلق بأوله . وقيل : لا يصح . لأنه جمل ذلك طرفا فيحتمل أوّله وآآخرّه . والصحي بخ الأ ل . فإله 
لو قال لامآته : أنت طالی فى شهر كذا تماق بأوَله . وهو نظير مألتنا . 
3 4 ء. 

فإن قيل : الطلاق يتعاق بالاخطار 2 والاغرار ووز تعليقه على بول » كنزول المطر » وقدوم 
زيد « مخلاف مسألتنا 2 

قلنا : إلا أنه إذا جمل عله فى شهر تعلق بأوله . فلا يكو مجرولاً » وكذا ال . 

64 (فصل) ومن شراط الأجل : أن يسكون مده ها وقم فى الأن » كالشهر » وما قاربه » 
وقال حاب أبى حنيقة ٠.‏ و قدره بنصف يوم جاز ٠.‏ وقدره يعضوم بثلانة أيَام )وهو قول الأوزاعى 
ب .- 7 2 عم سم س ٤‏ 5 6 
لأنها مدّة يجوز فبها خِيأرٌ الشرط . ولأنها اه حد القلة . ويتعاق بها عندم إإحة رخص ا و قال 
الأخرون :ما اعتبر الا جيل . لأن” ا فيه معدوم” ف الأصل ¢ لسكون الب م إعا لبت وُخطّة ف عق 
الفاليس . فلا بد من الأجل لحل ¢ وم . وها يتحت بأقل” مد يتصوكر می له مها . 

ولنا : أن الأجل إن اعخبر ليتحقق افق الذى شرع من أجله اكم » ولا صل ذلك بالمدةة الى 
لاوم لها فى امن . ولا يصح اعتبارّه عة ايار . لأن الخيار يحور سَاعة » وهذالا جوز . والأجَلٌ 
يحون أن يكون أعواماً . وم لايجيزون ايار أ كر من ثلاث . وكونها لخر حل الق لا يقتضى 
التقدير بها . وقوهم : إن الةصود محصّل بأقل مدّة : غير” حيح . فإن السام إ تما يكون لهاجة المفالس 
الذين هم ار » أو ررُوع » أو جارات ينتظرون حضوا » ولا محصّل هذه فى المد ة اليسيرة . 

الفصل الثااث : فى كون الأجل معلوماً بإالأهلة . . وهو أن م إلى وقت سم بالحلال » م * أول 
الشهر »أو أوسطه » أو آخره » أو و يوم ماوع منه . لقول الله تعالى ( ۲ : ۱۸۹ يالوك عَن ن الها ت ق“ 

ج مَوّاقيت لاس وتاج ) ولا خلاف” فى صحة التأجيل بذلك . ولو اسل إلى عيد الفطر 7 والتحر» 

أو بوم عرفة » أو عاشوراء أو حوها جاز . لأنه معلوم بالأدلة . وإن جمل الأجل متدرا بغير الور 
الهلا لية فذللك قسمان 


. لفظ إلى ساقط من النسخة التى علقنا عليها وم يلبه عليها فى الخطأ والصواب‎ )١( 


باب الريا والصرف لحف 


5 عه ت 5 ١‏ 
أحدها : مايعرقه السامون. وهو بينهم مشهور» ككانون » وشّباط » أو عيد لا مختاف و 


والبرجان » عند من يعر فما . فظام ا وان أ موسى ليع . لأنه أسلم إلى غير 
الشمور الهلاليّة . أشبه إذا اسل إلى العم نين » وعيد القطير . ولأن” هذه لا يعرقها كتير مالين ١‏ 
أشبه ما ذكرنا » وقال القاضى : يصح » وهو قول الأوزاع » والشافعى” . قال الأوزاعى : إذا أسل إلى 
تم التُصارّى وصومهم جاز . لأنه معلوم لا عنتان” . أشبه أعياد للسلمين » وفارق ما يختاف . فإ 
لا يمه المسلمون . 

القتسم الثانى : مالا يعرفه السلئون » كميد الشعانين » وعيد التطير » وحوها . فهذا لا يجوز الكَلَم 
إليه . لأن المسلمين لابعرفونه » ولا جوز نقليدُ أهل الذمّة فيه . لأن قوهم غير مقبول . ولأنهم يقدتمونه » 
ويؤغرونه على حساب لم » لا يمره السلمون . وإن أسلٍ إلى مالا يختلف” » مثل كانور الأول » 
ولا يعرفه الأتعاقدان أو أحدما لم وصح . لأ جمول عند“ 

«مسألة » قال لإ موجوداً عند عل # 

هذا الشرط اماس . وهو كون السام فيه عام الوجود فى كله . ولا نعل فيه خلا . وذلك لال 
إذا كان كذلك أمكن تسايمه عند وجوب سليمه . وإذا ل يكن عام الوجود , يكن موجوداً عند اأجل 
9 م الظاهر .غ يمسكن تسليمه . فل وصح بيده » كبيع الأبق » بل أولى . فإن السلم احقول فيه أنواع” 

من الغرر لا كر تمل فيه غرر” لخر لا ا فيه . فلا يجوز أن سام فى العنب » و الطب 
إلى شباطر “أو أذار » ولا إلى ل" لا 'يعلم وجوده فيه » كزمان أوّل المقب »أو آخره » الذى لا يوجد” 
فيه إلا ئادر؟ . فلا يمن اتقطائه ٠.‏ 

۵ (نصل ) ولا جوز أن يلم فى رة بستان بعينه» ولا قرئية صغيرة » لكونه لا يمن 
كمه » وانقطاعه . قال ابن النذر : إبطل السام إذا أسلم فى رة بستان بعينه حت من أهل العلم 
ومن حفظنا عنه ذلك : الثورى » ومالك » والأوزاعى” » والشافعى“ وأسماب الرأى » و إسحاق . قال + 
وَرَوَيْنا عن انی“ صَل اش عليه وَسلَم EAH‏ اه جل م ن الود ةيد فوا عر می . فقال 
الہ ودی : من مر الط ل يبي فلآن . فقالالتبى' صلى ا عليه وسا :نامر خابط لني فلآنر قلا ٠.‏ وکن" 


وم 
کیل می ا »رواه 1 ماجهوغير” 0 . ورواه أبو إسحاق الجوزجالىة ف المترجم ٤‏ وقال :أجم 


0 النيروز : أول يوم فى السنة » وال رجان يوم أحتفال عند الفرس معروف . 
)02 الدار على أن يكون الوعد معلوما » كا ورد فى الحديث ( إلى أجل معلوم ) وتحديد الؤلف العلوم وغير 
العلوم بحسب أيامه » أما الآن فأصبحت كل هذه الجهولات معاومة . يصح الل بها . 


خف الغنى 


الناس” على السكر اهة لهذا الببع . ولأنه إذا أسلم فىغرة إستان 0-5 ومن اتقطاعه » وتفه . فلم يصممّء 
کا لو أسلم فى شىء قدّره كيال مين » أو صنحة معينة » أو أحضر خر'قة وقال : أساءت؛ إليك 
فى مثل هذه . 
5 (نصل ) ولا إشترط کون الل فيه موجوداً حال السام > بل جور أن يسام فى الرأطب 
فى آوان‌الشتاء » ونی کل بو م مهدو مرإذا كان موجوداً فى الحلً . وهذا قول مالك ؛ والشافى وإسحاق؟ 
وابن النذر » وقال الثورىة » والأوزاعى“ » وأصحاب الرأى : لا جور » حتى يكون جذسه موجود 
4- 3 3 ہے٤‏ 4 عن 
حال ااعقد إلى حين الَحل” . لأنة كل زمن يجوز أن بكون كلا لامْسآم فيه لوت الل إليه . فاعتير 
وجو 8 فيه 51 3 ۰ 
أن ال “صا اك i e Lz n‏ اك e‏ 
ولنا : أن النى صلى الله عايه وسل « قدم الدينة وهم إسلفون فى الشمار السنة والس تين » 
E er‏ ل لا حت لنت 0 3 fek‏ 2 : 
فقال :من اسا فليسلف فى كيل ناوم 3 2 وزنر ەا ٤‏ أو اجلر علوم » وم يذ كر 
- 7 5 ع رمم 2 
الوجود . ولو کان شرطاً لذ كره » وهام عن الساف سنتين . لاله يزم منه انقطاع السلم فيه » أوسَطاً 
النة . ولأنه يبت فى الذمّة » ويوجَدٌ فى عتله غالبا . غاز السام فيه » كالموجود . ولا نلم أن الان 
حل بالوت . وإن سنا فلا ازم أن إشترط ذلاك الوجود ء إذ لو ازم أفضى إلى أن تسكون آجال السام 
02 ا واس 
يول . والحل ما جمله التماقدان حلا . وهنا ملا . 
۷ ( فصل ) إذا تمر تسليم الس فيه عند لمل إما لفيبة اس _ إليه » أو مجزه عن القساي » 
ت 2 ا 2 ت ت ت 
حتی عدم الل فيه» أو م تمل امار تلاك السفة . فالسلم بالميار بين أن بصي إلى أن يوجكء فيطالب به » 
وين أن يفخ المقّد» وراجم بال إنكان موجوداً أو ةله إن کان شتا ¢ وإلاً رمه . وبه قال 
الشافعى » وإسحق » وابن المنذر » وفيه وجه آل :أنه ينفسخ العم بس التمذر : اسكون السام فيه 
من رة العام بدليل وجوب الام منها » فإذا هاكات انفسخ المقد” »کا لو باعه قفيزاً من ضَّيْرة فلکت 
والأولٌ الصحيمح . فإن العقد قد صح" . . وإنما تعذّر التسلي »فهو کا لو اشترى عبداً » فأيق قبل القبض» 
ولا يصح دعوى التعيين فى هذا العام . فاا لو راضیا على دفم السام فيه من غيرها جاز . وإعا أجير على 
دفعه من عر : العام » لقسكينه من دفع ماهو بصفة حَقه » ولذلك يحب عليه الدفع من ثمرة نفسه © إذا 
- م 5 
وجدها ولم جد غيرها . وليست متءينة » وإن مذ ر البيض فلامشترى الخيار بين الفسخ فى الكل 
والرجوع بالمْن » وبين أن يصبر إلى حين الامكان » ويطالب يمقة . فإن أحب الفسخ فى الفةود دون 
اللوجود فله ذلك . لأن الفساد طرأ بعد صحة العقد . فلا يوجٌّب الفسادً فى الكل” . كا لو باعه صِبْرَيين 
تلفت" إحداها . وفيه وجه آخر : لبس له الفح إلا فى الكل أو يمير على ما ذكرنا من الملاف فى 


باب الربا والممرف rr‏ 


الإالة فى بعض الل ]كلذ > إن لاه بللك إناسن الور المتعاق الاقرةادرة الور 
ما ذكرنا من أن“ الفساد الطارىء على بعض العقود عليه لا يوجب” فساد الجيع . يقبت للشترى خيار 
الفسخ فى الموجود » كا ذكرنا فى الوجه الأول . 

۸ (فصل) إذا اسار نصرانىة إلى رای“ فى 0 ماسر أحدّها . نقال ابن النذر : أجم 
کل“ من حفظ عنه من أهل العلم على أن ا بأخذ دراهه ٠‏ كذلك قال الثورئ » وأحد » وإسعاق» 
وأصحاب الرأى » وبه تقول . لأنه إنكان سه 1 ؛ فلدس له استيفاد الجر ؛ ققد تعذ ر استيفاه اللعقود 
عليه . وإنكان المسلم إليه فقد تعر عليه إيفاؤها . فصار الأمر” إلى رأس ماله 

۹ د مسألة » قال ل( ويةبض الم كاملا وقت السام قبل التفرثق 4 . 


هذا الشرط السادس : وهو أن يةبض رأس مال الاي : فى مجلس العقد . . فإن تفر”قا قبل ذلاك بطل 

المقد” 5 ومهذا قال و حنيفة ¢ والشافهي” 0 وقال جور أرت ا ر قبضه بوهين » ولا 

وأك» مالم يكن ذلك شرطا . لاله مماوضة لا حرج بتأخير قبضه من أ رن . فأشبة مالو 
تأخر إلى آخر ر المجاس 


ولذا : أنه عقدٌ مُماوضة لا يجوز فيه شرط تأخير الموض املق . فلا يحوز التفرق فيه قبل القبض » 
كالصرف . ويفارق الس ما بعده » بدليل الصرف . وإن قبض بعده م تفرقا . فكلام ارق" : يققفى 
أن لا يصح . اقوله «كاملاً » وك ذلك عن ابن عة » والثورئ . وقال أبو الطاب : هل يصع" 
فى غير القبوض ؟ على وجهين » بناء على تفريق الصفقة . وهذا الذى يقتضيه مذهب الشافعى . وقد صر" 
أحمده فى روابة ابن منصور :ذا SH‏ درم فى أصناف شتى" : مالة فى حنطة » ومائة فى شعير» 
ومائة فى شىء آخر . لفرج فها زوف : رد على الأصناف الثلاثة على كل“ صف بقدر ما جد من 
لوف فصح المقّد فى الباق » محصّعه من المن » وقال الشريف أبو جعفر » فيمن أسل الفا إلى رجل 1 
فقبضه نصمّه » وأحاله بنصفه » أو كان له ويب على الس إليه بقدر نصفه » سه عليه 3 الأاف ء إن 
يصح السلفى الصف القبو ض » ويبطل فى الباق . فأبطل الس لم كما لم ابض » و صحيمّه فيا أب 3 3 
عن أبى حنيفة آنه قال : يبل فى الوالة في اللكل”. وفى السألة الأخرى : يبطل فما ا قن : وبصح 
فیا قبط بقسطه » بناء على تفريق الصفقة . 

۰ (فصل )و إن قبض امن » فوجده ردي » فرده » وال ن مین بطل المقدبر ده . وبتدئانعقداً 

آخر إن أحبا . . وإن كان فى الذنّة فل إبدالة فى الجلس » ولا بيبطل المقد بردّه لأن المقد إنما وقم على 


A21:‏ الفى 


من سلم ر فإذا دفعإليه ماليس بسي كان له المطالية الام . ولايؤثر بض اليب ف العقد . وإن تفركفاء 
5 عل يبه » فرده » ففيه وجهان : 

أحدها : يبط المقد رده » لوقوع القبض بعد التفرق . ولا جوز ذلك ف اسم . 

والثانى : لا ببطل . لأن القيض الأول كان صحيساً بدليل مالو أمسكهء ولم يردم . وهذا يدل على 
القبوض » وهذا قول أب بوسف » ومد . وهو أحد قولىالشافمى”. واختيار الرَنى. لمكن منشرطه : 
أن يقبض البدل فى مجاس الردٌ . فإن تمر قا عن مجلس الردٌ قبل قيض البدل لم يصح" » وجا واحداًء لاو“ 
المقد عن قبض القن بعد تفر قهما » وإن وَج بعض الْمّن ردي فرده ففى المردود التفصيل” الذى ذ كرناه » 
وهل بصع فى غير الردىء إذا قلنا بفساده فى الردىء ؟ على وجدين » بناه على تفريق الصفقة . 

١‏ (فصل ) وإن خرجت الدرام مسَمْحمَة والأن مين » لم يصح المت . قال أحد : إذا 
خرجت الدرام” مسروقة ء فليس بيْهما بيم”. وذلك لان الفن إذا كان مين نقد اشترى بين مال 
غيره » بثير إذنه » وإن كان غير مُدَيّن فله المطالية ببدله » فى الجاس » وإن قبضّه» ثم تفر فا > بطل المقد , 
لأن القبوض لا يلم عضا » فقد تفرتقا قبل أخذ المن » الأ على الروابة التى تقول : بصيّحة تمرف 
الصو . وإن وجد بمضّه مسمّحما . بطل فى ذلك البعض » وف الباق وجمان » بناه على تفريق الصفئة . 

۲ ( فصل ) إذا كان له فى ذمّة رجل دينارٌ » مله سل فى طمام إلى أجل لم يصح ء قال 
ابن النذر : أجمع على هذا كل من أ<نظ عنه من أهل الل . منهم مالك » والأوزاعية » والئورىة» 
وأحمد , وإسحاق » وأصحاب الرأى » والشافعي؛ » وعن ابن عر أ“ه قال : لا بصع ذلك ٠‏ وذاك لأن 
لسم فيه درن . فإذا جعل المن ديناً كان بيع دن بدن . ولايصحم ذلك بالإجماع » ولو قال : أسامتة 
إليك مائة درم فى كر طمام » وشرطا أن يسل له منها خسين » وسين إلى أجل ٠‏ م وصح المقد 
ف الكل على قول الخرق” » ومخرتج فى صحّته فى قدر القبوض وجهان » بناء على تفريق الصففة . 

أحدها : يصح" . وهو قول ألى حنيفة . 

والثانى : لا يصح . وهو قول الشاذمى” : وهو أصح . لأن لاممجّل فضلاً على الؤْجّل ١‏ فيقتغى 
أن يسكون فى مقابلته أ كث مما فى مقارلة وجل . والزيادة تحرولة » فلا يصح" ٠‏ 

۳ « مأل » قال لآ وت عدم شىء من هذه الأوصاف بطل ) * 
وجل ذلك : أن هذه الأوصاف السمّة التى ذكر اها لا يصح اكم إلا بها » وقد دلنا على ذلك ٠‏ 


520000 ا 201 
واختلفت الرواية فى شر طين آخرين ٠‏ 


0 السكر : أربعون أرديا . 


باب الربا والممرف re‏ 


حدما : ههر َة صقَة الآن لأميين » ولا غلاف فى اشتراط ءمرفة صقّته » إذا كان فى الذمّة . لأنه أحدة 
عِوضَى اسر . فإذا لم يكن كينا اشقرط معرفةٌ صائه» كام فيه » إلا أنه إذا أطاق وق البلر نقد معين 
اصرف الاطلاق 0 مقا وصفه » فأمًّا إن كن المن مميت . فقال القاضى » وأبو الطاب » لايد 
من معرفة وصفه . واحتحًا يقول أحمد : يقول : سامت إايك كذاء وكذا درها » ويصف الكن » فاعتير 


ضبط صفته . وهذا قول مالك » وألى حنيفة . لأ ميد لا كلك إعامّه فى الحال . ولا نسل المقود عليه . 


7 
ولا ومن انفساخه . فوجب معرفة رأس الثم ر فيه » ليرد" بدله » كالقرض » والشركة . ولأنه لا بؤمن 
أن بقار يعض القن متا فينفسح الق فى كَدْره . فلا يدرى ىك بتى » وک انفسخ ؟ 

فإن قيل : هذا موهوم » واأوهوء‌ات لا تمتبر . 

قانا : التوهم مير هنا . لأن ل عدم الجواز . وإعا جوز إذاو ت الأمن من الغرر . وم 
يوجد هونا . بدليل ما إذا أ فى عرق 3 ان يسغه »أو قر داشر فيه بصاحة »أو <a‏ يال م 
فإله لا يصح" . وظاهر” كلام ارق il:‏ يشترط . لأنه ذم ر شرائط اسل» ول يذكره »> وهو أحد 
قول الشافم . لأنه ءوض مشاه ضر يحتج إلى معرفة قار ٠‏ كبيوع الأعيان. وكلام أحد إِنَما تناول 
غير المين » ولا خلاف فى اعتبار أوصافه . ودليم م ينتقض بمقد الإجارة » وأنه ينفسخ بتلف المين 
امسق جرة . ولا محتاج مع اليقين إلى معرفة الأوصاف » ولأن رد مثل المن إا تق" عند فسخ العقد 
لا من جبة عقده » وجهالة ذلك لا تؤير» كا لو باع السكيل » أو الموزون . ولأن” المد منت شرائطة . 
فلا يطل بأ موهوم » فمل القول الذى مير صتانه : لايموز أن يجمل رأس مال الس مالا يمكن 
ضبْط صفاته »كالجواهر » وسار مالا جوز اكلم فيه : فإن جعلاه سلما بطل المد » وبحب ردّه إن 
کان مو جوداً » وقیممه إن عرفت إذا كان عدوم . فإن اختلفا » فالقول” قول السام إليه. لأنه غارم . 
وعكذا إن حكمنا بصحّة المقد» ثم اتفسخ . وإن اختلفا فى اشم فيه . فقال أحداها : فى ماق مد 
حنطةر » وقال الآخر' . فىمائة مى شعير تحالفا » وتفاسخا بهءقال الشافمى” » وأبو ثور وأسماب الرأى. 
كا لو اختلفا فى تمن البيع . ان 


8 ( فصل ) وکل مالین عار فيه لا جوز ا0 أحدها فى الآحر . لأن” السام من 
شر طه السا والتأجيل” 8 واعارق : مقع م ر الءروض بعهما فن اء فعلى ر2 
بعضها فى بعض » وقال ابن أبى فى موی :لا جوز أن يكون رأ س مال السكم إلا عَيتاً » أو وَرقا » وقال 


القاضى : وهو ظاهر كلام أحمد هاهنا . قال ابن للنذر . قيل لأحمد : سام مايوزن فما کال » وما يكال 


فيا يون ؟ فل ” 3 > وعلى وزالا حور ا کو الس لر فيه 6 1 وهو قول أ حنيفة : لارا 
( م ۲۹ الفوسرايم ) 


ف الفى 


وا 


لا تبت فى القامة إلا نمدا . فلا #سكون َة » وعلى الرواية التى تقول جوز الام فى الأر وض : جوز 
أن يكون راس مال السَكم 2 مرا کالمن سوام ٠‏ ويجوزر إسلامها ف الأأمان قال الشريف أبو جمفر : 
جوز الم فى الدراهم » والدنائير . وهذا مذهب مالاك ء والشافعي” لأنها تنيت فى الذمّة صدافاً . تنيت 
سلا » كالءروض . ولاه لا ربأ ينها من حيث التفاضل » ولا التّساء . فصر إسلام أحدها فى الآخر» 
كالمرض فى المَراضٍ ؛ ولا يصح" ما قاله أبو حنيفة . فإنه لو باع درام بدنائير صم . ولا بد أن کون 
أحدّها ما . فملى هذا إذ اا فى عاض موصوف بصفاته ء لخاءه عند الحلول بذك المراض 
بعينه » لزمه قبوله على أحد الوجهين . لأله تاه انسل م فيه على صفته . فلزمه قبوله » كا لوكان غيره . 

والثانى : لا يمه . لأنه بفغى إلى كون القن هو الممّن » ومن نصر الأول : قال : هذا لا بصخ . 
لأن؟ القن إنما هو فى الذئة . وهذا عوض” عنه » وهكذا لو أسام جارية صغيرة فى كبيرة » غل التحل”» 
وهى على صفة السام فيه . فأحضرها ء فعلى احتالين أيضا : 

أحدها : لا يصح . لا ذكرنا ٠‏ ولان بففى إلى أن يون قد استمتم هاء وردّها خالية عنعقر . 

والثانى: يحوز . لأنه أحضر اسم فيه على صفته » ويبكال الأول بما إذا وجد بها عيبا فردها . 
واختلف اعاب الشافمى فى هاتين السألتين على هذين الوجبين » وإن فمل ذلك حيلة لينتفم بالمين » 
أو ليطأ الجارية م » رها بغير عرض ٠‏ لم بز وجباً واحداً ٠‏ لأن اليل كلها باطل” ‏ 

الشرط الثالى : الختاف فيه تعييكف مكان الإبفاء . قال القاضى : ليس يشرط وحكاء ابن المنذر 
عن أحمد » وإسحاق» وطائقة من أهل الحديث» وبه قال أبو يوسف » ومد » وهو أحد قولى الشافمى” » 
لقول النى صل الله عليه وسل « من شام فَلهْسْلم في كيل علوم »أو ون موم إلى أجل مَمْلُوع » 
ول يذ كر مكان الإيفاء . فدل” على أنه لابشترط » وفى الحديث الذى فيه ا الموودئ أا م إلى الى" 
صلى الله عليه و . فقال الف صلى الله عليه وسم :أا من' حائط إن في لان لآ ؛ ولسکن 
کیل 1 سی إل جل م می » ولم یذ کر مكان الإيفاء . ولأنة عقر ا › فلا يشترط فيه ذ کر 
مكان الإيقاء » 00 الأعيان » وقال الثورى : “يشترط ذ كر مكأن الإبفاء . وهو القول؛ الثالى 
لاشافم ؛ وقال الأوزاعى“ : هو مكروه . لأن القبض يحب بحلوله . ولا يعم موضعه حينظذ ٠‏ فم 
شرطه » ثلا بكو > تحبولا » وقال أبو حنيفة » وبعضٌ أسماب الشافعى : إن كان جلو مؤنة وجب 
شَرْطه » وإلا"فلا يجب . لاله إذا كان لله موث اختّاف فيه الةرض/ » مخلاف مالا سُوْنة فيه . وقال 
ابن أبى موسی : إن كانا فى نزية لزم ذحكر مكان الإيفاء > وإن لم يكونا فى ية » فذ كر مكان 
الإيقاء جسن . وإن ل يذ كراه كان الإيفاء فى مكان الق . لأ متى كانافى ري ل يمكن التسليي” 


باب الربا والمرف VY‏ 


فى مكان العقد . فإذا ترك ذكره كان مهولا . وإن لم بکونافی بر اقتضى الحقد التسلى” فى مکانه» 
فا كتنى بذلك عن ذكره » فإن ذكره کان تأ كيدا »فسكان دنا . فان شرط الإبفاء فى مكان سَوَاء 
صح“ لأنه عبر تمع . فص شرا ذكر الإيفاء فى غير مكانه » كبيوع الأعيان . ولأنه شرط E‏ 
الإيفاء فصح » كا لو ذكره فى مكان اامقد . وذكر ابن ألى مومى رواية أخرى : أله لايصح . لأت 
قرط خلاف ما اقتضاه المقد . لن المقد يقتضى الإيفاء فى مكانه . وقال القاضى وأبو الطاب : متى 
د گر مكان الإيفاء ففيه روايتان ؛سواء شرطهفىمكان المقد » أوفى غيره .لأن فيه عرترا . لألله ربما تعذكر 
ليه فى ذلك اكان . فأشبه تميين السكيال . واختاره أبو بكر . وهذا لا يصع فإن فى تعيين 
اكان عرض » ومصاحة لها . فأشبه آميين الز”مان . وما ذكروه من احمال تعذار السام فيه » بطل 
بتءيين الزمان . 9 لا عار إما أن يكو ن مقنضى المقد الام فى مكانه . فإذا شرطه فقد شرط مةتضى 
المقد » أو لابكون ذلك مقتضى المقد . فيتعن ذكر” مكان لإبفاء » فيا لمال عنه » وقطما للتنازّع . 
فالغرر فى تركه لا فى ذكره » وفارقتءبين” المسكيال . فإ لا حاجة إليه . ويفوت” به عِلَمُ القدار المُدترط 
لصحة المقد . وثيفغى إلى التنازاع . وف مسألتنا لا يفوت به شرط » وبقطع التنازاع : فالعنى لانم من 
التقدير مكيال يعينه حبول هو النتضى لشرط مكان الإيفاء ء فسكيف يصح قياسهم عليه ؟ 

ما" « مأ فال ١‏ وبع اسم فيه من باثمه » أو من غيره قبل قبضه فاس . وكذلك الشركة 
فيه » والتولية » واكلوالة به » طعاما كان أو غيره 4 . 

أما بم السام فيه قبل قبضه فلا تمل" فى تمرعه لاق . وقد نعى النى صلى الله عليه وسل عن بیع 
الطمام قبل قبضه »وعن ربح مالم يصن . ولاه بيعم يدحُل فى تجاه ٠‏ فل كن بيمهكالطعامقبل قبطه . 

وأما الشركة فيه » والقوليةٌ قلا جوز أبضا . لأنهما بم" على ما ذكرنا من قبل" ومهذا قال أ كثر اهل 
العلل . وحُسكى عن مالاك جوازٌ الشركة » والتولية . لما رُوى عن الى" 18 اله عليه وسل ا نی ن 
بیع الطْمَامو قبل به ار في الشركة والمز هه » 

ولنا :“اماو ضة فى السام فيدقبل القبض » فل بجر كا و كانت بلفظ البيع » ولأنهما نوعا بيع » فل 
مجوزا فى الم قبل قبضه »كالتوع الآغّر . والخير لا لمرفة . وهو حجّة لها . لأب نهى عن بيع الطمام قبل 
قبضه » والشركة ‏ والتوليةٌ بم" . فيدخلان فى النعى . و يمل قو له «وَأرْخَّص فى الشركة والقوارليّة » 
على أنه ارحص فيهما فى ال » لافى هذا الوضع . 

وأما الإلة : فإتها فسخ » وليست بيما . 

وأما لوال به » فخير” جائزة » لأن اتذوالة نما جوز على دين مُستق والسآم بعرض الفسخ فليس 


۲۲۸ الذنى 


مقر“ : ولأ نقل الدلك ف السام فيه على غير وجه الفسخ » فلم بجز كالبيع . ومعنى الحوالة به : أن 


r :‏ ي e‏ و م 
يكون ارجلر طعام من سام » وعلية مكله من فرض » أو لمر آخر » أو بم ٤‏ فيل عا عليه من 
الطمام على الذى له عنده الام . فلا جور . وإن أحال ا إليه اشر بالطمام الذى عليه » ل يصح أيضا. 
Ê‏ ا E E a‏ 
لانه معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه . فلم جز » كالبيع : 

O 5 3 5‏ ا 5 س ا a‏ 

وأما 7 السلم فيه من 30 مو أن يأخذ غير ها أسلم فيه (oye‏ عن السام فيه . فهذا حرام 0 

او ان 5 ال N‏ 200 
سواه كان السام فيه مَوْجِوداً » أو معدوما » سو كان امرض مثل السام فيه فى القيمة » أو أقل” » 
5 ا 0 1 وي En‏ 

أو أكر 3 ومهذا قال أبو حنيفة » والشافعى ٠.‏ وذكر ابن أبى موسى عن أحمد رواية أخرى فيمن أسام 
ف و 8 ف خد امحل فر اسل بأخذ الشعير مكان يو جاز # و بز أ كثرمن ذلك :وهذا 
Ny‏ 3 5 5 ع 

يمل على الرواية التى فيها أن ااي والشعير جنس” واحد . والصحيعم فى الذهب خلافه . وقال مالك : 
يجوز أن يأخذ عَيْرَ سكم فيه مكاته يجله » ولا يحرم » إلاً الطمام . 


قال ابن المنذر : وقد ثبت أن" ابن عباس قال « فى تكتىء إلي أجل فن أخَذت مَاأسلنت 
له عام م 5 3 0 


: 74 < 0 2 مون eg‏ 
فيه إلا فخذ le‏ أنقص مه »ولا تر بح مَرّ تين » رواه سعيد فى سلنه . 
: 8 1 م معس ا جه ر 38 
ولنا : قول الننى' صلى الله عليه وسلم « من اسل ف شىء فلا يمثر فة إلى غيره » رواه أبو داود 
2 ا ۳ E‏ 8 5 
وابن ماجه ¢ ولان أخذ العو ص عن الكل فيه م 0 جز ¢ کبیعه من غيره . اما إن أعطاہ من جذس 
ما أسلم فيه خيراً منه » أو دونه فى الصفات » جاز » لأن” ذلك ليس بیع ما هو قضاك لاحق مع تفضل 
من أحدما . 
5 53 ي 3 5 ا ل 5 5 8 5 
5" ( فصل ) فأمًا الإقالة فى المشلم_فيه لخجائزة . لأنها فسخ » قال ابن المنذر : أجم مكل من حفظط 
7 58 اا E‏ ان 51 مورت عام 2 320 
عنه من أهل العام على أن الإقالة فى جميع ما طلم فيه جاءزة . لان الإقالة فسخ للعقد ؛ ورفم له من أصله . 
وليست بيعاً . قال القاضى : ولو قال : لى عندك هذا الطمام صالحنى منه على تمده جاز . وكانت إقالةً 
Ka . 2 . a 2:‏ . 5 ۰ ب 
0 فاما الإقالة فى يعض لشم :فيه . فاختلف عن أهد فما . وروی عنه :“آم لا موز ٠‏ ورويت 
اكراهتها عن ان عر» وسعيد بن سنت » والحسن» وابن سيرين» والنخعى”" > وسعيك بن بير » وربيعة) 
وابن أبى ليلى » وإسحاق »> وروی حنبل عن أحمد . أله قال : لا فاس اء وروی ذلاك عن ابن عباس » 


ا ١‏ 
وعطاء » وطاوس» ومد بن على » وميد بن عبد ارهن » وعرو بن دئار » واک » والثورئ 2 


)١(‏ هكذا بالأصول » وظاهر أن الأسلوب يقتفى أن يقال ( إذا أسامت فى شىء ) ولعل ذلك من 
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والشافمى » والنمان » وأسحابه » وابن النذر . ولأن” الإقالة مندوب إلمها . وكل معروفم جاز فى اليم 
جار فى البَّعض »> كالإ راء وال نظار . 

ووجه الروابة الأولى : أن الان فى الالب أنزاد فيه فى امن من أجل التأجيل . فإذا أقاله فى البعض 
بق البمض بالباق من القن » وعتفعة الجزء الذى حصات الإفالة فيه . فل جز »كا لو اشترط ذلاك فى ابتداء 
المتدء وخر ج عليه الإ برادء والإ بظارٌ . فإنّه لا يتعلق به شىء من ذلك . 

۷ ( فصل ) إذا أفاله رد امن إن كان باقيا » أو مثله ! كان ثيا » أو قيمته إن لم يسكن 
ميا . فإن أراد أن يمطيه عوضاً عنه » فقال الشريف أبو جمفر : لوس له 2 ف ذلاك امن فى عمد ار 
حى بقبضه . وبه قال أبو حنيفة . لقول النى” صلى الله عليه وسل امن اس فى كتىه فلآ , بعر ِل 
غير » ولان“ هذا مضمو ن على لمكم إليه بعقد الل . فلم يز القصر”ف فيه قبل قبضه » کا لو كان فى يد 
الشترى » وقال القاضى أبو يعلى : يحور أخذ الموض عنه . وهو قول الشافمي” . لأنه عوض مستةر“ 
ى الذمّة . غاز أخذ الموض عنه »كا لو كان قرضاً . ولأنه مال" عاد إليه بفسخ المقد . لاز أذ الموض 
عند » كان فى البيع إذا فسخ . ولسم فيه مضمون” بالمقد . وهذا مضمون” بمد فسخه . واطبر أراد به 
اله فيه . فلم يتناو ل هذا . فإن قلنا بهذا » فک f>‏ مالو كان قرضا » أو كنا فى يوع الأعيان » 
لا جوز جل 0 فى شىء آآخر . لأنه بكون بم دين بدن وو ما و فى الفرض » وأتمان 
البياعاتٍ إذا دحت 

۸ « مسأل » قال ( وإذا أسلم فى جنسين متا واحداً لم جز » حتى بين تمن كل جنس 4 

صورة ذلك . أن أيسلم ديناراً واحداً ف فيز اة » وقفيز شمیر» ولا مين کن“ ن الحبطة من الديفار» 
ولا من الشعير . فلا يصح" ذلك . وجوتزه مالاك . ولاشافعى” قولان 0 . واحتحوا بأن“ كل“ عقد 
جار على جنسين فى عقدين » جاز عليهما فى عقد واحد » كبيوع الأعيان» وكا لو تبن تمن أحدها . 

ولنا : أن ما يقاب لكل" واحد من الجنسين مجهول” e‏ » کا لو عقد عليه رد بشن مجمول. 
ولان فيه غررا لان م ن الفسخ بتار أحدهاء فلا ٠‏ عرف رم بر جسم 7 !وهذاغرر ا مثله فى 
ال اوقل ل هذا عللنا معر فة ١‏ صفة المن » وقدره » وقد ذ كرنا مم وجا خر : أن لا يشترط . فیخرج 
هم نا مغل . لاه فى معناه . ولأنة لما داز أن و فى شىء واحد إلى أجلن »ولا يبن كن كل” واحد 
مهما . كذا هبن . قال ان أنى مومى : ولا جوز أن 2 ية دانير ودين >دزها فى کک حنطة 
حت بین حص ما لکل وال ممما من الفْن » والأولى صح هذا . لأ إذا تمذر بعض” للسكم فيه 


ل 5 5 24 8 ا 5 
دجم بقسطه مهما ¢ إن تعدر الم ٤‏ رجم رصقم ما » وإن تعد ر المي رجم بدينار » وعشرة درام 4 


(r.‏ الفى 


۹ «سألة » قال ( وإذا آل فی شىء واحد على أت يقبضه فى أوقات متفرقة أجزاء 
معلوءة غاز € 

قال الأئرم : قات لأبى عبد الله : الرجل” يدقع إلى الرجل الدرام فى الثىء بو کل » فيأخذ منہ کل“ 
يوم رمن ثلاث الشلعة شيقاً ؟ فقال : على معتى اكلم إذا ؟ فقلت : نعم . قال : لا بأس » ثم قال : مل 
ار جل القَصّابٍ “بعطيه الدیتار على أن بأخذ من كل" يوم_رطلاً من' م قن وَصَفَةُ ٠‏ وبهذا قال مالك » 
وقال الشافعى' : إذا أسلم فى جنس واحدٍ إلى أجلن ففيه قولان : أحدها : لابصح” . لأن" ما يقابل أبمدها 
أجلاً أقل ما يقابل" الآخر . وذلاك مجهول” فم بخز. 

ولنا : أن كل" بيع جاز فى أجل واحد جاز فى أجلين » وآجال > كبتوع الأعيان » فإذا قيض البعض » 
وتعذار قبض” البافى فسخ المقدة » رجع يقاطه من الفن . ولا حمل لاباق فضلاً عن القبوض . لاله مبيك 
واحد ؛ متائل الأح, زاء» فيقسط القن على أجز زائه بالسوية » كا لو اتفق أجل . 

٠‏ « مأل » قال لآ وإذالم يكن السلم فيه كالحديد » والرصاص »ء وما لا يفسا » ولا مختاف 
قد وحديثه . لم يكن عليه قبضه قبل ل ) 

ينی بالسام :للم فيه » ی بام الصدر » کا بست السروق سرقّة » والمرهون رَهْنَا » قال 
إبراهيم : خذ سَلَك أو دون سَلِك » ولا تأخذ فوق لَك » ومتى أحضر السام فيه على الصفة الشروطة 
ل من ثلائة أحوال  :‏ 

أحدها : أن تحضره فى له . فيلزمه قبوله . لان أتاه حه فى حه . فلزمه قبوله كالبيع لمن » 
وسواء کان عليه فى قبضه ضْررٌ» أو ا يكن . فإن أت قيل له : إما أن تقبض <تّك » وإما أن تبرىء 
منه . قإن امقنع قيضّه الما من الل إليه للم » وبرت ذَدَمه منه . لأن الحا 3 بقوم مقام المتنم 
بولآيته . ولیس له أن ثيبرى, . لأت لا جلك لإراء. 

الحال الثانى : أن يأ به قبل له فينظرٌ فيه . فإن كان مما فى قبضه قبل حله ضرنء إن لكونه 
نا يتذيّر »الفا كبة » و الأطممة كلما ؛ أو كان قديئه دون <دريثه » كالحبوب » وتحوها . لم يازم الل 
قبوله . لأن له غرضا فى تأخيره بأن يحتاج إلى أ كله » أو إطمامه فى ذلاك الوقت » وكذلك اليوان” . لأب 
لا یامن تلفه » وتاج إلى الإسفاق عليه إلى ذلك الوقت . ور تما يحتاج إليه فى ذلك الوقت دون ما قبله . 
وهكذا إن کان ما ق فى حفظه إلى م تة » كالقطن » ونحوه » أو كان الوقت وا نى تي 

قيض . فلا يازمه الأخذ فى هذه الأحوال كلها . لان“ عليه ضررا فى قبضه . ولميأت حل استحقاقه 
له . خرى ٤ری‏ نقص صفق فيه . وإن كان مما لا ضرر فى قبضه . بأن يكون لا يتنر » كالحديد » 
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والرصاص » والتحاس . فإنه يستوى قدعة وحديثة » وجو ذللك الزيت والعسل » ولا فى قبضه ضرراً 
لوف »ولا تحتل 1 . عليه قبط 5 لان“ غرضه حاصل” ممع زيادة مل المنغعة » ری ری زيادة 
الصفة » وتجيل الددين اا جل . 

الحال الثالث : أن أمحضره بعد محل الوحوب . كه حك ما لو أحضر المبيم بعد تفر قهما . 

۰۱ (نصل) ولا يخلد إتا أن , حفر السلمَ فيه على صفته » أو دونها » أو أجود منها . فإن 
أحضره على صفته ازم قبوله . لأنه حقه . وإن ای به ا . لأن فيه إسقاط حقّه . فإن 
تراضيا على ذلك » وكان من جنسه جاز . وإن كان من غير جنسه لم بحر » لما تقدام . وإن اتفقا على أن 
یعطيه دون حقّه » ويزيداه شيئا لم بر . لأأنه أفرد صةة اللو دة بالبيع . وذلك لا يجوز . لأن“ بيع السام 
فيدقبل” قبضه غير جار » بم وصفه أو . 

الثالث : أن #ُضره أجود من الموصوف»ء فَيْنْظرٌ فيه . فإن أتاه به من نوعه ازمه قب وله . لأثنه 
ألى عا تناوله المقد » وزيادة تابعة له » فيه » ولا يضره » إذ لا يفوته غرض . فإن ألى ب من نوع 
آخرء لم يازمه قبو له . لأن” المقد تناول ما وصقاهً عل الصفة التى شََطأها . وقد فات بض الصفات » 
فان النوع صنة . وقد فات . فأشبه ما لو فات غيراه من الصفات » وقال القافى : يازمه قبوله لاما 
جنس واحد» ا أحدهما إلى الآخر فى الركاة » فأشبه الزيادة فى الصفة مع اتفاق النو 1 ٠‏ والأول أجوذ» 

لان أحدّها يصامح لا لا يصليح له لخر ٠‏ فإذا فوته عليه » فوت عليه الغرض التعلمق به ٠‏ فل يلزمه 
قبوله »كا لو فوتت عليه صقةٌ الود » وه-ذا مذهب الشافعى . فإن تراضيا على أخذ النوع بدلاً عن 
النوع الآخر جاز » لأمهما جنس واحد » لا جوز بيع أحدها بالآخر متفاضلاً ٠‏ وشم ادها إلى الآخر 

فى الزكاة . غاز أخذ أحدما عن الآخر »كالنوع الواحد » وقال بعض أصحاب الشافبى : لاتجور له أخدء» 

للهمنى الذى مفع ازوم أخذه » وقال ارا : لا تأخذ فوق َلك فى کيل ولا صفق . 

ولنا : أعهما ر اضيا على دفم الم فيه من حنسه . لاز »كا لو تراضيا على دفم الردىء مكان اليد 
أو اليد مكان الردىء . وبهذا ينتقض ما ذكروهء فإنه لا يازم أخذ الردىء» وجو أخذاء . ولأن 
الاسام أسقط حه من التوع . فلم بق بونهما إلا صفةٌ الجودة » وقد تح بها صاحيئها . 

۲ (فصل ) إذا جاءه بالأجود فقال : خذه » وز دای ورتم . م يصح . وقال أبو حديفة . 
يصح ء كا لو أسام فى عشرة » لخاءه بأحد عشي . 1 

ولنا : أن الإودة صفة ء فلا يجوز إفرادها بالمقد » كا لو كان مكيلا » أو مَوارُو » فإن 
جاءه لإيادة فى القذر» فقال ؛ حه وزِذلى رها » فنعلا صح . لأن الزيادة هنا يجوز إفرادهابالمقد . 


rr‏ الغنى 


۴۳ (فصل ) وليس له إلا أقل” ماتقع عليه الصفةٌ . لأنه إذا أسلم إليه ذلك فقد سام إليه 
ماتناوله العقل » فبردت ذمتة منه . 

وعليه أن يلم إليه الحنطة قي من الذن» والقصل » والمير» وجوه ا لا يقناوله ام “ الأنطة ع 
وإنكان فيه تر اب كثير”» يأخذ موضياً من السكيال » لم ير . وإن كان بسيراً » لا يؤثر فى اليكيال » 
ولا يدها » لزمه أخذ, . ولا يازمه أخذ الغر إلا افا ولا زم أن تناه جاه » لأنه يقم 
عليه الإ » ولا بلزمه أن يقبل مَعيباً محال » وم قبض ر فيه فوجده مَعِيب؟ً » فله للطالبةٌ بالبدّل 
أو الأرش »كالبييع سواه . 1 

۰٤‏ فصل ) ولا يفيض اکيل إلا بالكل »ولا الوزون إل الوزن » ولا يقبضه جزاف» 
ولا بذير ما ةدر به . لأن الكيل والوزن #تلفان . فإن قبضه بذلاك » فمو كفيضه جزافا . فيتشْره ما 
أسلَم فيد » ويأخل قَدْرَ حه ٠‏ وبرة الباق » ويطالب ,الم ا ا O E‏ 
قبل أن ينتبره ؟ على وجوين » مضى ذكرها فى دوع ا “يان » وإن اختلفا فى قدر ه فالقول” 


قول القابض مع عينه . قال الذافى : إايه مل ال كيال » وما مله » ولا يكون و 5 


ولا يدق ولا ر » لأن فوله أت !بك كا ف 4 3 يقتفى ما وره الى يال ؛ ونا . له 
وهو ما ذ كرنا. 


۳۲۰۵ ل سألة 4 قال ( ولا جوز أن يأذذ رتا ولا کفیلاً هن انام إليه4 . 

واختلفت الرواية ف الرهن ؛ والضمين ف السَلٍ . فرتوى للروزئ » واب القاسم » وأو طالب متمذلاك» 
وهو اختيارٌ ارق" » وأبو بكر » ورو یت كراهة ذلك عن عل :وان کر وان عباس ٤‏ اران » 
وسويد بن جُبَيْر » والأوزاعى “۰ وروی ححغبل جوازّه . ورخّص فيه عط اء وتجاهد » وعمرو بن دینار » 
و الج » ومالاك » والشافعى” » وإسحاق اعاب الرأى وابن النذر . اقول الله تعالى ( يا أي الذي 
نوا ذا نايم" دين = إلى قوله ‏ فرهان مَفيُوضَة ) وقد رُوى عن ابن عباس » وابن عر . أن 
الراد به الل ولأن انظ عام . فيد حل السلم فى عتومه . ولأنه أحد نوعى البيع . از أخذ اراهن ما فى 
الذمّة منه » كبيوع الأعيان . 

ووجه الأول : أن الرهن والضّءين إن أخذً! برأس مال ال RE‏ بواج ب مولا مآلة 
إلى الوجوب . لأن” ذلك قد مكلكه امل إليه . وإن نا الم _فيه » فارهن إنما جوز بشىء مک 
31ج ی وه اا رکه 


r Ek‏ 1 1 ا و 
لا يأمن هلاك الرهن فى يذه بندوان » فيصسير” مستوفياً له من غير المسلمم فيه . وقد قال الى 
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صلی الله عليه وسلم را سم 3 شىء فلا صر فة إل غثره » رواه أبو داود . ولأنه بيه 
مافى ذمّة الضامى:_" مقام ما فى ذمّة الضمون عنه . فيسكون فى 3 أخذ العوض » والبدل عنه » 
وهذا لا و 5 
۲۰۹ ( فصل ) فإن أخذ رهداء أو ضينا بال فيه » ثم" تقايلا اللم» و فسخ اليد تعر 
د 
0 فيه بطل ارهن ن ازوال الان الذى به الرهن ؛ وبرئ' الضامن » وعلى الما م اليه رد وان مال 
لسلم ف الال ٠.‏ ولا يشترط به ف الجاس 0 لان لد اس س وض . ولو أقرضه 7 وأخذ به رَد ¢ ٤‏ 
صالحه من الألف على طعام معلوم فى ذمته صح » وزال الره 8 » ازوال دينه من الذمّة » وبق الطعام فى 
لم » وتإشترط فبطاه فالس كيلا بون بي دن بدن . فإن تفرتقا قبل القبض بطل الصاح » ورجع 
3 ع 5 سے ك 
الألف” إلى ذمْته برَهنه . لأنه یمود على ما كان عليه » كالمصير إذا نتر » ثم عاد خلا . وهكذا لو صالمه 
عن الدرامم بدنانير فى ذمّته » فالحسكم مثل ما بين فى هذه السألة 

۷( فصل ) وإذا حكددا بصحة تمان الام فاصاحب الحق” مطالبة مَْ شاء ممما » وما قضاه 
م 2 “o‏ م 2 58 2 
بر ت ذمَحهما منه . فإن سم لله إليه اسم فيه إلى الضامن ليده إلى السام جاز » وكان وكيلا . 

وإن قال : خذه عن الذى تعبت 35 بصخ » وكان قبضًا فاسداً مضمو عليه . لأنه إنما استحق” الأخذ 
بعد الوفاء » فإن أوصله إلى لا ری بذاك . لاه سإ اليه ما اہ الآ ااه 2 انز ف فيه . 
وإن أتلفه فعليه ضما نه . لأنه قرضه 1 ذلاك . وإن صا لح ال 0 الضامع ع ال 12 فيه ونه ا يصح . 

ع م 
لان هذا إفالة .فلا يصح من غير الُسلم إل يه ۰ وك صااه 0 2 م4 مله صح 0 ورات ذمّته ,» 
وذمّة الضاممرن بدالا هذا إقالة . وإن صالحه على غير عنه صح ؛ لاأنه بهم السام فيه 
قبل القبض . 

mR 5‏ ¢ واس :ن 0 

0 فصل ) والذى هع أذذ الرهن 4 231 دين اير ف الدذمه بصع باستيفاؤه من ارهن 3 
كأثمان الاعات » والأجرة فى الإجارات » والهر » وع وض الخلم » والآرض » وأرْش النايات » 
وقي اعمات » ولا يور أخَذ الرهن عا لبس بواجب » ولا ماله إلى الوجوب »كالدية على الماقلة قبل 
امول . لاما لم جب بعد ولا 3 إفضاؤها إلى الوجُوب . فإنهم او جوا أو افتقرٌواءأو ماتوا )جب 
علمهم 8 قلا يصح اخ ارهن ا ۴ فاا 82 الول فيجوز أخذ الرهن ا 8 لا قل استقر'ات ف دتم ¢ 


ويحتمل جواز أخذ الرهن بها قبل الو'ل . لأن الأصل يقاه الحياة » والبسار والعقل » ولا جوز أخذ 


الرهن بالل فى اة قبل الل . لأنه لم جب » ولا :ل إفضاؤه إلى الوجوب » وقال القافى : محتمل 


( م ۳۰ - اغى رابع ) 


نا 


ré‏ الغنى 


إفضاءها إلى الوجوب متسل . فأشمبت الددّية قبل الول . ويحوز أخذ الرهن به بمد العمل . لأ 
قد وجب » ولا يجوز أخذ الرهن بال السكمّابة . لأ نه غير لازم » فإن للعبد نجير نفسه » ولا كن 
استيفاء دينه من الرهن . لأنه لو عجز صار الرهن ليد . لأنه من ل 1 الكاتب ؛ وقال 
أبو حنيفة : يجوز . ١‏ 

ولنا : أنها وثيقة لا عكر استيفاء الق منهاء فلم يمع » كذمان الجر . ولا يجوز أخة الرهن 
وض السابقة. لأنها اله وم لم إفضاؤها إلى الوجوب. لان الوجوب إِنما يت سبق غير احرج . 
وهذا غير معلوم »> ولا مَظنون » وقال بعض أصحابنا : فمها وجمان » هل هى إجارة » أو حَعَالة ؟ فإن قلنا : 
هى إجارة جاز أخذّ الرهن _بوضها . وقال القاضى : إن م يكن فيها مدل فهى جَمَالَة . وإن كان فيا 
عل فملى وجبين . و هذا كله بعيد » لأن لجل ليس هو فى مقابلة العمل . بدليل أنه لا يستحقه إذا کان 
مسبوقا . وقد تمل العمل » وإما هو عض" عن الق . ولا تمر القدرة عليه . ولان لا فائدة للجاعل 
فيه » ولا هو مرا له » وإذا م تسكن إجارء مع عدم الحلل فع وجوده أولى . لأن مُستحق الجغل هو 
السابق » وهو غير معن . ولا يجوز استئجار رجل غير مين e‏ ت إجارة لكان عوَضّها غير 
واجب فى الخال > ولا يلم إفضاؤه إلى الوجوب » ولا أبن > فر يز مز أخذ ازن به» كالمل ف رد 
الأبق » والأقطة 5 ولا يحور أخذ ارهن وض غير ثابت فى الذمّة » كالمن المين والأجْرة العيسة 

فى الإجارة » وللعقود د عليه فى الإجارة إذا كان منافم” مُعينة مثل إجارة الدار » والعبد لمعن » والجل 

التق > مد سساومةةء 1 وجل شق + معي إلى مكان معلوم ٠‏ لن هذا حق تمق بالميت لا بالذمّة . 
ولا کن استيفاؤه أحق” من الرهن . لأن” منفعة المين لامك استيفاؤها من غيرها . وتبطل الإجا عار 
بتاف العين . وإن وقعت الإجارة على منفعة فى الذمّة كحَيّاطَة ثوب » وبناء دار » جاز أخذ الرهن به 
لأنه ثابت فى الذمّة » و كن استيفاؤه من الرهن » بأن وا من نه من 2 ذلك العمل » غاز 
أخذ ارهن به »كالنتين . ومذهب الشافمي” فى هذا که كا قانا . 

9 (فصل ) فأما الأعيان المضمونة » كالدصوب » والموارى » والقبوض ببيع فاسد » 
والقبوض على وجه الستوم_ء ففيها وجہان : 

أحدها : لايصح الرهن بها. وهو مذهب الشافمى” . لأن الح غير ثابت فى الذمّة . فأشبه ما ذكرنا. 
ولأنه إن رهنه على قيمتها إذا تلفت » فهو رهن على ما ليس بواجب . ولا يعلم إفضاؤه إلى الوجوب » 
وإن أخذ الرهن على عينها لم يصح" . لأنه لا عكن استيفاء عينها من الرهن . فأشبه أنمان البيّاعات المعمينة . 

والثالى : يصح أخذ الرهن ها . وهو مذهب ألى حنيفة . وقال : كل عن كانت مضمونة بنفسها 


باب الربا والممرف (re‏ 


جاز أخذ ارهن بهاء بريد ما يضمن له » أو قيمته » كالبيع . يجوز أخذ الرهن به . لأنه مضمون 
بفساد العقد لأن“ مقصود الرهن الوثيةة بالق“ . وهذا حاصل” . فن الرهن بهذه الأعيان تحمل الراهن 
على أدائها . وإن تعذتر أداؤها استوفى بدها من ثمن الرهن . فأشمهت الدّين فى الذمّة 

۶۰ ( فصل ) قال القاضی : كل ما جاز أخذ الرهن به جاز أخذا الضدين به . وما لم يمر ارهن 
به | جرخت الضمين بهء إلا ثلائة أشياء : عمد البيع » يصح" ضماامها ولا يصح الرهن بها » والكعَابة 
لا يصح ارهن“ بِدَيها » وفى ماما روايتان . وما م يحب لا يصح ارهن به » ويصح انه . والفرق 
بيا من وجهين : 

أحه ها : أن الرهن بهذه الأشياء ”بطل الإ راق . فإنه إذا باع عبده بألفر ودفع رها باو لقا 
فكأنّه ما قبض القن » ولا ارئفق به » وا لكاب إذا دفع ما ليساوى كتابته » ها أرتفق بالأجّل . لأب 
كان كله بيع الرهن » أو بقاه الكتابة » وترم من تعطيل منافع عبده » والغمان بخلاف هذا . 

الثانى : أن ضرر الرهن يعم . لأنك يدوم بقاؤه عند المشترى » فيمدم' البائ التصرثفة فيه » 
والغمان مخلافه . 

٠ فصل ) إذا اختاف المسلم » والمسام إليه فى حلول الأجل » فالقول قول السام إليه‎ ( ١ 
» فالقول قول المسلم » لذلك . وإن اختلفا فى قبض الْهْن‎ ٠ وإن اختلفا فى أداء الل فيه‎ ٠ لأنه منسكر‎ 
فالقول” قول/ السلم إليه ء لذللك . وإن اتفقا عليه » وقال أحدهما : كان فى الجاس قبل التفرتق » وقال‎ 
وإن أقام كل واحد‎ ٠ الآخرث : بعدّه » فالقول قول من يدعى القبض فى الجاس لأن ممه سَلامَةَ المقد‎ 
. لأأنها ية والاأخرى نافية‎ ٠ منهما ية بموجب دعواه » قلتمت أيضا ينث‎ 

باب القرض 

والقرض نوع من الساف ء وهو جائز بالسّنة ولإجاع ٠‏ أمّا السّئة ٠‏ فروى أبو راقع « أن انى 
07 اله عليه وسام اسْتشاف من رجل کر ققدمت کل النبى صلى الله عليه وسلم بل الكدّقة » 
27 ر أبارارفمر کک کی اك بورق > شال : يا رَسُول الو » ل اج فيا 
ل خيار | ٠‏ فقال :أَغْطه : إن یرالاس خم قضاء ۾ و مسام »> وعن أبن مسعود : 
أن الى عل ان عله يط قال « ما من ملم برض" مشلا قراضا م۲ تين إلا کان كصدقة مرم » 


. البكر : ال الفق القوى‎ )١( 
» رباع : أى ذ كرا من الخال نت نتت رباعيته وهی رابعة أسنانه من الأمام وذلك إذا بلغ السئة الساعة‎ (0 
. نو أنضل من البكر لأث أقوى منه وا كير‎ 


۴۳۹ اغى 


ی كَل باب اة کوب : 


وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و وسلمة رابت ليله ری 
0 0 بل القراض أْفْضّل من 


الصرقة شر أن » والقراض' ا 3 2 . فقلت : يا ج 
الصدقة ؟ آل :أن الما ل بال وَعدهُ > ةر ض” لا تقر ضه إلا من حَاجة» رواها ابن ماجه» 
وأجمع السامون على جواز القرض 

۲ ( فصل ) والقرض؛ مندوبة إليه فى حق 0 مباح للمققرض . لما رَو بنا ق الأحاد 
واا روى أو هريرة : أن الو“ صلی الله عايه وسم قال من كشن عن مسل به ن کر 


CIC. 


الانيا كشن الله عه کر بة من کا القَيامَة » وله في عن المي ام اميد و 
أخيه » وعن ن ابی الدرداء أ أن قال م أن رض دنارن 0 98 ردان » 0 فرصتا أَحَبُ 7 أن 
صرق 72 2 ولان“ فيه تفر يا عن أخيه الم » وقضاء لحاحته» 0 له. فكان 0 إليهء 
كالصدقة عليه ٠‏ وليس بواجب ٠‏ قال أحد : لآ م على من سل القَرض فلم بقرض . وذللك لأنه من 
امروف . فأشبّه صدقةً النطوتع . وليس بمسكروه فى حق” القترض ٠‏ قال أحمد : ليس القرض من الألة » 
بمنی ليس بمسكروه . وذلك لأن انی صلى الله عليه وسلم « کان ينمض » بدليل حديث أبى رافع » 
ولو كان مكروها كان أبعدّ الناس منه . ولأ إما يأخذاه _بوضه . فأشبه الشراء بدن فى ذيته . قال 
EN‏ اموي نامدا لمر ماده SRS DES‏ 
سرن فلي من اله القرض“ حاار » ولا يفره من تفه » إلا أن يسكون الثىء اليسير الذى 
لا يتعذتر رَد مثله . قال أحمد : إذا اقترضآخيره » ولم بم محال لم لعجب وقال : ما أب أن يقترض 
مجاه لإخوانه . قال القاضی : يعنى إذا كان من يقترض له غير معروف بالوتفاء » لسكونه تغريراً مال 
القرض » وإضراراً به . أما إذا كان ممروة بالوفاء لم بره . لسكونه إعانة له » وتفر 207 : 

۳ ( فصل ) ولا يصح إلا من جائز التصرتف . لأنه عقد على الال . فلم يصح إلا من 
التعسة ف » كالبيع . وحكه فى الإيجاب والقبول 8 البيع » على ما مضى . ويصح” بلفظ الان 0 
والقرضي »لورود الشرع بهما » وبكل” لفظ 'يؤدى معناها » مثل أن يقول : مكلك هذا على أن ترو 
على الث أ و توج قرينة دالة على إر ادة القراض . فإن قال : اكك رم 
ما يدل“ عليه . فهو 07 . فإن اختلفا » فالقول” قول“ الموهوب له . لأن” الظاهر ممه . لأن” اليك من 
عوَض هة . 

٤‏ ( فصل ) ولا يثبت فيه خيار ما . لأن“ امرش دخل على تصيرة أن" الحظ” لثيره . فأشبه 


i 5‏ 1 2 
افيه : والقترض می شاء رف . تى بدلا عن بوت امار له . وبدات الاك 9 اللقرض بالقبض : 


باب الربا والصرف يضف 


وهو عفد لازم ف درن جائز فى دق" القترض . فلو أراد القرض الرجوع ف عَيْن ماله لم كلت 
ذلك . وقال الشافمى : له ذلاك » لأن” “کر ما لاک المطالبة عثله لاك أخذه » اذا كان موجوداً » 
كالمنصوب والمار 55 

وانا : أنه ازال یلک بمو ض من غير خيار . فل يكن له الرجوع” فيه » كالبيع ارق لفرت 
والمارتية . فإنه لم بزل ملسكه عنهما . ولأنه لا لك الطالبة عثلهما » مع وجودها . وفى مسألتنا مخلافه . 
ذأما الققرض” فله رذ ما اقترضه على اللقرض » إذاكان على صفته » لم ومن » ولم بحداث به عيب . لأأنه على 
صنة حقهءفلزمه قبوله »كسك . فيه » وكا لوأعطاه غيره ويحتمل أن لايلزم امرض قبول ماليس على لان 
القرض فيه يوجِبُ رد القيمة على أحد الوجهين . فإذا ردّهبعينه لم رة الواجب عليه . فل يحب قبولهكالمبيم: 


٠‏ ( فصل ) وللمقرض الطابة ببدله فى الحال . لأنه سبب يوج رد الئل فى أأثاتيات : فأوجبه 
حالاً كالإنلاف . ولو أقرضه تتفاريق . لم طالبه ماله فه ذلك . لن اجيم حال . فأشيه مالو باعه 
“بيُوعاً حالة » لم طالبه بثمنها ْله . وإن أجل الةرض لم تأجل روان الا وکل وين كل أله 
م يصر وجلا بتأجيله » و-هذا قال المارث الكل » والأوزاعى ؟» وابن المنذر والشافی وفال مالاك 
والليث : بأ جل ايع بالتأجيل ٠‏ لقول النى” صلى الله عليه وسلم « الْمومكُونَ 2 شروطهم' » ولاأن 
المتعاقد ين يملسكان التصر”ف فى هذا المقد بالإقالة » والإمضاء ٠‏ فهاكا الزيادة فيه » كخيار المجاس ٠‏ وقال 
أبو حنيفة : فى القرض وبدل اأ ما فكقولنا » وف تمن ابيع » والأغرة » والصّداق » وعوض طلم 
كقولها ٠‏ لان الا جل بقتضى جزء من الوى ن القرضٌ لا يحتمل الزيادة » و انش فى عوضه » 
وبدل العاف الواجب فيه امكل من غير زياد ولا تمر ٠‏ فلذلك لم تأجل ٠‏ وبقئية الأ غواض ور 
الزيادة فما » از تأجيلها ٠‏ 

» فلا يازم الوفاد بهءكا لو أعاره شيئاً‎ ٠ أن الي ثبت حالاً والتأجيل” راع من > ووعد‎ :١ 


وهذالا 3 عايه ام ا اشرط ٠‏ ولو سی فاطير مخصوص بالعار ية ة فياءق به نما اختلفا فيه » لاه مثله 


ولنا : على أبى حنيفة أا زيادةٌ بعد استقرار العقد ٠‏ فأشبه القرض » وأما الإقالة فهى فسخ وابتداه 
عق دآخر ؛ مخلاف مسألتنا ٠‏ وأما خيار الجاس فهو عنزلة ابتداء العقد ٠‏ بدليل أنه زىء فيه القبضْ لا 
ترط قبضة » والتمين للا فى الذكة . 
1 م 
1 (فصل ) و جوز قرض ال--كيل » والموزون » بور خلاف ٠‏ قال ابن النذر : أجمم كل 
من نحفظعنه من أهل الل على أن استقراض ماله مثلمن كيل والموزون والاأطعمة جابّز »و جوز قرض 


A‏ للغنى 


كل" ما يذبت فى الذامة سا » سوى بنى آدم ٠‏ ومهذا قال الشافهى" ٠‏ وقال أبو حنيفة : لا يجوز" قرض غير 
السكيل » والوزون ٠‏ لاله لا مل له ٠‏ أشبه الجواهر 

ولنا: أن النى" صلى الله عليه وسلم « اقسا بكرا » ولیس مکیل » ولا موزون » ولان 
مارئيت سل » ملك بالبيع ؛ وأيضبيط” بالوصف ٠‏ غاز قرضّه كا كيل » واللوزون » وتوم : 2 ُ 
خلاف” أصلوم . فإن عند أبى حنيفة لو أتلف على رجلثوبا ثبت فى ذقه مثلهُ » ومجوز الصاح عنه بأ كث 
من قيمته . فأمَا مالا جد قاسلا ار »> وشبهها » فقال القاضى : يحون قرضما ورد 
ن ای ن شل له يضمن بالقيكة » 0 00 . وقال أبو الحطاب : 
ما i a 500 E E‏ مج از 
ويمسكن بناه هذا الحلاف على الوجهين فى الواجب » فى بدل غير ايل والوزون . فإذا فلنا : الواجب 
رد الثل . ل يحر قرض الجواهر » وما لايثبت فى الذمّة سلا لتعذر رَد مثاما » وإن قلنا الواجب رَد القيمة. 
جاز قرضه » لإمكان رد القيمة . ولأصحاب الشافعى” وجمان كبذين . 

۷ (نصل ) فما بنو د فقال أحد : أ كره رهم . فيحتمل” كراهية تازه . وبصح 
رضم » وهو قول ابن جر بج » ؛ ذولي . لأنه مال" يديت فى الذمة 02 . فص قرضه كائر الميوانء 
ومحتمل أنه أراد كراهة التحرم . فلا يصح قرم . اختاره القاضى . لأنه لم “ينقل رش »ولا هو من 
الرافق . ويحتمل” صيدّة قرض العبيد دون الإماء . وهو قول مالك والشافعى » إلا أن بقرضن من ذّوى 
تحار مون . لأن املك بالقرض ضعيف . فإنه لا عنقه من رها على امرض . فلا ايستباح به لوطه 6 
كالللك فى مق الخيار . واا 4 ببح الوطه لم يصح القرض » اعدم انال بالفرق » ولأن الا بضاع ما 
أيحتاط ها » ولو أيحنا قرضون أنفى ] إلى أن الرجل يستقرض” أمة فيطؤهاء ثم براذها من يواه » ومتى 
احتاج إلى وطہا استقرضها » فوطئهاء ثم رذها » کا يستمير” اماع » فينتفع به م رادم 

ولنا: أنه عقد ناقل” للملك . فاستوى فيه المبيد » والإماء »كسار المقود . ولا م ضف اللاك . 
فإته مُق لسائر التسرتفات » حلاف اللاك فى مدّة الليار » وقوم : متى شاء المققرض ردّها ممنوع” . 
فإِننا إذا قلنا : الواجب رد القيمة 2 يلك المقترض رد الأمة . وإ نما يراد قيمتها » وإن سنا ذلك لسكن 
متى قصد القترض هذا لم يحل له فَله . ولا يصح اقتراضه » كا لو اشترى آمة ليطأها ء ثم رها بالق » 
أو متهاو رامو مداع الاقاق 1 عنم الصحة » كا لو وقع ذلك فى البيع » وكا لو أسل جارية 
فى أخرى موصوفقر يصفائها » ثم ردها بمينها عند حاول الأَجَلِ. واو ثبت أن القرض ضمي لا يبيج 
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الوطء لم م منه فى ال جوارى ء كالبيع فى مذة الخيار . وعدم القائل بالفرق ليس بشىء على ما عرف 
فى مواضعه » وعدم نقله ايس مححّة . فإن" أ كثر الميوانات لم ثينقل قرضها » وهو جائز . 

8 ( فصل ) وإذا اقترض درام » أو دنائير غير معروفة الوزن » لم جز . لأن” القرض فيها 
بوجب رد المثل . فإذا لم يعرف المثللم كن القضاد؛ وكذلك او اقترض مكيلا أو مَؤْزو جرا » 
ا »ذلك . واو قلاره بمسكيال بين »أو صَتْحَقَ بعينها » غير معروفين عند العامة لم بجر . لأنه 
لا یامن تاف ذلك » فيتعذ ر رَد الثل . فأشبه الكَلَم فى مثل ذللك . وقال الإمام أحد : فى ماء بين قوم 
هم نوب فى أيام مساق > فادتاج بعضمم إلى أن يستق فى غير توبعه » فاستقرض من توابة غيره ليرد 
عليه بده فى بوم توابته » فلا بأس . وإن کان غير محدود كرهه 5 فكرهة إذالم يكن عدوداً ؛ لا 
لايمكنه رد مثله » وإن كانت الدرام يتعامل بها عددا » فاستقرض عدا رَد ددا . وإن استقرض 
ونا رد وز . وهذا قول الحسن » وابن سيرين » والأوزاعى” » واستقرض أبُوبِه من تماد بن رَد درام 
عة عَدداً . وأعطاه بالتعثرة عددا » لأ واه مثل ما اقترض فما بتعادّل" به الناس . فأشبه ما لو كانوا 
بتعاملون بها ورا » فر وز . 

۹ (نصل ) وب رد الثل فى السكيل » والموزون . لا نملم فيه خلا » قال ابن الاسذر : 
أجمع كل“ من تحنظ عنه من أهل العلم على أنه من أسلف سَلَنَا ما يحور أن سلف فرد عليه عله » أن 
ذلك جار وأنة لشاف أخذ ذلك . ولأ السكيل » والوزون يضمن فى النَصْب » والإتلافر 
عثله . فسكذا هبناء فأما غير امتكيل » والموزون » ففيه وجهان 

أحدها : يحب رد قيمته يوم القرض . لأنه لامثل له » فيضممُه بقيمته .كال الإتلاف » والمَصب. 

والثانى : جب رَه مثله . لأنة البى“ صلىالله عليه وسلم« اسف . من جل كرا قر مشلهه. 
ومخالف الإتلاف . فإنة لا مساتحة فيه . فوجبت القيمةٌ . لأنها أَحْصَر . والقرض أسْجل . وهذا جازت 
لِيئة فيه » فما فيه الرتبا» و'بمتير مث ل صفاته تقرييا . فإ حقيقة المشل | ما توجلد فى السكيل» والموزون. 
إن 5 رلاثل” قمليه قيممه بوم 882 الل ٠‏ لأنة القيمةً لبقت فى ذمّته حينئل » وإذاقلنا : تحب القيمة” 
وجيت حين رض .ل مهأ حينئتر بەت فى ذمقه . 

۰ ( فصل ) ويجوز قرض الخاز ٠‏ ورَحص فيه أبو فلب » ومالك a‏ منه أبو حنيفة . 

ونا : أنه موزون » فجاز قرضهء كسار الوزونات . وإذا أفرضه بالوزن» ورد مشه بالوزن جاز. 
وإن أخذه عدداً فر ده عدداً » فقال الشريف أبو جمفر : فيه روايتان : 


إحداها : لا يدور 8 لأذه ورون 8 أشيه 217 الوزونات ' 
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والثانية : يجوز . قال ابن أبى مومى : إذا كأن يتحردى أن يكون ثلا ثل » فلا محقاج” إلى الوزن» 
والوزن حب إلى » ووجه الجواز ما روت عازه رض الل عنهاء قالت : قلت « يا رَسول الله » إن 
ایر ان يقر ضو ن الله » وار » ويرادُون ز اد و تھا . تاللا ہار“ » إنة ذلك من مرافق 
الاس ع لا بر اذبو الفَضْل » ذكره أو بكر فى الشافى بإسناده . وفيه أيضاً بإسناده » عن مُعاذ بن جَبّل 
« أنه سل عن أستقراض الخُباز و امير ؟ فقال : سبحا الله » إا هذا رمن" تسكارم الأغلآق » 
فح الكبير » وأغْط الصَّخِي » وخ الصَّمِي » وأغط الگییر » خيرم چ قَضاء . معت 
رسول” الله صَلَ الل عليه وس قول ذلك « ولأن هذا مما تدعو الحاجة إليه « وش اتبا الوزن فيه » 
وله للساعحةٌ . فجاز » كدخول الام من غير تقدير أَجرَةٍ » والركوب فى سفيئة لللآح » وأشباه هذا . 
فإن شرط أن يعطيّه أ كثر مما أقرضه » أو أجودّ »أو أعطاه مثل ما أخذء وزاده كشثرة . كان ذلك 
حرام . وكذلك إن أقرضه صفيرا قَصْدَ أن “يليه كبيرا . لأن" الأصل حرم ذلك » وإها أبيح لشفت 
إمكان التحرز منه . ذإذا قصد أو شرط »أو أفر دت الزيادة فقد أمسكن التحرّز منه » غرم بحم الأصل » 
کا لو فمل ذلك فى غيره . 

۱( فصل ) وکل" قرض شرط فيه أن يزيده . فهو حرام" بغير خلاف . قال ابن النذر : أجعوا 
على أن الف إذا شرط على السْتَسلف زيادة أو هَدية » قاس على ذلك : أن" أخ ذالزيادة على ذلك رب . 
وقد رُوى عن أب ب نكب » وابن عباس » وابن مسعود : أنهم توا عن راض جرت منفعة . ولأنه عقد 
إرفاق » وقر'بقر » فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه . ولا فرق بين الزيادة فى القَْر » أو فى الصفة. 
مثل أن يقرضه مسكشرة » ليعطيّه ماح » أو تدداً ليمطيه خيراً منه . وإن شمرط أن يُمطية إتناه فى بلد 
0 » وكان له 00 عر . لأنه زيادة » وإن ل يكن ج 1 3 جاز . وحكاه ابن النذر » عن على“ » 
وابن عباس » والمسن بن عل“ » وابن الزبير » وان سيرين ؛ وعيد الرحمن بن الأسودء وأبُوب الختيا » 
والثورى” » وأسمد » وإسحق » وكرهه الحسن البصرى" »> وميءون بن أبى شيب 2 ويد ن ایی بات 
ومالك » والأوزاعى » والشافمى” » لأنه قد يكون فى ذلاك زيادة . وقد نص أحمد على أن" من شرط أن 
يكقب له بها َة » لم يمر » ومعناه ؛ اشتراط القضاء فى بلي آآخر . وروی عنه جوارُها » لكونها 
مصاحة لها جميماً . وقال عطاء :كان ابن الزبير أذ من قوم بمكة درام ثم یکت هم بها إلى مسب 
ابن ال بير بالعراق » في أخذونها منه . قشل عن ذلات ان عباس ؟ فر به بأسا . وروی عن على رضى 
الله عنه : أنه ئل عن مل هذا ؟ 0 به بأ . ومن لم بر به بأسا : ابن سيرين » والتحعى” » رواه 


کله سعيل” . وذکر القاضى أن لاوم رض مال اليقيم فى بلدر يفيه فى بادا خرى » ليريم حار الطريق» 
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والصحيحح جوازه . لأنه مصلحة ليا ء من غير ضرر » بواحد منهما . والشر ع لا برد يتحريم الصالح التق 
لامضرة فبا » بل عشروعيّتها . ولأن" هذا ليس بمنصوص على حريه . ولا فى ممنى النتصوص . وجب 
إبقاؤه على الإباحة . وإن شرط فى القرض أن يِوْجَّره داره » أو يبيعه شي » أو أن قرضه اللقترض مرة 
أخرى » ل يز . لأن انى“ صلى الله عليه وسل « نی عن امغر وساف » ولأنه شرط عقداً فى عقد ٠‏ فم 
عر کا لو باعه داه بشرط أن يبيته الآخرٌ داره . وإن شرط أن يِؤْجّره دارّه بأقلك من أجرتها » أو على أن 
يستأجر دار القرض بأ کٹ من أجسرتها » أو على أن دى له هل يك أو يعمل له علاً ٠‏ کان أباغ فى 
التحريم . وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله . ول ر قبوله إلا أن يكاهه » أو بحسبه من 
دینه » إلا أن يكون شيا جرت المادة به بينهما » قبل القرض لاروق لازم دأن ER‏ 
اك عِشرون دَرْهما . فمل دى إليه السك و يفوم ی بل اة عَشَر رها . فسأل ان عباس 
فقال : عط سَبْعَةَ دراه » وعن ابن سيرين « أن 0 ”اسف 8 ن 0 آلآف دِرْهم 
َأَمْدَى لقم 3 91 كم ب رة أرْضه . فر دها عاي رو ةب ا . فأتاه أ فقال : ل ع 
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هَل اك يدق أ لى من ن اطم a‏ 016 لا َحاجَة 5 ٠‏ فيم ممت دتتا ؟ م أهْدَى إليد عل 
ذلك قبل » وعن زد بن بيش قال « قات لأ" أن کب : إنى رد أن سير إلى أ ذْضِ ل 
إل التراق . فال : إنك انیا زضا فاش ف الر با . فإن أقرَّضت رَجُسلاً ˆ رصا فاتك بقراضك 

ليُؤدَى إ ليك قر 'ضَك 2 دة ¢ فافض قراضك وارد عليه هي » رواما الأثرم . »وروی 
البخارى” عن ألى بر دة » ع نألى مو می » قال : < قرت اللديدة » فلقيت عبد الله بن سلام سو ذكر 
حديهاً = وفيه 1 لى: نك بارش فيا ركبا فاش . لذا کان لك على جل درن تأهدى 
إليك حل تبن أو حل شير » أو" حل عر :لا اذه فته ربآ» قال ابن ألىمومى : ولو أقرضه 
قرط ء ثم استممله علا ء لم يكن ليستعمله مثله قبل القرض كان قرضا جر منفعة . ولو استضاف 
غريعه”" » ول تسكن الماد جرت يينهما بذلك حب ل ما کله . لا رَوى بن ماجه فى سننه » عن 
أنس قال : قال رول اله صلى الله عليه وسام » إذا رض 0 راض ء ادى يأو ل 
الذَابَق . قلا بر 5 وله ب »إلا “أن كر خّرى 3 بن قبل OE‏ » وهذا کله فى مده 


القرض . فأمًا بعد الوفاء فم وكالزيادة عن غير شرط » على ما سنذ كره إن شاء الله تعالى' . 
عرص E‏ ن ر ره ۽ 


99" ( فصل ) فإن أقرضه مُطلقاً من غير شرط » فقضاه خيراً منه فى القْر» أو الصفة » أو دونه 


. الغرم هنا الدائ‎ )١( 


(م #١‏ الغ رابع ) 


4 الغى 


رضاها جاز . وكذلاك إن کوب له بها تة » أو قضاه فى بل آخر جاز . ورخص فى ذلك 
ابن عمرء وسعيد لاسب والس ن والندمی والزهرى »والشعبىّ»ومكحول » وقتادة» ومالاكوالشافمى”» 
وإسحق . وقال أبو الطاب : إن قضاه خيراً منه » أو زاده زيادة بعد الوفاء من غير مُواطأة » فعلى 
روايةين . وروی عن أ بن كمبء وابن عباس» وابن عر : أنه يأخذ مث لقرضه . ولا يأخذ فضلاً . 
لأأنه إذا أخذ فضلا كان قرضاً جر منفمة . 
ولنا : أن النى” صلى الله عليه وسلم «استماف بسكرا » فرق حيرا مه وقال :زک اخسن 

اء 6 متفق عليه . ولابخارى” «أتضلك' م اک قضاءه ولأنه م يمل تلك الزيادة عو ضا فى القرض 
05 إليه» ولا إلى استيفاء ده » فلت کا لو دم يكن فرض”. وقال ان ألى موسى : إذا زاده بعد 
الوفاء فعاد المستقرض” بعد ذلا يتمس منه قرضا ماني ففعل .1 يأخذ منه إلا مث ما أعطاه . فإن أخذ 
زيادة » أو أجود ما أعطاه كان راما قولاً واحداً . وإن كان الرجل معروفا سن القضاء ' يسكره 
إقراضّه . وقال القاضى : فيه وجه خر : أنه يكره . لأنه يسم فى جسن عادته . وهذا غير صميح » 
فإن” التب" صلى الله عليه وسلركان ممروقاً بحسن القضاه »ملاوع لأحدر أنيقول : إن إفراضه مُكروة”؟ 
ولأن العروف بحسن القضاء خير” الناس » وأفضلهم . وهو أولى الئاس يقضاء حاجته » وإجابة سدألته » 
وتفريج کر به . فلا يجوز أن يكون ذلك مكروها . وإنما يمدم” من الزيادة الشروطة ٠‏ ولو أقرضه مكستر 3“ 
خاءمسكانها بصحاح بغير شرط جار . وإن جاءه بصحاح أقل” منها » فأخذها مجمييع حقه لم ير » قولاً 
واحدا . لأن” ذلك معاوضة لانقد بأقل” منه » فسكان ربا . 

۳ ( فصل ) وإن شرط فى الفرض أن يوقيه أنقص عا أقرضه » وكان ذللك ا حرى فيه الربا ١‏ 
جز » لإفضائه إلى فوات امائلة فما هى شرط فيه . وإن كان فى غيره لم يز أيض) . وهو أحد الوجبين 
لأحعاب الشافعى” » وفى الوجه الآخر : يجوز . لأن القرض ُهل للرفق بالمستقرض » وشرط النقصارف 
لا رجه عن موضوعه » مخلاف الزيادة . 

ولنا : أن القرض يقتضى الث . فشرط النقصان مخالف مقتضاه ٠‏ كر كشرط الزيادة . 

٤‏ فصل ) ولو اقترض من رجل نص دينار» فدفع إأيه ديار أ یا » وقال : نصفه قضاءء 

ونصفه وديمة 7 عندك » أو انى شىء صح » وإن امتنع امقر ضر من قبوله فله ذلاث » لأن عايه فى الشركة 


(1) السفتجتة : أن يعطى مالا لشخص ويكون لهذا الشخص مال فى بلد آخر » فيعطيه ماله فى البسلد الآخر 
فيستفيد أمن الطريق . 
(۲) أو قضاه فى باد آخر ؛ يعنى من غير سفتجة ولا كتابة . 
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ضرا » ولو اشترى بالنصف الثانى من الدينار سل جار ء إلا أن يكون ذلك عن مشارَطة » فقال : 
أقضيك كيح بشرط ألى آخذ منك بنصفه الباق قيا » فإنه لا يجوزء لأنه ل يدفم إليه عا » إلا 
ليمطيه بالنصف الباق فضل مابينالصحيح » والكسور » من النصف القضى » ولو يكن شرطاً جاز ء فإن 
ترك النصف الخ عنده وديعة جاز » وكانا شريكين فيه » وإن اتفقا على كسره كسّراء» فإن اختاا ل 
تحير أحدها على کر ه٠‏ لاه ينص قيمته . 

٥۵‏ ( فصل ) ولو أفاس غرع” » فأقرضه ألفاً لیو فی كل" شہر شيا معلوما جاز » لأ إغا اتتفع 
باستيفاء ماهو مسح له » ولوكان له عليه تة فأقرضه ما يشترى به حنطة يوفية إبّاها لم يكن كرما 
لذلك . ولو أراد رجل أن يبءث إلى عياله فق فأقرضها رجلا على أن يما إلى عياله فلا بأس ء إذالم 
بأخذ عليها شیا ولو أقرض أ گار ما بشتری به بقرا يمه عليها فى أَرْضهء أو بذرا يبذره فہاء 
فإن شرط ذلك فى القرض ل جز » لأنه شرط ما ينتفع به » فأشبه شرط الزيادة» وإن لم يكن شرطا فقال 
ابن ألى مومى : لايجوز » لأنه قرض جر“ منفمة » قال : ولو قال : أقرضنى ألم واذقم إلى" أزضك أَزْرَعْها 
بالثاث ٠كان‏ ياء و الأولى جوا ذلك ؛ إذا لم يكن مشروطا » لأنْ الاج داعية إليه . والستقرض” 
نما بقصدٌ نقم تفسه ء و إا محصل انتفاع ارش قا وام اعد ال وای ا 
ولأنه مصاحة هما جميما » فأشبه ما ذكرنا. 

3195 ( فصل ) قال أحمد فيمن اقترض من رجل درام » واتاع با منه شيا » لفرجت ربو : 
قالبيم' جا ولا يرجم عايه بشىء . يعنى لاير م البائم على المشترى ببدّل امن . لأنها دراهمه » فمييها 
عليه » و إا له على المشترى ندل ما أفرضه إيّاه بصفته ربوا . وهذا حتمل أنه أراد فيا إذا باعه السلمة 
ما» وهو ل عَييها U.‏ إن باعه فى ذمته بدرام » م قيض هذه بدلا عنها غير ع ٠‏ فينبغى أن 
يحب له درام خالية من اليب » ورد هذه عليه » وللمشترى رَدْها على البائع » وفاء عن القرض ٠‏ وبق 
امن فى ذمّته . وإن حسبها على البائع وفاء عن القرض » وواه امن يدا جاز . قال : ولو أقرض رجلا 
درام » وقال : إذا مت فأنت فى حل كانت وصيّة .وإن قال : إن مت فأنت فى حل لم يصح . وذلك 
لأنهذا إبراء معأ ق على شرط » ولا يصح تعليقه على الشروط . والأول وصتية . لأنه عاق ذلاك على موت 
نفسه : والوصية جائزة . قال : ولو أقرضه تسمين ديناراً عاق عدداً » والوزن واحد”» وكانت لا تنفق فى 
مكان إلا بالوزن جازء وإنكانت فق برءوسهاء فلا . وذلك لأنها إذا كانت تنفق فى مكن برءوءمها 
كان ذلك زيادة لأنّ التسعين من الائ تقوم مقام القسمين التى أقرضه إيّاها » ويستنضل عشرة . ولا جور 


اشتراطٌ الزيادة . وإذاكانت لاَق إلا إلوزن » فلا زيادة فما » وإن كبر عدذها . قال : ولو قال 


)1( الأ كار : الحراث زارع الأرض بالأجر » أو ببعض ما مخرج منها . 


٤‏ الى 
اقترض لى من فلان ماه » ولك عشرة . فلا بأس » ولو قال : اكل عتى» ولك ألفا لير . وذلك 
لأن قوله : اققرض لی ولاف عشرة جا على فثل, باحر > لغازت › كا لو قال : ابن لى هذا الخائط » 
ولاك عشرة . وأما الكقالة فإنَ الكفيل يازمه الب . فإذا أداه وجب له على المكفول عنه . فصار 

كالقرض . فإذا أخذ عضا صار القرض جارًا لمنفمة » فل يكن . 

١ YY‏ ( فصل ) قد ذکرنا أ ن اأستقرض ررد الئل ف اللات > سواء رخص سره أو غلاء 
أو کان محال . واو کان ما أقرضه موجوداً بعينه » فردّه من غير عيب محلاث فيهء ازم قبوله » سواء تغټّر 
سەر » أو ل يعفر » وإن حدث به عيب لم يازمه قبوله » وإنكان القرض فلوسا » أو مكتشرةٌ » ءا 
السلطان » وركت العاملة بها . كان للمقرض قيا . وم بازمه قبولها » سواء كانت قأئمة فى يده » أو 

استهلكها . لأا تعبت فى ماكه . نص" عليه أحمد فى الدرام المكترة . وقال : يقوامها 3 تساوى 

يوم خلا هام يعطيه » وسواء نقصت قيمتما قليلاً » أو كثيراً . قال القاضى : هذا إذا اتفق اناس على 
تركبا . فأمًا إن تمم كرا | بها مع حرم الساطان ها زمه أخذهاء وقال مالك » والليث بن سعد » والشافمى" 
ليس له إلا مثل ما أقر ضه . لأن ذلك ليس بعيب حلاث فما . كرى يخرى نقص رها . 

ولنا : أن غرم السلطان ها مَنَمْ إفاقها » وأبطل ماليهها . فأشبه كشرهاء أو تلف أجزائها . وأما 
رخص السعر فلا عنم رَدّها » سواء كان كثيراً » مثل أن كانت عشرة بلازق7فصارت عشرين بدائق» 
أو قايلاً ٠‏ لأنه لم يحداث فبا شىء » إأما تغيرالسعر فأشبه الحنطة إذا رَخْصّن » أو كت 

۸ (فصل ) وإذا أقرضه ما لجل مؤنة» م طالب عثله پیلد آ خر ل يلزئتء لأنه لا يلزمه حل 
له إلى ذلك البلد» فإن طالبهبالقيمةلزمَهءلأنه لاو" نة للها فإن تبرع الستفرض'يدفع اأثل » وأنى المقرض بو ل 
فله ذلك » لان عليه ضرر أ ف قيضه ء لأنه ريما احتا اج إلى حل إلى المكان الذى أقرضه فيه » وله المطالبة 
بقيمة ذللك فى اليلد الذى أقرضه فيه > لأنه 592 الذى يجب اقلم فيه » وإن كان القرض أمانا » 
أو ما لا مونة فى له ء وطاليه بها وها يبلل آخر » زمه دفعه إليه > لأنّ تسليمه إليه فى هذا البإر 
وغيره واحدا. 

۹ ( فصل ) وإن أفرض ذى دما خراً » ثم اسلا »أو أحدهما . بطل القرض . ولم يجب 
على القترض شىء » سواد كان هو الل »أو الآخر . لأنه إذا اسل جر أن يجب عليه خر" . لعدم ماليّتها. 
ولا بحب بدها لأنها لا قيمة لها . ولذلك لا يضمنها إذا أتلفها . وإن كان اسل الآخر لم جب له 
شىء لذلك . 


0( الدانق : بكسر النون أ كثر من فتحها سدس الدرم . 


كتاب الرهن ©" 


5 ر 
الرهن” فى الاغة : الثبوت والداوام . يقال : ماد راهن" » أى را كد » ونعمة راهنة ‏ أى ثابتة» 
دامة » وقيل : هو من المي . قال الله تعالى ( ۴٢ : ٥۲‏ کل امزىه عا كسب رَهين”) وقال( ۷٤‏ : ۴۸ 
كل تقس ا کش ر رهينة ا قال الشاعر : 
وََرَقَتَك برهن لا كاك له بوم الداع كَأَضْنْصى اهن قد عات 
شبه ازوم قلبه لها » واحتباسّه عندها » لشدة وجده مها : بالرهن الذى زمه ارهن » فيبقيه عنده . 
5 58 5 و ا 

ولا 'يفارقه . وعَلق” ارهن : املتتذقاق' ارهن إياه » لمجز الراهن عن فك كه والرهن” ففالشرع : 
الال الذى بخمل وثيقة بالدين » ليتوف من تنه إن تمد ر اسقيفاؤه من هو عليه. وهو جائز بالكتاب » 
والسنة» والإجماع . 

أما الكتاب : فقول الله تسالى ( ۲ ۳ ون کم كل سفر و جد “وا کاقباً فر a‏ 
ق ) وتقرأ ( فر ان ) وار ”هان جع دنر . والره و . قاله الفر“اء» وقال اجاج ا 
أن بك ون جع رهن . مال سق وة 0 

ا e‏ ف ساس و للا بول 97 
وأما السنة : فروت عائشة رضى الله عنما « أنّ رَسُولَ اللو صل الله عليه وسل اشتری من ودی 
ط مامأ وره 007 « متفق عليه » وروی أبو هريرة رفى الله عنه قال : قال رسول الله صل اله عليه وسل 
« الام 8 كب يدا فهر 2 إِذَا كن م رهوا او ار ارب تققد 2 اکان مر مروت 3 وق 
اذى ر کت وشرب : ال » رواه البخاري » وعن ألى هربرة رضى اله عنه أن رسول” الله 
صل الله عليه وسل قال « لآ يلق ار » وأما الإجاع: فأجم الس امون على جواز الرهن »فى الجلة . 
f°‏ ( فصل 1 وحور الرهن” ف الاضر» 7 يور ف السقر 2 قال إن الددر - لا هلم أحدا خااف 
2 32 ع ١‏ 
فى ذلك ء إلا جاهدا . قال : ليس الرهن إلا فى السفر . لأن الله تعالى شرط السفر فى الرهن بقوله تعالى 
س رضة اب ا 85 ا ا 00 0ن 
(وَإنْ کن کی سفر وَل جوا كازيا فر هان مقبوطة ) 

)0 كان هذا فى الجاهلية » إذا عجز الراهن عن دقع ماعليه لمرمن اصح الرهن ملكا له » وقد أبطل 
الإسلام هذا العمل » وجعل الرهن لا يغلق » أى لا ستدق لمرتهن بسبب عجز الراهن عن دقع ما عله » 
وسيأنى الحديث الذى يدل على ذلك بعد سطور وهو قوله صلى الله عليه وسل ( لا يغلق الرهن ) . 

[69 هذا هو الحديث الذى ذبنا إله منذ قلبل وهر الحديث الذي أبطل فعل الجاهلية من استيلاء المرتهن 
على الرهن إذا عجز الراهن عن السداد . 


۹ المغنى 


وانا : أن النى” صلى الله عليه وسلم « اشتری _من' ہودی طعاما وَرهَتّه ورْءَه » وكانا بالدينة . 
ولأا وليقة جور فى السفر . فجازت فى الحضر » كالضمان » فأما ذكر السفر له خرتج مرج الغالب » 
اسكون السكاتب يمم فى السفر غالبا . وهذا . لم 'يشترط عدم السكاتب ء وهو مذاكور ممه أيضا . 

۱ (فصل ) والرهن ع واجب لانمل فيه ناتا . لأ وثيقة بالدين . . فل يحب »كالضمان» 

والكتاءة » وقول الله .الى )3 0 ران بوش 0 إرشاد لنا » لا إيجاب علينا . بدليل قول الله تعالى 
)1 ن من مك بنط ليود الى لز" شن َ أا ) ولأنه أمس به عند إعواز السكتابة . والكتاية 
غير واجبة . فسكذلك بدهًا . 

۲ ( فصل ) ولا خاو الرهن” من ثلانة أحوال : 

أحدها:أن يقع بعدالحق .فيصم بالإجاعء لأنه دين ثبت تدعو الطاجة إلى أخذ الوثيقة به غاز أخذهابه» 
کالضمان . ولأن اللہ تعالى قال ( و إن کک کّ سف و | تجدو اک فرهان عقيو َة ) تجمله بدلا 
عن الكتالة . فيكون فى علما » وعاما بعد وجوب الاق > وفى الآبة ما يدل على ذلاك وهو قوله 


( إذا تدا 


9 بدن إل أجل ا ی فا بو ( تحمله جزاء للمداينة 3 مذ كورا بعدها » 


بفاء التعقيب . 

الال الثانى : أن بقع ارهن مع المقد الوجب لادين » فيقول : بعك ثوبى هذا بمشرقر إلى شهر . 
رهشي مها عبدك سعدا . فيقول : قبات" ذلك . فيصح a,‏ » وبه قال ملاك › والشافس » ا 
الرأى » لأن الحاجة داعية” إلى بوته . فإنه لولم يمقده مع بوث الق“ » وَيشترط فيه ل يتمكن من الزام 
الشترى عقده » وكانت اير إلى الشترى » والظاهر” . أنه لا يبذله » فتنوت الوثيقة بالق . 

الال الثااث : أن برهنه قبل الق » فيقول : رهنتك عبلرى هذا بمشرق قر ضُنْيها ٠‏ فلا يصح" 
فى ظاهر د اخقيارٌ ألى بكر » والقاضى . وذكر القاضى : أن أحد نص" عايه فى رواءة 
ابن منصو ر. وهو مذهب الشافمى” . واختار أبو اللاب : أنه بس . تی قال : رهنتك ثوبى هذا 
بعشرة تر ضييها غ وسل ايه م ثم أقرضه الدراهم ازم الرهن” . وهو مذهب” مالك » وأبى حنيفة . 
لاه و بحق . فجاز عتدها قبل وجوبه » كالغمان » أو فحاز انعقادها على شىء دن فى الستقبل » 
کضمان ال ر 

ولام أله وقيقة عق لايازم قبدله j.‏ تصح قبسله » كالشهادة . ولأن” ارهن تابع لاحق” » 
قلا ده ؛ كالشمادة . وان لا يتقدم البيع » وأما الذمان” » فيحتمل ن نع صحته » وإن سانا فالفرق” 
بينهما أن الغمان الث 6 مال تبرعاً بالقول » فجاز من غير حق” ثابت » كالنذر » مخلاف الرهن 


کتاب الرهن 4V‏ 


۳ « مسألة » قال ولا يصح” ارهن إلا أن يكون مقبوضاً من جائز الأمس ه 

يعنى لا بازم الرهن إلا بالقبض . وبهذا قال أبو حنيفة » والشافمى” . وقال بمض أعحابنا : ما كان 
كيل »أو موزوت لا ازم رهنه إلا" بالقبض » وفما عداهما روابتان . 

إحداها : لا يازم إلا بالقيض » والأخرى : بلزم جرد العقد » كالبيع > وقد نص" أحمد لهذ 
فى روابة الميموبى” » وحمل القاضى کلام غير ق“ على 11 كيل » والوزون خاصَّة ٠‏ وليس بصعي .ا 
كلام اعلرّق” مع عمومه قد أتبعه يا يدل“ على إرادة التعميم »> وهو قوله : إن كان ما ينقل» فقبضه 
أخذاه إياه من راهنه مَنقولا » وإ ن كان ممالا ينقل » كالدُور » والأَرَضْ ين » فقيضسه بتخلية راهنه 
بينه » وبينه . وقال أحمد : فى الدار والجارية إذا ردا إلى الراهن لم يكن رَه فى الال . وهذا كقول 
الخرّق” » وقال مالاك : يازم ارهن جرد المقد قبل القبض . لأنه عقد" يازم بالقبض » فلزم قبله كالبيم 

ولنا : قول الله تعالى ( فرهن مَهبُوضة” ) وصفما بكونها مقبوضة . ولأنه عقد إرقاق ينتقر إلى 
القبول » فافتقر إلى القبض كالقراض . ولأنه رهن لم قيض » فلا يازم إقباضه » كا لو مات الراهن” 
ولا يشبه البيع” . فإنه معاوضة » وليس بإرفاق. وقول ار « من" جا ئزا لأر » يمنى أن الراهن الذى 
يردن »و بض يكون جائز التصراف فى ماله . وهو المرت الكلف الرشيد » ولا يكون جور عليه 
لصذر »أو جنون » أو سق »أو فاس » ويُمتبر ذلك فى حال رنه » وإقباضه . لأن المقدء والتساييً 
ليس بواجب . وإنما هو إلى اختيار الراهن » فإذا لم يكن له اختيار” یح لم يصح » ولأنه نوع تصرف هی 
الال » فل وصح من ال جور عليه من غير إذن » كالبيع . فإن جن أحد التراهتين قبل القبضء أو ماتء لم 
يطل الرهن . لأ عق يؤول إلى المزوم » فل بطل يجدون أحد التماقدين » أو موه . كالبيع الذى فيه 
ايار . ويقو 7 وليه الجنون مَقََمُه . فإن كان انون الراهر ن » وکان ال فى الققبيض » مثل أن يكون 
شرطا فى بم مض بفسخه » ونحوهء أُقيِضْه . وإن كان الغ فى تركه لم يز ريه . وإن كان 
اجون الرمهن قبضه وليه .أن اختار الراهن ؛ وإن امتفع لم ع بر . وإذا مات قام وار ثه مقامه فى القبض . 
فإن امات اراهن م يزم ورئته تقبيضّه » لأنهم يقومون مقام الراهن » ولم يازمه ذلاك . فإن ل م يكن على لاتيت 
دن سوى هذا الدين » قحب" الور له قبيض الرهن جاز » وإن كان عليه دين سواه » لامر الذهب : 
أنه لي سللوارث ص ص لر ن بار هن » نص عايه أجد . فى روابة على "بن سعيد » وهو مذهب!! اشافمى » 
وذ كر القاضى یه رواية أخرى : أن“ + هم ذلك » أخذا ما تقل ا متصور» وأبو طالب »عن أحد :أنه 
قال : إذا مات الراهن أو أفا س + فالمرمون أحق به من الدُرمآء » ول متي وجود القبش بعد الوت » أو 


قبله . وهذا لا يمارض ما نقله على" بن سعيد ل نه خاص” وهذا م » والاستدلال هه على هذه الصورة 


A‏ الى 


يمف جدًا لد رما . فسكيف يعارض به الحاص” ؟ لكن جوز أن ون هذا ال مبنيا على الرواية 
التى لا يعتبر فيا الف,ض فى غير ا1-كيل » والوزون » فيكون الرهن قد ازم قبل القبض » ووجب تقبيضّه 
على الراهن . فسكذللك على وارثه ٠‏ ومختص” هذا ما عدا لكيل » والوزون » وأما مالم يازم الرهن فيه» 
فليس للورثة تقبيصٌه . لأنً الغرماء تعلقت ديوئّهم بالتركة قبل ازوم حه فى الرهن . فل جز مخصيعاه 
به » بغير رضام » كا لو أفلس الراهن” » إلا إذا قلنا : إن" للورثة التصرف فى القركة » ووفاء 
الدين من أموالهم . 

فإن قيل : فا الفائدة فى القول بصكة الرهن » إذ لم ينص به الرتهن5 ؟ 

قلنا : فائدته : أنه يحتمل أرك رضى الغرماء بتسايمه إليه » ف ال . ولافرق فى جميسمع 
ما ذكرناه بين ما قبل الإذن فى القبض » وما بده . اكون الإذن 1 بالجنون » والموت » 
والإغاء » واكلجر 

٤‏ ( فصل ) ولو حور على اراهن لد س قبل القسلم » لم يكن له تسليمه . لأن فيه مخصيصاً 
اهرون بثمنه . وليس له خصيص يعض غر غرماله 5 حجر 0 سر »لكيه حكم ما لوزال عفدل 
يجنون » على ما أسلفناه ٠‏ وإن أ عليه يكن ارهن قن ارهن . وليس لأحد تقبيضّه . لأن الى 
عليه لا ولاية عليه . وإن اغب على المرتون لم يمكن لأحدر أن يقوم مقامه فى قبض الرهن أيضا . و انظ 
إفاققه » وإن خرس ء وكانت له كقابة مفوومة » أو إشارة معلومة » كمه حكم امت كأمين » إن أذن فى 
القبض جاز » وإلا فلا . وإن ا »ولا کتابته E‏ يز القبض » وإن كان أذ هؤلاء قد 
أذن فى القبض » E‏ من' لم يأذن . لأن” إذم بطل بماعرض هم . وجميسم هذا تناوله قول 
ارق « من جار الأمر 6 وليس أحد من هؤلاء جائز الأ . 

( فصل ) إذا تصرف الراهن فى الرهن قبل القبض بمية » أو بيع ٠‏ أو عمق أو جسله 
صداقا » أو رهنه ثانياً بطل الرهن' الأوّل » سواء قبض اغبّة » والبيع » والرهن الثالى » أو لم يقبضّه . 
لأأنه أخرجه عن إمكان استيفاء الدين من ثمنه » أو فمل ما يدل“ على قصده ذلك . وإن د العبدّ » أو 
أجره »أو روج الأءة ء يبطلالرهن . لأن هذا اصرف لاعن البيم ”فلا منم َة الرهن. ولأنه لاعن 
ابتداء الرهن » فلا يقطع اتد امت > كاستخدامه . وإن كاتب العبد انبنى على صكّة رهن 
المكاتب . فإن قلنا : يحور رهئّه . لم يطل رهه . وإن قلنا : لا جور رهه . بطل رهه کا 
لو أعتقه . 

18 ( فصل ) واستدامة القبض شرط لازوم الرهن . فإذا أخرجه المرتون عن يده باختيساره 


كعاب الرهن ۹ 


زال ازوم الرهن » وبق المقد كانه لم بوخد فيه قبط سوا حرج بأجارةر 5 إعارق »أو إبداع » 
أو غير ذلك . فإذا عاد فرذه إليه عاد اللزوم كم العقد السابق . قال أحمد فى رواية ابن متصور : إذا 
ارتهن دارا » ثم أ كراها صاحبها خرجت من الرتهون . فإذا رجعت إليه صارت رها . وقال فيمن رهن 
جارية » نم سأل المرتهن أن يمتها إليه لتخي لهم » فبعث بها » ووَطئها انتقات من ارهن . فإن لم يكن 
وَطَنْهاً فلا شیء » قال أبو بكر : لا يكون رها فى تلاك الخال. فإذا ردّها رجعت إلى الرّهن . ومن أوجب 
استدامة القبض : مالك » وأو حنيفة . وهذا على القول الصحيح . فأما على قول من قال : ابتداة القبض 
ليس بشرط . فأولى أن يقول : الاستدامة غير مشترطة . لأن“ كل شرط يعقبر فى الاستدامة يمر 
فى الابتداء » وقد يعتبر فى الابتداء مالا يمتبر فى الاستدامة . قال أو الختلاب : إذا قانا : القبض” شرط 
فى الابتداء كان شط فى الاستدامة » وقال الشافمى” : استدامة الفبض ليست شرطا . لاله عقد يعتبر 


3 
a 


القبض فى ابتدائه i.‏ بشترط استداممّه » كاطبة . 


ولنا : قول الله تعالى ( فر هن مَفمُوضّة ) لأنها إحدى حالتى الرهن . فكان القبض فما شرطاً » 
كالابتداء» وتيفارق اة . لأن القبض فى ابتدائها تبث اللاك ء فإذا ثبت استغى عن القبض ثانا » 
والرهن” رد لاوثيقة لمكن من بيعه واستيقاء دنه من هذه 0 فإذا ١‏ يكن ف بده يکن من بيعة )2 و 
تحمل وثيقة . وإن أزيات يد المرتهن لغير حو » كخصبء أر سرقة » أو إباق ابد ء أو ضياع لمتاع » 
ونحو ذلك » ل رل ازوم الرهن . لأن يده ثابقة سكا فسكا نما لم قزل" . 

۷( فصل ) وليس للمرتهن قبضٌ الرهن إلا بإذن الراهن . لأأنه لا يازمه تقبيّه » فاعقير إذانه 
فى قبضه »كار اهن . فإن تمددى المرنهن » فقبضه بفير إذن ل يبت حكمه » وكان مزل من لم قيض . 
وإن أذن الراهن فى القبض » نم رجع عن الإذن قبله » زال حك الإذن . وإن رجع عن الإذن بعد قبضه » لم 

وس 06 e‏ 97 ا 2 0 
يؤر رجوعّه . لأن الرهن قد ازم لانصال القبض به . و كل" موضع زال ازوم الرهن ازوال القبض اعمير 
الإذن فى القبض الثاتى . لأ"نه قبض يازم به الرهن" . أشيّه الأول . ويقومٌ ما يدل على الإذن مَقامَهء مث 
إرساله العبد إلى مر تهنه » وره لا أخذه من ارهن إلى يده » ونحو ذلك . لأن ذلك دلي على الإذن . 
فاکشنی به كدعاء الناس إلى الطمام » وتقديعه بين أيديهم » يجرى رى الإذن فى أ كله . 

5" د مسألة » قال ل( والقبض فيه من وجهين . فإن كان مما ينقل فقبض المر نهن له أخذه ياء 
من راهنه منقولا » وإن كان ما لا ينقل » كالدور والأرضين » فقيضه ليه راهنه بينه وبين مرتهنه » 
لاحائل” دونه 4 . 

د ذلك : أن الب فى الرهن كالقبض ف البيم وا ية » فإ ن كان متقولاً فقيضه نقله» أو تناولً 

وحلة ذلك : أن القبض فى رهن لالقبض ف البيع وا ية » فإن ن متقولا فقبضه نقلهء أو تتاوله . 


رم 55 المغی ‏ رابع ) 


e٠‏ الغى 


وإن کان أعاناً » أو شيا خفية؟ كن قبضّه باليد ٤‏ فقبضه تناوله ہا » وإن كان مكيلا رهده بالكيل » 
و 0 وار 0 0 ص 
أو موزوتا رهنه بالوزن » تبه ١‏ كتياله » أو اتزا نه . اقول النى صل“ الله عليه وسل « إذا ميت 
واس + وك ت 5 ار 
الكَيْل فكل » وإن ارتهن الصبرة جرا »أو کان ياء أو حيوانا فقبضه نقله . لقول ابن عمر : 
5 ادير ی الما م من الو کان ج جر د فاا الذي ی صَلَالله عليه وان یمه حت تی غل ر" 4« 
متفق عليه . وإ ن كان الرهن” غير منقول » مقار » والمرة على لكر ٠»‏ فقيضه التخلية بين مر هه 
كانه من غير حائل » بأن يفت له باب الدار . أو وسم إليه مفتاحما . وإن خلى بينه وينما » وفيا 
قماش” اراهن » صح" التسلم” . لأن” اتصافا لاك الراهر. ن لاعن صحة التسلي » كلفرة فى الشجرة 
وكذلك لو رهنه دا“ بة علما حل“ لاراهن ف ا إليه, صح الس لي . ولو رهن امل وهو على 
5 - 5 3 4 
الدابة» وتنا إليه حملا > صح * القبض” . لان لض حمل فما جیما , فيسكون موجودا 
فى الرهن ممما 3 
۳۹ ) فصل ) وإن رهنه ترم ماع ا لا fii‏ ¢ فى بدئة ) و بيت وا حفر الشر يك 
a 5 2‏ ا 7 0 ا 
أوم محذر. وإن کان منقولا » كالجوهرة رهن نصفها » فقيضها تناو ها » ولا کن تناو ها إلا برضا 
وا‘ 72 5 50-5 : 5 5 برا د 11 ف ت 
الشريك . فإن رضى الشريك تناوّها. وإن امتنع الشريك فرضى المرنهن» والراهن بكو نما فىيد الشربك 
جاز . وناب عنه فى الفبض . وإن تنازع الشريك والمرتهن” نصب الها 1 علا تكون ف بده ها . وإن 
ناوا الراهن لمر نهن بغير رضاً الشر يك فتنا وكا . فإن قانا: استدامة القبض شرط . لم يكفه ذلك التناوال» 
وإن قلنا : ليس بشرط فقد حصل القبضر . لأن» ارهن حصل فى بده مع التمدّى فى غيره . فأشيه 
مالو رهنه ٹوا » فلم إليه مع أو لغيره » فتناوطا ا . ولو رهنه ثوب » فاشتپه عليه بغيره » فلم إليه 
أحدها لم يبك الفبض”. لأ لاب أنه أقبضه ارهن" . فإن تبن أنه الردن” تبيّن صحّة التسللم » وإن سام 
إايه الثو بين مها حصل القبضُ » لأنه قد تسام الرهن ,قينا . 
رون ) فصل ) ولو رهنه داراً 2 فخلى بدغه » و بويا »وصافيها» 1 خرج الراهن” صح اقيض 1 


ت م 


ومهذا قال الشافعى” . وقال أبو حنيفة : لا يصح” حتى لی بينه وبينها بعد خر وجه منها . لأگه ما كان 
فى الدار فيه عايها ء فا حصات القخلية . 

وانا :أن التخلية نصح بقوله مع العكين منها وعدم مانم . فأشبه مالو كانا خارجين عنما . 
ولا يصح ما ذکرہ » ألا ترى أن“ خروج الرتهن منها لا يز يل" يذاه عنها» ودذوله إلى دار غيره لا يبت 
يداه عامها ؟ ولأ-نه مر وجه عنما حقق لقوله . فلا مى لإعادة التخلية . 


1( فصل ) وإن رهنه مالا له فى يد ارهن عارية أ أو ودية ¢ أو غصيا » أو وه U‏ صح 


كتاب الرهن زه" 


الرهن” . أنه مالك لمع يكن عه : فصح رهه e‏ وكان فى بده . وظاهر کلام أحد : ازوم الرهن 
2 لم 
بس المد من غير احتياج إلى أ زائد 3 فإ قال : إذا حصات الوديعة ف دده بعك الرهن ېو رهن 
3 و3 5 
فم تبر أمراً زائداً » وذلك لأن اليد مابتة » والقيض حاص : وما يتخير الک لاغير . ويمكن تفر 
الك مع اسقدامة القبض »كا لو طولب بالوديمة فسحَّدَهاء لتغتير لدم رارت مطحمولة علية چ 
غير أعس زائد » ولو عاد اجاحدٌ فأقرت بهاء وقال لصاحبها : خد وديك » فقال : دعا عندك وديمة 
کا كانت ء ولا مان عليك فيباء لتر ا من غير حدوث أ زائر . وقال القاضى » وأصحاب” 
الشافمى” :لا الصير (a)‏ خی فی 8 يتأى قب 4 قيهاء إن ن كان منقولا فبمغى مد5 کن قله فما ٠.‏ 
وإن کان مکیل فہمفی م عكن ۱ کتیاله ف + ¢ وإن كان ن غير ˆ منقول فبممى مك التخلية ¢ وإن کان 
غاب عن امرتهن لم يصر" مقبوضا حت ”افيه هو » أو وكيله » لم تمضى مدة يكن" قبضه فيما. لأن العقد 
يفتقر إلى القيض . والقبضٌ ما حصل بفءله» أو 0 . ويك ذلك » ولا متا إلى وجود حقينة 
ابض . لأنه مقبوض حقيقة . فإن تاف قبل مضى" مدة يتأتى به فيماء فمو كتلف الرهن قبل قيضه. 
م هل يفتقر إلى الإذن من الراعن فى القبض ؟ يحتمل وجمين : 
0 
أحدما يفتقر ٠.‏ لان بش بازم به ق عي لازم . فل صل" بغير إذن كا و کن ف بك 
الراهن . وإقراره فى يده لايكنى و ا 0 ر الخصوب فى إل غاصبه م ع إمكان أخذه مه . 
والثانى 0 لا يفتقر إلى أذ إدك فى القيمض ال أثر اره لهف بده عدزلة إذنه © القبض 8 فإن أذن له 
ا درجم عنه قبل مضى” ملة وتألى القبض فیا باز م الرهن ؛ حت مود فيأذن » ثم تمضى 


ول 
مدة ةبه ف ما ا 


۲ (نصل ) فإذا رهنه الضمون »كالغصرب » والعارية » والمقبوض فى بيع فاسدرء أو على وجه 
الوم » صح ء وزال” الغءان”. ومذ قال مالاك » وأو حنيفة » وقال الشافعى : لا بزول الضمان. ويثبت 
فيه کار هن . واک الذى کان ثابتا فيه ببق الو . لأ لا تناف بينبها . بدليل أنه لو تمدى 
فى الرهن صار مضموتنا تمان التَصب . وهو رهن” كا كان . فسكذلاك ابتداؤه . أنه أحد خالتى الرهن. 

ولنا : أنه مذو له فى إمساكه رهن ١‏ يتحلاد منه فيه عدوان : نم بضمتثع كا أو قيضه مئه» ْم 
ابه إيام» أو برأ من ضهانه . وقولهم : لا تناف بينهما منوع . فإن الناصب يده عادية يحب عايه 
إزالتها » ويد المرتون محقة جلها الشرع له » ويد الرتهن ينا أماءة . ويد الغاصب» والستمير » وحوها 
يدا ضامّة . وهذان مُقَنافيان . ولأن السبب القتضى لاذمان زال » فزال الفمان” لزواله » كا لو رده إلى 


مالسكه , وذلك لأن سبب الغمان الفصب » والمارية » ونحوها . وهذالم ببق غاصبًاً » ولا مستعيراً » 


ro‏ الى 


ولا ببق الح مع زوال سبيه » وحدوث سبب حالف حكه حكه . وأما إذا تمدّى فى الرهن» فته 
يلزمه الغمان” لمدوانه » لا لسكونه غاصبا » ولا مستعير؟ً . وههنا قد زال سيب الذمان » ولم يحداث 
م بو جيه » ظ ست 5 

۳ ( فصل ) وی جوز أن وگل فى قبض ارهن » ويقوم” قب ض وكيله مام قبضه فى ازوم الرهن 
وسائر أحكامه . وإن وكل الرتهن الراهن” فى قبض الرهن له من نفسه ؛ لم يصح . ولم يكن ذلك قبضا . 
لأن الرهن وثيقة” ايستوفى الق" منه » عند تمن ر استيفائه من الراهن . فإذا كان فى يد الراهن لم يحصّل 
معنى الوثيقة . وقد ذ كرنا فى البيع أن المشترى لو دفع إلى البائع غرارة › وقال : کل" ع ق هذه ففعل . 
كان ذلك بض » فیخر ج ہنا كذلك 

"5" ( فصل ) وإذا أقر الراهن” بتقبيض الرهن » أو أقر الرنهن” بقبضه ٠‏ كان ذلاك مقبولة 
3 مكن صدا فيه . وإن أقر الراهن بالتقبيض » Î‏ ره » وقال : أقررت بذلك وأ كن 
قبضت شيثا » أو أقر للرنمن بالقبض » ثم أنسكر > فالقول” قول لمر له . فإن طلب المنسكر عينه 
ففيه وجمان : 

أحدها : لا يلزمه مين . لأن” الإفرار ع ى من البينة » ولو قامت البّيئة بذلاك وطاب الشبود . د عليه 
عين” خصمه | قبل منه » فسكذلك الإقرا 7 

والثانى : يازمه المين . وهو قول الشافمي” فى منصوصد . لأن” الءادة جارية بأن الإنسان يشبد على 
نفسه بالقبض قبله » فسح دعواه . ويام خصكه اليين” . لما ذكرنا من حك المادة . وهذا أجودٌ . 
وأبفارق البتيفة . فإنها لا تشم بالق قبله » ولو فملت ذلك لم تسكن بين عادلةً » وقال القاضى : إن كان 
امغر غائياً » قال : أُقَرَرْت لأن” وكيلى كةب إلى بذاك ثم بان لى خلاقه . سمنا قوله » وأحلفنا 
خَطْدَه . وإن أقر” أله باشر ذلك بنفسهء كم عاد فأ كذب نفسه . لم يحلف خَصْمِه . وهذا قول بءض أحعاب 
الشافمى“ » فأما إن اختلذا فى القبض؛ فقال الرنهن : قبضه وأنسكر الراهن” » فالقول قول من هو فى بده . 
لأنه إن كان فى يد الراهن فالأصل معه » وهو عدم الإفباض » ولم بوجد ما يدل“ على خلافه . وإن كان 
فى يد الرتهن فقد وٌجد الفبض » لسكونه لا حمل فى يده إلا بعد قبضه . وإن اختافا فى الإذن » فقال 
الراهن : أَخِذْبّه بنير إذنى . قال : بل" بإذنك » وهو فى يد المرتهن . فالقول قوله ‏ لأن الظاهر مَمَه . فإن 
العقد قد وج » وبده تدل على أنه بح“ . ويحتمل أن يسكون الفول قول الراهن . لان الأصل عدم 
الإذن » وهذا مذهب الشافمى” . وذكر القاضى هذين الوجبين . 

۵ ( فصل ) وإذا رهنه عيئين » فتلفت إحداها قبل قبهما ‏ انفسخ المقد فيها > دون الباقية » 


كتاب الرهن Ter‏ 


لن" المقد كان يجا فبهما » وإ ما طرأ انفساخ العقد فى إحداها » فل يؤر » کا لو اشترى شيئين . ثم 
رد أحدهما بعيب » أو خيار » أو إقالة » والراهن” عبر بين إقباض الباقية » و بين منعماء» وإن كان التلف” 
بعد قبض الآخر ی فقد ازم ار هن فا » فإن كان الرهن” مشروطاً فى بيع ثبت للبائع انيار » اتمسذار 
الرهن بكاله » فإن رضى لم يسكن له الطالبة بِبَدلٍ القالفة » لأن” الرهن لم يازم فيا . وتسكون القبوضة 
رهن مجميع امن » ولو تلفت إحدى العينين بعد القبض فلا خيار ابال . لأن” الرتهن لو تلف كله ل يكن 
له خیاژ“ 1 ذا تاف بعضه أولى » ٤‏ إن کان تلقها بعد قبض العين الأخرى فقد ازم الرهن” فما » و إن كان 
قبل قبض الأخرى » فالراهن” حير بين إقباضها » وبين تركه . فإن امتنع من تقبيضها بت " للام اللخيارٌ » 
ىا لوم عاف الأخرى . 

5 (فصل ) وإن رهنه دارا فالودمت قبل قبذها » لم بنفسخ عقد الرهن . لأن ماليا 
ل تذهب' بالكذية » فإن عراضّنها » وأنقاضما باقية . ويئيت المرتهن انيار إن كان ارهن مشروطاً 


E 3‏ ۰ ا 32 
ف بع . لامها تعيّيث › ونقصت قيمنها . 


فإن قيل : فل لا ينفسخ عمد الرهن » كا تففسخ الإجارة ؟ 

قلنا : الإجارة عد على منفمقر السكنى » وقد تمذارثء وعلرمّت . فيطل المقد لدم العقود عليه »> 
ورهن عقد 0 بتسلق بالأعيات التى فبا المالية » وهى باقية » فعلى هذا تكون المرامة » 

والأنقاضُ من‌الأخْشابي» و الأحجار وتحوها من ارهن لأن: المد ورد على جميع الأعيان » والأنقاض” 
نما . وما دخل فى المقد استقر” بالقبض . 

۷ (فصل ) وکل“ عين جاز بيمها جاز رهما . لأن” مقصود ارهن الاستيثاق بالدين » 
لاتوصّل إلى استيفائه من تمن الرهن » إن تعذر استيفاؤه من ذمّة الراهن . وهذا يتحمّق فى كل عين جاز 
بيعها » ولان“ ما كان لا للبيع كان علا لمسكمة ارهن » وحل” الثىء تمل المسكته » إلا أن عنم 
مانم من ثبوته » أو يفوت شرط . فينتى الک لانتفائه . فيصح رهن أنشاع_لذلك » وبه قال ابن 
أبى ليلى » ومالك » والبتّى » والأوزاعى” » وسوارء والعدبرى: » والشافعى” » وأبو ثور . وقال أسماب” 
ارأى : لا يصح رهه » إلا أن راهن من شريكه » أو برها الشريكان من رَجُل واحدر . أو يرهن 
رجل دارّه من رجلين فيقبضانها مما » لأنه عقد تخدف عنه مقصوده لءتى اتصل به .فم يصح » كالوتزوج 
أخته من الرضاع : 


ر 4 7 35 ا 4 
بيا نه : أن مقصوده الس الدام ¢ والشاعة لا کو رہن سه 0 لان" شر فر 2 بوم 


ot‏ اغى 


0 ع 5 ا 2 
نو بته . ولاو“ استدامة القيض شرط. » وهذا ستحق” زوال اليد عنه لمعنى قارن المقد »2 فل بصعم" 
نو بته . و ض شرط. » وهذا ستحق” زوال اليد نى قارن يمح 


رهه »كااخصوب 8 


ولنا : آنا عين” جوز بيمها فى حل“ الق » فيصم رهتهاء كالمرَرَة . ولا و أن تنتفرةة 
ابس » بل مقصوذه استيفاء الدين من تنه عند تمذاره من غيرهء والشاع قابل” لذلك . ثم بطل 
ما ذكروه برهن القائل » وارد » والغصوب ؛ ورهن ملت غيره » يفير إذنه » من غير ولاية . فإ 
يصح عندم . 

۸ (نصل ) ويصح أن برهن بعض” نصيبه من اماع < 6 أن رهن جيه » سواءا 
رھت مشاعا فى نصيبه » مثل” أن بر هن نصف لصيبه ء أو يرهن نصيبّه من مين » مث أن يكون له 
نصف دار » فیرهن نصيبّه من بيت منها نه . وقال القاضى : يحتمل" أن لا بصع رهن سه 
قن فن امن فى ر ته » لاحمال أن يقتم الشريكان . فيصل ارهن" فى ملز شر بک 

ولنا : أنه يصح بيعه . فصع رهه كفيره » وما ذكره لا يصح . لأن” اراهن منوع من التصراف 
فى الرهن با يضر بام رهن » فيمنع من القسءة اضر » كا هنع من بيعه . 

۹ ( فصل ) وبصح رهن الرئدا » والقاتل فى الحاربة » والجالى » سواء كانت چنایغه عدا» 
أو خَطأ على التفس » وما دونمها . وقال القاضى : لا يصح رهن القاتل فى الحاربة » واختار أبو بكر : أله 
لا وصح رهن الإلى » وهو مذهب الشافمى” . ومرى الملاف فى هذا : على الملاف فى بيعه » وقد سبق 
الكلامٌ فيه فى موضمه . ثم إن كان الرتهن عالا حال » فلا خيارَ له . لأندخل على بصيرة » فأشبه الشترىئ 
إذا عم اليب » وإن لم يكن عا لمعل يعد إسلام الرئد” » وفداء الجإلى . فكذلك . لأن العيب زال . 
ذه و كا لو زال عيب للبيع » وإن عل قبل ذلك فله رده » وفاخ ابم » إن كان «شروط فى عقد بيم . 
لأن الشرط اقتضاه سيا . فإذا س إليه عيبا ملك الفسخ » كاابيم > وإن اشتار إمسا که فلوس له 
أرش ولا شى . لأنة ارهن يحماده لو تلف قبل قبضه لم تلات بدله ‏ فبعضه أولى . وكذلك لولم بل حتى 
دل العبد باردّة » أو القصاص » أو أذ فى الجنابة . فلا أرش للمرتهن . وذ كر القاضى : أن قياس 
الذهب : أن له الأرش فى هذه المواضم » قياسا على البيع . وايس الأمس كذلك . فإن البيم عوض” عن 
امن . فإذا فات يمضه ر جم ما يقابله من لن » ولو قات كله » مئل أن ياف اليم قبل قبضه » رجم 
بالمن كله » والرهن” ليس بمو قن ول تا كله قبل القبض لا استحق الرجوع بشىء ؛ فكيف يسةحق” 
الرجوع ببدل عيبه “أو فوات بعضه ؟ وإن امتنع الستيد من ؤداء الجالى لم ر ٤‏ ويباع فى الجنابة لان 


5 2 3 ٍ< 07 
خی ال عليه مقدام على الرهن . فأشبه مالو حدثت الجنابة بعد الرهن » فعلى هذا : إن استغرق 


كتاب الرهن هه" 


الأرش تيمت » بيع ؛ وبَطّل الرهن » وإن لم يستغرقما » بيع منه يقدار الأرش » والباق رهن” 

۰ ( فصل ) ويصح رهن الد فى ظهر الذهب » بناء على جواز بيعه . و مقع 07 
أو <نيفة » والشافعى” . لأنه على عتقه بصفة . أشبه ما لو على عتقه بصفار نوجد قبل حول الاق" . 

ولنا : أنه عقد يقصد منه استيفا الق من المين » أشبه الإجارة , ولأنه علق عتقه صف لا عنم 
اسقيفاء الق » أشبه مالو عله بصفة توج بعد حلول الق“ . وماذ 0 وه ياققض بهذا الأصل » ويفارق 
الد بير التعايق بصفة ر مدل قبل حُلول الدين » لأن” ألرهن لاعنع عتقه بالصقة » فإذا عتق تعذار استيقاء 
الدين منه » فلا عص القصود . والدين ف المدتر منم عتقه . ويقدام عليه . فلا نع دول 
القصود. وال فما إذا ع التدبير » أو لم يمل as‏ فى العبد الجانى » على ما فصل فيه . ومتى مات 
الستيد قبل الوفاء » فمتق المدئر بطل الرهن . وإن عتق بعضّه بق الرهن” فما بق . وإن لم يكن لايد مالك 
يفضل عن وفاء الدين » بيع المدبر فى الدين » وبطل التدبير . لأن الدين مُقدّم على التدبير . ولا ببطل 
الرهن؛ وإنكان الدين لا يستغرقه » بيع منه بقدر الدتين » وعقق منه ثاث الباق . وما بق للورثة . 

۲۵ (فصل) أما أما لكاتب فالصتحييح : أنه لا يصح رهئه . وهو مذهب الشافعى” » لأزرت 
استدامة القبض فى الرهن شرط د فىالصحيح . ولا مكن ذلاكفى المنكاتب . وقال القاضى : قياس الذهب : 
صحَة رهنه . وهو مذهب” مالاك . لأنه ور بيد“ » وإيفاء الدين من ثمنه . فعلى هذا يكون” ما بده من 
بجوم كتابته رَهْنا معه . فإن عجز ثبت الرهن فيه » وفى اكتسابه » وإن عتق كان ما أذاه من تجومه 
رهن » عنزلة ما ل وكسب العبد القن » ثم مات . 


¢ فصل ( وأمًا من على عه بصقة ت قبل حلول اطق" کن على عت ولال رمضان‎ ) TToY 
. ول الق آخره . لم صح رهه » لكونه لا يمكن بيه عند حلول الق" » ولا استيفاة الدين من منه‎ 
لإمكان‎ ٠ وإن کان الدين يل قبلها » مثل أن يعلق عتقه بآخر رمضان » ولق حل فى أوله صح رنه‎ 
استيفاء الدين من ينه . فإن كانت >تمل” الأمرين كقدوم زيد . فقياس الذهب : صحة رهنه لاله قى‎ 
الال عل" لار هن 2 55 ن أن مق ا من نه . فصح” رهه ۲ كام ريض » والمدثر » وهذا‎ 
مذهب أ حنيفة ركى لله عئة ) ويحتمل | نلا يصح رهه ¢ لا“ فيه غرراً » » إذ محتمل أن يمتق قبل‎ 
. حلول الق » ولأسحاب الشافعى” فيه اختلاف على نحو ما ذكرنا‎ 

۳ (فصل ) وحور رحن الجإرية دون ولدها » » ورهن ولدها دولا . لان الرهنَ لا زيل 
اللاك . فلا تحصّل بذلك تفرقة » ولأنَّهُ تكن لم الولد مع أمّه » والأم مع ولدها , فإن دعت الماجة” 
إلى بيعها فى الدين» بيع ولدنها معها . لأن لجع فى العقد كن » والتفريق بيمءا حرام . فوجب بيعله 


معا . فإذا بيما مما تعلق حى المرتهن من ذلك بقدر قيمة الجاريق من الّْن » فإذا كانت قيمتها مائة » مع 
أنها ذات” ولد » وقيمة”الولد خجسون » لصتا ملا امن “وان لبر لي بالواد » ثم عسل » فله ايار 
فى الردء والامساك » لأن الولد عيب" فسهاء لكونه لا يكن بيعها بدونه » فإن أمسك » فهو كا لوعل 
حال العقد » ولا شىء له غيرهاء وإن رَدَّها فله فسخ البيع » إنكانت مشروطة فيه . 

» فصل ) ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد » سواء كان ما كن إصلالحه بالتجفيف‎ ( ۳۲۵ ٤ 
2 کالب 08 والأطاب 3 أو لاعكن ¢ كالبقليخ 0 والطبيخ 2 0 إن كان 7 ع فعلى الراهن محفيقة‎ 
a 2 5 #2 1 5 5 و‎ 8 a عم‎ 
£ وقعى الدين من عنه » إنكان عالا , أو عل قبل فاده ¢ وإن كان لا عل قبل فساده جەل‎ 
مكانه رتا » سواء شرط ف الرهن بيه » أو أطلق . وقال أسحاب الشافمى” : إن كان مما يفسكد قبل محل“‎ 

الدين » فشرط المرتهن على الراهن بيه » وجَدل 4نه مكانه صح » وإن أطاق فلى قولين : 
(أحدها ) لا بصح.لأن بيع الرهن قبل: حلول الق" لا يقتضيه عق ارهن» فل حب ولم يصح" رهت 
کا لو شرط أن لا ببیعه » وذكر القاضى فيه وجهين كالقولين : 


ولنسا : أن المرف يقتضى ذلك : لأن” امالك لا برض ملك للتلف » واهلاك »فإذا تعيّن جنه 


8 0 0 اعم ين 5 95 سے “ 5 
لاه من مون حفظو وتبقيةه ء فيازم الراهن EEE‏ الميوان » وإنكان ما لا فف »> فإنه باع 2 


فى بيعه ”حل عليه مط المقد » كمجفيف ما يحنة » والإنفاق على الميوان » وزز ما يحتاج إلى زز » 
وأمًا إذا شرط أن لا 'يباع » فلا يصح » لاه شرط ما يتضّن فاده » وفوات القصودء فأشبه ما لوشرط 
أن لا محقف ما يجن » أو لا ينق على الميوان . 

وإذا ثبت ما ذكرناء فإله إن شرط للهرتهن بيمّه » أو أذن له فى بيعه بعد العقدء أو اتفمًا على أن ببيعه 
الراهن” » أو غير ٌه باعة » وإن ا يكن ذللك باعه الها 1 عو حمل عله رتا ولا يقفى الدين من نه ٤‏ 
أنه ليس له تعجيل وفاء الدين قبل وله » وكذلاك الك إن رنه ثيابا » عقاف تلفهاء أو حيواتا » 
وخاف موته » قال أحمد فيمن رهن ثياباً حاف فساذهاء كالصوف : أنى السلطان » فأمره بيا . 

٠‏ ( فصل ) وبحوز رهن العصير . لألله يحور بيه . وتعرتضه لاخروج عن الالية لا عنم 
صحة رهنه » كامريض › وال جال . 0 إن استحال إلى حال لا حرج فما عن المالية كال" . فالرهن 
حاله » وإن صار حرا زال ازوم العقد » ووجبت إراققه . فإن أرِيق” بطل العقدّ فيه . ولا خيار للمرتمن » 
لأنة التاف حصل فى يده . وإن عاد غل » عاد اللزوم” مك القد السابق » كا لو زالت يله المرنهن عن 
ارهن » نم عادت إليه . وإن استحال خر قبل قبض الرتون له » بطل الرهن . وم يمد مود خلا . 
لاله عقد" ضعيفة » لمسدم القبض فيه » فأشبه إسلام أحدر الزوجين قبل الدخول . وذكر القاضى : أن 


كتاب الرهن 4 


العصير” إذا استحال خر بعد القبض بطل الرهن” . نم إذا عاد خلا عاد ملكا لصاحبه » صيهوتاً بالمقد 
السابق . لألله بمود مل وكا بحسم الاك الأول . فيمودٌ حك الرهن أيضا . لأله زال بزوال الك فيعوة 
بده . وهذا مذهب الشافم . وقال مالك » وأنو حنيفة : هو رَه ماله . لأنه كانت له قيمة حالة 
كونه عصيراً : ويجوز أن هين 4ه فة : فلا جوز أن زول الك عنه . كا لو ارت الجانى . ولأن” اليد 
رل (f> aie‏ . هذا لو غصبه ا فتخلل فى يده » كان ملكا المفصوب منه » ولو زالت ب 
لكان اکا لاغاصب »كا لو أراقه» لمعه إنسان » فتخكل فى ده » كان له » دون مَنْ أراقه . وهذا 
اقول هو قولنا الأول فى المعتى » إلا أن يقولوا ببقاء الازوم فيه حال كونه خراً . ولم يظهر لى فائدة 
الملاف بعد اتفاقهم على عوده رها باستحالته خلا » وأرى القول ببقائه رَه أقربة إلى الصحّة . لأن» 


المقد لو بطل لما عاد صحيحا من غير ابتداء عقد . 


فإن قالوا : يمسكن عَودْه صديعا لمواد المعتى الذى بطل زواله . كا أن" زوجة السكافر إذا أسمت 
حرجت من اح اامقد » لاختلاف دينهما . فإذا أسلم الزوج فى ال دة عادت الزوجِيّة بالعقد الأول » 


ازوال الاختلاف فى الدّين . 


قلنا : هناك ما زالت الزوجيّة » ولا بطل المقد . ولو بطل بانقضاء المدّء لما عاد إلا بعقلر جديد » 
وما المد كان موقوفاً مراعى. فإذا أسم فی الم تبِدما آنه م بطل ؛وإن سل تنا أنه كان قد بطل. 
وهنا قد جزم ببطلاته . 

۳۲۵ ( صل ) وهل يصح رهن المرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع » أو الزرع 
الأخضر ؟ فيه وجبان : 

أحدها : يحوز. وهو اختيار القاضى . لأن الغرر بقل“ فيه . فن المرة هتى تلفت عاد إلى حقه 
فى ذمّة الراهن » ولأنه يجوز بيمُه » غاز رهه ؛ ومتى حل" الق" بهم . وإن اختار ارهن تأخير بيه » 
فله ذلك . 

والثانى : لايصح” . وهو صوص الشافعى”. لأنه لا يجوز بيه . فلا يصح" رهئه » كسار ما لاوز 
بيمه » وذ كر القاضى : أنه جوز رهن البيع الذى يشترط قبضّه » كاآسكيل » والوزون قبل قبضه . 
لأن قبضه مُستحَق . فيُمكن الشترى قرضه و يقبضه . أما البيع”ً » فإنه يفضى إلى أن ربح فما لم يضمن» 
وهو متهي عنه . وحمل أن لا يصح" رهئه . لاله لا يصح" بيه . 

۷ ( فصل ) وف رهن الصحف روايتان . 
(م ٣٢‏ س المفنى ‏ رايم ) 


eA‏ الغنى 


إحداها : لا يصح" رهته . تقل الجاعة عنه : لا أَرَخّص فى رهن الصحف . وذلك لأن القصود من 
الرهن استيفاد الدين من تنه . ولا محصل ذلا إلا ببيمه » وبيعه غير جائز . 

والثائية : يصح" رهه . فإنه قال : إذا رهن مصحًا لا يقرا فيه إلا بإذنه » فظاهر هذا صحّة رَهْنه . 
وهو قول مالك » والشافعى”» وأبى ثور » وأسعاب الرأى » بناء على أنه يصح" بيه . فصح”رهنه » كغيره . 

۵۸ ( فصل ) ووز أن يستعير شیا رهه . قال ابن المنذر : أجمع كل" من تحفظ عنه من 
أهل الملم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا برهنه على دنانير معلومة عند رجل سمّاء إلى وقتر 
معلوم » ففمل : أن" ذلك جائن”. وينبنىأن يذكر المرتهن” والقدر الذى رهه به » وجنه » ومدّة الرهن . 
لأن الضرر يختلف بذلك . فاحتيج إلى ذكره كأصل الرهن . ومتى شرط شيئاً من ذلك » نفالف » 
ورهته بغيره » لم يصع الرهن” . لأأنه لم 'ؤذن له فى هذا الرهن » فأشبه من ل بأذن فى أصل الرهن » 
قال ابن المنذر : أجمع أهل” الل على ذلك . وإن أذن له فى رَهُنه بقدر من الال فنقص عنه » مثل” أن يأذن 
له فى رَهْنه مائة » فيرهمّه مسین صح . لأنّ مر أذن فى ماثة » فقد أذن فى سين . وإن رهنه بأ كثر » 
مثل أن رَهَّنه بمائة وسين احتمل أن يبطل فى الكل . لأنه خالف المنصوص عليه » فبطّل »كا لو قال : 
أرهئه بدنانير » فرهنّه بدرام »أو محال فرعته وێل أو جل فرهئه حال . فاه لا يصح" . كذلك 
هنا . وهذا منص وص الشافمى . 1 

والوجه الثانى : أنه يصح فى المائة . يطل فى الزائد عليها . لأن العقد” تناولَ ما جور » وما لامجور» 
از فما جوز دون غسيره » كتفريق الصفقة » ويفارى” ما ذكرنا من الأصول . فإن العقد لم يقناول مأذوة 
فيه محال . وكل واحد من هذه الأمور يتعانق به غرض »لا يوجد فى الْآخَر . فإن الراهن قد يقسدر على 
وکا که فى الال » ولا يقدر على ذلك عند الأحل » وبالمكس . وقد يقدر على فسكاكه بأحد النقدين 
دون الآخر » فيقوت الفرض بالالفة : وفى مسألتنا : إذا صح ف المائة الأذون فيما لم مختاف الخرض” . 
فإن أطلق الرهن فى الإذن من غير تعيين » فقال القاضى : يصع » وله رهنه بمسا شاء . وهو قول أصحاب 
الرأى » وأحد قولى الشافعى . 

والآخر : لا جوز حتى بين قدر الذى برهنه به » وصفقّهء وحلولة » وتأجيله . لأنّ هذا عازلة 
الغمان. لأن منفءة العبد اده » والعارية ما أفادت النئمة » إنما حدّات له نفما يكون الرهن وثيقةعنه» 
فمو عنزلة الضمان فى ذمّته » وتمان الجمول لا يصح . 

ولنا : أنها عارية » فل يشترط لصحتها ذ كر ذلك »كالمارءة لغير الرهن » والدليل على أنه عارية” : 


E‏ ا ا م 7 ل ان ين 
أنه قبض ملاك” غيره أنفعة نفسه منفرداً مها » من غير ءوض . فكان عارية كتقيضه للخد مم . وقومم: 


كتاب الرهن 0۹ 


نه تمان غير صحيح . لأن الغمان يثيت فى الذثة . وله-ذا ثبت فى الرقبة » ولأن الغمان لازم فى حق” 
الضامن . وهذا له رجوع فى العبد قبل الرهن » وإلزام الستعير ربقكاكه تدده . وقوهم : إن المنافع للسيد 
قلنا : المنافم” مختافة . فيجوز أن يستعيره لتحصيل منفءة واحدة . وسائر النافم لاسي » كا لو استعاره 


محفظ متاعء وهو مع ذلك يط لسيده» أو يشل له شيا » أو استعاره ليخيط له » ويحفظ التاع لسيده . 
فإن قيل : لو كان عاريّة لما صح رهنه . لأن المارءة لاتازم » والرهن لازم . 


قلنا : العارية غير لازمة من جمة المستمير : إن لصاحب العبد لطاب بسكا كه » قبل حلول الدين» 
ولان المارية قد تسكون لازمة. بدليل مالو أعاره حائط لب عليه.أو أرضا يدن فبهاء أو يرع فا 


مالا صد قصيلا ٠‏ 


إذا ثبت : هذا فإنه يصح رع ما شاء » إلى أى وقت شاء» من شاء . لان الإذن يتناول الكل" 
باطلاقه. ولاسيد مطالبة الراهن _بقسكاك الرهن » حالاً كان أو مجلا فى محل الى » وقبل على . لأن 
العارية لاتازم » ومتى حل الق فل يقبضلة فلامرتهن بيم الرهن » واستيفاء الدين من ينه . ويرجم الممير 
على الراهن بالغيان. وهو قيمة العين المستعارة » أو مثلهًا إن كانت من ذوات الأمثال » ولا يرجم بما 
: أنها إنبيعت بأقل» 
منقيمتها ر جم بااقيمة » لان العارية مضمونة » فيضم نقص ناء وإن بيعت بأ كثر رجع بها بيعت به . 


لأن العبد ملائ للمميرء فيسكون نه كله ل وكذلك لو أسقط لرن حقّه عن الراهن رجم ال كله 
2 و و رمن عن ن د 


بيهت به » سواك بيعت بأتل من القيمة » أو أ كثر فى أحد الوجهين » والصحيعم 


إلى صاحبه » فإذا قى نه دين الراهن دجم به عليه » ولا ازم من وجوبكمان النقص أن لا تسكون الزيادة 
لصا حب‌العبد » كا لو كان باقياً بعينه . وإن تاف الرهن؛ ضَمِئَةُ اراهن" بقيمته» سواء تلف بتفريط » أو غير 


: بس ١‏ 5 عد 5 
تفريط » نص على هذا أحمد » وذلاك لأن العارية مضمونة . 


۹ (فصل ) وإن فك المي الرهن » اذى الدين” الذى عايه بإذن الراهن : رجع عليه » وإن 
قضاه مَُيرتعا لم رر جم بشىء . وإن قضاه بغير إذنه محتسي بالرجوع بغیر إذنه فبل يرجم ؟ على روايتين » 
بناه على ما إذا قضى دينه بغير إذنه » ويترجيح الرجوع هبناء لأن له الطالبة كك عبذه » وأداء دینه» 
کا که . و إن اختلفا فى الإذن فالقول” قول الراهن مع عينه » لأ منتكر » وإن شهد المرتهن” للمعسير 
بات شهادته ؛ لأله لا مها ف »ولا يدفم بها صر ٠‏ وإن قال : أذنت لی فى رهنه بعشرة » قال : 
بل لأمسة » فالقول” قول' امالك . لألله مُنسكر للزيادة » وبهذا قال الشافمى” » وأبو ثور » وأسماب الرأى » 


۰ الى 


وإن کان الدينة مُؤْجّلا فقضاه حالاً بإذنه » رجع به حالاً » و إن قضاه بغير إذنه » فقال القاضى : يرجم” به 
حالاً أيض] » لأنه له الطالبة كك عبده فى الال . 

٠۰‏ ( فصل ) ولواستمار من رجل عبداً رهن عائذ فرَنه عند رجاين » صح . لأن تعيين 
ما رهن به ليس بشرط . فسكذلك من يرهن عنده . ولان رهنه من رجلين قل ضمرراً من رهنه عند 
واحد . لأنْه ينفك منه بمضّه بقضاء بعض الدين » مخلاف مالو كان رهئاً عند واحد : فعلى هذا إذا ققى 
أحدهما ما عليه من الدين خرج نصيبّه من الرهن . لأن” عقد الواحد مم الاثنين عقدان فى القيقة » ولو 
استمار عبداً من رجلين فرهنه عند واحد عائة » فقضاه نصفها عن أحد النصيين » ففيه وجهان : 

أحدها : لا ينفلك من الرهن شىء . لأنه عتداو احد من راهن واحدر مع مرالون واحد . فأشبه 
ما لو كان المبد لواحد . 

والثالى : يفك 27 المبد . أن“ 31 و احدر e‏ 3 أذن فى رهن نصيبه خمسين . فلا بكون” 
رها بأأكثر منهاء کا لو صرح له بذلك . فقال : ارهن نصيبى مخمسين لا رَد عليها . فعلى هذا الوجه : 
إن كان المرتهن” عا بذلك فلا خيار له . وإن لم يكن عال بذاك » والرهن” مشروط فى بيع احتمل أن 
يكون له اليا . لأنه دخل على أن كل" جزء من الرهن وثيقة مجميع الدين » وقد فاته ذلك . ولوكان رهن 
هذا العبد عند رجلين » فقغى أحدها انفك نصيب” كل” واحد من العيرين من نصفه . وإن قفى نصف 
دين أحدها انفك" فى تصيب أحدها على أحد الوجهين . وفى الآخر ينك" نصف نصيب كل واحد مهما . 
والله أعر 5 1 

۹Y‏ ( فصل ) ولو كان ارجلین عبدان » فأذن كل” واحدٍ ممما لشريكه فى رهن نصيبه من أحد 
العبدين » فرهناها عند رجل مطلقاً صح . فإن شرط أحد ها أننى متىقضيت ما على من الدين انفك الره..” 
فى العبد الذى رهدئه » وفى العبد الآخر ؛ وفى قدر نصيبى من المبد الآخر . فبذا شرط فاس . لألله شط 
أن ينفلك بقضاء الدين رهن” على دين آخر » ويفشد الرهن” . لأن فى هذا الشرط نقصا على اللرنمن . وكله 
شرط فاسد ينقص' حى المرمون يقد الرهن . فأمًا إن شرط أنه لا ينفلك" شىء من العبد حتّى بقفى 
جيم الدين » فهو فاسد أيض] . لاه شرط أن ببق الرهن محبوسا بغير الدين الذى هورهن” به» لكنّه 
لا ينقص حى المر مهن . فهل يفسّد الرهن بذلك ؟ على وجهين : 

۲ (ضصل ) ولا يصح رهن ما لا يصح" 7 .کم الولد » والوقف » والعين المرهونة . أن“ 
مقصود الرهن استيفاء الدين من ينه . وما لا جوز بيعه لا هكن ذلك فيه . ولو رهن المين الرهونة عند 


الرنمن لم جز . فلو قال الراءن للمرتهن : زدلى بالا يكون ارهن الذى عندك رهبا به » وبالنتين الأول 


كتاب الرهن ۳۹۱ 


ل كر . وبهذا قال أبو حنيفة » وتمد . وهو أحد قولى الشافم » وقال مالك » وأبو يوسف » وأبو ثور» 
ولأرفة» وان العذر : بحوز ذلك . لأنه لو زاده رهن جار . فكذلاك إذا زاد فى دين الرهن . ولأنه 
لو دی ار العبد الجا بإذن الراهن ليكون رهت بالسال الأول ؛ وعا فداه به جاز . فكذاك ههنا . 
ولأنها وثيقة خض . لازت الزيادة فيها كالضمان . 

ولنا : أنها عين” مرهو نة . فل جز رهما بدبن خر » کا لو رهتها عند غير المرتهن » نّا الزيادة 
ى الرهن فيجوز . لأنه زيادة استيثاق » مخلاف مسألتنا . وأما المد الجالى فيص فداؤه ليسكون رهت 
بالفداء ء وامال الأول » لسكون الرهن لا ينم تماق الأرش با انى . 0 الجناية أقوى . ولأن” لول“ 
الجناية الطالبة بسع ارهن ؛ وإخراجه من الرهن » فصار بمنزلة الرهن ال ماز قبل قبضه . ومجوز أن يزيده 
فى الرهن الجائز حَقنا قبل ار ومه . فسكذالك إذا صار جائز؟ 10 رق الرهن الغمان . فإنه يحور 
أن يضمن لغيره . 

إذا ثبت هذا : فرهنه مح" ثان كان رَهناً بالأول حاص . فإن شبد بذلك شاهدان يمتقدان فاده 
يكن لما أن يشهدا به » وإن اعتقدا صحته لم يسكن لها أن يشهدا أنه رهته بالحقين مطلقا » بل بشهدان 
بكيفية الال : ليرى ا فيه رأيه . 

۳ رفصل ) وأما رهن سواد الدراق » والأرض الوقوةة على السليين. فالصحيح” فىالذهب : 
أنه لا يحور بها . فسكذلك رهما . وهذا منصوص الشافنى » وما كان فيها من بنائها كمه حكمبا» 
وما كان فما من غير تراما » أو الشجر الجدد فما إن أفرده بالبيع والرهن » فول بصح ؟ على روابتين . 
نص عليهما فى البيع. |دداما : يصح . لأأنه طلق.والثانية : لا جوز . لأنه تابع ل لا يحون بيهولا رهنه» 
فه وكأساسات الحيطان . وإن رهنه مع الأرض بطل فى الأرض» وهل ري على الرواية 
التى جوز رهتها مدفردة ؟ بخرج على الروايتين فى تف يق الصفقة . وهذا مذهب الشافى” رضى الله عنه . 

» فصل ) ولا يصح" رهن الجهول . لأآنه لا يصح" بيه . فلو قال : رهدئتك هذا الجراب”‎ ( ٤ 
أو البيت أو الخريطة عا فما لا يصح“ . لأأنه مول . وإن لم يقل : ما فما ص رهما لاوم ا‎ 
أن يكون ذلك مما لا قيمة لكا راب اتلاق وجوه . ولو قال : روبك حل 0 يصح”.‎ 
لدم التميين » وف الجلة : أنه 'عتبر نامل فى الرهن ما ثيمتير فى البيع . وكذلك اليد رة على القسلي‎ 
, فلا وصح" رهن ن الآبق » ولا الل الكارد » ولاغير ملول‎ 

۵ (فصل ) ولو رهن عدا أو باءه يعتقده مفصوباً » فبان ملسكّهء مكل أن رهن عبد أبيه» 


)0 الخلق : : بفتح الخاء واللام هو البالى التمزق ٠‏ (؟) هكذافى الأصول والصحيح غير الملوك . 


23 


۲ الننى 


فبان أن أباه قد مات » وصار العبدٌ ماكة باليراث » أو ول نات يشترى له عبداً من سيّده » ثم إن 
الموكل باع العيل »أو رهنه » يمتقده ليده الأول » فبان أن تصترفه بعد شراء الوكيل له » ونحو ذلك : 
صح تصرفه . انه مرف صدر من أهله » وصادف ملك ٠‏ فصيح” »كا وعم : ويحتمل أن لايصح” . 
لأنه اعتقده باللا . 

555" ( فصل ) اورشنا دع ر فى مد اط يار م يصح“ »> إلآ أن يرهنه الشترى » والليار له 
وحده . فيصح” تمترفه » ويبطل” خياره . ذكره أو بكر. وهو مذهب الشافعى”. وكذلك بيه وتمسفاته. 
ولو أفلس المشترى » فرهن البائم عين ماله التى له الرجوع فہا لم صح . لأنه رهن مالا ملك . 
وكذاك لو رهن الأب المين الى وهمما لابنه. قبل رجوعه فما »ل بصح لا ذكرناه . ولاش فى فى ذلك 
وجهان . أحدها : يصح" . لأن له استرجاع المين » فتمترفه فيها يدل على رجوعه فيها . 

ولنا : أنه رهن مالا يعلسكه بثير إذن المالك » ولا ولاية عليه . فم بص کا لو رهن ازوج 
نصف الصّداق قبل الدخول . 

۷ ( فصل ) ولورهن رة شجر حمل فى السنة لين لا يتميز أحدها من الآخرء فرهن 
الفرة الأولى إلى كل تحداث الثانية على و 73 لا يتميز» فالرهن” اع لأنه يبول حين حول الحق . 
فلا يمسكن” استيفاء الدكين منه . فم بصح » كا الو كان مهولا حين المقد » وكا او رهن إ اها بعد 
اشتباهها » فإن شرط 0 الأولى إذا خيف اختلاطم بالثانية صح . فإ ن كان امل المرهون مح حال » 
وكانت القْرة الثانية تمر من الأولى إذا حَدَمتْ . فالرهن” صميح » فإن وقع التو الى فى قطع الأول حت 
اختلطت بالثائية » وتمذر القميرث / تيل الرهن” . 1 وقع ميا » وقد اختلط بخيره على وجم لا عکن 
فصله . فعلىهذا إن سمح الراهن بكون المْرة رتا » أو اتفقا علىقدر المرهون مما » غسن”» وإن الختلفا» 
فالقول قول” الراهن مع عينه . فى قدر الرهن . لأنه منسكر للقدر الزائد » والقول قول الفسكر ٠‏ 

۸ ( فصل ) ولو رهنه مناذ ف داره شرا 2 ( بص . لأن 1 د الراهن استيفاء الدين 
من ننه . والمنافع” ثم لك إلى حاول 1 » وإن رهنه أجرة داره شهراً ٤‏ لم يضح . لأنها عرو 
وغير ملوكة . 

۹ ( فصل ) ولو رهن السكاتب من يدق عليه » 0 ل . له لا علك بيه .و أجاز 5 
أبو حنيقة . لاهم لا يدخلون معه فى السكتابة ؛ ولو رهن اليد الأذون من تق على ااستید لم يمح 


5 


أن ما فى يده ملك” لسكّده . فقد صار حرا بشرانه إيام. 
06 (فصل) ولو رهن ااوارث رک الت » أو باعما ¢ وعلى الت و ¢ صح فى أحد 


كتاب الرهن ۹ 


الوجهين » وقال أسماب الشافعى” : لا يصح » إذا كان على ليت دين يستفرق التركة . لألله تعلق به حق” 
آدی : 0 بص رهه » كالمرهون 2 

ؤلناء أله ی اوی کو ی جديا باقع او ری ار ور الرهون ر 
لان الج تمل به » باختياره . فَأمًا فى مسألتنا» فاق تعلق به بغير اختیاره » فلم يمنع تصر“فه . وهكذا 
کل“ E‏ إثبا نه 0 » والجناية » فلا نج رھ . فإذا رهنه» ثم قغى الم من غيره » 
فالرهن” بحاله . وإن لم يقض المي » فلاغرماء اتتزاعه . لأنًَ حقهم أسبق . وال ك فيهكا ل 0 فى الجانى . 

وهكذاا لمك ف تعترف فى التركة » ثم رد عليه تبيع ر باعه اميت بيب ظهر فيه وى جد تعلقه 

e‏ أن وقم إن نسان » ae‏ ف بسر حفره فى غير ملدكه بعل مو نه e‏ واي . وهو 
أن" تصرفه صميح غير ناق . فإن قفى الق من غه غد وإلا يخ اليم » والرهن 

۷ (فصل) 3 ل القاضى : لا مح رهن الميد اسل اسکافر . واختار أبنو الطاب صِحَ 
رهنه » إذا شرطا کو نه على بد مسل و ية نه الحم | إذا امتنم ماله . وهذا أولى . لأنك مقصود الرهن 
محصل من غير ضرر. 

۲ « مسألة »قا ل $ وإذا قبض الرهن من تشارطا أن يكون على يديه » صار مقبوضاً 4 

وجملته : أن المتراهئيْن إذا شرطا كون الرهن على دى رجّل رَضْيًا به » واتفقا عليه » جاز . وكان 
وکیا هرون » نایا عنه فى القبض » فتى قبضه صح قبقّه » فى ول جماعة الفقباء . منهم: عطاء» وعمرو 
ابن ديتار » والثورى » وابن المبارك » والشافمى » وإسحاق » وأبو ثور » وأسحاب الرأى . وقال لمكم 2 
والمارث الكل » وماد » وابن أبى ليلى : لا يكون” مقبوض) بذاك . لأن" القبض من تام المقسد 
فتعلّق بأحد المتماقدن » كالإيجاب » والقبول . 

وانا : أنه قبض فى عقد » فجاز فيه الت وكيل كسائر البو ض » وفارق الول . لأن” الإيجاب” إذا 
كان لشخص كان القہول منه” . لأتنه عاط به . ولو و كل فى الإيحاب » والقبول » قبل أن بوج 
0 صح“ أيضاً : وما ذكروه ينتقض بااقبض فى ابيع » فما يكير ابض فيه . 

إذا نبت هذا : فإّنه يجوز أن يجعلا الرعن على دىئ مَنْ يحون توكيله » وهو الجا اصرف »ملا 
كان » أو كافرا » علا » أو فاسقاً » ذكراً» أو أثى . ولا جوز أن يكون صَدِيا . لأنه غير جائز 
الصف مُطَلقاً . فإن فملا » كان قبضة » وعدم القبض واحداً » ولا عبد بغير إذن سيّده : لان مناقم 
الميد ايده . فلا يجوز تضييهها فى الحنظ بغير إذن . فإن أذن له اليد » جاز » وأما اكات » فإ ن كان 


14 الغنى 


يمل جار . لأن له الكسب » وبذَّل منافعه بغير إذن السيّد . وإن كان بغير جنل ا جز . لأنه ليس 
1 انوع عتاقمه . 

۳ ( فصل ) فإن جملا الرهن فى يد عَدْليْنء جاز . وما إمسا لله . ولا جوز لأحدما الانفرادٌ 
بحفظه » وإن سمه أحداعما إلى الأخر » فعلية ضهان الثمف . لأنه القدر” الذى تمدى فيه . وهذا أ 
الوجهين لأسعاب الشافعى . وى الآخْرٍ : إذا رضى أحدهما بإمساك الآخرء جاز» ومهذا قال أو وسف» 
ومد » وقال أنو حنيفة : إن كان ا يفقم اقتَسَماهٌ » وإلا فبكل واحلر منهما إمساك جميءه . لأنة 
اجتماعهما على حفظه يشي عليهم! . فمل الأمرث على أنة لكل واحدر منهما الماظ . 

ولنا : أن القر اهتين لم رسيا إلا يحفظهما » فل جز لأحدها الانقراد بدَلِت » كالوصئئن » لا ينفرة 
أحدها بالته رف ٠‏ وتوم : إن الاجتاع على الحفظ رشق » ليس كذلك . فإنه بمسكن جل فى رن 
کل واحد منهما عليه ا 

٤‏ ( فصل ) وما دام المدل” بعال ٣‏ الأمانة » ولا حدثت بينه » وبين أحدها عداوة» 
فليس لأحدها » ولا لاحأ 3 نقل الرهن عن يده . لاسما رَضِيًا به ى الابتداء . وإن اتفقا على نقله » جان. 

لأن ”الى اء يدها . 0 ارهن فى يد المرتمن » فل يتغير حاله » لم يكن لاراهن » 
ولا أ ل عن يده . و إن تعبرت حال الملل فاق »أو ضاقر عن الحفظ »أو حدثت عداو بينه» 
وبينهما » أو بين أحدههما » فلمنْ طلب قله عن يده » ذلك . ویصما نه فى بد من يتقان عليه . فإن اختلفاء 
ا اللا على بد عل » وإن اختانا فى تدر حاله ام ؛ وعمل ما يظهر ”له . وهسكذا لو كان 
فى ید المرتهن » فتخيرت حاله فى الق والفظ . فاراهن رفعه عن يده إلى الحم » لیضعه فى يد عذال . 

وإذا ادَعَى الراهن تفر حال المرتهن » فأنكر بحت الماك عن ذلك > وعمل عا بان ل . وإن مات 
المدل » أو المرتمن » لم يكن لورثتهما إمساكه إلا بتراضيهما . فإن اتفقا على ذلك » جار . وان اتفقا على 
عذال يضمانه على يده » فلهما ذلك . لان الق لما » فيفوكض” أمراه إليهما . فإن اختاف الراهن والرتين” 
عند موت الل » أو اختاف الراهن وور المر” بن ء » رفما الأمر إلى ا ليضعة على يد عل . وإن 
كان الرهن” فى يد اثنين » فات أ<لهها » أو :نيرت حاله بفسيق » أو ضف عن المفظ » أو عَداوَمَ بين 
أحد التراهئين » آي مامه ع ينض إلى العدل الأخر . فيحفطان مما . 

٠‏ ( فصل ) ولو أراد المدل” رده عليهماء فله ذلك . وعليهما قبوله . وبهذا قال الشاف ء 
له أمين متطوع بالفظ . فلا يلزسّه اللقام” عليه . فان امتنما ء أجيرَهُما الا ۶ . فان تيا » زصب 


15 اک أمينا تتشتلا أن" لجا 3 ولابة على الممتنع من الق الى عليه . ولو دفعه إلى الأمين منغير 


کتاب الرهن (e‏ 


امتناعهما » صن ؛ وضمن” اا لل ولا له على غير اممتنع ودا تركه العدل عند خر 
مم وجودهما» من » وضمن القابض . و إن امتنعاء ولم يدا حا کا فن رکه عند عدل خر < يضمن . 
وإن امتتع أحدهما لم يكن له ده إلى الآخر . فإن فمل ضمن » والفرق بينهما : أن“ أحدها عسكه لنفسه» 
والعدل” عسكه لما . هذا فعا إذا كا نا <اضرين .أا إذا كانا غائبين نظارت . فإن كان لاعدل عذث 
من مرض أف سفر» أو حوه» رفمه إلى 31 ؛ فقيضه منه» أو نصب له عرلا شف لها . فإن م جد 
كا 4 أودعه عند نفسة . ولس له اقم إلى فة ودع عنذده ) مع وجود الحم 5 فإن فعل ضمن 5 فان 
م يكن له عذر » وكانت اليب بعيدة » إلى مسافة القمر » قبضّه الهأ 8 منه . فإن لم جد حا کا » دقعة 
إلى عدل . وإن كانت الغيبة دون مسافة القصر » فهو كا لو كانا حاضير إن » لأنّ ما دون مسافة القصر 
E 3‏ 6 ا 5 مت e‏ و ين 7 
قف كم الإفامة چ وإن كان أدداما حاترا 03 والأخر غاا 2 ا حکم الا دين . ولمس له دقعه 
إلى الحاضر منهما . وفى جيم هذه الأقسام : متى دفعه إلى أحدها لزمه رده إلى يده . وإن لم يفمل » 
۶ 7 

فعليه ذمان حق الآخر . 

15؟” (فصل ) إذا كان الرهن على يد عدل » وشرطا له أن يديمه عند خحُاول الق » صح » 
ويصح” بيمه » وبه قال أبو حنيفة » ومالك » والشافعى » فإن عَرْلَ الراهن” المَدْل عن البيع » صح 
عاله ٤و‏ بلك البيم . وبهذا قال الششافعى . وقال أبو حنيفة » ومالك »لا ينمزل” . لأن” و كاله 
صارٽ من حقوق الرهن 5 فلم 05 ن للراهن تاطا 2( ا حقوقه . وقال ان ألى موی : وشو َ4 ا 
مثل” ذلك فان ل أحمد قد اليلة ف غير مو ر من مه ¢ وهذا يفي “باب الخيلة اراهن » فإنه 
اشترط ل ذلك ل ارهن لجيه إليه» 3 يعزله . والأول هو النصوص عنه . لا “ الو كال عق“ > 8 0 
بار اقام اھا كسائر اا الات و کو نه من قوق :1 E‏ تم من جوازه » كا لو شرطا 
ارهن فى البيع » فإنه لايصير لازم » وكذلك لو مات الراهن بعد الإذن» انفسخت الوكلة » وقياس” 
الذهب أنه متى عله عن البيع » فللمرتهن فسخ” البيع الذى حصّل الرهن” بثمنه » كا لو امتنع الراهن” 

ن السام الزعن الشروط فى البيم » فأما إن عزله المرممن فلا يشعزل » لان المدل وکیل الراهن » 

ا که » ولو انفرد ر قزل" بعل غيره »> لکن لا بحو ا إذنه » 


وھکر الو بازلا » غل ال ألم ببعه حت يستأذن امرتهن . لأن الي لد فل مزاح يأذن فيه » 


ولا بحتاج ج إل تجديد إذن من الراهن » فى ظاهي a‏ . لان“ الإذن قد ود مره 2 فو كفي 2 
كانى 0 فى سائر الوق » وذ كر الثافى وجا آذ“ : أنه عا إلى ديد إذن » لاز يكو له 


شرع والغرض” لا اعتبار به 


رم :"م _التنى ‏ رابع ) 


عرض فى قضاء الق من غيره » والأو ل أولى »فان الإذن كافر مالم 


۹۹ المذنى 


مع صرح الإذن مخلافه » بدايل ما لو جداد الإذن له ء مخلاف الرتهن » فإن اليم" يفتقر إلى مطالبقه بالمق » 
ومذهب الشافه و “من هذا. 

۷ (فصل) ولو اتا ارعن فى يد المدل أجني* » فى الجالى قيمته » يكون رهتاً فى يده 
وله المطاليةً مها لأ | بدل الرهن » وقاعة” مَتَامَه » وله إمساك الرهن » ن > وحنله » فإن كان المتراهنان اذ له 
ف الرهن . فقال القاضى : قياس المذهب أن ل قيمته » لان“ له بيع او الزّهن » تبماً للأصل » 
فالقيمة أولى . وقال أسعاب الشافمي” : ليس له ذلك » لأله تصرف بالإذن » فلا لك بي مالم يوون له 
فى بيمه » وللأذون” فى بيعه قن 3 2 و عر وللقاضى أن يقول : لَه قد أن له فى بع الرهن » 
والقيمة رهن” يبت ها حك الأصل : من كونه للك المطالبة ها » وإمسا گا » واستيفاء ينه من ثمنها » 
فكذلك بيمّما » فإن كانت الفيمة من جنس الدين » وقد أذن له فى وفائه من تمن الرهن » ملك إيفاءه 
من القيمة » لأا بدل” الرهن من جنس الدين » فأشمهت تمن البيع . 

۸ ( فصل ) وإذا أذ للعدل فى البيع » وعينا له نقدا »لم جز له أن خالفمماء وإن اختلفا » 
فقال أحدما : بعد بدرام” » وقال الآخر” : بدنائير » لم 'يقبل قول واحد منهماء لأن انكل واحد مما 
فيه حا : للراهن لات اليين » ورهن حق الوتثيقة » واستيفاء حقّه » ويرفم” الأمر” إلى الاك » فيأمر” 
من بيه بنقد الل » سواء كان من جنس الق » أو من غير جنسه » وافق قول أحدهاء أو لم بوافق » 
لان المظ فى ذلاث » والأولى أن يبه ما ری الحظ فيه » فإن كان فى البلد نقدان » باعه بأغامءا » فإن 
نساوياء فقال القاضى : يبيم” عا بؤدبه اجتهاذه إليه » وهو قول الشافعى لأت الأحظ » والفرض” تحصيل 
الو » فإن تساويا » باع بحاس الدين » فإن ل يب كن اجون لون تعزو لطا ما ينيمه نه وحكمه 
2 الوكيل فى وجوب العا 2 والنم . ٠ن‏ البيع بدون من و الثل » ومن البيع سا » متى خالف 
زمه ما يازم الوكيل الخال 7 ر فى البيم تسام رؤواية ل : أله يحو » بناء على الوكيل 
ولايصح » لأنالبيع هنا لإيفاء دين حال ب جيل . والبيم أنساء 8 ذلك . وكذا نقول فى الوكيل 

ت ع ل 1 
متى وجِدَت فى حه قرينة دالة على منع البيع نساء ‏ لم جز له ذلك » و إتما الروايتان فيه عند انتفاء القرائن» 
وکل“ موضع حكنا بأن البيم باطل” وجب رَوُ البيع إن كان بات فإن تعر ظامرتهن مین من شاء 
ن الال » والشترى بأقل الأصرين من قيمة الرهن » أو قدر الدّين . أنه يقبضر قيمةً الر فين وسو توفي 
NE‏ أن يي وما بتى من قيمة الرهن لاراهن . يرجم به على 
من شاء مهما . وإن استوف دينه من الرهن . رجع الراهن بقيمته على من شاء منْهما » ومتى شمن المشترى 


2ج على أحثر . لأ العين” تلفت فى دہ وإن ضمن المدل دجم على الشترى . 


كتاب الزهن ينف 


۹ ( فصل ) ومتى قدّرا له متا » لم يخزله بيعه بدوله » وإن أطلقا » فله بيمسه بثمن مثلو » 

أو زياد عليه . وبهذا قال الشافمى » وقال أو حنيفة : له بيده » ولو بدراهم » والكلام معه فى الو كالة . 
o‏ 5 چ 0 75 7 عام 2e‏ 
فإن أطاقاء فباع بأقل من عن انثل مما يتان الناس به » صح »> ولا ذمان عليه . لان ذلك لا ضط 
غالبا . وإن كان النة ص م لا يتابن الناس به » أو باع بأنقص مما قركرا له » صح“ اليم . وضمن التقص”> 
2 2 0004 ا “قد ا 57 “MN; le‏ 

كله ءذ كره أصحابنا والأؤلى أنه لا يصح البيم . لأنه بيع" م 'يؤذن له فيه » فأشبه ما لو خالف فى النقد . 

» فصل ) وإذا باع المدل الرهن بإذنهما » وقبض المن » فتلف فى يده » من غير عدر‎ ( ٠ 
فلا ضمان عليه » لا نه أمين” . فهو کال وکیل » ولا ر فى هذا خلافاً . ويكون من غمان الراهن . وبهذا قال‎ 
. الثافمى » وقال أبو حنيفة » ومالك : من تمان المر نهن » لأن اليح لأجْلو‎ 

ونا : أنه وکیل الراهن فى البيع » والمن” .كه » وهو أمين” له فى قبضه » فإذا تلن كان من ضمان 
2 5 + 301 7 0 6 أقامة ا3 
موكله » كسار الامّناء » وإن ادعى التلف » فلقول قوله مع كينه » لابه أمين . ويتعذ ر عليه إقامة البينة 
على ذلك . وإن كلفناه البينة . شق عليه » ور تما أدّى إلى أن لا يدل الناس فى الأمانات . فإن خالفاه 
فى قبض المن » فقالا : ما قبضة من المشترى » وادّعى ذلك » ففيه وجهان : 

م 3 خت 7 ع 32 

أحدها : القول قوله ء لأّنه أمين . والآخر لا قبل . لأن” هذا إراه للمشترى من المن . فلا قبل 
00 3 7 و ك 1 1 ای : 
قوله فيه e‏ لو أبرأء من غير المن 3 ون خرج المبيع مستعدقا » (المهدة على الراهن دون المدل : إذا 
کان قد أعلم المشترى أنه وكيل » وكذلك كل وكيل باع مال غيره . وهذا مذهب الشافمي”ة . وقال 
أبو حنيفة : الممدة على ال وكيل » والكلام ممه فى الى كالة > فإن عل الشترى بعد ناف المن فى يد المأل 
رجع على الراهن » ولا شىء على العدذل . إن قيل م لإرجع المشترى على العدل » لأنّه قيض المن بغير 
حَنَ ؟ قانا : لأنه سلنه إليه على أنه أمين فى قبضه» هه إلى المرتهن . فلذلك لم يحب الغمان” عايه . فأما 
المرتهن » فقد بان له أن قد الرهن كان فاسداً . فإن كان مشروطا فى بيع رثات له انيار فيه » وإلاً سقط 
حمّه . فإن كان الراهن” مفلا حي » أو ميا .كان ارهن" والشترى أمئوة العُرَمَاه » لأسهم متساؤون 
ل ی چ ر 2 5 57 5 ەر 5 2 
بوت م ف الذمة » فاستووا فى لسمار ماله pr‏ . فاما إن حرج VET‏ بعك مادقم امن إلى ا مرمون . 
دجم الشترى على الر'مهن . وبهذا قال الشافمى . وقال أنو حنيفة بر جم على العدل » ور جم المدل على 


< وام 


أ ما شاء » من الراهن 


رمن ٠‏ 
ولنا : أن عبن ماله صار إلى ارهن بغير کی » فكان ولجوعة عليه کا لو قيضه منه . فَأمًا إن كان 
الشترى زده يعوب »۰ جم على الأرهن 0 له قيض المن ی 3 ولا على المدل لد أمين” » ووكيل ¢ 


ويرجم على الراهن . وإن كان المدل حين باع ل بعلم اشتری أنه وکیل . كان للمشترى الرحو ع عليه » 


۸ الغنى 


ويرجم هو على الراهن إن أقر بذلك » أو قامت به ية . وإن أنسكر ذلك . فالقول“ قول العسدل مم 
ينه » فإن نگل عن العين » فقفى عليه بالكو ل » أو ردت اليين على الشترى » لاف » ورجع على 
المدل لم يرجم المدل على الراهن . لأنه يقر أنه ظائه » وعلى قول ارق" : القول فى حدوث اليب 
قول الشترى مع ينه » وهو إحدى الروايتين عن أحمد . فإذا حاف الشترى » رجع على العدل » ورجع 
المدل على الراهن » وإن تلف المبد” امبيم فى يد الشترى . ثم بان ادها قبل وزن فة فون 
من تضمين” من شاء » من الاصب » والعدل » والر نهن » وبستقر” الضمان” على المشترى . لأن التاف 
فى يده . هذا إذا عل بالفصب . وإنلم يكن علا » فمل يستقر الضمان” عليه » أو على القاصب ؟ 
على روايتين . 1 

0 ( فصل ) فإن ادعى المدل” دفع المن إلى المرتهن ء فأنكر : فقال القاضى وأبو الحطاب : 
قبل قوله فى حق” الراهن » قبل فى حق ارين . وهو مذهب الشافمى . لأنّ المدل وكيل م 
فى دفع الدين إلى الرتهن » و س بوكيل للمرتهن فى ذلك » عا هو وكيله فى الافظ فط . فم بقل قوله 
عليه فما ليس 0 2 0 فى قضاء دن » فادّعى أله سلمه إلى صاح ب الدين . وقال 
الشرين أبو جمفر » وأبو الاب فى رءوس مسائلهها : قبل قوله على الرتهن فى إسقاط الضمان عن 
نفسه . ولا بقبل فى إيحاب الغمان على غيره . وهذا مذهب أبى حنيفة » أنه أمين فقْملّ قوله فى إسقاط 
الغمان عن نفسه »كالودع يدّعى رد الوديعة » فملى هذا : إذا حلف المدل له سقط الضمان عنه» ولم بت 
عن المرتهن أنه قبضه . وعلى القول الأول حاف المرنين » ويرجم على من شاء ملا ء فإن رجم على الددل 
م جم المدل على الراهن » لأله يقول؛ : ظانى » وأخذ می بغير حق » فل يرجع' على الراهن » كا 
لو غصيه مالا خر . فإن رجع على الراهن » فهل يرجم الراهن على المدل ؟ نظرت . فإن كان دمه إلى 
ال نهن فة الراهن » أو نة » فانت » أو عابت » لم يرجم عليه» لأله أمين”'» وم يفرط فالقضاءء 
وإن دفعه إليه _ببينة فى غئيبة الراهن . ففيه روايتان : 

إحداها : يرجم الراهن عليه . لأأنه مفراط فى القضاء بغير نة » فلزمه الان » كا لو تاف ارهن“ 
بتفريطه » وحمل أن يكون هذا معنی قول ارق ٠‏ ومن أ رجلا أن يدفع إلى رجل مالا » واذعى 
أنه دفمه إليه . لم "بقل قول على الآ إلا ية . 

والرواية الثانية : لا يرجم اراهن عليه . لأتنه أمين فى دَرّه . واب صلّفه فى القضاء» أو كذ به. 
إلا أنه إن کد به » فله عليه المين 

۲ ( فصل ) إذا غصب المرتهن” الره ن من العمل » م رده إليه » زال عنه الغمانُ » ولو كان 


كتاب الرهن ۳۹۹ 


ارهن فى يد المرتين » فی فيه ء ثم أزال التمدّى » أو سافر به » ثم رده لم بزل عنه الغمان . لأنّ 
استهانه رال بذلك . فل يفسد بفعله مع بقاث فى بده » مخلاف التى قبلا . فإنه رده إلى يد ناب ماليكها » 
وأشبه ما لو ردها إلى مالكها : 

۳ ( فصل ) وإذا استقرض ذى من مسل مالا » ورهنه خراً ٠‏ + يضح سواه جمله على يد 
ذس »أو غيره» فإن اعا الراهن أو نائبه الذش » وجاء المقرض بثمنها » لزمه قبوله » فإن أبى قيل له : 
إنّا أن تقيض » وإمًا أن تبرى* .لأ 2 0 تقابيض وال تو الفاسدة جرت رى الصحيحة . 


قال عمر رضى الله عنه فى أهل الذءة ممم الجر ولو يها ووا 7 ن اماي . وإن جماما على يد ل 
فباعها , بر ال على قبول المن 1 لان ذلك البيع” فاسد e‏ 9 أن عليه » ولا حَكم 2 : 


6 مأل » قال فإ ولا رن مال من" أوصى إليه محفظ ماله إلا من ثفة‎ « ٤ 

ولك : أن ول اليم ليس له رهن ماله » إلا عند ثقة يودع ماله عندهء اثلا يْحَدَه » أو يفرط 
فيه » فيضيم” . قال القاضى : ليس لوليه رهن" ماله إلا بشرطين : 

أحدها : أن يكون عنلاثقة . 

الشالى : أن يكون له فيه خط٤‏ وهو أن يكون خاي إلى نففة أو كوة 3 أو إنفاق على عقاره 
النهدّم أو أرضهء أو بهائمه » ونمو ذلك » ا #نوقع وروده» أو عرة ينتظرثها » أ وله دين” 
مو جل يح » أو متاع كاسد برجو أنفاقه » فيجوزٌ لوليّه الاقتراض » ورهن ماله » وإن لم يكن له شىء 
ينتظره » فلا حظ 0 الافتراض فع شيا من أصول ماله » ويصرفه فى نفقته » وإن لم جد من يقرضه » 
ووجد من يبيعه سي » وكان أحظّ من بيع أصوله »جاز أن يشر به سيد » وبرهن به شيا من ماله » 
والوصى وال » وأميئه فى هذا سواء . وكذلك الأب » إلا أن للأب أن يرهن من نفسه لولده » 


ولنفسه من ولده » ومن عداء مخلافه » على إحدى الروابتين : 


٥‏ ( فصل ) فأما أخذ الرهن مال اليتى » فيكون فى بيع » أو قرض » وقد ذكرنا القرض 
فى باب الماة » وفى البيع ثلاث مسائل : 

إحداهن : أن يبيع ما يُساوى مائة نقد . بماثة» أو دوتما سيك ويأخذه بها راء فهذا بيع فاسد. 
2 و2 ب عل سلس 
لأن" بيعه نقد أحوط » وكذلك لو جعل بعض الم نة . 

الثانية : أن عه عا نقد ؛ وعشربن اسي يأخذ” مه رهن » فهذا جار : لاه لو باعه عاثة نقداً 


02 


جاز . فإذا زاد علمما» فقد زادم خيراً . سواد قلت الزيادة »أو كشت . 


(VY‏ اغى 


س 


الثالئة : باعه ماق وعشرين نسيئة » وأخذ با راء م داجائز أبضا . ذكره القاذى . وهو قول 
أححاب الشافعى » وقال بعضهم : لا يجوز . لأنه تغرير” عالهء وبيع النقد أحوَطً له . 

ولنا : أنهذا عادة التكّار » و تدأير" ناه بإلتجارة » وطاب ارح » وهذا من جهاته » والتغريو” 
زول بالرهن 

585 ( فصل) وحک الشكاتب فما ذكرناه حك" ول الیتے » له أن بت رف فيا فى يديه فعا له 
فيه لظ » فأمًا المأذو ن » فان دفم له سكّده مالا يتحر فيه » أو م يدفع إنيه » ققال القاضی : ليس له 
التصرف بالنسيئة » لأن دونه تتماق بذْسّة اليد فيتضرثر بذلك . لأن الدين عير مخلاف اكات . 

۷ (فصل ) ولو کان مال" اليم رهت » فاستعاده لومي لليتبى » جاز » وإن استعاده لنفسه 
جز . لان لا يمك التصرأف فى مال اليتم لنفسه » وعليه الضمان » لأنه قبض على وجه ليس له قبضّه» 
وإن فسكْه مال اليتبم » وأطلق » فو اليثم » وإن فك بال نفسه » وأطلق » فالظاهي أنه استعاده 
لنفسه . فإن قال : استعدته لايم ء قبل قوله » وإن تلف قبل ذلك سنه . وإن قال : استمدته لیے بعد 
ولاك »أو هلاك بعضه بل قو له » لأسا حكنا بالغمان ظاهراً » فلا نزول بقولهء والأولى أن يُقبل 

وله لأنه أمين » وهو أعم بنيته » فيقبل قو ەا > کا قبل القاف . 

۸ (نصل ) ولو رهن الومى” أ و الخلا مال ليقي عند مكاتبه » أو ولده الكبير» صح . 
أنه لا ولابة له عليهما . 

۹ ( فصل ) ولو أومى إلى رجلٍ بقضاء دينه » فرهن شيا من تركته عند المْرم » أو غيره » 
ضهن . لأ لم بوذن له فى رهنها » فضمن » كا لولم يوص إلبها » بقضاء دنه . 

۰ « مسألة » قال لإ وإذا قضاه بض الى كان الرهن” ماله على ما بق 4 

وجملة ذلك : أن حق” الوثيقز يتملق بالرهن جميعه » فيصير” محبوسا بكل الاق » وبکل جزء منه » 
لا ينفكة منه شیء » حت بقی ميم * الدتين . سوا »كان ما 'يمكن مته » أو لايمكن” . قال ابن المنذ 
أجم” كل من أحفظ عنه من آهل الع على أن من رهن شی مال » فأذّى بعض المال » وأراد إخراج 
بعض الرهن . أن" ذلك ليس له » ولا مرج فىء حت بوفيه آخر حَقّهِ» أو بره من ذلك . كذلك 
قال مالك » والثورىء » والشافمى » وإسحق » وأبو ثور » وأسمابة الرأى : لأن” ارهن وثيقة بق" » 
فلا يزول” إلا بزوال جميعه » كالضمان » والشهادة . 

750 « مسال » قال :9 وإذا أعتق الراهن عبده للرهون » فقد صار حرا . و بؤخذ إن كان له 


مال بقيمة امع » فيكون رھ # 


كتاب الرهن ۷۱ 


وجملة ذلك : أنه ليس لاراهن عمق الرهن . لأن بيبطل حق” الرتون من الوثيقة » فإن أعتق نفسذ 
8 مو را كان ناو مسرا . نص ” عليه جد . وه قال شر 6 ؛والحسن بن = ¢ وأصاب” J‏ رأى » 
والشافعى” فى أحد أقواله » إلا لا أن أبا حنيفة قال : يستسعى المد فى قيمته » إن كان المعتق مسرا » وعن 
أحمد رواية أخرى : لا ينف عت اسر . ذكرها الشريف” أو جمفر » وهو قول مالاك . والقول الثالى 
لشاف » لان عتقه قط حو الرتهن من الوثيقة » من عين الرهن » وبدها » فل ينقد » لما فيه من 
الإضرار بالرتهن » ولأنه عتق يطل حق” غير امالك » فتفذ من الور » دون العسر » كمتق شرك له 
من عب e‏ ع » وأبو ثور : لا ينف عت الراعن » موسا كان أو فهر .وهو الول 
الثالث . لأنه معتى يطل حل الوثيقة من الرهن فل ينف ذ » كاابيع ٠‏ 

ذأ 5 إعتاق من مالك » جائز التصراف تام للالك » فنقدٌ » كمتق المستأجر » ولأن الرهن عين” 
بو سة لاستيفاء الق" فنفذ مه عت المالاك » کالبیع ف فى بد البائع ٠»‏ والعتق” مخالف البيم » فإنه مجني" 
على التذليب » والسّراية » وينفذ” فى ملاك الغير » ويحون عتق” البيع قبل قبضه» و الأبق ۽ واجيو ل“ 
وما لا در عل نله وغرر ليه عل الشروط » يلاف البيع . 

إذاثيت هذا : فاته ته إن ن کان موتا أخذت مه قيمتة) فلت کا رهن لأت أبطل حق” الوثيقة 
بغير إذن المر تمن » فلزمته قيمته کا لو أبطلها أجنى” »أو کا لو اتا لفه » وتسكون القيمة رَه : لأا نائ 

عن العين » وبدل”عنها » و إن كان مُعسراً » فالقيمة فى ذْمّته . فإن أيسر قبل حاول الح » أحذت منه 
القيمةٌ » مات رهن » إلآ أن يختار تعجيل الق » فيقضيّه » ولا يحتاج إلى رهن . وإن أيسر بعد حلول 

ق>» طولب بالدين خاصّة » لأن ذمته تبرأ به من الةين معا » والاعتبارٌ بقيمة العبد حال الإعتاق » 

أنه حال" الإنلاف . وبهذا قال الشافم » وقال أبو حنيفة فى امسر : می العبد فى قيمته» ثم برجم 
على الراهن ؛ وفيه إيجاب” الستكسب على اليد » ولا صم له » ولا جكّاية منه » وإلزام القرّم لن جد مته 
الإنلاف” أولى » كال اليسار » وكسائر الإتلاف . 

۲ ( فصل ) وإن أعتقه بإذن الر تمن » فلا مل خلا فى افوذ 0 حال » لأن؟ انع 
كان لق" المرتهن » وقد أذن » فيسقّط حقه من الوثيقة » موسر؟ كان المعتق” أو معسرا ء لأنه أذن فما يناف 
حقه . فإذ وُجد زال حه » وقد ری به » لرضاء با بنافیه » وأذنه فيه » فل يكن له بدل" . فإن رجع عن 
الإذن قبل اليتق » وعلم الراهن” برجوعه » كان كن لم يأذن ؛ وإن م بعلم الراهن برجوعه فأعتق » ففيه 
وجهان . بنا على عزل الوكيل بدون علمه . وإن رج بعد العتق » لم ينفع رجوعه » والقول قول الرتمن 
مع بمينه » لأن" الأصل عدم الإذن » ولو اختلف الراهن وورثة ارهن »فالقول قولورثة رمن أيضا » 


VY‏ الغنى 


إلا أن أ مام على :نى الل » لأنها على فمل الغير . وإن اختاف المرتهن » وورثّة الراهن . فالقول قول 
امرمن مع عينه » و إن لم معان قضفی عليه لکول 

4 ( فصل ) وإن تصرف الراهن بغير المتق » كاابيع » والإجارة » والطبة » والوقف » 
والرهن » وغيره » فتصرثفه باطل”» لاله تصرف بطل حق الرنهن من الوثيقة » غير تبن" على الدغليب 
والسّرابة » فل بصح بغير إذن المرتهن » كفسخ الرهن » فإن أذن فيه ارهن صح" » و بطل الرهن » لاه 
أذن فما ينافى حدّه » فيرططل بفءله »كالمتق » وإن زاوج الام امرهونة » لم يصع وهذا اختيارٌ أبىالاططات. 
وقول مالك » والشافب » وقال القاضى » وجماعة من أصعابنا : يصح » ولادرتهن منم الزوج من وطلهاء 
و رما ر عن ممما . وهذا مذهب أبى حنيفة ‏ لان عل النكاح غير حل عقد الرهن » ولذلك ص 
رهن الأمة الزوجة» ولأن» الرهن لا زيل الاك ؛ فلا ع هم التزوي » كالإجارة . 

ولنا : أنه تصركف فى الرهن با بنقص أنه ٠‏ ويستغل مض منافمه » فم عَلَكْه الراهن بغير رطضا 
الرتهن » كالإجارة » ولا مخف تتقيصّه لها » فإ يعطل منافم” بعضها وينم" مشار ما من وطثها » وما 
ويوجب عليه كين رجه من استمتاءما فى الليل » ويعرضها بوطثه للحَمل الذى إنخاف منه تلقها » 
ويشةأما عنخدمته » بتربية ولدهاء ذهب الرغبة 3 ٤و‏ تشم نقص] كثيراء وربما منم بيسها بالكاية. 
وقولم إن حل" عقد الةسكاح غير حل الرهن» غير صح . إن محل الرهن حل البيع » والبيم يتناول 
جلها » وهذا بباح لمشتر يها استمتاها > وما صح رهن المزوكجة » لبقاء معظم المنفعة فيهاء وبقائها علا 
للبيع » كا بصح” رهن الستأجرة . وثيفارق الرهن” الإجارّة » فإن التزويج لايؤثر فى مقصود الإجارة » 
ولا ينم الستأجر من استيفاء المنافع المستحّفة له » ويؤر فى مقصود الرهن » وهو اسقيقاء الدين من مء 
فان تزومجما نم بيعها » أو ينقص مها » فلا »كن استيفاد الدين بكاله ‏ ” 

٤‏ (نصل ) ولا جوز الراهن وطء أمته اأرهونة » فى قول أ كثر أعل العم . وقال عض 
أسماب الشافمى رضى الله عنه : له وطء الأبّة » والصفيرة » لأأنه لا ضرر فيه ء فلن علة النع اللوف من 
الجل » مخافة أن تلد منه» قتخراج بذلك عن الرهن » أو تتعرّض للتاف » وهذا معدوم فيهما . وأهل الم 
على خلاف هذا . قال ابن النذر : أجمم أهل العم على أن للمرتهن منم الراهن من وطء أمته امرهونة » 
ولان سائر من يحرم وطؤها لا فرق فيه بين الأبسة » والصغيرة » وغيرها » كالمتدة » والستيأة » 
والأجنبية » ولأن” الذى تَدْيَلُ فيه » مخدلف » ولا يتحوّر » فنع من الوطه جل » كا حرم الجر لكر 
حرم منه اليسير الذى لا كر » لكون الشكر حتاف » وإن وطىء فلا جد" عليه » لابا ماله » 


ع 2 ع 
وإ تما حرمت عليه امارض » كالحرمة > والصائمة » ولا ممل عليه » لأن ارهن لا حى له فى منفءتها » 


باب الربا والصرف Yr‏ 


ووطؤها لاينقص قيمتهاء فأشبه مالو استخدمما » وإن تلف جرب منها 1 وانقصها 0 مال أن أفتض”" 
اليسكرت أو أَفضَامًا . فعايه قيمة ما أتاف » فإن شاء جءله رهتاً ممما » وإن شاء جعله قضا من الاق" . إن 
}< ن حل“ . فإن كان الحق” قد حل“ » جعله قضاء لا غير » فإته لا فائدة فى جءله رَهْناً ولا فرق بين 
الكبيرة » والصغيرة فما ذ كرناه . 

T40‏ 2 مسألة 4 قال ل وإن كانت ا ف أولدها الراهن” رجت أا من الرهن ¢ وأخذ مه 
كيمنها » فتكون” رهن 4 

وجملته : أن الراهن إذا وطىء أمته الرهونة » أولدها » خرجت من الرهن > وعليه قيمنها حين 

1 وي 5 بی ی E‏ 2 
أحبلها» كا لو جرح العبد »كانت عليه قيممه دين جَرَحَه » ولافرق بين الوسر والعسرء إلا أن الوسر 

3 32 2< - 5 5 
بوخد مئه قيمنها » والعسى کون فى دته ا » على حسب ها ذ كرا فى العتق » وهذا قول” أصواب 
الرأى » وقول الشافعى" هبنا كةوله فى المتق » إلا انه إذا قال له لا يتفن الخال » فعا هو فى حق” 

a 2 ..‏ 5 2 5 8 ت 2 6 98 2 ر 
المرمون ¢ فأماق دق الراهن مو ثابت لا جوز له آنا رہن ¢ ولو حل الحق وص حامل ¢ جز 
یما لأنها حامل” عر فإذا ولدت لم ز بيسها» حى قى ولددها الأبأ »فإن جد من يرضمه بيستا» 
وإلاً ركت حت رض » ثم باع منها بقدر لن خاطة » ويثبت لباق حك الاستيلاد » فإذا مات 
الراهن عت وإن رجع هذا البيم إلى الراهن بإرث » أو بيع أو هة » أوغير ذلك » أو يديع جميعهاء 
٤‏ رجەت إليه » ثدث ها ح لاتا » وقال مالاك : إن كانت الأمة رج إلى اراهن » وتأتيه 2 
خرجت من الرهن » وإن سو ر عليها . اخ وھا و 

ولنا أن هذه أ“ ولد ¢ ف يدبت فما ع الرهن » كا لو كان الوطء lw‏ على الرهن “أو نقول : 
معنى 'بنافى الرهن فى ابتذائه فنافاه فى دوامه » كار ”ية . 

۳۳۹7 ( فصل ) فإن كان الوطء بإذن المرتهن » خرجت من الرهن » ولا شىء للمرتهن » لاه أذن 
فى سوب ما ينای 08 E‏ ن ذا فيه » ولا نعل فى هذا خلا » وإن حل » فھی رهن" مالا ء فإن 
قيل : إنما أذن فى الوطءء و يأذن فى الإحبال » قلنا : الوط وهو ال إلى الإحبال »ولا يقف” ذلك على 
اختياره ؛ فالإذن فى سبيه إذن فيه » فإن أذن » 0 رجحم EE:‏ ' يأذن »> وإن اختافا فى الإذن» فالقول” 
فول من ينسكره » وإن أقر المرتمئ” بالإذن » وأنسكر كون الولد من الوطء الأذون فيه » أو قال : هو 

د ET ١‏ + 
من زوجء أو ز6 » فالقول قول الراهن بأربع شروط : 

أحدها : أن يعترف المرتمن بالإذن . 

والثانى : أن يعترف بالوطء » والثالث : أن يعترف بالولادة ؛ والرايع : أن بعترف عفى” ملم بعد 


(م ١‏ الى رابع ) 


3-3 
سے 


Vs‏ الى 


الوطء كن أن تلد فما » خينئذ لا أيلتقت" إلى إنسكاره ويكون القول قول اارأهن بغير ين » لأنَنا 
م ناحقه به بدعواه » بل بالشر 0 فإن أنسكر شرطاً ٠ن‏ هذه الشروط » فقال : لم آذن » أو قال : أذنت» 
فَاوَطئت . أوقال :لم عض مده تضم فيا الل من وطئت » أو قال : ايس هذا ولدّها » وإأما 
استعارته » فالقو ل قوله » لأن” الأصإ” عدم ذلك كله » ويقاه الوثيقة صحيحة ؛ حتى قوم البينة » وهذا 
مذهب الشافمي” 

۷ ( فصل ) ول وأذن فى ضرا » فضرما » قتلفت ء فلا تمان عليه . لأنة ذلك ”ولد من الأذون 
فيه » کتو د الإحبال من الوطء . 


(فصل) إذا أقر الراهن بالوطء 1 8 من ثلاثة أحوال . 


( أحدها) أن يقر به حال المقد »أو قبل9؟ ازومه » د هذين واحدا؛ ولا كنع ذلك صحة 
المد . لأن“ الأصل عدم الجل » فإن بإنت حائلاً أو <املاً بو 1 لا باحق بالراهن » فالرهن ماله » 
وكذلاك إن كان باحق بهء لکن لا تصيرٌ به أمّ ولد » مثل أن وطنها وهى زوجتّه » نم کہا 
ورهتم! و وإن بانت حاملاً ولد تصير به أ٣‏ وَل » بطل الرهن » ولا خيار للدرتهن » 3 إنكان مشروط] 
ف بيع » لأنه دخل مع الم بأنها قد لا تسكون ره »> فإذا خرجت من الرهن بذلك السبب الذى علمه » 
ل یکن له خيارٌ »کار بض إذامات » و انى إذا اص منه » وهذا قول أ كثر أصحاب الشافمي” » وقال 
عضوم : له اعذيار . لان الوطء ەلا / شبت الخيار” فلم يكن رضاه به رِضى بالجل الذى ّث منه » 
يخلاف الجناية » والمرض » ولنا أن إذته فى الوطء إِذْن فيا يؤول إليه » كذلك رضاه به رضّى ا 
6 إليه : 

( الال الثالث ) أقرت بالوطء بعد ازوم ارهن » فإنه ثيقبل فى حقّه » ولا قبل فى حق المرتهن » لألله 
أقرت بها بفسخ عقدا لازم لغيره » فلم “قبل » کا لو أقر” بذلك بعد بيمءهاء ومحتمل أن قبل » لاله أقرة فى 
ملسكه بما لآ نهمة فيه » لأنه عضر بذلك أ كث من نفعه مخروجها من الرهن » والأول ا » لأن 
إقرار الإنسان على غيره لآ لأ قبل ؛ وهكذا الحسكمٌ فيا إذا أقر بأنه غصبها » أو أنهاكانت جتنت جناي 
تعلق أرشها رقبتها » ولاشافعى فى داك تولآن 0 1 أقر“ أله أعتقها ص إتراره » وخرجت مر 
الرهن » ومهذا قال أو حنيفة » وقال الشافمية فى أحد قوليه ل يقبل » بناءه على آنه لآ دصح * إعتاقه 


07 2 SL SS 
لارهن » ولنا :أنه أو أعتقه لنقد عدمه » قبل إقراره بمتقه » 5-8 الرهن » ولان إقراره بعتقه جری‎ 


0 هذان حالان» وليغرد المؤلف الال الثانى بقوله: الثانى » وإعا اک بقوله أو قل لزومه مم أفرد الثالك 
وله ( الحال الثالث ) فلا يتحير القارىء فى البحث عن الال الثانى . 
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بجرَى عتقه » فأشبه ما لو قال : أنت حر » ويتخرّج أن ينفذ إقرارٌ امسر بناء على أنه لآ يشذ إعتاقه » 
وكل موضم قلنا القول قول الراهن » تقال القاضى : ذلك مم عينه » لأن كذبه محدمل » ويحتمل أن 
لذ تحاف » لأنه لو رجم عن إفراره ل يقبل » فلا فائدة فى استحلافه » واختاف أصحاب الشافعى فى 
استحلافه عل نحو الوجمين : والصحيحٌ عندى : أنه إذا أقر” يلمعو ق ل قلف . لأن ذلك جرى رى 
ارات ج e‏ يحتج إلى يمين » كا لو صرح به » وإن أقرت بالغصبءوالجنابة » فإنه إن لم دع ذلاك 
الغصوب منه » والجن عليه » بلقت إلى قول الراهن » وجا واحداً » وإن ادّعياه » فاليين عليهما 
لأن الحق” للها » ورجوعمما عنه مقبول” » فكانت المين عليها كسائر الدعاوى » وإن أفر“ باستيلاد 
أمته ۽ فعليه المين . لأننفعها عاد إليه من حل استمتاعما » وملا خلاْمَنه! » كانت الهين عليه » مخلاف 
ما قباها . وإن قلنا : القول قول المرمهن » فعليه اليمبن بكل” حال . لأنه لو اعترف ثبت الحوّ” فى الرهن » 
وعينه على أفى العلم » لأا على نق فعل الخير » فإذا اغات الدعوى بالنسبة إليه » ويقى كما فى 

ت الراهن » بحيث لوعاد إليه الرهن غار فيه حكم إقراره » وإن أراد الج عليه » أو الخصوب منه » 
7 بغر ماه فى الحال » فلهما ذلاك . لا نه متم من استيفاء الجناية بتَصرّفه » فازمه أرشّها کا لو قتله . 

8( فصل ) ولا عل للدرتهن وطه الجارية للرهونة إجماءا » لقول الله تمالى ( إلا ازاجم 
اوا نكت 0 ) ليست هذه زوجة » ولا ولاك يمين » فإن وطثما عال) بالتحريم » فعليه الد" . 
لأنه لاش شه 3 هله فيه ف إن الرهن ن استيا بالدين » ولا مدخل لذلك فى إباحة الوطء » ولان وطء الستأجّرة 
وجب اللا مع 00 لنفمها » فالرهن أولى » فإن ادّعى الجهل بالتحريم » و احمل صدقه لكونه عن 
نشا ببادية » أو حديث عمد بالإسلام » فلاح عايه . وولدّه حر > لأنه وطنها معتقدا إباحة وطئها » فمو 
كا لو وطثها يظنها أمّه » وعليه قيمة ولدها بووم الولادة » لأن اعتقاده ال منع ‏ خلا قالولد رقيقا » ففوات 
رق الولد على سيّدها » فازمقد قيمته #كالغرور بحري أمة » وإن لم تعمل صد كه »كالناشىء ببلاد الإسلام 
تلطا بهم ۰ من آهل العل» لم تقبل دعواه » لأنه لا يخلو ن يسمع” منه ما بعل به حرم ذلك » فيكون” 
کن 0 دع الجهل » وولدّه رقيق للراهنء لأ نه من زا » ولافرق فى جميدم ماذ كرنا بين أن يكون الوطه 
بإذن الراهن » أو بفير إذنه » وذ المدصوص عن الشافعى” » ويحتمل” أن لا جب قي الولد مع الإذن فى 
الوطء . وهو قول بعض أ اب لشاف" لذ الإذن فى الوطء إذن فما يحدّث منه » بدليل أنه لو أذن 
ارهن لاراهن فى الوطء » فحمات من سقط حقّه من الرهن . ولوأذن فى قطم إصّبعرء فسرت إلى أخرى» 
لم يضمتها . 


ووجه الأول : أن وجوبالغمان عنم اخلاق الولد رقيقاً » وسببه اعتقاة الول وما حصل ذلك بإذنه » 


۷۹ الغنى 


مخلاف الوط ء » فإن خرو جما منالرهن با جل الذى الوط «الأذونٌ فيه سب لَه » وأما المهر » فإن كان الوط 
بإذن اراهن فلا مر 78 »> وقال أو حنيفة : يحب له » لأنه جب * لها ابتداء , فلا سقط بإذن غيرها » وعن 
J‏ لشافعى” كالذهبين . 

ولنا : أنه أذن فى سببهء وهو نه قم يحب » كا لوأذن فى قتلها » ولان المالك أذن فى استيفاء 
امنفمة » فل يجب ا كالمرّة » المطاوعة . وإن كان بغير إذنه » فالمهرث واجب”» 5 اء أ كرهها » أو 
طاوعته . وقال الشافمى” : لا حب المهر” مع المطاوعة » لأنّ الى“ صلى الله عليه و سل تھی « عن مر 
اجى" » ولان“ اد إذا وجب على الموطوءة » لم جب المهر ركم 

ولنا : أن الور جب للسيّد» فلا بط بمطاوعة الأمة » وإذتها » كالو أذنت فى قطم يدها ء ولأنه 
استوفى هذه المنفعة 0 للسيّد بغير إذنه » فكان عليه عو ہا کا لوأ كرهها » وكأر ش بكار تهاء لو 
كانت بكرا : والحديث” مخصوص” بال رة على البقاء » فان الله تعالى تَمَاها بذلك مع كونها مكرك 
عليه » فقال ( ۲٤‏ : سم ولا اکر هوا هيا ےک لى البقاه إن أَرَدْنَ تَحَصْنا ) وقوهم : لا مجحب الد 
والهرثء قلنا : لا جب المهرث ما » وفى مسألننا لا يحب هاء وإنما يحب لسيّدها . ويفارق الرة » فإن المهرت 
أو وجب » لوجب ها » وقد أسقطت حهّها بإذنها » وههنا الستدق” لم بأذز » ولأن الوجوبة فى حقة الرّة 
بإ كراهها » وسقوطه بمطاوءنها » فتكذلك اليد هنا » لگا تعلق السقوط بإذنه » ينبغى أن يشت عند 
عدمه » وسواء وطثها مُعتقداً لاحل أو غير معتقد له » أو اذعى شَبهة أو لم يدعبا لأنة المبر حق” آدى“» 
فلا سقط بالشسيهات » ولا تصير” هذه المأ ود متهن محال » سواء ملسكها بعد الوضع » أو قبله » 
وسواء حكنا برق الولد » أو حريته » لأنه أحبلها فى غير ماسكه . 

٠٠١‏ -س « مسألة » قال ل وإذا جنى العبد الرهون » فالحنى” عليه أحوة برقبته من مر "نه عاق 
يستوف” حقكّه » فإن اختار سيّداه أن يفده » وفمل » فهو رهن" محاله £ . 

وجملته : أن العبد للرهون إذ جنى على إنسان » أو على ماله » تمأّت الجنابة برقيته » فسكانت 
مقدامة على حدق للرتون » لا نمكم' فى هذا خلاقاً » وذلك لأن الجناية مقلدمَة على حت الالاك » وال 
أقوى من الرهن » فأولى أن يقد م على الرهن . فإن قيل : حى المرتهن أيضا يقد على حق” المالك. قلنا : 
حق ارهن ثبت من جبة المالك بعقده » وح الجنابة ثبت بغير اختياره » مق ما على حقّه » فيقدكم” على 
ما ثبت بعقده » ولأنة حى الجناية قمر“ )| بالعين › a‏ بقوَاتها > وحق ١‏ الرتمن لا 1 وات المين » 
ولا مختص مبا» فكان تمه بها أخنً » وأدنى » فإن كانت جنايةء موجبَّة لاقصّاص » فاولى الجنايق 


استيفاؤه » ذإن 066 سقط الرهن > کا او لف > وإن عفا على مال » تماق ترقية الميد » 
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صار كالجنابة الوجبةر للمال » فيقال' لاسي : أنت عر بين دائه » وبين سليمة بيع » فإن اختار فداءه 
ف يديه ؟ على روايتين : 

( إحداها) بأفل” الأمرين من قيمته » أو اذش حنايته لأنه إن كان الأرش” اقل > فاطنية عليه 
لا سایق أ کر من أرش جِتايَقو » و إن كانت القيمة أقل“ » فلا بلزمّه أ كثر” منها » لأن" ما يدفم 
عرض ”عن العبده فلا ارم أ كر من قيمته » كا لو أتلفه . 

( والثانية ) يفده بارش جنايقه » بالذا ما بلغ » لأنه رما برغب فيه راغب فيشتريه بأ كر من 
قيمته » فإذا قداه» فهو رهن محاله» لأن حق” الرتون قم لوجود سببه وإزها قدا حر الحنى” عليه لقواقه» 
فإذا زال » ظهر ج ' ارهن» كحق” من لا رهن له » ع حق” امرتون فتركة ناس إذا أسقط. الرتهن 
5 ظبر حك الآخرء فإن امتفع . قيل للمرتهن : أنت خر بين فدائه » وبين ا »فإن اختار فداءه» 
ف تفده ؟ على الروايتين . فإن' فداه بإذن الراهن » رجم به عليه » لأ دی ای" عنه بإذنه » فرجم به 
کا لو قضی دينه » بإذنه » وإن فداه مدبراعا جم بثىء ؛ وإن نوی الرجوع: فمل ,جم بذلاك ؟ على 
و مين » بناء على ما لو قضى ديذه بغير إذنه » وإن زاد فى الفداء على الواجب » لم رجع به وجا واحداء 
ودغ الشافعى 57 ذ كرنافى هذا الفصلء إلا مهالا ارجم عا فداه به بغير إذنه » قول واءداً »> وإن 
شرط له الراهنٌ الرجوع » رجم قولا واحداً؛وإن قضاه بإذنه من غير شرط الرجوع » ففيه وجمان » وهذا 
أصل” يذكر فى غير هذا الوضع » فإن فداه » وشرط أن يكون رهن بالفداء مع الدين الأول . فقال القافى 
يوز ذلك» لأن الجى* عليه علك” ي العبد » وإبطال الرهن , قصار عنزلة الرهن الائز قبل قبضه » 
والزيادة فى دن الرهن قبل ازومه جائزة ولان رش المتايقر متلق به » وإماينتقل من الجنانة إلى الرهن » 
ومحتمل أن لايصح » لأن” العهد رهن بدن » فلا جوز رهئه 25 بدين سواه » كا أو رهنه بدين سوى 
هذاء وذهب أبو جتيفة إلى أن" تمان جناية الرهن على الرتون فإن فداه لم برجم بالفداء وإن فداه الراهن» 
أو بيع فى الجنانة » سقط دين الرهن » إن كان بقدر الفداء » وبناء على أصله فى أن الرهن من همان 
ارہز » وهذا يأنى السكلام عليه إن شاء الله تعالى » و إذام يد الجالى » ابيع ف الجناية التى تستغرق” 
قيمته » بطل الرهن » وإن لم أستفرةها ربيم” منه بقذر أرئش الجناءة ؛ وباقيه رهن”» إلا أن يتعذر بي 
اة باع الكل » و مل ية المن رهن » وقال أو اناكااب :هل يماع مده بقدر الجنا بة» أم باع 


5 O 
ميمه وكون الفاضل من عنه عن ارش «نايته رهن ؟ على وجبين‎ 


۰۱ ( فصل ) وإن كانت الجناية على ستيد المد ؛ فلا بخلو من حالين : 


YA‏ اغى 


أحدهما : أن تسكون ال ناية غير مُوجَبة للود » كجناءة لطأ » أو شلبه العمدء أو إنلاف مال » 
فيسكون هد را لأن” العبد مال لسّده » فلا يعبت له مال فى مال . 

الثالى : أن تكون ٠وجبة‏ للقرّد » فلا يخلو من أن تكون على النفس » أو على ما دوتها » فإن كانت 
على ما دون النفس فال لاستيد » فإن عفا على مال > سقط القصاص » ولم يحب امال » لما ذكرنا » 
وكذلك إن عفا على غير مال » وإن أحبة أن 2 > فله ذلكء لأن اليد لا ملاك الجناية على عبده » 
فيت له ذلك يجنايته عليه ٠‏ ول القصاص“ يحب لازجر » والحاجة تدعو إلى زجره عن سيده » فإن 
افص » فمايه قیمته » کون رها مكانه » وقضاء عن الدين .ل5 ترجه عن كونه رَه باختیاره » 
فسكان عليه له وكا لو أعئقه » وإن كانت الجناية على النةس » فلاور؟ة. استيفاه القِصّاص » ولوس فم 
الع على مال » وذكر القافى وجا آآخ : أن هم ذاك ؛ لأ الجناية حصات فى ملاك غيرهم » فسكان 
لهم العفو على مال » كا لو جى على جني > ولاشافعى قولان كالذهبيت . فإ عفا بعض الورئة» 
سقط القصاص” » وهل يديت اغير العافى نصيبه من الدية ؟على الوجيين » ومذهب الشافعى” فى هذا النصل 
كله على نحو ماذكرناه . 

۲ ( فصل ) وإن جنى المبد لرهون” على عبدر » لستيده » لم يل من حالين : 

أحدها : أن لا يكون 6 غك حكر الجناية على تارف سيد » له القصاص“ إن كانت جنايعه 
مُوجِبّة له» وإن عفا على مال » أو غيره» أو كانت الجنايةً لا وجب الزصاص » ذهبت هدارا » وسواء 
کان انی" عليه » E‏ »أو أم واد. 

ا حال الثالى : أن يكون رهت » فلا خاو : إِمّا أن يكون رها عند متهن القاتل » أو عند غيره» فإن 
كان عند مرتهن القاتل » والجناية موجبّة لاقصاص » فلسيّده القيصّاص” » فإرت اققص » بطل الرهن” 
فى الى" عليه » وعليه قيمته لقص" منه » فإن عفا على مال » أوكانت الجناية مُوجِيَة للمال » وكانا رهي 
يحو واحد » لنايته » هدر > لأن” الق يتمق بسكل واحدر ممما » فإذا فل أحثها بق اق مع 
بالآخر » وإن كان كل وا<در منهما مزهو بحن" مُفركد » قفيه أرب مسائل . 

إحداها : أن يكون الحقان سواه » وقيمتهما سوا » فتسكون, الجناية هرا سواء كان الأقان 
من جنسين » مثل أن يكون أحد ها عائة دينار > والآخره بألف درم ٠‏ قيمها مائة 5 دينار » أو مر ن جتن 
واحدٍ » لأ ل فائد فى اعتبار الجناية . 

السألة الثانية : أن هلف الان وف الفيمتان » مثل أن 0 ن دين أحدرها مائة » ودين الآ 


58 دا 
ماين » وقيمة كل واحد مهما مالف ٠‏ فإن كان دين“ القاتل أ كثر ء لم ينمل » إلى دين المفتول » 1 
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الفرض فيه » وإن كان دين" المقتول أ كثر قل إلى القاتل » لأن” لم رهن غرضا فى ذلاك » وهل باع 
اله تل“ ونمل قيممه رهبا مكان المققول » أو يتل بحاله ؟ على وجمين . 

أحدها : لا باع لَه لا فائدة فيه . والثالى : باع > لأ رما زاد فيه مزايدةء فيلنه أ کشر من 
تنه » فإن عرض للبيع » فل رذ فيه ءل يم » لعدم ذلك . 

السألة الثالثة : أن ييف الدينان » وتلف الفيمتان بأن يسكون دين كل واحد ملا مائة » وقيمة 
أحدها ماثة » والآخر مائتين » فإن كانت قيمة القعولأ كث » فلا عرض فى الذقل » فَمَمْتى حاله » و إن 
كانت قيمةٌ الجإنى أ کہ > بيع منه بكر جنايته » بكون رهن بدين الج عليه والباق رهن” بل ينه . 
وإن اتفقا على بيت » وتقْل الدين إليه » صار مرهوتاً ما » فإن حل“ أحد الدينين بيم بكل حال » 
لأ إن كان ديثه الءجّل بيع لبوق من تمنه » وما بتى منه رهن” بالدين الآخر » فإن كان الممجّل 
الأخر» بع يتوق منه ره » والباق رهن" بدينه . 

اللسألة الرابمة : أن تاف الدينان » والقيمتان » مل أن يكون أحد الدينين سين والآخر” عانين» 
وقيمة أحدها ماثة » والأخر” ماثدين » فإن كان دين الثتول أ كثر تقل إليه » وإ فا وأا إن كان 
اجى" عليه رها عند غير مرلن القائل؛ فلاسيّد القمتا ص لأ ا حق المرتهن » بدليل أن الجناية 
الموج لمال مُقدتمة عليه » فالقصّاص' أولى » فإن اقتص » بطل الرهن” فى المنى” عليه . لأن الجناية عليه 
م توجب مالا يحمل رهناً مکاته » وعليه 06 المقتتص" منه » تسكون رها لأنه أبطل <ق” الوثيقة فيه » 
باختياره : وللسيّد العفو على مال » فتصير الجناية كالجناية الوجّة للمال » فيثيت المال فى رقبة المد » 
لأن” السيّد لو جنى على العبد لوجب ارش جنابته » لق ارهن » فبأن ينبت على عبده أولى » فإن كان 
الأرشٌ” لا يستغرق قيمته» 28 منه بقار أرش الجناية » يكون ر عند مرتهن الطنى” عليه » وباقيه باق 
عند مرتهنه » وإن ل کن ن بیع بعضه > بيع جیه وشم نه بينهما على حَسّب ذلك رَهْناً » وإن ا 
الجناية استغرق قيم ته » ل الجإنى » فجُمل رهتا عند الآخر » ويحتمل أن يباع » لاحمال أن برغب 
فيه راغب“ ر کر من كنع يفا من قيمته شىء » کون رھ عذك مرمهنه › وھذا که 
قول الشافمي” 

۳ (فصل ) فإن كانت الجناية على موروث سيده » فما دون النفس » كأطرافه » أو ماله » 
فهى كالجناية على أجنىٍ » وله القصّاص » إن كانت موجبة لهء والمفوٌ على مال » وغيره » وإن كانت 
0 ب لمال ابتداء » ثبت » فإن انتقل ذلاك إلى اليد موت الستحقٌ » فلي مر رّثه من القصّاص » 


ع سم 8 07 
والعنو على مال . لان الاستدامة أقوى من الابقداءء غاز أن يثبت بها ما لا ينبت ف الابتداء . وإن 


أ الفى 


كانت الجناية على نفسه بالققل » ثبت الك لسيّده » وله أن يفص" فيا بوجت القفاض > وان ةا 
على مال » أو كانت الجناية مو 0 للمال ایتداء » فهل يرت للسيد ؟ فيه وجهان . أحدها : يبت » وهو 
قول” 0 أصحاب الشافمى” ‏ لان » الجداية على غيره » فأشبهت الجناية على ما دون النفس . والثانى : 
لا يبت له مال فى عبده » ولا له العفو عليه » وهو قول أنى لور » لأنه حى ثبت لاسي ابتداء ۽ فل يكن 
له ذلك وا لو كانت الناية عليه . وأصل الوجهين وجوب” الح فى ابتدائه » هل بثيّت لاقتيل » ثم 
يأتقل الى وارئه » أو بثبت لاوارث ابتداء ؟ على وجهين . وكل" موضم يميت له الال" فى رقبة عبده » 
فانه يدام على الرهن . لأنه ثبت للدوروث » كذلك » فينتقل إلى وارئه كذاك » وإن اقتص فى 
هذه الصورة لم يازمةٌ يدل الرهن .لأنه ذا دم امال عل حو المرتمن » فالقداص” أولى . ولأنااقداص> 
ثبت الوروك مقدما فل حى العرين فى ق واريه . 

۳۳١ ٤‏ ( فصل ) وإن كانت الجناية على مسكاتب اليد » فهى كالجناية على ولده » وجه 
كوت ولده فما ذكرناء والله أعل . 

۰۵ ( فصل ) فإن جنى المد للرهون” بإذن سّده » وكان من يمل تحر الجنابة » وال لامجب 
عليه قبول ذلك من سيّده» فهىكالجنابة بغر إذنه » و إن كان أعجممًا أو صا لا "2 ذلك ء فالسيّد هو 
القاتل . والقصاص والدية متعلقان بهء لا باع المبده فما » موسر كان اليد » أو معسراً » کا لو باشر 

اليب القتل . وذكر القاضى وجها آخَّر : أن العبد ع إذا كان السيد معسر؟ . لاله باشر الجناية . 
والصبديح ”الأول » لأن العبد آل » فلو ماقت الجناية ب م ر فها » وإ ن كان السيد موسراً . و جک 


إقرار العبد بالجناية حك" إقرار المبد» غير الرهون » على ما مضى بيان فى موضمه . 


۳۳۰ « مسأل » قال 3 وإن جرح العبد الردون” » أو قل » نالم فى فلات تيده » وما قيض 
إسبب ذلاتك من شىء فهو رهن” 4 

وجملته : أنه إذا جني على الرهن » فاعلهم” فى ذلك ستيده . لألهُ مالكه » والأرش الواجب بالجناية 
ما ك( ما لامر من فيه حدق الو” ثيقة » فصا ر كالعبد ساح رء والمودع . ومهذا فال الشافعى” 0-0 
فإن ترك المطالبة » 1 رها »أوكان غائياً ‏ أو له عذك ممئعة منها > فلامر مون المط البق ا لان ا 
عوجبها > فسكان له الطلب به »كا لو کان الجاتى ستيده » ثم إن كانت الجناية مُوجِبة لاقصّاص » «لاستيد 
القصّاص . لاله حق له » وإنا يكبت لنموق . فإن افص » أخذت ننه قيمة أفلمما قيمة » فجعات 


مکاته» رھ » نص عليه أحد فى رواية ان منصور » وهذا قول إسحاق » ويتخراج أن لا حب عليه 


ک قاب الرهن ۸۱ 


س سا س 


شىء » وهو مذهب الشافمى” . لأنه ل يحب بالجناية مال" ولا استدق” محال » وليس على الراهن أن يسعى 
لمرن فى اكتساب مال . 

ولنا : أنه أتاف مالا احق ببب إتلاف‌الرهن » فترم قيمته . كا لو كانت الجاية موجبة لمال » 
وعكذا السك فما إذا ثبت القصاص ناسيد فى عبده اللرهون » وإنما أوجبنا أقل الفيمتين . لأن حق" 
الرتهن إا يتمأ بااالية » والواجب'من الال هو أقل" القيمتين » لأن” الرهن إن كان أقل » لم يجب أ كثر 
من قيءتة » وإن كان الجانى قل » لم 5 أ كثر من قيمته » وإن عفا على مال صح" عنواه » ووجب 
أقل القيمتين » لما ذكرنا . هذا إذا كان القصاص قتسلاً . وإبٺ كان جرا » أو كألم ين وتموه » 
قالواجبة بالمفو آل“ الأمرين » من أرش الأْرح > أو قيمة الجانى . وإن عفا مُطلفا » أو على غير مال » 
انبنى ذلك على مو جب الدّمد ماهو ؟ فإن قلنا : موجبهأحد شيئين » ثبت امال » وإن قاما مو جيه القْصّاص 
عينا» که 5 مالو اقتص” . إن قلنا : م : يجب قيمته على الر'هن وجب همنا . وهو اختيارٌ 
أ الطاب . أنه فوت يدل الرهن بفعله »أشبه ما لو اقتص” . وإن قلنا : لا مجحب على الراهن شى ى ثم" » 
ريحب ههنا شىء ؛ وهو قول القاضى » ومذهب؟ الشافمى » لأنّه اكتساب مال » فلا يبن عليه » وأما إن 
كانت الاي بو جيه للمال» أو نوت امال بالمفو عن الجنابة الوجّة لاقصّاص » فاته يتمأ به حقَ 
i‏ الَكْلقات » فلو أراد الراهن أن إصالم علها » 
أو يأخذ حيوات عنها » ل مز > إلا بإذن الر من » فإن أذن فيه » جاز لأن الى لما لا مخرج عنهما > 


الر اھ ن » والرتهن » ويسكون من غالب نقد اليلد e‏ ك 


وما قيض من شىء فهو رهن بدلا عن الأول » نائيا عنه » وقابا مقامه » فان عفا اراهن عن الال ء فقال 
- : يسقّط حق" الراهن دون حق امرتهن » فر خن القيمة تكونُ رهن » فإذا زال الرهن جم 

ش إلى الجانى » کا لو أقر أن" الرهن“ منصوبة » أو جان . وإن استوف الد من ارا ش احتمل 
"0 يلاجم الجا على العافى .لأ ماله ذهب فى قضاء دينه » زمه غر امت > کا لو غصيه , | واستعاره » 
فرهنه » اقل أن لا يرجم عليه » لأنه م يوجد منه فى حق ” الجالى ما يقتضى وجوب الغمان » وإنما 
استوق سببر كان مته حال ما که 3 وأشيه مالو جنى إنساث على عبذه » 0 وهه أغيره » قاف بالكنانة 
السايقة . وقال أبو الطاب : يصح العفو مطل » وبُوْخْذ من الراهن قيمته » تسكون رها , لأ أسقطة 
دينه عن غر مه » فص كسار ديو نه» قال : ولا >-كن” كوه رهن هم عدم حق الراهن فيه » فلزمته 
القيمة » لتغويته حق اأر نهن ء فأشبه مالو تلف بدل الرهن . وقال الشافعى” : لا وصح العو أصلاً . لأنة 
حی‌الر مهن متعلق به » فل يصح" عوك الراهن عنه » كالرهن تفه وکال وهب ارهن » أوغصب فع“ 

ن غاصيه 3 وهذا أص ف ال 0 رءوإن قال لرن 1 : أستطت* > ی *ن ذلك 04 سقط له ينتفع 08 راهن 


( م ۳۹ س المغیر ابع) 


YAY‏ المفنى 


ولا بغرّه»وإن قال : أسقطت الأرّش » أو أبرأت” منه» لم ةط . لأأنه ملاك للراهن »فلا يسوّط بإسقاط 
ع 04 

غخره » وهل سقط دوه ؟ فيه وحبهان 4 

أحدثها : قط »> وهو قول القافى » لأن” ذلا يقضمن" إسقاط حقه > فإذا ل يسقط حدق غيره » 
قط حه عا لر فال اقات حل ود" اراهن 

والثالى :لا سقط . لن“ العفو » والإبراء منه ٠‏ لا يصح" فل يصح" ما تضمه . 

۷ ( فصل ) وإذا أفر رجلا +ناية على الرهن » فك باه » فلا شىء لها . و إن كدف بهالمر مهن » 
وصلقه الراهن” » فله الأرش » ولا حقء لمر مهن فيه » فان صلقه الر من وحده » تعلق <قّه بالأرش » 
وله قبغلّه . فاذا قذى اراهن الحقت, أو أرأه المرتهنة » رجع الأرش إلى اجى » ولا شىء لاراهن فيه » 


وإن استوق 8 من الأرش 3 : علا ك5 الج 2 اة اراهن ای 0 لار 1 “له باستدقاقه . 


ر 


۰۸ ( فصل ) ولو کان الرهن أَمَدَ حاملا» قفرب بطنها أجدى ء فألقت جتينا » متا » ففيه 
4 5 0 3 
عثر قيمة أمه . وإن ن الت < 6 ° ماشاوقت عيش“ مله » ففيه فيه > ولا حب فيان نقص الولادة . 


لاملا يم قا عا وجب ماله من ولدها . وحتمل أن يضمن تقصما بالولادة » لاه حصل يقمله » 
فازمه غمائه کا لوغصعاء مک جل علمها ؛ وحمل أن يحب أ كث الأمرينمن نقصها ء أو ضمان جنينها » 
لأر“ سوب ٤ماما‏ وجد فإذا لم ينيع طيائيماء وجب مانا كثر ها وان رب بن a‏ وألفت ولدها 
مدأ فقية مانقصها الجن ناية ٤لا‏ غير وم وجب من ٠‏ ذلك كله فهو رهن ا مع الأم ءوقال الث شاف :ا وجب 
انقص الأمّ » أو انقص المهيمة » فهو رهن” معها» وكذاك ما وجب فى ولدها ‏ وما وجب فى جنين الأمق 
فلاس برهن . لأن أعاء الرهن ليس برهن . ولنا : أنهذا ضمان يحب بسبب الجناية على الرهن » فسكان 


من الرهن » كالواجب لنقص الولادة » وضمان ولد البّهيمة . وقوهّم : إنّ اء الرهن لا بدخّل فى الرهن 


۳۳۰۹ « مسألة » قال لإ وإذا اشترى منه سامة على أن برهنه بها شيثا من ماله يعرفانه » أو على أن 
إمطيه بالمْن ميلا يعرفانه » فالبيم” جائز » فان أبى تل الرهن › أو ألى الجيل أ أن يتحمل » فالبائع عبر فى 
فسخ البيع » وفى إقامته بلا رهن › ولا ميل 12 

الجيل.الضمين” » وهو فميل بمنى فاعل » يقال من » وح سل وأبول » و گل وزع وت 
عى واحد . وجملة ذلا : أن البيع بشرط الرهن » أو الضمين جيجح » والشرط يح » أيضا . لأله 
من مصادة الدقّد غر مذاف لَه ڪاه 3 ولا ل فى عر خلا ¢ 1 ذا کان مهلو il‏ و لااك قال اغخرّ رف: يعر فاته 


فى الرهن» والضمين مما . ومعرفة الرهن ل بأحد شيئين : المشاهدة » أو الصغة التى 1 ع الوصوف 


كتاب الرهن YAT‏ 


کا فی الا م بتعيّن بالقبض . وأما الضمين“ : فيعام بالإشارة إليه » أو تعريفه الاسم » والنسب ء ولا يصح 


ا : رجل يم ن غير تعيين . لأن الصفة لاتأتى عليه . ولو قال : الشرط رهن » أو تين » 
كان فاسيدا . لأن” ذلك ينتاف » وليس له عرف ينصرف إليه بإطلاق . ولو قال بشرط رهن أحد هذين 
العبدين » أو يضكَتن أحدٌ هذين الرجلين » ل يصح . لأنّ الذرض مخناف" ذ, يصح مع عدم التميين عكالبيع 
وهذا مذهب الشافنى . وح عن مالك » وأبى ثور » أنه يصح شرط ارهن الجول » ويازمه أن 
يدقع إليه رها بقدر الدين . لأنه وثيقة غاز شرطها مطلتا » كالشهادة . وقال أبو حديفة : إذا قال : على أن 
ار هنلك أحد هذين العبدين جاز . لأن بيه جا عنده . 
ولنا :أنه شرط ره مولا » فل يصحّ» كا لو شرط رهن مافى كمه » ولأنه عق تاف فيه العقود 
عليه » فر يصح مع الجهل »كالبيع » وفارق الشهادّة فإن" لها عر فى الشرع مات عليه » والسكلام مع 
ألى حديفة قد مضى فى البيع . فإن اللاف فما واحك » إذا ثبت هذا : فإن الشترى إن' وف بالشرط 
فلم الرهن » أو تمل عنه اميل لزم البيم” وإن أبى تىل الرهن » أو أبى اليل" أن يتحمّل عنه » فلابائع 
ايار بين فسخ البيع » وبين إمضائه » والرضا به بلارهن » ولا هيل » فإن رضى به ازمة البيم » وهذا 
قول” الشافمى“ » وأصحاب الرأى » ولا یازم اللشترى تسل ارهن » وقال مالاك ” » وأبو ثور : يازم ارهن » 
إذاكان مشروط) فى عقد البيع » ور عليه المشقرى » وإن وجده الما 3 دفمه إلى البائع » لأن عقد 
ابيع وقع عليه » فأشبه انيار » وقال القاذى : ماعدا لكيل » والموزون ازم فيه ارهن يجرد المقد » 
وقد مغى السكلام معهم فى أول الباب » ولأثه رهن" ف یام قبل القبض » كا لولم يكن ررق 
الب بع » أو كغير اکيل » والوزون » وإنا لزم ايار » وَالأَجَلُ بالشرط . لأأنه من ؛ تمابع الببع لا يتفر د 
بنفسه » والرهن عمد 2 د بنفسهء له س من التوابع » ولان الليارء والأجل : يت بالقول » ولا يفتقر 
إلى ا فى ثُبوته جرد القول » مخلاف الرهن » فَأمّا الضمين” , فلا خلاف فى أنه لایازمه 
الغمان" ؛ إذلا يازمه تغل ذمّته » وأداه دين غيره » باشتراط غيره . ولو وء ده بِأنّه يضمن" » م" 
م يفملء ليزم و ف السكم کال وعده أ نه بيعم أبى ذلك » ومتى لم يف الشترى للبائم بشرطهء کان 
له الفسخ کا لو شرط صفة فی الثن » < كف بهاء ولأ“نه أحد المتعاقدين » فإذا ١‏ يف با شرط ف العقد» 
ثبت انلیا“ لصاحبه » كالبائع إذا شرط المبيع على صفة » فبانَ مخلافها . 
۰ ( فصل ) ولو شرط رهتا » أو ضعي > لخاء بغیرها »ل يلزم البسائم” قبوله » وإنكان 
ما أنى به خيراً من المشروط » مثل أن يأن بأ كثر قيمة من الشروط »وميل أوثق من الْميّن . لأنّه 
عقد على ممن + يازمه قبول” غيره » كالبييع . ولأن ااغرض مان بالأعيان » فلا ما مسن بيده 


TA‏ اغى 


2 2 


والاستيفاء” من عه » ومنها ماهو أقإ“ موه و اسل دنا »و رار الدمم ملا دن بض »> و أسهل 
: إشاء » قلا يازمة قبول غير ماع كنه » كسار العقود : 


١‏ ( فصل ) وإن تعيب الرهن أو استحال المصيدُ خراً » قبل قبضه » فلابائم ايار بين قبضه 
معياً »و رضاه بلا رهن » فما إذا تمر العصير و بين فسخ البيع » ورد الرهن » وإ نعل بالعيب بعد قبضه» 
فكذيك » وليس له مع إمس اكه أرش من أجل المَيْب لأن الرهن | ما ازم فا حصل به »وهو الوجود 
والجزء الفائت لم يلزم تسليمه > فلم بلزم الاأرش” بدلا عنه» مخلاف المبيع > وإن تلف » أوتعيكب بعد القبض 
فلا خيار لابائم . وإن اخقلفا فى زمن حدوث العيب » وهو ما لا محتمل إلا" قول أحدهاء فالقول 
قول من غير مين لأن اليمين إنما تراد لدفم الاحتال ؛ وهذا لا محتمل ء وإن احقمل قولمم! مما انى على 
اختلاف المتبا بين فى دو ث العيب فى المبيع » وفيه روايةان ءفيكون فيه ههنا وجهان . 

أحدها : القول قول الراهن » وهو قول ألى حنيفة » والشافعى” . لأن الأصل صِحَة المقد» راومه . 

والآخرٌ : القول قول رمن » وهو قياس قول انارق" 
فى قبض ال رهن لاجزء الفائت » فكان القول قوله » كا لو اختلفا فى قبض جزء متفصل منه » وإن اختافا 
فى زمن القلف » فقال الراهن” بمد القبض » وقال المرتهن قبله . فالقول قوله . لأنه ممكر القبض + وإن 


كان الرهن صيراً » فاستحال مرا » واختلفا فى زمن استحالته » فالقول قول الراهن » نص عايه أحمد » 


» لقوله مثل ذلاك فى البيع » لأمهما اختافا 


وقال القاضى : مرج فته روي ا ى : أن القول قول اللرنهن » كالاختلاف ف البيع » وهو قول 
ألى حنيفة ؛ لأنَ الأصل عدم القبض » كا لو اختلفا فى زمن القاف . 

ولنا : ألما اتنا على العقد » والقبض » واختافا فما يفسآ به . فكان القول قول من ينفيه» كا لو 
اختاها فى شرط فاسدر » ويفارق ا<تلاممء فى حدوث العيب » من وجهين . 


الثانى : أنّهما اختلفا هنا فما مسد العقد ء والميب مخلافه . 


۲ ( فصل ) ولو وجد بارھن عيبا بعد أن حدث عنده عیب آخرة » فله رده » وفسح البيع . 
لأن العيب الحادث” فى ملك الراهن لا يازم مرن ضما علاف للبيع » وخرجه القأفى على روايتين » 
بناء على البيع » فملى قوله لا علاك الرد» ولا علاك الفسخ . والصحيح ما ذكرناه » وإن هلاك الرهن” 
فى يد ارون . ثم عل أشدكان مَعيبا لم علاك فسخ البيع . لأآنه تعذار عليه رده . فإن قيل : فالرهن” غير 


5 0 5 ا 5 ا ٤‏ 
مضمون » وهمدًا لا جتنم رده محدوث العيب فيه . قلنا : إما صم قيمكه . لأن؟ المقد لم بقع على ياسكه » 


كتاب الرهرنل TAO‏ 


وإِنّما وقع على الوثيقة » فهو مضمون بالونيقة . أما إذا تعيب فقد رده » فيسعدق بدل ما ره » وهنا 
لم يرد شيا » فلو أوجبنا له بدله لأوجبنا على الراهن غير ما شط على تفسه . 

۳ ( فصل ) ولو م يشترطا رھت فى البيع » فتطوّع الشترى برهن » وقبضّه البائم كان حكة 
حك الرهن المشروط ف البيع » ولا ينفنك شىء منه حت بقضى جيم الاين » ولا يلاك الراهن انتزاعّه » 


ولا الته رأف فيه ¢ إل بإذن الرمن 4 إلا أنه إذا رده دعوب 6 أو غيره 8 ل لاک فسخ البيع ٠.‏ 


٤‏ ( فصل ) وإذا تبايما بشرط أن يكون اليم رھتا على تنه » لم يصيح » قاله ابن حامد » وهو 
قول الشافمى” لأن اليم حين شرط رهنه لم یکن لكا له » وسواء شرط أنه يقبضّه نم" يرنه » أوشرط 
رهتّه قبل قبضه ؛ وروی عن أحمد : أنه قال : إذا حيس البيم ببقتية ان فهو غاصب” » ولا يكون 
ا »إلا أن يكون شرطاً عليه فىتفس البهع »وهذا يدل على صحّحة الشرطءلأته جور بيع غاز رهه 
وقال ا ممنى هذه الرواية : أنه شرط عليه فى نفس اابيع رها غير المبيع » فيكون له حبس البيع حت 
بقبض الرهن » وإن لم يف به فخ البيم » فأمَا شرط رهن ابيع ينه على بمنه » فلا يصح » لوجوو : 
منها أنه غير* ملوك له » ومنها أن البيم” يقتضى إيفاء المن من غير ايع 7 الر م يقتضى الوفاء منه » 
ومنها أن البيم يققفى تسام البيم . ألا » ورهن البيم يةتضى أن لا يسأمه حى قيض امن » و 
أن البيم يقتغى أن يكون إمساك اللبيع مضءونا » والرهن بقتضى أن لا يكون مضءو : » وهذا وجب 
تناقض أحكاممءا 0 وظامر الرواية صحّة رهنه . وقوهم : إنه 0 ملوك » قلنا : إعا شرط رهنه بعد 
قاسگته . وقوه : البيم بققضى إيفاه لفن من غير المبيم » غير صحيحرء إا يقتضى وفاء الْن مطلقا . ولو 
تعدار وفاد امن من غير ا لاستونی من نه . وقولم لبم يقتفى تسلي” البيع قبل تسليم و 

وإن س » فلا تفع * أن يثيت بالشرط خلادء ,م أن ب المع حاول المن ٤‏ ووجوب' اتسايمه 
فى الال » ولو شرط التأجيل جار و كذلك مقتضى البيم ثبوت اللاك فى البيع » والفسكين من التصرأف 
فيه » وينتنى بشرط انيار ء وهذا هو الجواب عن الوجه الثااث » والرابع فأمًا إن لم يشترط ذلك ف البيع » 
لکن رهنه عنده بعد البيع فإنكان بعد ازوم البيع » فالأولى صمتعهء لأنه يصع" رهنه عند غيره وصح عنده؛ 
كنيره» ولألله يصح رهئه على غير تمنه » فصح رهه على نه » وإن كان قبل لزوم البيع » انب على 
جواز التصاف ف البيع » ففى كل موضع_رجاز القصرُف فيه »> جازرهته » ومالا فلا » لأنه نوع 
صرف افاشية ية 

6 ( فصل ) وإذا شرط ف البيع رهتاً فاسداً > كا جرم » والجهول » والعدوم » وما لا يقر 
على سليمه » أو غير الديّن » أو شرط رهن البيع على ته > فق فساد البوم روايتان » مضى توجيههءا 


لح الغنى 


فى الشروط الفاسدة فى البيع » واختار أبو الطاب هرنا فاد البيع وهو قول ألى حديفة » وأحد قولى 
الشافى” » وقد مضى ذ كر ذلك . 

۱۹ ( فصل ) و الشروط فى الرهن تنقسم قسمين : صرحا » وفاسداً . فالصحيح : مثل أرف 
يشترط كو 5 على بد عل عينه » أو عداين i‏ أو أ كثر » أو أن يديعه المدل” عند حلول الحق” » ولا نهل 

3 ا 

فى صحّة هذا خلاقاً » وإن شرط أن يبيعة المرتين صح . وبه قال أبو حنيفة » ومالك » وقال الشافعىة 
لا يصح . لأنه تو ركيل” فما يتنافى فيه المُرضان “فلم يصحت واو و فى بيعه من نفسه . ووجه التنانى : 
أن" الراهن” يريد الصير” على البيع ¢ والاحتياط ف توفير امن ¢ الزن 7 ر تمحيل ای 00 
وإنحان البيع . 

ولنا :أن ما جاز وکیل غير المرتمون فيه 0 جاز و ارهن فيه ٠‏ كبيع عي أخرى 0 ولاز“ 3 
جاز أن يشترطله الإمسالك » جاز اشتراطٌ ابيع له کالعدل ۰ ولا اضر ادئلاف الم ضين ¢ إذاكان 00 
المرن ا له . وهو استيفاه العُن عند حلول الق ؛ وإنجاز البيع ؛ وعلى أن الراهن إذا وكلله مع 
العم بغرضه ¢ ققد الها له ذلك ¢ والمق” له ¢ فلا م هن السماحة به كا أو وکل فاس ف لمع ماله ¢ 
وقبض تنه ولا نسم أنه لا يحوز توكيله فى بيع شىء من نفسه » وإن سانا » فلن الشخص الواحد يكون 
بائماً مشتريا » وموجبا كابلا » وقابضاً من نفسه » لنفسهء مخلاف مسألتنا . 

1 5 5م - و 2 

۷ ( فصل ) وإذا رهنه أمة » فشرطا كوما عند امرأة » أو ذى حرم هما » أوكوتها فى يد 
اأرمن ©» 1 وأجنى” ؛ على وج لا بفضی إلى الوه بها » مثل أن يي يلون لا رجات أو رار أو 
نساء من #ارمهما » معهه فى دارها » جاز . لأنه لا ب يفغى إلى مركم » وإن لم يكن ن كذلك فد الشرط 
لاله ٣‏ يعى إلى انللوة الج مة» ولا من عليها 4 ولا اة الرهن” . لأنه لابعوة إل تشع ¢ ولا ضرر ف 
3 المتعاقدين 4 ويكون الك وره َا لو 8 من غير شرط » صح" اأره هن 4 وما الحا م على يلر 
00 وز أن كن عنده ) وإ ن كان الرهن عبداً فشر طموضعه؛ جاز » وإن ' يشترط موضعه صح ۶ ضا 
كالأمَق ومحتمل أن لايصعلأن الا عرق 2 حلاف العيد 0 والأكل 4 أصحّ فان الأمّة إذا کان ارم 
5 جوز وضعها عنده كالعبد » وإذا كان متهن العبد امرأة لا زوج ما » فشرطت كوته عندها على 
وج فق إلى حَلُوته 38 1 ر أيضاً 2 فاستوياً 5 

۸ (نصل)و القسم الثانى الشروط الفاسدة » مثل أن يشترطما ينافى مقتضى الرهن » نحو 
أن يشترط أن لا بباع J‏ ارهن عند حلول المو” “أو لاستوق الد من نه أو الا باع ما خف E‏ 


اله 


أو بیع الر هھ ن بای 0 ن کان le‏ وان الأ يديعة إلا عا إبرضيه 0 فده شر وطفاسدة لنافامها مقَتَضى العقد ٤‏ فان 


كتاب الرهن م 


المقصود هم الوفاء هذه الشروط ماود ؛ و .ذلك إن ششرطأ اثايارَ لاراهن ؛ أو أن لا بون المقد لازم 
فى حتّه » أو توقيت الرهن »أو أن يكون رهتابوها » ووم لاء أو ون اارحن فيد الراحن» أو أن 
يقم به » أو يقم به الرتهن » أو کو ته مض وا على اارتهن »أو العدال 2( فبذمكأها فاسدة .لان مها 
ما ينای مقتغى المقد ومنها مالا يقنضيه العقد؛ ولاهودنمصاحته؛ وإنشرطا شيا منْها فى عقد الرهن» فقال 
القاضى : حت مل أنيفسد الرهن بها » بكل” حال » لان الماقد إا بذل انگ بهذا الشرط ء فإذا لم 
له لم يصح المقد » لهم الرضى به بدونه » وقيل : إن شرط الرهن موقن » أو رهنه يوبا وبوما 
لافسد الرهن” » وهل يغد بسائرها ؟ على وجهين » بناء على الشروط الفاسدة ف البيع » ونصر أنو اللاب 
فى رءوس السائل صحته » ويه قال أنودنيفة » لأن ال ب صلی الله عليه وسل قال « لا يعلق ال“هر 2 » 
وهو مشر وطفيه د ا کم فاده وقيل + ها با دق تارتین يبلل » 2 واحدا» 
ومالاء فعلى وجهين » وهذا مذهب” ا . لان الارن شر طت تله زياد ١س‏ المح ل" 3 فإذا فسدت 


دة ينل مل ارهن 


۳۳۹ ) فصل ) وإن شرط أنه متى حل الح » و وف فالرهن” لی بالدين » أو فهو بیع لی 
«لدين الذى عليك » فهو شرط فاسد. رُوى ذلك عن ابن عر »وشح » والنشَهى » ومالك » والثورى » 
والشافعى 5 وأ صاب ال ری ,لا م أحداً + خالفهم . والأصل فى ذلك م قاروئ معاوية بن عبد الله » بن حعفر» 
قال : قال وَسُول الله صل الله“ تایه وسل « لا فلق ارهن » رواه الأترم . قال الألرم” : قات لأحد : 
ما ممنى قوله « لا ا ارهن » ؟ قال : لا يدفم رها إلى رجل » ويقول : إن جك 00 إل 
كذاء وكذاء وإلاً فالرهن” لك . قال ابن المنذر : هذا معنى قوله « لا يفتق ارهن » عند مالك » 
والتورى »> وأحمد » وفى حديث مماوية بن عبد الله بن جعفر : أن رجلا رهن دارا بالديئة إلى أجل 
مُسَمى » فغى الأجل” » فقال للذى ار منزلى . فقال ال بى صلی لل عليه و 7 دلا فاق ارهن » 
ولاه عن البيم على شرط » فإ جعله مبيما بشرط أن لا يوفيه الحق" فى تله » والبيم اعلق بشرطر 
لا يصح » وإذا شرط هذا الشرط فسد الرهن . ويتخرتج أن لا يقد » لما ذكرنا فى سار الشروط 
ا وهذا لام" * قول أبى اللاب فى رءوس اأسائل » ا بقول اانبى” صلى ال عليه وسل 
لا ارهن 6 فننى امه »دون أصله » فيدل على صحّته » ولأن” اراهن قد رضى رهه مع هذا 
الشرط ء فع 'بطلانه أولى أن يرضى به . ولنا : أنه رهن” بشرط فاسد » فکان فاسداً , کا لو شرط 
توفيتّه » وليس ف اللبر أنه شرط ذلك فى ابتداء المقدء فلا يكون فيه َة . 


° ( فصل ) ولو قال الغريم' : رهبئّك عيدى هذاء على أن تَر یدن في الأجَلٍ » کان باطلا. 


YAR‏ الغنى 


لان الأجّل لا ثبت ف الدين ء إلا أن يكون مشروط فى عقدر وجب به » فإذالم يقبت الأجلل »لم يصح 
ارهن ء لأنه جمله فى مقاياته » ولأن“ ذلك يضام ی رب الجاهايّة » كانوا بزيدون فى الدين » لز ادوا 
فى الأجَل . 

۹ ( فصل ) إذا كان له على رجل أانة » ذقال : رضي ألنا » بشرط أن اريك عبدى 
هذا بالألنين » فنقل حنيل” عن أحمد : أن القراض باطل” » وهو مذهب الشافمى“ » لأ نه قرض” مر" 
متفمة » وهو الاستيئاق؛ بالألف الأول » وإذا بطل القراض”» بطل ارهن . فإذا قيل : أليس او شرط 
أن يمطيه رهتاً ما يقترضّه جاز ؟ قلنا : ليس هذا قرضا جر مَنْفمة » لأ غاية ما حصل له تأ كيد 
الاستيفاء » لدل ما أقرضه » وهو مثله » والقرض يقتضى وجوبة الوفاء » وفى مسألتنا شرط فى هذا 
الةر ض الاستيئاق لدينه الأول » فقد شرط استيثاقاً لشير مُوجّب ر الراض . ونقل مهنا : أن" القرض” 
صحيح » ولمل” أجد حم بصحة القرض مع فساد الشرط » كيلد ” فى إلى جر النفمة بالقرض » 
ا گر بفساد الرهن فى الألف الأول وحده » وصيدّحه فما عداه » ولو كان مكان” لوس 5 ق 
يمى عبدك هذا بأانر » على أن أرهتك عَبدى به » وبالأات الآخر اذى عل فال يع باطل” اروا 
و . لأنة المي مول ب فإنه َمل القن ألقا » ومَنفمة » هى و ثيقة” بالألف الأو 3 » وتلك المتفة 
جهولة ء ولأنه شرط عقد الرهن بالأاف الأول ٠‏ فل يصح > کا لو أفرده »أو کا لو پاعه داره بششرط 
أن يمه الْآخِر داره . 

۲ ( فصل ) وإذا فسد الرهن” » وقبضه المرنين لم بسكن عليه ضماانه . لأنه قبضه كم 
أن رهن » وکل عقد كان صديحه غير" مضءون » أو مضمونا » ففاسداه كذلك .فإن کان و 
أو شرط أنه يصير للمر نهن بعد انقضاء مدته » صار بمد ذلك مضموا » لأنه مقبوض اک بيع فاسد » 
وحكر الفاسد من المقود حك الصحيح فى الذمان » فإن كان أرضا » فئرسما قبل انقضاء الأجل » فهو 
كفرس الفاصب . لأنه غرّس بغر إذن » وإن غرس بعد الأجل » وكان قد شرط أن الرهن يصير 
له » فقد عرس بإذن . لأنة البيعً وإن كان فاسدا » فقد تضمن الإذن فى التصئف » فيكون” الراعن 
ا بين ثلاثة اعيا : بين أن ل غرسّه 1 »> وبين أده بقيمته » وبين أن سيره على قلي 0 
ويضمن له ما نقصَ . 

۳ « مسألة » قال ل ولا ينتفع المرنهن من الرهن بشىء » إلا ما كان سكوب » أو محاويا » 
فی ركب » ومحلب » بقدر لعلف هه 


الكلام فى هذه امسألة فى حالين . أرما : مالا تاج لى مون ةكالدار ؛ والمتاع » ونحوه » فلا حور 


كتاب الرهن ۲A۹‏ 


لفرتهن الاتقاع” به » بفير إذن الراهن حال . لا نعم فى هذا خلا . لأن الرهن ملاك ااراهن » فكذلاك 
اوه » ومنافمٌه »فلوس لغيره أخذاها » بغير إذنه » فإن أذن الراهن للمرتهن فى الانتفاع بخير ءوض » وكان 
دين الرهن من كرض لم جز . لاله حصّل قرضا جر مَنعةَ » وذلك حرام . قال أحمث : أ كره قرضَ 
الور » وهو الرّبا احفر یی : إذا كانت الدار هتا فى راض ینف بها المرتون” » و إنكان 
الرهن” بشمن بیع > أو أجْر دار أو دين غير القرض » فأذن له ال اراهن فى الانتفاع جاز ذلك » روى 
ذلك عن المحسن ن » این سيرين » وبه قال إسحاق » فأما إن كان الانتفاع بعوض مثل أن استأجّر المرمهن 
الدارَ من الراهن بأجْرَةٍ مثلها » من غير حاباة » جار فى القرض » وغيره » لسكونه ما انتفم بالقرض » بل 
بالإجارة » وإن حاباه فى ذلك كمه حك الانتفاع بغیر عوض » لا يجوز » فى القرض » و جوز فى غيره 
ومتّ استأحرها الرنين » أو استعارها » فظاهر كلام اد : ألا مرج عن كونها رهناً » فت انقضت 
الإجارة” » أ و المارية عاد الرهن اله . قال أحمد فى رواية الحسن بن م واب ؛ عن أحمد : إذا كان 
ارهن دارا فقال الرتهن أسكنما بكرائها » وهى وثيقة تت » بقل فيصير 00 عن اهن 
وكذلك إن ! كراها لاراهن » قال أحمد فى رواية ابن منصور : إذا ارتهن دارا » ثم أ كراها لصاحبها » 
خرجت من الرهن» فإذا رجەت إليه صارت رهتا » والأولى أنّها لا تخر ج عن الرهن إذا استأجرها المرتون» 
أو استعارها . لأن القبض مُستَدامٌ» ولا تناف بين العقدين » وكلام أحمد فى روابة الحسن بن كواب ول" 
غل 1 أذ اران و شكتاماء کاو وو ات انسور 9 ا 
ازوال اليد» مخلاف ما إذا سكنها لمرن » ومتى استعار المرتمن الرهن صار مضموتا عليه » وم ذا قال 
الشافى . وقال أبو حنيفة : لا مان عليه » ومبنى ذلك على المارية » فَؤلمها عندنا مضمونة » وعندم' 
غير مض وة . 

٤‏ ( فصل ) فإرك شرط ف الرهن أن ينتفع به الرتهن » فالشرط فاس . أله يناف مقتضى 
الرهن » وعن أحمد : أنه يجوز فى البيع » قال القاضى : ممناه أن يقول : بممّك” هذا الثوب بدينار بشرط 
أن رهن عبد خد می شيراً » فيسكون بيا » وَإِجَارةَ » فهو حيح » وإن أطلق » فالشرط” باطل” 
لجهالة ثمنه » وقال مالك : لا بأس أن يشترط فى البيع منفعة الرهن إلى أجل فى الور » والأَرَضِينَ 0 
وكرهه فى الميوأن » والٹیاب » وکرهه فى القراضٍ . ولنا أنه شرط فى الرهن ما ينافيه “فر يصحّء کا 
لو شرطه فى القرض 

۵ (فصل ) الال الثانى : ما محتاج فيه إلى ٣ة‏ ء ل كم الارن فى الانتفاع به برض » 
أر بور عوتض بإذن الراهن » كالققم الذى قبله » وإن أذن ن له فى الإنفاق » والانتفاع عدر ا 

( ملام س الف رابع ) 


4۰ الغى 


لان نوع معاوضة . وأما مع عدم الإذن » فإن” الرهن قرم قسمين : حوبا » ومر كوبا » وغيرتها . فَأمًا 
الوب » وا مركوب » فلام رہن أن ”نة عليه » ور رکب » وبحب » بقار نففته » متحرئيً اذلف ذلك. 
نص” عايه أحمد فى رواية تمد بن الم » وأحمد بن القاسم » واختاره اعارّق” » وهو قول إسحاق» وسواد 
أنقق مع تعر النفقة من الراهن » لغييقه » أو امتناعه من الإنفاق » أو مع المّدرة على أخذ النفقة » من 
الراهن » واستّئذانه » وعن أحد رواية أخرى : لامحتَسَبُ له ما أنقق » وهو متطوع” بهاء ولا كفم 
من الرعن بشىء » وهذا قول أبى حنيفة » ومالك » والشافعى"” » اقول التب" صلى الله عليه وسل « الركهن 
ون رَاهئه ل غه » وعَكيه غرم » ولأله ماك غيره » لم بأذن له فى الانتفاع به » ولا الإنفاق عليه» فل 
يكن له ذلك » كغير الرهن . 

ولنا ما رَوى البخارى” » وأو داود » والترمذى” » عن أبى هر رة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسل « الغو پر كب ربتقته» إا کان مروا » وكين الدر يشرب يتتقهم إذا كان 
مروت » وی ای بر گب » و يشرب اة » » مل منفعكه بنفققه » وهذا محل النزاع » فإن قيل: 
اراد به أن الراه: نيفق وينتقع » ء قانا لا يصح »اوجبين . أحداها : أآنه قد رُوى فى بعض الألفاظ : 
إذا "كانت الدابة مَرهُونة » فعلى المرمهن فما » ولب الدر يشرب » وعلى الى SES‏ 
9 » خمل المنفق ارمق » فيسكون هو المنتقم” 1 إلى : أن قوله بنفقته » شير إلى أن الانتفاع 
ءوض النفقز» و ما ذلك حق المرمهن» أما ا اهر فإتقاقه » و اثتفاغه لابا ريق المعاوضة لأحدها بش 
ولان" نفقة الميوان واجبة» وللهرتهن فيه حو وقد أمكنه استيفاه حنّه من ياء الرهن » والنيابة عن امالك 
فا وجب عليه » واستيفاء ذلاب من منافعه » از ذلاك »كا يجوز لامر أة أخذ مؤتما من مال زوجما عند 
امتناعه » بغر إذنه » والفيابة عنه فى الإنفاق عليها » والحديث تقول : والذاء للراهن » ولسكن للمرتهن 
ولاية صر'فها إلى نفقته » بوت يده عليه » وولايته » وهذا فيمن أنفق عتا بالرجوع » اتا إن انق 
متبراعا بغير نيّة الرجوع » لم ينتفع به» رواية واحدة . 

۳۳۲۹ ( فصل ) وأما غيرالحلوب » والركوب » فيتنوتع نوعين : <يوان » وغيره » فأمَا الحيوانٌُ» 
كالمبد » والأمّة » وتموهماء فهل لفرتهن أن ينةق عليه » ويستخدمّه بقدر نفقته ؟ ظاهرث” المذهب أنه 
لايحوزء ذكره ارق » ونص عايه أده فى رواية الأثرم » قال : معت أبا عبد الله يأل عن الرجل 
يرهن العبد » فستخدمه ء فقال : الرهن لا ينعم منه بشىء » إلا حديث ألى هريرة خادّةً فى الذى 
1 فإن كان الاب » والركوب» أ کم » قال :لاء إلا در ' 
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عليه » قال أنو بكر : خالف حنبل الجاعة » والعمل على أنه لا ينتفع من الرهن بشىء » إلا ما خصه الشرع. 
نهء فان القياس يقتضى أن لا ينتفع بشىء منه » الركناه فى ال ركوب » والحلوب » للاأثر» ففما عداه ببق 
على مةتةى القياس . 

النوع الثاتى : غير الحيوان » كدار اسهد مت » فم مرها ارهن “ل يرجم بثىء » رواية واحدة . 
وليس له الانتفاع؛ بها بقدر نفقته » إن" عار تما غير واجبة على الراهن » فليس لغيره أن ينوب عنه فما 
لايازمه » فإن فمل كان متبرةعا » خلاف الحيوان » فإته يحب على مالكه الإفاق عليه » لر" مته 
فى نفسه . 

۷ ( فصل ) فأما الميوان إذا أنفق عليه متيرتعاء لم يرجم بشىء . لأأنه تصلق به » فل رر جع 
بعوضه » كا لو تصداق على مسكين . وإن نوى الرجوع على مالسكه » وكان ذلك بإذن المالك » رجم 
عليه » لأتنه ناب عنه فى الإنفاق بإذنه » فسكانت النفقة غلى المالك »كأ لو وكله فى ذلك . وإن كان بغير 
إذنه » فل يرجم عايه ؟ خر ج GE‏ ما إذا قضی‌دینه بخير إذنه » لأآنه ناب عنه فيا يازمه» 
وقال أبوانمطاب : إن قدر على استثذانه » فم يستأذنه » فهو متبرع » لا يرجع بشىء » وإنتجز عناستئذانه» 
فملى روايتيف » وكذلك الك فيا إذا مات العبلة الرهُون فكقنه » والأول قيس فى الذهب » 
إذ لا 'يعقبر فى قضاء الدين الجر عن استئذان الأريم . 

۸ (فصل)وإذا انتفع الرمهن” بالرهن»باستخدام أو ركوب »أو أبس :أو استراضاعأواستنلال» 
أو سك » أو غيره » حسب من دينه بقذر ذلك . قال جد : يوضع عن الراهن بقذر ذلك : لأن” 
المنافم ملك الراهن » فإذا استوفاها فعليه قيمتها فى ذمّته » لاراهن » فيتقاصة القيمة وقدرُها من 
الدين » ويتساقطان . 

۳۲۹ «مسألة » قال ( وغلة الدار» وخدمة المبد » وةل الشاة » وير هاء وثمرة الشجرتر 
اأرهونة من ارهن » 

أراد بذلة الدار : أجرهاء وكذلك خَدمَة المبد . وة ذلك : أن ناء الرهن جيمه وعَلاته تتكون” 
رَهْنَا فى يد من الرهن” فى يده » كالأصل . وإذا احتيج إلى بيعهفى وفاء الدين » بيج مع الأصل » سواء 
فى ذلك القصل » كال » والقسل > والتقصل” كاال كب » والأجْرة » والولد ‏ واليْرة» والاين » 
والصوف » والشعر > وبنحو هذا قال النخمى” » وااشمبئ . وقال الثورى » وأسماب الرأى فى القاء : 
ينبم » وفى السكسب : لا يقي . لأر“ السكسب فى حك السكتابة » والاستيلاد » والتدبير ؛ فلا يا 
فى الرهن » كأعيان مال الراهن » وقال مالك : تي الول فى الرهن خاصّة دون سأر الثَاء ء لأن" الولد 


۹۲ الفى 


ر ا 8 8 
يتب الأصل فى الحقوق » الثابتة » كولد أم” الولد » وقال الشافم » وأبو ثور ء وابن الأنذر : لا يدخل 
٠. 5‏ 75 53 2 ع .امج 

فى الرهن شی من العاء النفصل » ولامن السكسب > لاله حدق 5 بالأصل » يستوق ھن اة ٤‏ 
فلا سرى إلى غيره » کی الجنابة > قال الشافعى : ولو رهنه ماشيقء عاضا فجت 2 فالنهاج” خارج” 
من الرهن » وخالفه أبو ثور » وان المنذر » ومن حخهم أيضاً قول انى صلى الله عليه وسل « الرتن 
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من واهندء له غنمة وعليه غر'مة » العام غنم 2 فيسكون للراهن » ولا ها عين من أعيان ملك الراهن» 
لم يقد عليها عق رهن »فلم تسكن رهتاً » كسار ماله > ولنا : آله حكم يديت فى المين » بعقد امالك » 
فیدخل فيه الغاء » والمنافم' » كالملك بالبيع . وغيره » ولأن الاء بماد حادث من عين الرهن ؛ فيدخّل فيه » 
كالتصل › ولأنه خی فا ف الام »ثبت رفى المالك » فيسرى إلى الولد »كالتدبير » والاستيلاد. 


وانا على مالك : أنه ماب حادث من عين الرهن » فسرى إليه حكر” الرهن»كالولد ‏ و على أ لى حنيفة : 
آنه عق إسقذيم اء » فاستتيم الكش » كالشراء» فأمًا ا فنقول ب وأن ء نمه و ما٤‏ » 
وكسْيّه لاراهن » اسكن يتعلّق به حوّءُ الرهن » كالأصل » فإنه لاراهن » والحق" متلق به ٠‏ والفرق نه ٤‏ 
7 بين سار مال الراهن : أنه تيع اتا امن وأما حَق الجناية . فإ نه ثبت يفير رى المالك» 
م يتمد مأ ثبت فيه » ولا نه جزاه عدوان »> فاختص الجا » كالةصاص »> ولان" السّرايةٌ فى الرهن 2 
لا تقضى إلى استيفاء أ كثر من دينه » فلا بكار الضرر فيه . 


۳۰ ( فصل ) وإذا ارهن أرضًا » أو دارا » أو غير » تبعه فى الرهن ما بم فى اميم . 
فإ ن كان فى الأرض شجر” فقال : رهئتك هذه الأرض بحقوقها » أو ذكر ما يدل" على أن الشجر فى الرهن» 
دَخل فيه . وإن ل يذ كر ذلك » فول دل الشجرٌ فى الرهن ؟ على وجمين » بناه على دخوله فى البيع . 
وإن رهنه شحر مثمراً »> وفيه رة “ظاهرة» لم تدخل فى الرهن » ۴ لا دحل فى البيع »> وإن إن ل تك ن 
ظاهرة دخلت » وقال الشافمى“ : لا تدحل الكرة فى الرهن محال » وقال أو حنيفة : تدغُل بكل حال » 
لأنة الرهن عنده لا يصع على الأصول دون الفرة » وقد قصد إلى عقد سميح » فتدخل المرة 
ضرورة الصحة . 
ولنا : أن الثْرة الب لا تدخّل فى البيع مع قوكنه» وإزالته لاك البائع » الرغن بع ضعفه أولى . 
وعلى الشافعى” : أنه عقدّ على الشجرة » فاستتبع الثرة عبن الو رة الي » ويدخّل فى الرهن الصوفُ » 
والابن » الموجودان » کا يدل فى ال بيع . 000 انا تيع فى البيع . لاله عفد وارد 


1 ا راف 
عل العين » فدخات فيه هذه التوابع » كالبيع » ولو كان الرهني” دارا » كربت كانت أنقاضها رتا 
م ع 9 


كتاب الرھر r‏ 


لأا من أجزائها »وقد كانت مرهونة قبل خرا ا . ولو رهنه أرضاً » فنبت فبها شجر” ؛ فهو من الرهن » 
سواء نبت بفعل الراهن » أو بفعل غيره » لأنه من الها . 

۱ ( فصل ) ولیس للراهن الانتفاع بالرهن » باستخدام » ولا وطءء ولا سكت »ولا غير 
ذلك » ولاعلاك التصرآف فيه » بإجارة » ولا إعارة » ولاغيرها » بغير رضى ارهن » وبهذا قال الثورى » 
وأحاب الرأى » وقال مالك » وان أبى ليلى » والشافمى” » وان المنذر : لاراهن إجارتة » وإعارتة مده 
لا يدشر انقضاؤها عن حنول الدين » وهل له أن بسكن بنفسه ؟ على اختلاف بينهم فيه » وإ ن کان الرهن” 
عبداً » فله استيفاد منافمه بغيره » وهل له ذلك بنفسه ؟ على الللاف » وس له إجارة الثوب » ولاما ينقص 
بالانتفاع » ويتام على أن المنافع لاراهن » لا تدخّل فى الرهن » ولا يقم بها حأ . وقد سوق السكلام 
ف داولا محبوسةة» فل يكن للدالك الانتفاعة بها ء كالبيع ابوس عند البائع على استيفاء نه . 
أو تقول : نوع انتفاع » فلا بملسكه الراهن »كالذى ينقنص قيمة الره 

إذا ثثيتهذا : فإن المتراهدين إذا لم نةا على الانتفاع بها » لم يمر الامتفاع راء وكانت منافعها ممظلة. 
فإن كانت دارا أغلةت » وإنكان عبدا أو غبره تعطلت منافعه <تى يةك الرهن » وإن اتفقا على إجارة 
الرهن » أو إعارته » جاز ذلاك » هذا ظاهر” كلام انرق » لأننه جمل غَلَة الدار » وخدمة العبد رَهْنا » ولو 
عطلت منافة,ءا لم يكن لما عَللة» وقال ابن أنى مومى : إن أذن الراهن للمرتهن فى إعارته » أو إجارته » 
جاز.» والأجرة رهن”» وإن أجره الراهن” بإذن المرتون » خرج من الرهن فى أحدر الوجمين » والآخر 
لا مرج »كالو أجره الرتون” » وقال أبو الطاب فى لأشاع يرجه الماک لها » وذ كر أبو بكر فى 
الحلاف . أن منافم الرهن تمل مطاف » ولا بؤجرانه“» وهذا قول الثورئ وأصحاب الرأى . وقالوا : 
إذا أجر الراهن” الردن” بإذن للرتمون »كان إخراجا من الرهن » لأن الرهن يقتضى حَرْسَه عند الرتهن » 
أو نائبه » على الدوام » فتى وجد عقد سحت به زوال المبس» زال الرهن . 

وانا : أن مقصود الرهن الاستيثاق بالدين » واستيفاؤه من نه عند تعفر استيفائه من ذمّة الراهن . 
وهذالا يناى الانتفاع به » ولا جار » ولا إعارته » غاز اجماعبما » كانتفاع الرئون به ولأن تعطيل 
منفمته تضيوم ر لمال » وقد نم فى النى صلی اه عليه و سل عن إضاعة المال» و لأنه عين 7 تماق م احق 
الوثيقة » فلم ينم إجارعماكالمبد إذا ین بإذن سيده » ولا س ل أن مةتذى الرهن ابس » وإتما مقتضاه 
تعاق الق به » على وجه محصل به الوثيقة » وذلك غير مناف للانتفاع به . ولو سانا أن مقتضاه اليس » 
فلا عفم أن يكون الع 0 نايا عنهء فى إمسا كه » وحبسه » ومستوفيا لمنفعته لنفسه . 

ا ( فصل )و لا بنع الراهن م من إصلاح الرهن » ودقع الفساد عنه » ومداواته » إن احتاج 
)١(‏ كاتف الأصل (ولا بؤجراه) وهى خطأ من جبة الحو فأصلحناها . 


At‏ ألننى 


إلمها » فإذا كان الرعن” ماشية » فا حتا جت إلى إطراق التخل » فلاراهن ذلاك » لأن" فيه مصلحة لارهن » 
وزبادته » وذلك زيادة فى ق متهن » من غير ضررء وإنكانت غولاً لم يكن للراهن إطراقم! بغير رضى 
لمرتون» لله انتفاع لا مصاحة لارهن فيه فهوكالاستخدام » إلا أن يصير إلى حال يتضرتر بترك الإطراق » 
فيجورٌ . لأنه كالمداواة له 

۳ و اة ¢ 7 ( ومؤنة الرهن على الراهن . فإن كان عبداً فات فمليه كغنه » و إن كان مما 
مخزن فمليه يه کر أء ر ته 

وحماته : 1 مون 0 من طعامة » وكدوته 0 ومسكئة » وحاففله ؛ وحرازه 5 ونه » وغير ذلاك 
على الراهن . وبهذا قال مالك و الشافمي” » والمنبرىّ » وإسحاق » وقال أبو حنيقة : أجر السكن » 

والحافظ » على المرتون . لأنّه من نة إمسا كه » وارتمانه 

واا : قول النبى” صلى الله عليه وسل « الرَهن من اهعم » ل عة وعايله غر مه » ولأنه نوع 
إنةق » فكان عل الراهن امام »> ولأن" الرهن ملاك لاراهن » فكان عليه مسكنه » وحافظه » كغير 
الرهن » وإن أي المد فأجرة من برده على ال a‏ حنيفة : يكون بقدر الأمانة على الراهن » 
وبقدر الضمان على الرتهن » وإن احتيج إلى مداواته أرضٍ »أو جرح ء فذلك على الراهن . وعند 
أى دنيفة : ه وكأجر من ر من إباقه» وبتی ذلك على أل فى أن" ب المرمن 3 مان قر ديه 
فيه » وما زاد فهو أمانة عنده » والكلام على ذلك فى غير هذا اللوضع ؛ وإن مات العبد 5 ك0 
اكتجبيزه » وتسكفينه » ودفنه » عليه » كاثر المبيد » والإماء » والأقارب من الأحرار . 

» فصل ) وإ ن كان الرهن عرة » فاحقاجت إلى سقى وتسوية » وجِذاذ » فذاكعلى الراهن‎ ( ٤ 

وإن احتاجت إلى #فيف » والى مو جل ؛ فعايه التجنيفة» لاله مناج أن يستبقيها رهن » <تى حل 

می » وإن كان حال بيعت › ولم حنج إلى نيما »وإن اتفقا على بيءها » وجمل i‏ | رھتا باو“ 
الؤْجّل »> جاز » وإن اختانا فى ذلك قلام قول من يستيقيها بعينها . لأن العقد يقتضى ذلك » إلا أن يكون 
ما تقل“ قيممه بالتجفيف » وقد جرت العادة ببيعه رطا » فإنه باع » وحمل منه مكانه . وإن اتفقا على 
قطم الرة فى وقتر » فلهما ذلك » سواه كان الق حالاً » أو مجلا > وسواء كان الصاح القطم » 
أو الترك لأن" الى لا يحرج عنهما » وإن اختلفاء قدّمنا قول من طلب الأصلح » إن كان ذلك قبل 
حُلول الح" . وإنكان الح حال قد قول من طاب القع . لأنه إن كان الرتهن” » فهو طالب 
لاستيفاء حه الال » فازم إجابته » وإن كان الراهن » فهو يطلب تَبرثّة ذئته » وتخايص كين لكر 
من الرهن » والفطم أحوط من جبة أن" فى تبقيته غرّراً » ذ كر القاشى هذا فى الناس» وهو قول | كثر 


كتاب الرهن Ao‏ 


أحاب لشاف » وهذا فى معنا » ونمل أن لينظر فى القْرة . فإن كانت تنقص' بالقطم نقصاً كثيراً » لم 
ا من قطمها عليه . لأن ذلك إثلافن» فلا جير عليه » كا لا بجر على نقض داره » ليبيع 


72 ۳ 


أنقاضها » ولا على ذع فرسه ابيع ا » وإن كانت القْرةٌ ما لا ينتفم بها قبل كالما » لم ر قطمها قبله » 
ول يحبر عليه محال . 


رو 


8 ( فصل ) وإن كان الرهن ماشية حتاج إلى إطراق الفحل » لم حجر الراهن عليه . لأانه 
ليس عليه ما يتضمن زيادة فى الرهن » وليس ذلك مما يحتاج إليه لبقائها . ولا يدع من ذلك » لسكونها 
زيادة للها » لا ضرر على الرتمن فيه » وإن احتاجت إلى رَعْ » فعلى الراهن أن بم ها راعياً . لأن” ذاك 
بحرى مجرى عَلَفها » وإن أراد الراهن السفر مها لیرعاھا فى مکان آآخر » وکان لها فى مکانما مرعّى تاساك 
به » لامرون مته من ذلك » لأن” فى السفر بها إخراجها عن نظره » ويده » وإن أجدب pelte‏ عد 
ما تماسك به » فلاراهن السفرث بها E‏ رور لا ما ف إذا م إسافر بم Yel‏ 
تسكون فى يد عذال 7 'ضيآن به » أو بصب الحا < ¢ لشرد الراهڻ بها » فإن امتئم الراهن من 
السفر EE‏ نقلها . لان“ فى بقائها كهاء وضياعَ حه من الراهن . فإن أرادا جميما السفر 
بها » واختلفا فى مكانها » قدمنا قول من يمين الأصاح . فإن استويا » قدآّمنا قول ا 2 وقال 
الشافمى” : يقم قول الراهن » وإن كان الأصلح رَه . لأنه أملاك بها » إلا أن يسكون مأواها 
إلى يد عل . 

ولنا : أن اليد للمرتمن » فكان أولى » كا لو كانا فى بلد واحدر » وام أراد نقلها عن البلد مع 
خصبه ؛ لم يكن له » سواء أراد نقلها إلى مثله »أو أخصب مته » إذ لا معتى للمدافرة بالرهن » مع 
إمكان ترك السفرية » وإن اتفقا على تقلهاء جاز أيضًا » سواه كان أ.فع لهاء أولا . لاأن الحو ها » 
لا مرج عنهما . 

۹ ( فصل ) وإن كان عبداً يحتاج إلى ختآن 0 ولان حال » أو أجله قبل روه 2 منم 
مغ . لا نه ينص مته » وفيه ضرر » وإن كان يبرأ قبل ل الق والزمان معتدل” لا حاف عليه في 
فله ذلاك لان من الواجبات » ويزيد به المن » ولا بضر الرنون» ومؤنته على الراهن . فإن مرض؛فاحقاج 
إلى دواءء لم يبر الراهن عليه » لأنه لا يتحقق أنه سهب لبقائة » وقد يبر بغير علاج » مخلاف النفقة » 
وإن أراد الراهن” مُداواته عا لاضرر فيه ا مم مته . لأنه مصاحة” لا من غير ضرر بواحد منهما. وإن 
كان الدواء مما تخاف غائلقه » كالشموم » فلامرتهن مته منه . لاله لا بأمن تلقه . وإن احتاج إلى مد » 
أو احتاجت الدذابة إلى توادع » ومعناء فتح الودجين حتى ييل الدم > وها دقان عريضآن غليظان 


۹ اغى 


ا 


من جا نی ثغرة ت الشَخر “أو 50 بغر وهو اتح ارتهصة »> فلاراهن فمل ذلاك “مام ف مته ضرا 0 

ا أدةي بج إلى قط لع شیء من يدنه يدوام لا حاف منه » جاز » وإن خيف منه » فاا 2 5 
0 به] کل » کان له مہا . لأت حاف من تر کہا لامن' قطعها . لأنة لا حم بلطم 
ميت » وإن كانت به ية > فقال أهل الخيرة الأحوط قطعها » وهو أنقم من بقائها » فلاراهن ذلاك » 
وإلا فليس له فمل » وإن تساوى اللموف” عليه فى الحالين » ل يكن له قطمها . لاله محدث جرحا فيه » لم 
يترجم إحدائه » وإن كانت به سلعة» أو أصبع ز ائدة”» لم علاك الراهن” قطعها . لأن” قطمها “بخاف منه » 
وتركها لا اف منه » وإن كانت الاشيةٌ جر ب » فأراد الراهن” دهنها ما ير'جى نقمّهءولا حاف ضررم » 
كالتطران» والزيت اليسير» لم تع . وإن خيف ضرره » كالسكثير » ظلمرتهن منم » وقال القاضى : له 
ذلك بغير إذن الرتهن . لأن له معالية ملسكه » و إن استنع من ذلاك لم بر عليه ٠»‏ ولو أراد المرتهن” 
مداواتها ما ينفعها » ولا يتخشى ضررثه ام ينع . لأن فيه إصلاح حقه ا لا يضر يغيره » وإن خيف مجه 
الفرر » لم يكن عنه . لان فيه خطرا بحق” غيره . 

۷ (فصل) فإن كان الرهن” تخلاً » فاحتاج إلى تأبير » فهو على الراهن » وليس للدرتون ممه . 
لان فيه مصاحة قن قا . وما يسقط من ليفر 8 عفر او عراجينَ » فهو من الرهن .لا من 
أجزائه » أو من أله » وقال أصحاب الشافعى” : ليس من الرهن » بنا منهم على أن الماء ليس منه » 
ولا وصح ذلك هبنا . لان السعف من جل الأأعيان التى ورد عليها عق الرهن . فسكانت منه كالأصول» 

وأنقاض الدار » و إن کان الرهن” 2 گرم » فله ز يرث . أنه لمصلحته » ولا ضرر فيه » والز رجون من 
ارهن » ولو كان الشجر” مزد حا » وفى قطع بعضه صلاح” لا ا هبق فله ذلك » وإن أراد حوبله كله <0 
علك ذلك » وإن قيل : هو الأولى . لأ قدلا علق » فيفوت الرهن » و إن أمتئع الراهن” من فمل هذا 
كله ل بجی عليه » لأ لا يازمه فمل ما فيه زيادة الرهن 

۳۸ ( فصل ) وکل زيادةتازم الراهن” إذا امتنع»أجْيَرَه الما 0 عليه! » وإن لم يفل | كترىله 
الحا 6" من ماله » فإن لم يكن له مال" ١‏ كترى من الرهن » فإن بذها الرتون” مُتطواعاً پرجم بشیء . 
وإن أنةق بإذن الراهن » أو إذن الما ک عند تعذار إذن الراهن تسيا ؛ رجع نف و إن تعدا ادما 
أشهد على أنه أتفق ليرجع بالنققة » وله الرجوع” مها . وإن أنفق من غير استئذان الحا 3 مع إمكانة » 
أو من غير إشهاد بالر جوع عل تمل ر استئذانه » ليرجع به ٤‏ فول يرجم ؟ على روايتين . وإن أقق بإذن 
أل راهن » ليسكون الرهن ' رهتا بالفقة » والدين الأول وصح يەر ' رهن بالنفقة » أا ذ ذكرنا . 


وإن قال الراهئ ٠.‏ أنفقت ما ¢ وقال المرمن” 0 : بل ا م 0 الرجوع . . والقول قول” المرتون 


كتاب الرهرن AY‏ 


لأن” الملاف فى نيه » وهو اعم بهاءولا اطلاع لغيره من الناس عليهاء وعليه المي » لان ماقاله الراهن” 
محتمل . وکل مؤنة لاتلزم الراهن » كنفقة للداواة» والتأبير ء وأشباهها . لا يرجم بها الرتين” إذا 
أنفقهاء سوام أنفقها محتسبا » أو متبرعا . 

۴۳۹ د مسألة » قال ل والرهن إذا تلف بغير جتاية من المرتمن » رجع المرتين قله عند محل » 

2 0 

وكانت الصيبة فيه من راهنه » وإن كان بتمدى الرتهن » أو لم يحرزه "شمن 6 . 

أما إذا تمبتى المر تمن فى الرهن » أو فرط فى الحفظ لارهن الذى عندهءحتى تلف ؟ فإنه يضمن » لانمل 
فى وجوب الذمان عليه خلا . ولان أمائة” فى بده » فلزمه ذمانه إذا تاف بتعديه » أو تفر يله > كالوديمة» 
وأا إن تلف من غير تعد منه » ولا تفريط . فلا تمان عليه » وهو من مال الراهن . روی ذلك عن 
على رضى الله عنه » وبه قال عطاء » والزهرى » والأوزاعى» والشافعى” 3 وأو ثور» وان المنذر . وروی 
عن شرح 2 والنخعبي" » والمسن : أن ارهن 5 ميم الدين » وإن كان أ كر من قيمته ؛ لبه 
رُوى عن النى“ صلى الله عليه وسلم أنه قال « ارهن عا فيه » وقال مالاك : إن كان تاقد يأمر ظاهر» 
كالوت » والحريق » فن ”مان الراهن » وإن اّعى تلفه بأ خنى » لم بل قوله ومن . وقال الثورى” » 
وأححاب الرأى : يضمغه المرتهن بأقل> الأصرين من قيمته » أو قدر الدَنْ . وبروى ذلك عن عر بن الطاب 
رضى الله عنه » واحتيجّوا ما رّى عطاء : أن رجلا رهن قرسا » فت عند لأرتهن ء اء إلى النىة 
صلى الله عليه وسسلم فأخبره بذلك » فقال م ذه قل » ولأا عين” E‏ »> للاستيفاء » فيضمنها 
من قبضها لذلك » أو من قبضها تايه » كقيقة الستوفى » ولألله بوس" بدين » فكان مَضمُوتاً » كالبيع 
إذا حبس لاستيفاء ينه . 

ولنا : ما رَوى ابن ألى ذب » عر ن الزهركة » عن سید بن السب : أن" رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال« ل ا ارک » لصاحيه » ر و غر" مه » رواه الأثرم عاد بن عبد الله بن يونس» 
عن ابن أبى ذئب » ورواآه الشافعي” »عن ابن أك فرك »عن ابن أ ذب » ولفظه « الك هن سن ) صاحيه 
اذى رهته 6 وباقيه سواه . قال : ووصله ابن السب ¢ عن ألى هريرة »عن الى صلى لله عليه وسل 

- 5 ر د 55 عه کے 
مثله » أو مثل معناه » من حديث ألى أَنَيْسَة . ولأنه وثيقةبالدين » فلا يضمن » كالزيادة على قدر 
الدين » وكالدكفيل » والشاهد» ولأنه موش بعقلر واحد بده أمانة”» فكان يده أمانة » كالوديعة. 
وعتد مالاك : أن" ما لا يضمن به العقارٌ لا يضمن به الذهب » كالوديعة . فأمًا حديث عطاء فهو مرس » 
وقول عطاء تمخالفه . قال الدارقطنى” : روه إسماعيل ابن أمَرّة » وكان كذاباً . وقيل : برويه طبه 
أبن" ثابث » وكان ضعيقاً » ومحتمل أنه أراد ذهب مَك من الوثيقة » بدليل أنه لم يسألْ عن قدر الدين » 
( ۳۸ حالفنى_رايم ) 


۹۸ الخنى 


وقيمة القرتس . وحديث أنس إن صح . فيحتمل أله حبوس” ما فيه » وأما الستؤق » فإنه صار ملك 
انتوق » وله ؤه › و ل فسكان عليه انه وغمه > مخلاف الرهن » والهيم” قبل القبض ممنوع . 

٠‏ ( فصل ) وإذا قضاه جيم الحق” » أو أبرأه من الدين » بقى الرعن” أمانة فى يده » وبهذا 
قال الشافعى” » وقال أبو حنيفة : إذا قضاه كان مضموتاً » وإذا أبرأه » أو وهبه» لم يكن مضمونا » 
استحساناً » وهذا مناقضة لأن” القبض الضمون منه » لم بزل » ول يبرثه منه . وعندنا : أنه كان أمانة » 
وبق على ما كان عليه » وليس عليه رده . لأنه أمسكه بإذن مالكه » ولا مختص بنفمه » فهو كالوديمة » 
مخلاف العار ية . فإنه يخقص بنفمها » ومخلاف ما لو أطارت الريح إلى داره ويا » لزمه رده إلى مالكه» 
لان“ مالسكه لم يأذن فى إمساكه ء فما إن سأل مالك فى هذه الال ء دونه إليه ازم مَنْ هو فى يده من 
المرمون؛ أو الملل دَقمَه إليه » إذا أمسكنه » فإن لم يفمل صار ضامتا » كالمودع » إذا امتفع من رَد الوديمة 
عند طلبها . وإن كان امتناعه امذر . مثل” أن يكون بدنه وبینه طريق مخیف » أو باب محلو لا يمكنه 
فتحه » أو كان تحاف قات جممة » أو جماءة » أوفوت صلا » أو به مرض» أو جوع شديد» 
وما أشبهه 5 فأخر السام لذلك › فتلف »فلا مان عليه . لأ لا تفريط منه » فأشبه امودع ١‏ 

١‏ ( فصل ) وإذا قبض الرتون” الرهن” » فوجده مُستَحَهاء ازمه رده على مالكه » والرهن” 
باطل من أصله . فإن أمسكه 5 عامه بالغصب حتى تاف فى يده » استَمر عليه الغمان » و المكلك تضمين” 
يما شاء . فإن ضمن الرتهن » لم يرجم على أحدر لذلك » وإن ضمن الراهن" رجم عليه » وإن لم يلم 
بالفصب حتى تلف بتفريطه » فالحسكر” كذلك . لأن الذمان” بسعقر عليه » وإن تاف بغير تفريط » ففيه 
ثلاث أوجه : 

أحدها : يضمن » ويستقر الغمان” عليه . لأن” مال غيره ناف نحت يده المادية فاستقر” الذمان” عليه » 
كا لعل . 

والثانى : لا تمان عليه . لأنه قبضه على أنه أمانة من غير عله »فل يضمنه كالوديعة . فعلى هذا 
برجم امالك" على الغاصب » لا غير . 

والوجه الثااث : أن لالات تضمين هما شاء » ويستقرة الضمان على الفاصب » فإن ضمن الناصب 
لم برجم على أحدر » وإن من الرمون رجم على الفاصب ء لاله غرته » فرجع عليه » كالمفرور 
بحرتية أَمَقَ . 

۲ « مسألة » قال ل وإن اختلفا فى القيمة » فالقول” قول المرتهن مع ينه » وإن اختلفا فى قدر 
الحق" » فالفول” قول الراهن مع يمينه » إذا لم يكن لواح منهما ) قال بئينة € 


كتاب الر هن 44A‏ 


يعنى : إذا اختلفا فى قيمة الرهن إذا تاف فى الال التى يار ٣‏ مر اانه »> وهي إذا تى » 
أو م تحرزء فالقول قول“ الرتهن مع ينه . لأأنه غرم > ولأئنه منكر لوجوب الزيادة على ما قر" به » 
والقول قول المنسكر . وبهذا قال الشافعى” » ولا نمكم فيه خالا . وإن اختلفا فى قدر الحق: » نحو أن 
بقول الراهن : رهنعك عبدى هذا أ » قال المرتهن” : بل بألقين . فالقول قول الراهن » وسمذا 
قال النحمى” » والثورى” ؛ والشافنى: ؛ والب » وأبو ثور » وأصحاب ال رأى . وحكى عن الحسن» وقتادة 
أن القول قول الرتهن » مالم كاوز من الرهن » أو قيمّقه » ووه قول مالك » لأن“ الظاهر” أن الرهن 
يكون بقدر الحق . 


ولنا : أن الراهن مُنسكر لازيادة التى يدعبا ارين » والقول قول المفسكر »> اقول رسول الله صلى 
الله عليه وسل « ل ی الاس بدعوام لذ قوم دمَاه رجَال > مالم ٠‏ وکن اين على 
الم“ علیه» رواه مس . ولأن الأصل راء الذمّة من هذءالأاف . فالقول قول من وفيا > کا لو اختلفا 
فى أصل الدين » وماذ كره من الظاهر غير مسل . فإن المادة رهن الشىء بأقل من قيمته » إذا ثبت هذا: 
فن الول قول الراهن فى قدر ما رهنه به . سواء اثفقا على أنه رهنه 3 الدين أو اختلذا » فلو اتفقا على 
أن الدين ألفان » وقال الراهن” : إنما رهتفك بأحد الألفين » وقال المر مهن : بل رَعْدمَةُ مرءاء فالقول قول 
الراهن عم عينه » لأأنه i‏ تعلق حق" المرتهن فى أحد الألفين بعبده » والقول قول” اکر »وإ 
افا على أنه رهن" بأحد الألفين » وقال الراهن : هو رهن بالمؤجّل » وقال الر تين : بل بالخال” » فالقول” 
قول الراهن مع عينه » لأ كر » ولان القول قوله فى أصل الرهن » فسكذلاك فى صفقه » وهذا إذا لم 
يكن بنيئة » فإن كان لأحدها بدنة » -3 ها بغير خلاف فى جيم هذه السائل . 


۳ ( فصل ) وإناتلفا فى قدر الرهن » فقال : رهنئك هذا المبد . قال : بل هو والمبدالآخر . 
فالقول قول الراهن . لأنه منسكرء ولا نعل فى هذا خلاقاً . وإن قال : رهدئك هذا المبد . فقال : بل هذه 
الجارتية » خسرج العيد من الرهن » لاعتراف الرمين بأنه لم برهت » وحاف الراهن على أنه ما رهنه 
الجسارية . وخرجت' من الرهن أيضا . وإن اختافا فى رد الرهن إلى الراهن » فالقول قوله أيض) , لأنه 
نکر والأصل معه . وكذلك الس فى الستأجر » إذا ادعى رد العين الستأجرة » وقال أنواططاب: 
يرج فيهما وجه آخر” : أن القول قول الرنهن » والمستأجر فى الردٌ » بناءً على المضارب » والوكيل 
عل إذا اعيا الرد . فإن فمهما وجمين » والفرق بدنهما وبين اارتبن » أن الرتون فيض الءين” ينتفع پا 
وكذلك المستأجر” » والوكيل" » قبض المين لينتفع بابلل » لا بالمين » والضارب قَبههها لینتفع بر نحباء 


5 الغنى 


لا بها » وإن اخقلفا فى تآف المين » فالقول” قول" الرتهن مع عينه » لأن يده يد أمائق . ويتمفر عليه إقامةٌ 
البتينة على لفلف . ققّبل قوله فيه كالموقع . 

ع" ( فصل ) فإن قال : بعك هذا الثوبة على أن “رهننى بثمنه عبدَيك هذين » ققال : بلعلى 
أن أرهنك هذا وحدّه ء ففيها روايقان » حكاما القاضى : 

إحداها : بتحالفان . لأنه اختلاف فى البيبع » فمو كالاختلاف فى القن . 

والثانية : الول قول الراهن . لأأنه مفسكر اشرط رهن المبد الذى اختلفا فيه » والقول قول” 
الفسكر » وهلا أصح 8 

٥‏ ( فصل ) وإن قال : أرسات وكيلات » فرهننى عبدك على عشرن قبدّما . فقال : ما أمرئة 
برهن إلا بسَشْرق » ولا قبضت إلا عشرة . سل الرسول : فإن صلاق الراهن” فمليه المين : أنه مارهنه 
إلا بسَشْرء » ولاقبض إلا عشرة . ولا مين على الراهن . لأن الدعوى على غيره » فإذا حاف الوكيل” 
کر ثا جميما » وإن اكل . فعليه العشرة العف فنها ه ولا برجم بها على أحد لاله يُصلّق الراهن فى 
آنه ما أخذّهاء ولا أمره بأخذهاء وإِنّما الرتين” لَه » وإن صدق الوكيل المرنون » وادعى أنه سام 
المشرين إلى الراهن ‏ فالقول؛ قول الراهن مع ينه » فإن اكل فى عليه بالمشرة » يفم" إلىالمرتون» 
وان خلت تزى: :وغل الول غاا اشرق للترتون » لاأنه يزعم أنتها عق" ل > و إما الراهن” 
تله » وإن عدم الرسول ‏ أو تعذتر إحلائه » فعلى الراهن اليمين : أنته ما أن فى رنه إلا بعشّرة » 
ولاقبض أ كث منها . ويبتق ارهن بالَشّرة الأخرى . 

5" (فصل ) إذاكان على رجل ألفان » أحلاها برهن والْآخْرٌ بغير رهن » فقصى ألما » وقال : 
قَضيت دين الرهن » وقال الرنون : بل قضيتة الدين الآخر . فالقول قول الراهن مع ينه » سواد 
اختلفا فى نية الراهن بذللك أو فى لظم . لأ اع رينيكقه » وصفة دفمه» ولأنه بقول” : إن لدي الباق 
بلا رهن » والةول قوله فى فى أصل الرهن » فسكذلاك فى صنته . وإن أطلق القضاء » ولم دو شيا » فقال 
أبو بكر : له صر فما إلى ارما شاء »كا ل و کان له مال حاضي » وغائب » فأدى” قدر زكاة أنحدها » كان له 
أن يمين عن أى امالين شاء . وهذا قول بعض عاب الشافعى” » وقال بمضهم : بقعم الدفم” عن الدينين 
2 عن کل واحد منهما نصفه » لأمّما نساويا فى القضاء » فتسايا فى وقوعه عنما » فأمَا إن أبرأه لأر 
من أحد الدينين » واختافا » فالقول قول المرمهن » على التفصيل الذى اق ارا ا 

۷ ( فصل ) وإذا اتفق التراهنان على قبض العدل لارمن » لزم الرهن فى حقمما > ولم يضر“ 
إنكاره . لأن' المح لها » وإن قال أحدهما : قبضه المدل » فأنكر الأخر فالقول قول لأمكر سج 


كتاب الرهن ۳ 


لو اختلفا فى قبض الر مهن له » ولوشهد المدل بالقبض لم تقبل عاد لأنهاشهادة الوكيل لو كله . 

۸( فصل ) إذا كان فى بد رجل عبد . فقال : رهنتى عبكك هذا بألف . فقال : بل عَصَبتَه » 
أو استمرّة . فالقول قول السيد » سواء اعترف بالدين » أو جَحَدَهُ لأن الأصل عدم الرهن » وإن قال 
السيد : بعك عبدى هذا بألف . فقال : بل رهنته عنسدى بها » فالقول قو كل“ واحد منهما فى المقد 
الذى #شكره» ويأخْذ السيد عبده » وعكذا لو قال : رهدمفكه بالف أقر متيد : فقال : بل بعقنيه 
بألف قبضته می متا > فكذلك » ورد صاحب” العبد الألف ء ويِأَخْدُعبده. 


5*8 ( فصل ) وإذا ادّعى على رجلين » فقال : رھ انی عبدكا بد یی عليك » فأ نكراه . فالقول 
قوطاء إن شبد كل* واحد منهما على صاحبه» قبلت' شهادتةٌ » إذا كان عدلاة » ولامرتهن أن ف مع 
31 واحدٍ منهما » ويصير جميعه رهتا » أو حاف مع أحدها »> ويصير نصيب الآخر رهئاً » وإن أ 
أحداها ثبت فى حقّه وحده » وإن شهد القر على للفسكر» قبلت' شهادته إن كان دَذْلاة. لاه لا يحاب” 
لنفسه تفع » ولا يدفم عنها ضررا . و-هذا قال أصحاب الشافبى” » وقال بعضهم : إذا أنسكرا جيماً » فى 
شهادتهما نظر”» لأن الشهود له يدّعى أن” کل واحدر مهما ظا له جحو ده حمّه من الرهن » فإذا طمن 
المشهو د له فى شهوده » لم قبل شاد ہم له » قلنا لا يصح هذاء فإن: إنكار ش الدعوى لا يثدت به فلق 
المد عى عليه » وإن كان ألو خا عليه » لجواز أن تسن 2 أو لدم شم فا يدعيه 2 أذ 93 ينكره 2 و 
لو تداعی رجلان شين » وأنخاكها فيه » شهدا عند الا ٤‏ بشىء » رَد شهادتهما » وإن كان أحدها 
كاذيا فى مخالفته لصاحبه » ولو ثبت السو" بذلك لجر قبول شهادتهما جيم » مع حقق الطراح فى أحدها . 

۰ ( فصل ) وإذا رهن عينا عند رجلين » فنصمها رهن عند كل واحد مهنا بدینه » ومتی 
وف أحدها خرجت س هن الرهن » لأن» عقد الواحد مع الاثنين عنزلة عقدبن » فكأنّه رهن 531 
واحد منهما النصف مرد » فإن أراد ممَائَعة المرتهن » وأخْدَ نصيب من ونه » وكان ارهن ما لا مضه 

لقساءة كالسكيل » والوذونر ازم ذلك » وإ ن كان ما تنقصه انيما جب ق لأنة غل المرتهن 
ضررا فى قسمته » و ير ف يد متهن » نصفةُ رهن » ونصمّه وَدِيمَة » وإن رهن اثنان عبدها عند رجل» 
فوقاه أحدها » انك الرهن فى تصيبه . وقد قال أحمد فى رواية مهنا » فى رجلين رهت دارا للها عند رجل 
على آلف » فقضاء أحد هما ء ولم بقض الآخر” : فالدارٌ رهن“ على ما ببق » وقال أبوالخطاب فى رجل 
رهن عبده عند رجلين فوأ أحدها : شميعه رهن عند الآخر حت يوفيه » وهذا منكلام أحد» 
وأبى الحطاب» حول على أنه ليس لاراهن مقاسمة المرتهن» لما عليه من الضرر » لا عى أن" الميّن كلتما 
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کون رهن » إذلا يجوز أن يقال : نه رهن نصف المد عند رجل » فصار جيعه رَه » وأو رهن 
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اثنان عبداً لما عند اثنين بألفرء فهذه أربعة عقود » ويصير” كل“ ربع من العبد رهما عائتين وسين » 
فتى قضاها ؟ من" هى عليه » افك من الرهن ذلاك القدر » قاله القاضى » وهو الصحيحح . 

۱ ( فصل ) ولوادّعى رجلان على رجل : أنه رهنهما عبده » وقال : کل واحد مما رهنه 
عندى دون صاحبى » فأنكرها جميما . فالفول قوله مع يمينه » وإن أنسكر أحدها» وصداق الآخرء م إلى 
من صداقه » وحاف الآخر » وإن قال : لاأعم عَين اللرمون مهما » حلف على ذلك » فالقول قول مر هو 
فى يذه ممما “م ينه . وإنكان فی ادما > حاف كل واحد ممما على نصفه » وصار رهتاً عنه » وإن 
كان فى يد غيرها » أقرع مما » فن قرع ملكا عمد LEA‏ رارقل 
رهئعه عند ادها ء ثم رهنق للآخرء ولا 03 السايق منهماء فكذلك » وإن قال : هذا هو السابق 
بالقد» وااقبض » ملم إليه » وحاف للآخر » وإن كل » واليد فى بد الأول » أو يد غيره » فعليه 
قیم ته للثانى » کا لو قال : هذا المبدً لزيد » وغصيئة دن عمروء فإنه 1 إلى زيد » ورم قرمته لعمرو » 
وإن اکل والعبد فى يد الثانى » أقر فى يده » وعرم قيمكّه للأوّل » لأنه أقر له بعد ماقمل ما حال 
بينه » وبين من أله فازمئة یمه » کا فلنا» وفال القاضى : إذا اعترف به اغير من هو فى بده » فول 
جم صاحب اليد » أو امقر له ؟ على وجمين . ولو اعترف لأحدها » وهو فى يديهما» ثبت يد لمر له » 
وفى النصف الآخرَ وجمان . 

۲ ( فصل ) إذا أذن الرتمن” اراهن فى بيم الرهن بعد حلول الق“ جازء وتهای حف بثمنه » 
وإن أذن له قبل حلوله معلا » فباعه » بطل الرهن” ؛ وم يكن عليه _عوضّه . لأنه أذن له فا يناف حقه » 
فأشبه مالو أذن فى عقي » والمالاك أخذ ينه » وبه قال الشافمى » وقال أبو حنيفة » وعمد : يكون الم 
رهناء لأن اراهن باع الرهن بإذن الرنون 5 فوجب أن يثبت حقّه فيه » كا لو حل الدين” . قال الطحاوئ 

حق المرتهن مُتعلّق بعين الرهن » والدُن” بدله » فوجب أن يتعاق به » کا لو أتلفه مقف . ولنا : أنه 
نصر ف بيبطل حق الرتهن من عين الرهن » لا بملكه الرتهن » فإذا أذن فيه أسقط حقه كالمتق » 
وتخالف ما بەد الول ؛ لأن المرتون تق البيهم” 0 وتخالن الإنتلاف” . لأنه غير مأذون فيه من جهة 
المرنهن » فإن قل : إا أردت بإطلاق الإذن: أن يكون ثمنه رَهْنا لم يُنتفت' إلى E‏ لأنّ إطلاق 
الإذن يقتغى بيع بفسخ الرهن » وبهذا قال الشافعىّ » وإن أذن فيه بشرط أن يمل نه مكاته رهم » أو 
وَل له ديته من هذه جاز » وازم ذلاث » وإن اختاذا فى الإذن » فالقول قول المرتهن » لأنه نکر » دإن 
أذن فى البيم » واختافا فى شراط جل ننه ردا » أو هجول دينه «نه . فالتول قول اراهن ء لأنّ الأه > 
عدم الشرط ؛ ويحتءل أن يكون القول قو لالرتهن » لأن الأصل بقاه الوثيقة » و إن أذن الراهن ف البيع ٠‏ 


کعاب ارعن r‏ 


ثم رجم قبل البيع ؛ فباعه الرتهن بعد العم بالرجوع ۽ لم يصح يمه ء وإن باعه بعد الرجوع » وبل الع » 
احتمل وجمين » بناه على عزل الوكيل قبل علمه » فين اختلفا فى الرجوع قبل البيع » فقال القاذى : القول” 
قول المرتمن أيضا » لأ الأصل عدم الرجوع » وعدم البيع رقبل الرجوع » فتعارض الأصلان » وبقيت 
المين رها » على ماكانت » ويم ذا كله قال الشافم » وهذا فيا لا تحتاج إلى بيعه ء فأمَا ما دعت الحاجةٌ 
إلى بيعه » كالذى خيف” تاه » إذا أذن فى بيعه مُطلقاء تعلق الحو بثمنه » لأن" بيه متحق” » فأشبه 
مأ بم بعد حلول الدين . 

عومسم ( فصل ) إذا حل الحق” ازم اراهن الإيغاء لاه دن حال ؛ فلزم إيفاؤه »كالذى لا ارهن 
به“ فإن م وف » وكان قد أؤن للمرمن » أ و لاعدل › فى بيع ارهن »> باه ع EET‏ من نه ع 
وما فضل‌من تنه فلدالسكه » وإن فضل منالدين شىء » فعلى‌الراهن . وإن لم يكن أذن ها فى بيعه» أو كان 
قد أذن لها » نم عزها » طولب بالوفاء » وبَيْع_الرهن » فإن فمل » وإلاً فمل الماک ما رى من حيسه » 
وتمزرة لبيْعه » أو ليده 58 « أو أمينه » ومبذا قال الشافي" » وقال أبو حنيفة : لا بيده الاك 0 
لأن" ولاب الحا ک على من عليه الق" » لاعلى ماله » فر ينف بيده بغير إذنه . ولها : أنه حى تمن عليه » 
فإذا امتنع من أدائه » قام الحا تمقامه فى أداثه »كالإيفاء من جنس الدين » وإن وَفَى اللدين مرن غير 
الرهن » انفك ارهن 

ع ۳۳۵ « مسألة » قال 3 والمرتهن أحق” بثمن الرهن من جميع الفرماء» حتى بسقوف حقلّه » يا 
كان الراهن ٠‏ أو ميا ) . 

وجلته : أنه إذا ضاق مال الراهن عن ديونه » وطالب الثرماة بديونهم » أو حجر عليه اقأسيه» 
وأريد قسمةٌ ماله بين غرمائه » فأول من يقدام من له أرش جتاية بتعا برقبة بعض عَبيدٍ الأفاس » لما 
ذكرنامن قبل ٤‏ م له رهن » فإنه مر“ يثمئه عن سار الذرماء ن ادكه متعاق بعين الرهن » 
وذمة الراهن مما » وسائرم يَتَملّق حقه بالذمّة دون المين » فكان حه أقوى » وهذا من أ كثر فوائد 
ارهن » وهو تقديه به عند فرض مُرَاتمق المرماء » ولا نمل" فى هسذا خلاقاً » وهو مذهب الشافمى » 
وأسماب الرأى » وغيرم » فيباع الرهن” » فإن كان ثمنه وى حدّه » أخذّه » وإن كان فيه فضل” عن دينه 
رد الباق على الذرماء » وإن فضل من دينه شىء أخذ كه » وضرب مع الدُرَماء فة ينه » ل ون بعد 
ذلك » من وجڏ ڪين تماله » فهو أحق”' بهاء م تتم الباق بين الغرماء » على قدر ديو نهم » ولو كان فيم 
من ديه ثابت” جناب افاس 6 م يقدام »> وكان أسوة ار ماء . لأر“ ارش جنايته يعاق بذمته » دون ماله» 


فرو كبقية الديون » لاف أرش جنايق ابد ء فإِنها تتعاق برقبق المبد » فلزلك كان أحق” به » من تماق 
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حقه ب»جراد الذمّة » ولا فرق فى استحقاق من الرهن » والاختصاص بهء بين كون الراهن حا » أو ميتاً. 
لأن تقديم حقّه من حيث” كان حقّدُ متعلًا بمين الال » وهذا المعنى لا تتاف بالحياة والوت » فسكذلاك 
ما ثبت به كارش الجناية . 

3 (فصل) ودبع شيئا أو بأعه وکل » وقبض امن < وباع المدل الرهن” » وقبض الم‎ Too 
قاف » وتعذار رده » وخرجت اللمة مسح »> ساوى الشترى ال ر “ماه . لان حقنّه که لم يتلق بعين‎ 
الال ء فهو بمنزلة أرش جنايق المُفلس » وذ كر القاضى احمالاً آخر : أنه ثيقدتم على الذرماء . لأنه ل برض‎ 
» جرد الذمّة » فكان أولى »كال ر مهن » ولأللَه لو ل يقدتم على الثر ماء لامتنع الئاس“ عن شراء مال الس‎ 
خوقاً من ضياع رأمو الهم » فتفل الرغبات فيه » ويقل نه » فكان تقدے” الشترى بذلك على الغرماء أنقمً‎ 
. لهم » وهذا وجه لأصحاب الشافعى”‎ 

ولبا : أن" هذا حق لم يتمسق بعين امال م يقدّم » كالذى جنى عليه افلس > وفارقالمرتمن . فإن” 
حه ماق بالعين » وما ذكروه من المعنى الأول منتقض بأرش جناية المفلس . والثاتى : مصاحة لا أصل 

فلا شت + ک2 .أ إن كان الى موجوداً کر رده 2 وينفرد به صاحيّه . انه عين ماله » 

ر تماق به حدق أحد من الناس » وكذلاك صاحب السّامة المستحقئة » بأخذّها » ومتى باع العدل مال 
افلس » أو باع الرهن » وخرجت السلمة مستحقة » فالمهدة” على المفلس » فلا شىء على التدال . 
لأ نه أمين . 

7ه" ( فصل ) ومن استأجر دارا » أو تعدا بعينه » أو شين غیر ٥ا‏ بمينه » ثم أفلس الۇج ء 
فالستأجِرُ حر بالمين التى استأجرها من القرماء » حى يستوف حَقه . لأن حقه متعلّق بعين امال » والمنفعة 
ملو كله »فى هذه الملتة » فکان احق بها » كا لو اشترى منه شيعا . فإن هلك البعيرث » أو اهدءت الدارٌ 
قبل انقضاء الدة » انفسخت الإجارة » و يضر با مع الفرماء ببقئية الأجرة . وإن اسعأجر جلا فى الذقة » 
أو غيره » ثم أفاس الجر » فالستأجر أسوة الغرماء » لأن” حقه لم بتع بالمين . وهذا مذهب الشافعية 
ولال فيه خلاقاً . فإن جر دارا » ثم أفلس » فاتفق الغرماء » والفلس” على البيع قبل انقضاء مدتة الإجارة» 
فلهم ذلاك » ويبيعوتها 'مستأجرة . وإن اختلفوا تدم قول من طلب اب البيع” فى الال . لأنه أحوط من 
التأخير » فإذا استوقى الستأجرٌ يسم الشترى . وإن اتفقوا على تأخير البييع حتى تنقغى ثملةة الإجارة » 
فلهم ذلك . لأن الحق” لهم » لا رج عنهم . 

۷( فصل ) ولو باع سلعةء ثم أفاس قبل تقبيضها » فالشترى أحق بها عن الذرماء » سواء 
كانت من المسكيل » والموزون » أو غيرها . لأن الشترى قد ملكماء وثبت ملسكه فيها » فكان أحق" 


, كتاب اآردرن <o‏ 


ہا »کا لو قيضا » ولافرق بين ما قبل قبض ان » وما بعده . وإ ن کان ديه سلا فوجد افلم الو 
فانم » فمو أحوء به . لأنه وجد عين ماله » وإن لم يجده » فله أسوة الغرماء . لأنه لم يتمق حقه بمين مال » 
ولا ثبت ملک فيه ٤‏ ويشر باهم الغرماء ا فيه الذى إستحقه »دون القن فيعول له قدر 6 1 
فإن كانف الال جنس حَقَهءأخِذْ منه بقدر مايستحةه. و إن م يكن فيه جس حه عرزل بقدرحقه » فيشترى 


7e 
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به المطلي فيه » فيأخذه » وليس له أن يأخذ المزول بعينه » لثلا يسكون بدلا عا فى الذمّة من المسلم 
ا e‏ 4 58 5 7 

ولا جوز أخذ البدل عن السام فيه . وإنأمكن أن يشترى بالءزول أ كر ما قدثر له » ار خص 
السام فيه اشر له بقدر حقة » ورد الباق على الذرماء . 

ماله : رجل أفلس »وله دينار » وعليه لرجل ديثار » ولاز قفي حنطة من سام » قيمته دينار » 
3 بح 3 5 7# . 5 ص 0 
فإنه يسم دينارٌ لفاس نصفين» لصاحب الدينار نصفه يمرل نصفة لس . فإن رَخْصت اللْنطةٌ » فصار قيمةٌ 

ري 
انرز صف 0 » تنا أنّ حقه مثل” نصف حق" صاحب الدينار »فلا يستحق ون دينار الفلس إلا له 
يشترَى له ا ا فز » فيدفم إليه » ورد سا س الدينار على الغريم الآخر . فإن غلا الم فيه فصار 
د 

قيمة ة القفيز دینار ن» تب كنا أنه شن مما إستحقه صاحب الدینارء فيكون له من دة ار القاس تلقام 
فشر ی افص ف الم زول » و برجم على الغريم سدس ديناره يُشْترَى له به أيضا لأن الممزولملاك الاس » 
و إا للش قدر حقه . فإن زاد » فالمغاس» وإن نقص » فمليه . 


ره" (فصل) قالعبد انأ حد.سأات ای عن رجلعذذه عرد لقره دعر أصماها » ولا 
07 رهن.عنده . قال : إذا أبنت من معر فم ¢ ومَعرفة ورم » فأرَى أن باع » ويتصدق بثمنهاء 
فإن عرف بد أربابا حبرم بين الأجر » أو يرم هم . هذا الذى أذهب إليه . وقال أبو الحارث » عن 
أحد فى الرهن ن بكر ن عنده السنين” اللكثيرة > أي من صاحبه : يبيعه » ويتصدق بالفضل . فظاهرٌ هذا 
8 بستوفی 4 . وقل أو طالب : لا يستوفى 3 من نه . واسکن إن جاء صاحما ١‏ فطليه » أعطام 


إتناه » وطاب منه حقّه . وأما إن رفع أمره إلى الاک » قباعه» ووقاه منه حه » جاز ذلك . 


( م ۳۹ س المفى س رابع) 


م اغى 


كتاب المفلس 
الفلس : هو الذى لا مال له ؛ ولا ما يداع به حاجته » وهذا ذا قال التو صل الله عليه وسلّم ااه 
« انرون سن الل س » قالوا : اسول الله » افلس ذنا من لا وزم 4 وَلاً E‏ 

« لس دلت القاس » ولكن القاس من ن ا يام القيامَة 5-2 انال ابال وَيأنٍ وقد ع 
هرا اَم هدا وَأخَدَ من عرض هدا فَيَأَخْذْ هداهن 5-8 0 هذا حسكّاته » فإن ؛ بق علد 
ی أخذ مر“ ون' ساني فر كيد » ثم صك له صك إلى الثّار » ا جه مل مناه » فقوم ذلك 
إخبارٌ عن حقيقة الغاس وقول النو : صل اله عليه وسل و الاين » جوز » لم رد به فى 
الحقيقة » بل أراد أن فس الآخرة أشلا » وأعظم » حيث يصير مغاس الدنيا بالنسبة إليه »كالذنى” » و حو 
هذا قوله صلى الله عليه وسل «لَيْسَ ع الشديل بالمسر'عة كن الشديد الى بقلب نفس عند الفضب « 
وقواه « لَيْسَ ال ابی من سبق" ویره .وكا ال ابق مَن' مر > له » وقوله « لوس الذتى عر" گارَة 


عرض « }5 الى غتی الف 6 ومنه قول” الشاعر : 


ور شم ميم سم اسه ع دم م ر 


لجس من مات فاستراح _ میت إا المت ميث الاحدّاء 


وإ ّى هذا فل . لأنه لا مال له إلا الفاوس » وهى أدنى أنواع الال » والفاس فى عرف 
الفقهاء E‏ من ماله » وخرجه أ کار من دَْله » وستوه مفلساً > وإن كان ذا ماله لأن” 
ماله رن َب » فكأ معد وم * وقد دل عليه تفسير النى” صلى الله عليه كر 
س الآخرَة فإنه أخبر أن له حسنات أمنل الجبال “ اکنا كانت دو نما عليه » فتُشمت بين 
0 ماء » وبق الات “ ومجوز : أن کون م بذلك > لما يؤول إليه من عدم ماله بعد وفاء ديقم 
وو ون می بذلك > لأنه 2 من التصرف فى ماله > إلا الشىء التافه » الذى لا يعيش إلا به » 
كالفلوس * ونحوها . 
۳۳۵۹ (فصل) وم لزم الإنسان ديون حال لا بفى ماله بهاء فسأل غرماؤه الاک ار عليه 
ازمغه اجا و شت أن يقاب انل عليم امنب معاماته » فإذا حر عليه ثبت بذلك أربعة 
أحكام . أحدها : تعلق حقوق الغرماء بين ماله » والثاتى : منم تصرف فى عَيْن ماله . والثالث : أن من 


01 


وَجَدَ عَيْن ماله عنده » فو أحق بها من سار الغرماء إذا وُجِدت الشروط . الرابع : أن لاحاكم بيع 


(1) فى الطبعة الثالثة التى علقنا عاما ( أتدعون ) وهو خطأ لم ينبه عليه فى الخطأ والصواب . 


تاب الفاس ۳¥ 


8 عا اق لوو عات‎ ٤ 
زاوی کوان مالاك أن رَسُول الله و صلى الله‎ la» ماله » و إا ء الغرماء » والأصل” فى هذا‎ 


لی معاد ن جل باع ا » رواه الال بإسناده » وعن عبد الر-ن بن كعب »ء قال : کان معاد 
ان جيل م من أفضل عَبَاب ومد و بسكن مساك شی م رل بان حى أغرقَ مال نیال » 
سکام الئی صَل الل یوو رازه ٠‏ کا ترك أَحَد ون أجل أَحَرٍ لتر كوا معَاذاً من أجل 
سول لله صل ال علي وسم فبا هم رَسُول الله صَلَى الله علي وسل مال ق ام معاد 
بغر شىء » فال بعض” أهل الل (lil:‏ رك الغرماء لاد حِين A‏ سول الله ص نه عليه وسل 
ل كنوا پود . 

۰ « مسألة » قال بإ وإذا فاس الماک رجلاً » فأصاب أحد الذرماء عبن ماله » فهو أحق به» 
إلا أن يشاء تركه » ويكون أسوة الذرماء 6 


وجماته : أذ ن الفلس مس حجر ˆ عليه » فوجّد بعض غرمائه سَلمَمّه التي باعه إيّاها يمينها » بالشروط التى 
بذ كرهاء ملك فاخ المج ؛ وأَحَذ لته > وروی ذلك عن عَمْانَ » وعلى” » وألى هريرة » وبه قال 
عروة ا » والأوزاعى' ؛ والشافعى” والعديرى” » وإسحاق » وأبو ثور » وان النذر » وقال الحسن” 
والتدَمی » وان شرم »وأو حنيفة » هو أو الْذَرماء » لأن البائع کان له حو الإمساك » قَبْضٍ 
امن » فلا سمه » أسقط حَقَه من الإمساك » فل يكن له أن برجع فى ذلا بالإفلاس » كالر مون أذا سل 
ارهن إلى الراهن » ولاه ساوى الغرماء فى سبب الاستحفاق ؛ فيساويهم فى الاستحقاق » كسائرم . 

ولا : : ماروى أو هرايرة ان انی س الله عليه 2 قال ١‏ مر من أذْرَكَ ماع ينه عند سان 
كد افاس 2 نهو احق :4 لق عا لال عه : لو أن" ا ره أسوةٌ الد ا إلى رجل 
يرى العمل بالحديث » جان له فض كمه » ولان هذا العقد يادمّه الفسخم بالإقالة » غاز فيه ا 
لتمذر الووتض »كالمشكر_فيه » إذا تعر » ولألّه إذا شرط فى لبي رهنا فمجز عن تسايمه » استّحز” 
الفسخ » وهو وثيقة ت باقن » فال ۶ عن السام بم القن بنفسه أ ولى » ويفارق ابيع الرهن” فإن إمساك 0 ن 
إمساك “ع ركد» على سبول الوليقة » ولي س بل و ان هيا يدل عن العين » فإذا تعذ ر استيفاؤه » 
رجع إلى الْمُبَدل و م : تسأوًا فى سبب الاستحقاق » قانا : سكن اختلفوا فى الشرط » فإن" يقاء 
العين شرط” الك القع ؛ وهى موجودة فى حق من وَجَدَ مَكَاعَه » دون من لم ده . إذا ثبت هذا : 
فإن” البائع بالميار» إن 0 فى السلعة» وإن شاء ردج » وكان أسوة الخرهاه » وسواء كانت الساءة 
مساوية لثنها ؛ أو 1 قل »أو أ كت » لان“ الإعسار سَبْبَ جواز الفسخ » “فلا يوجبه » كالعيب» واطيار» 


۳۰۸ الى 


ولا يفتقر افخ إلى < > را أنه فخ” وت بالنصّ ؛ فلم يفتقر إلى حكر اك »6 “٣‏ كفسخ التسكاح 


اميق الام . 

۲ (فصل ) وهل خيا ر الرجوع على الفور » أو على التراخى ؟ على وجمين : بغاء على خيار 
ارد بالعيب » وفى ذلك روايتان : 

إحداها : هوعلىالترالخى . لأنه حو رجوع بط إلى ءوض »فكانعلى القرالخى »كالرجو عف المبة . 

والثانى : هو على الفور . لأنه خيارٌ ينبت ف البيع » لنقص ف لض » فكان على الفور » كالردٌ 
بالعيب . ولأن” جواز ”أخيره يفضى إلى الضرر بالغرماء » لإفضائه إلى تأخير حُقوقهم » فأشبه خيارَ الأخز 
بالشقمة “ ونر القاضى هذا الوجه » ولأصحاب الشافعى” وجمان كبذين . 

۲( فصل ) فإن بذل الغرماء الأن لصاحب الساءة لي ركا » لم يلزمه قبوله » نص “عليه أحدٌ » 
وبه قال الشافمى' » وقال مالك : ليس له الرجوع » لأن الرجوع إنما يحون لدفع ما بلحم من النقص فى 
ان , فاذا بزل له بكاله < يكن له اارجوع » كا لو زال الميب من لمعيب » ولنا اتير الذى روبناه » 
ولأنه تبرتع بدفع الم من غير من هو عليه » فل بر“ صاحب الق“ على قبضه » كا لو أعسر الزوج 
بالنفقة» فبذها غيم أ و جز السكاتب”» فبذل غير ه ماعليه استيده » ومهذا ينتقض ماذ و و 
بذلوه هن اام ا موه بثمنه من التركة » وفى ه_ذا م ضرر - آخر .لە لا يأمن جد و 
دين اخ یرجم عليه » وإن دفعوا إلى الفاس امن » فبذله للبائع » لم يكن له الفسخ » 3 زال العجر” 
عن شيم لفن » فزال ملاك الفسخ » كا لو أسقط سائر” الذرماء حقوقم م عنه» فلات أداء القن » ولو أةط 


الذرماه حقوقهم عنه » تسكن من ن الأداء أو وهب له مال“ » فأمكنه الأداه منه » أو عت اعيا ماله 2 
فصارت یمتا رافية توت الغرماء » نحيث مكنة أداد القن كله 2 یکر ن لبان الفسخ » ازوال سبيه» 


ولأنْه أمكنه الوصول إلى : عن سلءته من للشترى » فم يكن له الفسخ »كا لولم يفالس 

۴۳ ( فصل ) فإن اشترى المغلس من إنسان سلعة بعد ثبوت الجر عليه فى ذمّته » لم يكن له 
الفسخ » لتعفتز الاستيفاء » سواء عل »أو م . ولأنه لا يستدق” للطالبة بثمنهاء فلا يستحقت” الفسخ » 
لتعذاره »كا ل و كان بها مجلا » ولان" العام اليب دخل على بصيرة مخراب النمّة » فأشبه من اشترى 
میا بعل عه » وقيه وجه آل : أن له ايار لعموم ایر ولاه عمد عليه وقت الفسخ 2 فر سقط 
حقّه من الفسخ > کا لو زوجت امرأة فقيراً مسرا بنفةتها » وفيه وج ثالث : إن باعه عالا بفاسه » فلا 
فسخ له . وإن ل بعل »ذله الفسخ” »كشترى اليب » ويُفارق امسر بالتفقة » لكون النفقة بتجداد 

) هكذا بالأصل » والصواب ( لأن العالم بالفلس‎ )١( 


كعاب الغاس ۳۹ 


۳ 3 5005 8 ا i ie‏ 2 3 3 5 
وجوا کا وم ؛ فالرضى بالمعسر بها رذى عيب مالم بحب » مخلاف مسالتنا وإنما يشبه هذا إذا 
“زوّحقه مُعْسراً بالصداق » وسامت نفسها إليه » م أرادت الفسخ . 

٤‏ ( فصل ) ومن استأجر أرضا لبزرعبا» فأفلس قبل مضى” شىء من الد » فللفجر فسخ 
الإجارة . لاه وجد عين ماله » وإن كان بمد انقضاء لأدة 2 فهر غرم بالأجة »> وإن كان بعد مغي” 
بعضها » لم علاك الفسخ فى قياس قو لقا فى اجيم إذا تاف يمضه » فإ اة ههنا كالبيع ؛ ومذئ بعضها 
كتاف بعضدة )2 لکن متیر ف ملاة 1l‏ ااج أنه لا کن الدع 0 عن 4 جزء ما 0 0 
وقال القاضى.فى موضم آ خر : من ای أرضافن رعها 2 ؟ أذا س » فسخ اة الآرطن عقمليه 0 
ر الس إلى ج َ1 مآد بأجر مثله» لأ العقود عليه الف فا :1 ذا فسخ ا و فا ملاک عليه 
بألعقد » وقد تولكر ردها عليه » و کان عليه عورا > کاو فسخ ابم بعك أن اتان ابيع ؛ ذله یمه 8 
1 برب بذلك مم الغرماء »كنذا هنا » ورب مع الذرماء بأجر الثل » دون الى » وهذا مذهب 
الثافى » وهذالا يقتضيه مذهيناء ولا رش اصدّته اتذبرً » ولا يصح فى النظر . أما ابر : فلاان 
انی صل الله عليه وسل نا قال : « من أذرك متاعه يميه عند رجل افا مر احق به » 
وهذا ما أدرك متاعه بعينه» ولا هو أ ر بالإجماع 0 فام واذئوا على و جوب تبقيها » وعند ارجوع 
ا ولان مءتى قوله 2 من او ا e‏ 4 أى على وجه كاله أخذ, » لا يتلق 00 
بعينه » ولوس هذا كذللك » وأما النظرء ذلأنة لبائم إننا کان آحی بمين ماله اتملق حه بالمين » 

وإمكان رد ماله إليه بعيته » فرج 0 على من تماق ا جراد الذئة » وهذالم يتعاق ا بالعين » 
2 
ولا أمكن ردّها إليه .و إما صار فائدة الرحوع الغتراب بالقيمة . دون السمى. ولوس هذا هو القنذى فى 
ع : انض ل و ب بات الحم به َك بغير دلول . ولوا کتری 0 يحول له مَتاعاً 
إلى لد 2 أفاس ا ری قبل حمل شیع ٠‏ فا کر ى الفسخ . وإن حل الومض . أو بض افق 
واش اذهب ليس له الفسخ . وقياس” قول الى .له ذلك . فإذا فسخ ا عه حمل ما و 
ت ٠‏ سے .0 
وضرب مع الذرماء بقسط ما حمل من الأجر الى . وعلى قياس قول القاضى : ينفسخ العقد فى اجيم 
ويضرب بقئط ما تمل من أجر امكل لاذ 2 ذا من قوله فى المسألة التى كينا قوله فيها . 

To‏ (فصل ا فإن أقرض رجلا مالا » ا س القترض” 0 وءبنالال قم ؛ فله الرجوع” فہاء 

لقوله عليه السلام « من درك مَمَاعَهُ اده 8 رل ق أو س٤‏ 0 ا ار © ولأنه غ 2 وجد 


عبن ماله » کان له له أخذها »> کال با “وإن إن اص دق ارا“ له (e‏ 2 افخ 6 اسب ر من جما 


كن لأغنى 


5 01 هه 5 2 2 
مقط صداقها .1 وطلتها قبل دخوله ا › فاستدق” الرجوع فى نصفه. وقد أفلست'» ووجد عين ماله» 
فهو ا اء لما ذكرنا . 
59 اعفن 5-5 501 کک 
۹ « مسألة » قال ل( فإن كانت السلعة قد لف بعضّهاء أو مزبدة ما لآ فصل زيادتها » 
أو نقد بعض ثمنها » كان البائم فيها كأسوة الفرماء 4 . 
وجملة ذلك أن البائع إنما يستحِق الرجوع فى السلعة خاس شرائط . 
( أحدها ) أن تكون الساعة باقية بعينها» لم يتف بعضمهاء فإن تلف جدزء مها » كبعض أطراف 
الميد ¢ أو ذهبت عيئة ¢ أو تاف لعض” الثوب ¢ أ امهدم 00 الدار U‏ أو اشترى شحراً مثمر؟ ل تظهر 
كر ته » فتلفت الْمْرة » أو نحو هذاء لم يكن لابائع الرجوع” » وكان أسوة النرماء »> وبهذا قال إسحاق » 
وقال مالك » والأوزاع“ ؛ والشافعى” » والمنيرى : له الرجوع فى الباق » وضرب مع الثرماء محص 
التالف . لأنها عين ملك اارجوع فى جميمها » فلك الر 2 ى كاذى له ايار » وكالأب 3 
رحب أولده » ولناقول” از ی" صل الله عليه و و درك 01 ربعيقه عند إنمَان 8% افاس 2 
أ 4( فشر 05 ر أن 2 5 بعوقه 0 و جد بعنه 0 ولال ل أدركه بعيته حمل له بالرجوع فصل 
االخصومة 0 وانقطاع ما بسهما من المعاملة 4 خلاف ما إذا وجد به ¢ ولا فرق بين أن يرذى با أوجود مم 
الثمن»أو يأخذه دةس طه من الثشمن ¢ لزه فات شط الرجوع؛وإن کان لبي عو:ين » كميدين ¢ أو ثويين» 
تلف أحدثها »أو وبعض أحدهها ۱ء فی جواز الرجوع فى الباق مهمأ رواةان 
( إحداها ) لا يرجم » ؛ نقلها أو طالب عن أجدء قال : لا تح قي المين » ويكون اسو 
الغرماء ¢ لذن جد اليم بعيئة » فأشيه ما وكان عي واحدة ¢ ولان" يعض المبيم تالف“ ¢ 0 علاك 
الرجوع 2 کا لو قطعت"' 2 العبد » ونقل الحسن” بن ثواب » عن أحمد : إن كان توب 0 واحداً « فتلت 
EE 8 2‏ ء 
مضه » فو أسوة الغرماء » وإنكان رز ما » فقا بمضّهاء فإنّه يأخذ بقيمتها» إذاكان بعينه . لأن: 
ت ت 06 2 7 5 Es‏ 5 ج د اذه و اام ع 
الا من البيع وجده البائم” بيه 2« فيد خل ف حوم قوله صلى الله عليه وسل « من أدرّك ماع 
يميه عن نان ا اس 02 ا 5 0 ولأنه مبیم وحده غه ¢ فكان للبام الرجوع” فيه ٤‏ 
کا لو کان جيم الجسم . 
۷( فصل ) وإن باع بعض ابيع » أو وهبه » أو وقفه > فهو بمنزلة تلفه » لأن البائع ما أدرك 
ماله بعيئة . 
۸ ( فصل ) وإن نقصت مالية البيع لذهاب صفق » مع بقاء عينه » كميد هر ل » أو سى صناعة 
أو كتابة . أ وكير . أو ميض" . أو تفر عله » أو كان لو با فَحَلِقَ .لم جنع الرجوع . لأنة ققد 
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الصفة لار جه عن كونه عين ماله . کته تخار بين أخذه ناقصاً ميم حقّه » وبين أن يقرب ممع 
الغرماء يكال ممه . لأن” الثمن لا عمط على صفة اللعة » من من » أو هنال » أو عل » أو حوه» 
فيصير” كنقصه لتغير الأسعار » ولو كان المبيم أمة ثيب . فوطتها الشترى » ولم تحمل . فله الرجوع فيهاء 
1اذ كرنا . فإ نما م تنص فى ذات و » وإن كانت يكرا . فقال 0 : اه الرجوع » 
لأنه فقد صف . فإنه لم يذهب منها جزء . وما عو كاتا . وقال أو بكر : ليس له رجو 
لأنه أذهب مها جزءا ء فأشبه ما لو فقأ عينها ؛ وإن وجل الوطم من غير اللفلس؛ فمو 0 طء الفاس» 
فما ذ كرنا . 

۹ ( فصل ) وإن جرح اليد أو شج » فعلى قول ألى بكر : لا يرجم . لأنه ذهب جزه 
دعن به القن قأشية بالا و فقت عين العبد . لأ ذهب من العين جزه له يذل » فمتع الرجوع” 
كالو طعت يله المبد . ولأنه لو قص صفة دة دة لم يكن للبائع مع الرجوع ذ فيها شید ا كا 
ذکرنافی هھ ال المبلر ونسيازر اصيمق » وها هنا مخلافه » ولان الرجوع ف المَدَلَ الأنصوص عليه قم 
التزاع »و 97 يل العامة بينهاء فلا بت فى محل لا صل به هذا الةصود . وقال القاضى : قياس 
الذهب أن له الرجوع > لأنه فقد ص » فأشبه نيان المكئمة » وامتخلاق الذُواب ؛ فإذا رجّع نظر نا 
فى اجرح ٤‏ فإ ن کان تا لا ارش لهءكالحاصل بفمل اله تعالى» أو فعل َة » أو جاب الفلسءأو جتابة 
عَبْده » أو جناية العبدر على نه . فلوس له مع الرجوع نش » وإنكان اجرح وجب لأرش > كجنايةر 
أي » فلابائم إذا رجع أن ر الفرماء حمة ما نقص من الُْن » كينا 3 نقص من قيمته » 

فيرجع ر بقسْط ذللك من الْهْن . لأآنه مضمون على الشترى للبائع بالْن » فإن قيل : فھلا جاتر له الأرش 
الذى وجب على الأجنبى” عب به أرش” مرجم بشىء » فلا جوز أن يرجم بكر من 
الأرش ؟ قانا : نا أتلفه الأجنبى” صار مضموثا بإتلافه لفاس > فكان الأرشله » وهو مضمون” 
على افاس لابائع بالثمن » فلا جوز أن يضمن بالأرش » وإذا لم ”يلف أجنبى » فل يكن مضموتاً > فل يحب 
بفواته ثىء » فإن قيل . فهلاً کان هذا الأرش لاشترى » كسكايه ؛لا يضمن للبائع ؟ قلا : التكسبة 
بدل” امتاقعه E‏ للمشترى بغير عوّض » وهذا يدل جزء من العين » والعين" يتما مضمو و 
بالووض » ذلهذا تمن ذلك للمشترى . ّ 

» فصل ) فإن اشترى ربعا فخلطه زیت آخر › أو قندا فخاطه بعالا مكن ييز منه‎ ( 51٠ 
سقط حق الرجوع » وقال مالك : يأَحُذ رَه . وقال الشافعى” : إن خلطه بعشل أو دونه » ل بط‎ 
: الرجوع » وله أن بأحذ متاعه بالكيل » أو الوزن . وإن خلطه بِأَجُود منه » ففيه قولان‎ 


۳۹۲ فى 


أحدها : بسوّط حمّه مر المين » قال الشافعى : وبه أقول” : واحتجوا بأن عين ماله «وجودة من 
طويق الدج » فسكان له الرجوع »كا لوكانت منفرد ٤‏ . ولأنه ليس فيه أ کر من اختلاط مله بخيره» 
ف 3 الرجوع كا أو اشترى و فصبغه » ا وا ور , 

وَلنا ا عين” ماله » فم يكن ن له الر أرجوع 50 لو تمت » ولان ما يأخذه من غير عین 

ماله . إا يأخذه عوضاً عر" ماله . فلم بخص" به دون الغرهاء » كا لو تاف ماله » وقول الى صلى لله عليه 
وسل « مَن درل ما ن » أى مر در عليه » ومكن من آخذه من ال ی 
بعد زوال ملاك الاس » ا مَسامير قد سر مر ها بايا 3 حجرًا قد بن عليه . أو خشبا فى سَدْفه . 
أو أمة استولدها . وهذا إذا أخذ كيله . أو قيمته . إثْما يأخذ عرض ماله . فم وكااثمن . والقيمة . 
تش : 1 
وفارق الصبوع » فإن عينه مكنه أخ دهاء والشويق كذلاك . فاختلفا . 
١۷‏ ( فصل ) وإن اشسترى <نطة . فطحنها © أو رَرعماء أو دقيقا فخبزه » أو يتا فمله 

0 7 ات ب 2 اه م 0 
ابوا 2 أو و فقطعه میا ٤‏ أو غزولا فنسحه ثويا» أو خشيا ففجره أبواباً 2 أو شر ب فممله برأ 
أو شيا فعمل به ما أزال اجه » سقط حق” الرجوع ؛ وقال الشافعى” : فيه قولان : 

أحدماً :ابه أقول تاع عين ماله 0 ويمطى قيمة عل الما س فیما 2 لان“ عد : عين ماله و 0 وإعا 
تخي اسما » فأشبه ما لوكان الب 9 عقلاً »فصا ركيم » أو وديا فصار تغُلاً . 

ونا : أنه ١‏ جحد متاعه بعينه فم يكن له الرجوع “> کا لو تاف © ولأنه ع امه وصفته » م علاك 
الرجوع > کا لوكان نوی » ذنيت شجراً . والاأصل الذى قاسو عليه مدو غ٠‏ وإن لم * فإ لم يفير 
اسه 0 حلاف مالا : 

» فصل ) وإن کان حا » قصار رَرْعاً » أو رَرْعاً فصار حا » أو توى فتوت شحراً‎ ( ۷٣ 
أو بَيْضا فصار فاخا . سقط حق الرتجوع . وقال القاضى : لا قط . وهو أحد الوجهين لأصحاب‎ 
* الشافمى المنصوص عليه منمما . لان الزرع نفس الحب والفرخ نفس البيضة‎ 

ولنا : أنه لم يد عين ماله » فلم يرجم > كا لو أتلفه ملف فأخذ قيمتة . ولأن“ الحب أعيان” ابتدأها 
لله ته ل لم تسكن موجودة عند البيع . وكذلك أعيان الزرع » والفرخ . ولو استأجر أرضاً » واشترى 
در > وماه » فزرع 2 وسق» واستحصد » وأفاس . فالؤْجر 0 وام البذر » والاء غرماه لا خو“ 4م 

)00 لته : عجنه يالسمن أو بالماء . 
(,) امل : الخروف الصغير » واا-كبش الخروف الكيير ٠‏ 
(۳) الودى : بفتح الواو وكسسر الدال ونث ديد الياء صغار النخل الى تشتل فتغرس 
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فى الرجوع 0 لم جدوا أعيان أموالهم . وعلى قولمن قال : له الرجوغ فى الزرع » يسكون عليه غرامة 


الأ 5 وء ومن > الماء » أوقيمة ذلاك . 

۳ ( فصل ) وإن اشترى ثوب فصبغه » أوسو يقا فلته بر بتر . فقال أصحاينا : لبائع الثوب » 
واو بق الرجوعٌ فى أعيان أموالها . وهو مذهب الشافمى> . لأنة عين مالا قائمدا مشاهدة » ما تغير 
اسا ء ويكون افلس شر بكا لصاحب الثوب » والسويق عا زاد عن قيمتها » فإن حصل زيادة » فهى 
له . وإن حصل نقص” فعليه . وإن نقصت قيمة الثوب» أو الوبق . فإن شاء البائم” أخَّذها ناقصين » 

58 #ه ر TE.‏ 5 9 5 
ولا شی له » وإن شاء تركهما » وله أسوة الغرماء . لان هذا نقص صنق » فهو كاطز ال ٠‏ وحتمل أن 
لا کون له ار جوع إذا زادت القيمة . لأته اتصل بالبيع زيادة للمفاس »قفنت الرجوع » کا لو تمن 
1 عم ر ا ع رر 
المد . ولان هنا لا تحاص به البائم” من المفاس > ولا حصل به القصود من قطم المتازعة » 
وإزالة العاملة . ل صل به ضر الشركة » فلم يكن فى معنى المنصوص عليه » فلا كن إطاقة به . 
امم 5 5 اشترى صبةا فصيخ 7 به و 4 و 06 فت به و ربق ¢ فاا امو 
الذر ماء » وقال أصحاب الشافمى : له إأر جوع 0 وج عن ماله » قالوا:واواشترى نويا و يفاكو صبغ 


ل عوسي قا ل ب عم ور نه اع اله . 
الثوب بالصينخ » رجع بائع” كل شیء فى عين ماله . وكان بام الصيغ شريكا لبائع الثوب » وإن حصل 
- عله . - ۰ <“ - 00 .- . ا 2 -. 2 ع 
نقص » هومن صا حب الي . لاته الذى يتفركق » وبنقص »2 فإذاكانت قيمةالثوب اه »> وقيمة الصبغ 
خسةء فصارت يتما أثنا عشر . كان لصاحب الثوب خسة أسنداسه » وللا خر سدسه » ويلرب مم 


الغرماء ما نفص » وذلات ثلاث درام » وذ كر القاضى مثل” هذا فى موضع . 

ولنا : أنه لم جد عين ماله » فل يكن له الرجوع » ا لو تاف . ولأن الشترى شغله بفيره » على وجه 
البيم » فل علاك بائمة الرجوع فيه » كا او كان حرا بنى عليه » أو مسامير” سم بها باب » وطيقاً من 
واحد » قصيّنه به » فقال أصحابنا : لا 5 بين لات وبين کون الصبخ من غير بائع الثوب . فعلى قوم 
,رجع فى الثوب وحده» و, ن لفاس" شري له بزيادة الصبخ » تئر ب مع الثرماء بشن المج . 
وحتمل أن برجم قمهمأ هم: .لأ وجل عين ماله میا عن غيره » فسكان له الر رع 2 لاخبر 2 1 
الى فى ا الذى ا فيه الر رجوع وجو ههنا . فيملاك ت الرجوع به ©“ کا كه ٤‏ »> ولو 8 
اشترى رفوفاً » ومسَامير من رجل واحلر » فسمرها بها ر جم بائعم ما فما كذلك » وكذلاك ملأ شه 


۵ ( فصل ) إذا اشہری وبا فھے ۹ ٤‏ يل من حالين : 


. القاف » والصابغ قصار » بتشديد الصاد‎ Ped قصره : صبغه » والمصدر : القصاره‎ )١( 


٠٠۴ (‏ - اغى - رابع ) 


£ الى 


أحدها : أن لا تزيد قيمته يذلاك : فلابائ ثم الرجوع فيه . لان“ عبن ماله فام ١‏ ال اسمها» ولم لف 
بعهاء ولا انصات بذيرها » فسكان له الرجوع برا كا أو علم اعبت صتاءة لم زد قيمه بها » وسواء 
نقصت قيمقه بذلاك » أو لم تنقّص . لأن ذلا النقص نص صفَة . فلا تم » كنسيان صناعة » و هال 
المبد ؛ ولا شىء له مع الرجوع . 

الشانى : أن تزيد قيءتة بذلك » فلوس لابائع الرجوع » على قياس قول اارق» لأن الثوب زاد 
زياد لا تتميز »فل علاك الاثم الرجوع فيه »كا لو سمن العبد . ولأنه لم يجدعين ماله مكميزة عن غيرها» 
فم لات الرجوع » كبام الصبخ إذا صم به » والزيت إذا لت به سَويق” » وقال القاضى وأصحابه : له 
الرجوع فيها » لأنه أدرك متاعه بعينه . ولأنه وجد عين ماله ' يتغير اسما »ولا ذهيت عينها » فلك 
الرجوع فيما » كا لو صبنهاء فعلى قوم : إن كانت الفصارة عمل افلس » أو بأْجْرَةٍ وقاهاء فهما 
شريكان فى الثوب . فإذا كانت قيمة الثوب ةة » فصار بساوى سيه » فلأمفاس سداسه » ولبائعه خسة 
أسداسه ء فإناختار البائع”دفع قيمة الزيادة إلى الغاس » لزمة قب وها ء لأ بخص بذلكمنضرر الشركة » 
من غير مضو تاحةه فأشبه ما لو دة عاشي قم البناء إلى الشترى » وإن لم ع يم الثوب ٠‏ وأخذ 
كل واحد سنا بقدر حمّه » وإن كان العمل م ماع 0 سيوف أجره » فله سس اثوب عل استيفاء 
أجره . فإن كانت الزيادة بقدر الأجر : دمت إليه . وإن كانت أفل » فله حبس الثوب على استيفاء 
قدر الزيادة » ويةرٍ ب مع الفرماء ما بق ؛ وإن كانت أ كث . ثل أن:سكون الزيادة درهين » والأجرث 
درها فله قدر أجره “ وما فض ل للغرماء . 

۳۳۷۹ ( فصل ) الشرط الثانى : أن يكون اميم زاد زيادة متصلة » كالسّمن » والكير » وتعلّم 
الصناعة ء أو التكتابة » أو القرآن » ونحو ذلك » واختاف الذهب فى هذا ء فذهب اللرّق إلى أتها منم 
الرجوع ؛ وروى ايموي عن أحد : أنها لا منم > وهو مذهب مالك » والشافنى » إلا أن مالك مير 
الُرماء بين أن يعطوه السلمة » أو مما الذى باعما به » احتكوا بالخير » وبأنه فسخ لا منم منه الزيادة 
اللنفصلة » فلا تمنعه الصلة ء كاارد بالعيب » وفارق الطلاق ء فإنّه ليس يفسخ » ولأن الزوج يكنه الرجوعٌ 
فى قيمة المين ‏ يمل إلى حمّه ناما » وهنا لا كه الرجوع ف الفن . 

ولنا : أنه فسخ بسببحادث » فل علاك به الرجوع فىءين الال الزائدة زيادة منتصلة » كفسخ الفكاح 
بالأءسارءأو ارتضاع » ولأنها زيادة فيلك الاس “فر يدتحق”البائم” أحذها ء كالمنفصلة » وكالحاصلة بفعله 
1 لأن القاء لميصل إليه من البائع فم 2جق * أخذّه منه 6كغيره من أمواله » وفارقالرد بالعيب ؛لوجهين: 


كتاب المفاس Ne‏ 


أحدها : أن الفسخ فيه منالمشترى » فهو راض باسقاط حقّه من الزيادة وتركها للبائع » مخلاف ماعنا 

والثانى : أن الفسخ أت لءنى قارن العقد » وهو العيب القديمّ » والفسخ ههنا لسبب حادث فهو 
أشبه يفسخ النسكاح الذى لا اتڪ به استر جاح المين الزائدة » وقوهم : إن از وج إا : 2 ف 
المين اسكونه يندرفم عنه الضرر بالقيمة- لا يصح » فإن اندفاع الضرر عذسه بطريق_آخرً لا نمه من 
أخذ حفه من العين » ولوكان مستحةا للزيادة لم وط حقه منها بالقدرّة على أخذ القيمة » كشترى اليب . 
کان ينمغى أن يأخذ قيمة المين زادة » لسكون الزيادة مُسَعَحَمّة » فلا لم يكن كذلك غلم أن" الائمً 

7 2 2 5 0 4 .0 
من الرجوع كون الزيادة لدرأة »» وأنه لا يمكن” فصلما » فتكذلك ههناء بل أولى » فإن الزيادة يتلق 
بها حق” املس » والغرماء »كم الشترى من أخذ زيادة ليست له أولى من تقويتها على الغرماء الذين 
١‏ ولوا إلى عام ديو 0 ؛ والس و المحقاج إلى تبرئة ذمته عند اشتداد حاجته . 

۷ ( فصل ) و أما الي فول على من وجد متاءه على صفته » ليس زائد » ولم يتعلّق به 
حق” آخر » وههنا قد تاقث به حقو الفرماء » لا فيه من الزيادة . ذا ذكرنا من دابل ٠‏ فة أله 
إذاكان 07 اض ابيع ما مائماً من الرجوع من غير ضر ا بالفلس » ولا بالغرماء 4 فلار" ان نع الزيادة 
فيه مع تقو بلا بالرجوع علوم ال »ولاه إذا ف J‏ ناقص » ۳ رجع الخ فا باعه ¢ ورج مه( 
وإذا ر جع ف الزائد ایز مالم َيِه 0 واسترجم مالم مرج عنة ) كان بالمنع أحق» . 

۸ ( فصل ) نأا الزيادة” اللنفصلة » كالواد » والمّرة» وال كب فلا قم الرجوع بفيرخلاف 
بين أصحابناء وهو قول مالاك » والشافعى: » وسواء نقص بها البيكع » أو لم ينقص»إذا كان نقص صفة » 

والزيادة لشفاس» هذا ظاه ركلام اغا تيء لأنه منع الرجوع بالزيادة ؛ لسكونها للتقلس + فالمتفصاة أولى » 
وهذا قول ابن <امد » والقاضى » ومذهب” الشافعى” » وهو الصحيح إن شاء الله تعالى » وقال أبو بكر : 
الزيادة” للبائع » وهو مذهب مالك » ونةل حنبل » عن أسمد »فى ولد الجارية » ورنتاج الدابّة : هو لابائم 
لأنها زيادة» فكانت للباثم » كالمتصلة . 


ولنا : أنها زيادة انفصات فى ملات الشترى » فسكانت له » كا لورده بعيب » ولأله فسخ استدق” به 
استرجاع المي » فلم ستوق” أخذ الزيادة النفصلة > كفدخ البيع بالعيب » أو الخيار » أو الإقالة » وفسخ 
النسكاح سيب من أسباب الفسخ » وقول الى“ صلى الله عليه و 59 0 اراج 00 » يدل" على أن 
الناء والمّلة للكترى « < ن الان عليه » وأما الزيادة اة صلة فقد ولانا ع اا س أيضا » 
ر 3 

وفى ذلك ا 1 ن المنفصلة له » م" لو ساءنا > فالفرق ظاهر » فان الصا تليم فى الف خم » والرد 
و م 3 رف ظاهر 2 د 5 وخ » وارد 

بالعيب » بخلاف النفصلة » ولا يذبنى أن بقع فى هذا اختلاف » اظبوره » وكلام أحمد فى رواية نبل 


۳۱7 الغى 


تحمل على أله باعما فى حال تملهما » فيسكونان مين » وهذا حص هذين بل كر دون بقية الماء . 

۹( فصل ) ولو اشترى أمةا <املاً » ثم أفاس وهی حامل » فل العرع فهاء إلا أن يكون 
الل قد زاد بکبره » وكرت یمتا من أجله 5 فيسكون من قبي ل الزائد اة متصلة ع على مأ مى » 
وإن أفاس بعد وضمما . فقال القاضى : له الرجوع' فيهمأ بكل” حال من غير تفصيل » والصحيح : أننا إن 
قلنا : إن ا لجل لا EE‏ زيادة منفصلة » ف TT‏ ثم الرجوع فمءا » وعلى قول 
غيره » يكونٌّ الول لئاس » فيم>تمل أن عدم الرجوع فى الأ > لا يفضي إلى التفربق بين الأم وولاها» 
وحمل أن بجع فى الأمْ» ويد قيمة الولد ء ليسكونا جميماً » وإن لم يفمل بيعت الأمّ » وولدّها جميماً , 

شم ان على قدر فیم ہا » ها حي ” الأ قرو للبائع » وما خص" الولدكان لفاس » وإن قلنا إن لاولد 
8 2 » وهو الصحيح ع لما ذكرناه فما تقدم » ذإن كانت الم والولدٌ قد زادا بالوضم » + كما > ك 
ابم الزائد زياد متّصلة » وإن ل يزيدا » جاز الرجوع فما وإن زاد أحدّها دون الآخر > خرج على 
الروايتين » فيا إذا كان لبي يتين » فتَاف يعض أحدهاء فبل عنم ذلك الرجوع فى الأخرى » 
كذلاك؟ يخرج ههناوجهان . 

أحدهما : أنه له الرجوع فما لم يزد » دون ما زاد » فيسكون کہ aS‏ ارجوع فى الام دون 
الولد » على ما فضّاناء . 

الثانى : ليس له الرجوع فى شىء منهماء لأ م د اليج إلا زائداً ء فامةنع عليه الر جو ع ؛ كالءين 
الواحدة » وإنكان الب حيواناً غير الأمه » كله حكما » إلا فى أن التفريق بينها وبين ولدها جائ 
والأمَد مخلاف ذلك . 

۰( فصل ) وإن اشترى -ائلاً » مات » ثم أفاس . وهى عامل فزادت قيمتها به » ذهى 
زيادة مقصلة » تمنع الرجوع » على قول ارق » ولا تمنده على رواية لني" » وإن أفلس بعد وضمها» 
فهى زيادة منفصلة» فتكو ن لغاس على الصحيح » وعتنع الرجوع فى الأمّ » دون ولدهاء لما فيه من 
التفريق يينهما » وهذا أحدٌ قولى الشافعى” » ويحتمل أن يرجم فى الأ على ماذكرنا فى التى قبلما » وعلى 
قول أبى بكر » الزيادة للبائع » فيسكون له الرجوع” فيبما » وقال القاضى : إذ وجدها حاملاً انبنى على أن 
لجل" : هل له حم أولا ؟ فإن قاتا : لا حم له » جرى جرى الزيادة للقصلة . وإن قلنا : له حك » فالولد 
ف كم التفصل » ا کن 4 <تي تضم ¢ ويكون الحسكم فيه کا او وجده بعد وضعه » وإن کان الجر 
فى غير الأدمّية » جاز التفريق” بينهما » كا تقدم . 


كتاب المفاس ¥ 


: فصل ) إذاكان المبيع نخلاً » أو شجرا » فأفاس الشترى » لم مل من أربعة أحوال‎ ( "١ 

أحدها : أن ”يفلس وهى ماما لم زد» ول شمر » وام يتلف بعضها » فله الرجوع فيها . 

الثانى : أن يكون فيها مر ظاهر »أو طلم مور » ويشترطه الشترى » فيا كله » أو يتصرف فيه » 
أو يذهب بجائحة ¢ أيفاس » فهذا فى َك مالو اشترى عينين » فتلفت إحداها ‏ ثم أفاس “ فهل لابالم 
اارجوع فى الأصول * برب مع الغرماء بحصّة التالف من المر ؟ على روايتين . وإن تلف بعضها » 
فه وكتلف جيعها . وإن زادت » أو بدا صلاحها » فهذه زيادة متصلة فى إحدى المينين » وقد ذكرنا 


يان = 


الخال الثالث : أن يبيعه خلا قد أَطْلءتْ > ولم وتر » أو شجراً فما رة م تظمر »> فهذه العرةٌ 
تدخُل فى البيع لأطاق » فإن أفاس بعد تلف القرة » أ تل بعضهاء أو الزيادة فيها » أو ب صلاح ؛ 
كم ذلك حكم تف بض البيع > وزيادته التصلة © لأن البيع كان بمنزلة المين الواحدة » وهذا 
دخل القْر فى معلا البيع » مخلاف التى قبلها . 

الال الرابع : باعه خلا حائلا » فأطلءت" » أو شجراً » فأمر » فذلاك على أربعة أضرب : 

أحدها : أن يفلس قبل تأبيرها > فالطلع زيادة متصلة تمع الرجوع » على قول ارق كالسّمن » 
والكبرٌ » ويحتءلُ أن برجم فى النخل دون الطلع » > لأنه يمسكن فصلة > ويصح إفراده بالبيع » فهو 
كالو ر “ بخلاف السّمن » والسكبرٌَ » وهذا قول ابن حامد » وعلى رواية ايموي » لا ع » بل يرجم » 
ويكون الطاع للبائع » كا او فسخ بعيب » وهو أحد قولى الشافعى” » والقول الثانى : ير جع فى الأصل دون 
الطلع » وكذلات عدم ۽ الرد با لعيب » والأخذٌ بالشغعة . 

الضرب الثانى : أفلس بعد التأثير » وظهور المرة » فلا ينع الرجوع بغير خلاف » والطام المشترى» 
إلا على قول أبى بكر » والصحيعم الأول » لأن المرة تنيع فى البيم الذى ثبت بتراضيها » ففى ار 
الحاصل بغير رضّى الشترى أولى » ولو باعه أرضا فار غة »فزرعها الس ترى : ثم ثم أفاس » فإنه بر جم 
فى الأرض دون الزرع » وجما واحداً » لأن ذلك من فمل الشترى . 

الضرب الثالث : أذا ل غير مر »فر | برجم حت أَثْر ء لم يكن له الرجوع »كا لو أفلس بعد 
تأبيرهاء لأنّ .المينة لا تقل | إلا باختياره ها * وهذا لم مرها * إلا بعد تأبيرها ؛ فإت ادعى البائ 
الع قبل التأبير » وأنسكر ا فالقول قول لا مع ينه . لأن الأصل بقاء ماكه . 


وعدم زواله ¢ وإن قال له الواثم :و 51 التأبير ¢ وقال الاش 0 5 قبله 3 فالقول” قول البائم 


6 
۴۸ انی 


هذه الله . فإن تمد الغرماه لفاس e‏ شهادتئم . لأنهم يرون إلى أنفسهم ناما . وإن شهدوا 
لابائع . وهم عدول . بات شهادتهم . لمدم النمة . 

الشرب الرابع : أفاس بعد أخذ المرة » أو ذهبت يجانحة » أو غيرها » رجم ال 3 ف الأصل » والكرج” 
للمشترى » إلا على قول ألى بكر » وکل“ موض مع لاینبم الم ر الشجر إذا رجع البائم فيه » فایس له مطالبة 
الفاس بقطع العرة قبل أو ان اراز » وكذلك إذا رجم ف الأر ض . وفما زرع الغاس . فليس له المطاابةٌ 
بأخذه قبل أوان الماد . لأ" الشترى زرع فى أرضه بح . وطلعه على الشجر بحق”. فلم يازمه أخذه كا 
لو باع الأصل وعليه المرة . أو الزرع؛ وليس على صاحب الزرع أجر . لأنه زرع فى أرضه زرعا چ 
تبقيكه » فك" نه استوف منفعة الأرض “فل يكن عليه ان ذلك . 


إذا ثبت هذا فإن اتفق المفلس ‏ والمُرّماء على التبقية . أو القطم » فلهم ذلك » وإن اختلفوا » فطآب 
بهم قطمه» و يعضوم تبقيته » نظر نا : فإ نكان مما لا قيمة له ماوع 2 أو يمه سير 2 ل يقطم 2 لأن" 
قطمة سنه وتضبيع” لمال » وقد نهى النى صلى الله عليه وسل عن إضاءته » وإن كانت كمه 00 
ففيه وجهان : 

أحدها : يقدام قول مر ن طلب القطع الأنة أحوظ » فإن فى تبقيته غرَ را » ولأن طالب ا 
اا س فمو يقصد تبرئة مه » وإنكان الغرماه فهم يطابون تعجيل” حقوقهم »> وذلك حق م 2 وها 
قول القاضى : وأ كثر أصحاب الشافعى” 

والثالى : 'ينظر إلى ما فيه الحظ فيُعمل به » لأن ا لجيعهم » والظلهر' سلامته » ولهذا يجوز 
3 يددع الول عليه » وفيه وجه آآخر” أله إن كان الطالب بين التُزماء » وجبت 'إجابهم 5 لأنّحتوةهم 
حالة » فلا يلزسهم تأخيرها مع إمكان إيفائها » وإن كان الطالب تله المفلسّدونهم » وكان التأخيرث أحَظ له» 
م يقطم » لأنهم رَضُو | بتأخير حقوقهم . كلظ بحسل لم ولاس » والفلس يطلب مافيه ضرر بنفسه » 
ومنم” للغرماء من استيفاء القدر الذى محصل من الزيادة بالتأخير ء فلا يازم الغرماء إجا به إلى ذلك . 

۲ ( فصل ) إذا أقر الغرماه بأن" الزرع » أو الطام للبائع »> ولم يشې دوا به » أو شېو انه 
ول يكونوا مُدولاً »أو لم نحم بشهادمم » حلف لفاس » وثيت الطلم له » ينفرد به دونهم » لأتهم 
11 ون آم لاحق” لم فيه » فإن أراد دفعه إلى أحدم 3 وخصيصه بثمنه » فله ذلك » لإقرار بأقمهم بعدم 
حقهم فيه » فإن امتنع ذلك الفريم” من قبوله » أَجِيرَ على قبواه » أو الإبراء من قدره من دينه » فيقال له : 
إِمَا أن تقيضه » و إِمًا أن ثبرىء من قدر ذلك من دينك » وهذا مذهب الشافمى ؛ أنه كوم نه لغاس 
فكان له أن يقضى دیته » کا لو أدى لكاتب إلى سيده تموم كتابته » فقال سيّده : هذا حرام » وأنكر 


كتاب المفلس ۳۹۹ 


لكاتب » وإن أراد قسمتّه على الذرماء » لزه مم قبوله » أو الإبراه اذلاك » فإن قبضوا الذْرة بعينها » لزمهم 
رَد ماحصل لم إلى البائع » لانم یرون له بهاء فازءمم دفعها إليه» كا لو أقروا بعتق عبد فى يلك 
غيرمم » اشكرّؤه منه . وإن باع المرة » وفرّق عنما فسهم » أو دفمه إلى بعضهم »لم يازمهم رَد ما أخذوا من 
تمنهاء لأنهم إذما اعترفوا بالمين » لا بثمنهاء وإن شهد بعض” الغرماء دون بعض » أو أقر بعصم دون 
بعض » لزم الشاهدة أو امقر ال الذى ذكرناه » دون غيره » وإن عرض عليهم الاس القْرة بمينهاء 
فأبوا أخذها 3 بازمهم ذلك » لاه إا يازمهم الاستيفاة من جنس دبوم > إلا أن يكون فم من له 
جرد ار أو از ذرع ؛ كالقرض » أو الم م » فيازمه أذ ما عرض عليه » إذا كان بصفة حَقه » 
ولو أقر الفرماء بأنة افلس أعتق” عبداً له قبل فآسه » فأنسكر ذلك » لم ”بقبل قولهم ل أن شبد مم 
عد لآن. ويكون حكمهم فى قبض العبد » أو أخذ تنه إن عرضة علمهم » كم ما لو أقرُوا بالمن للبائع » 
وكذلك إن أقثوا بعين تمافى يديه » أها غب » أو عار »أو حو ذلك » فالمسك” كا ذکرنا سواء 
وإن أقرُروا بأثه أعتق عبده بعد فاه » انبنى ذلك على عة عتق الاس » فإن قانا : لا يصح عمق » فلا 
أثر لإقراره » وإن قلنا بصكّته » فمو كإقرارم بعتقه قبل اسه » وإن حك الماك بصحته . أو بفساده . 
نقد حكله على كل“ حال لأنة فصل“ نهد فيه . فیازم ما حک به الماك ولا .جوز نقضه . ولا تغييراه 
۳( فصل ) وإن صدّق الغاس البائم فى الرجوع قبل التأبير» و كذ الفرماه » لم ميقل إقرارء 


لان حقوقهم تعاقت بالثمرة ظاهرا » فل 'بقبل إقراره ؛ كا لو أقر بالتخيل . وعلى الفرماء اليين” أأنهم 
لا يمون أن" البائع رجم قبل التأ بير » ولان هذه اليين لا ينو بون ذيها عن المُفلس » يل هى ثابتة فى حقهم 
ابتداء » بخلاف مالو ادعى ا ؛ وأقام شاهداً فل يحلف ءلم يكن لاغرماء أن محلفوا معه » لأن” اليمين 
ثم على امفلس » فلو حلفوا » حلفوا ليتوا حقنا لنيرم » ولا يحاف” الإنسان ثبت لفيره حًا ؛ ولا جوز 
أن يكون نالا فما » لذن الا مان لا تدخلها الشيآنة” » وفى مسألتنا » الأصل” أن هذا الطام قد تعلقت 
حقوقهم به » لكونه فى بد غرعهم ومتسصل بنخله » و 0 يدعى ما يزيل” حةوقهم عنه . فأشبه سار 
أعيان ماله ؛ ويحلفون على ننى العم » لأنه ين" على نى الكين عن اميت ٠‏ ولو أقر افلس بمين من أعيان 
ماله لأجنى “ أو لبعض عَرّمائه » فأتكره الغرماء » فالقول” فولّهم » وعليهماليمين” : ألم لا يعلمون ذلاف. 
وكذلك لوأقر بفرعر آخر ؛ يستدق” مشا رکنم > فأنكر وه. فلم اليمين” أيضاً > ويكون على نی 
الل اذلك » وإن أقر” أله أعتق عبده “ انبنى ذلك على صمّة عتق الاس » فإن قلنا : يصح عتقه صح 
إفراره “ وعتق » لأن من ملاك شيا ملآك الإفرار به » ولان الإفرار بالعتق محصكل هه التق » فكأانه 
اتةه فى الال » وإن قلا : لا يم" عتقّه 1 قبل إقرار»“و كان على الغرماء اليمين” أ مهم لايعامون ذلك» 


ف الذنى 


وكل موضع قطنا : على الغرماء اليمين" » فهو على جميمهم»فإن حلفوا أحَذوا * وإن كوا قفى للمدعى 
عا ادعام » إلا أن نقول برد لين » ترد على المداعى » فيداف » ويستحدق . وإن حلف بعضّهم دون 
بعض ٠‏ أخذ الحالف” نصيية . وحسكي” اذا كل ما ذكرتاء . 

٤‏ ۳۸ ( فصل ) وأن او“ 0 أنه أعتق عبده منذ شهر » وكان العبد قد | كتسب بعد ذلك 
مالا » وأنسكر العرماء . فإن قانا لا بقبل إقراره » حافوا » و استحتوا ا العبد » وَكنْيه . وإن قلنا * 
إقراده لم قبل فى کسه ؛ وكان لاغرماء أن محلفوا : أنهم لا يمون أنه أعتقه قبل اكب » 0 
كيه . لان إقراره إا قبل فى العتق دون غيره » لصتّحته منه ؛ ولبنائه على القفايب » والسّرابة » فلا 
قزق الال » لمدم ذلك فيه . ولأننا » رانا إقراره مله إعتاقه فى الخال » فلا ثيب ل الر”ية فما مضى 
'فيكون که حكوماً به e)‏ » كا لو ور بعتقه اق له بعين فى يذه . 


٥۵‏ ( فصل ) فإن كازالبيع أرضا » فبناه! اللشترى » أو غَرسها » ثم أفاس > فأراد البائ مار جخ 
فى الأرض » نظر'ت . فإن اتفق الاس والغرماء على كلع الغراس » والبناء » فامم ذلاك . لأن الق لهم » 
لايخ رج عنهم . فإذا قلءوه ؛ فلابائع الرجوع' فى أرضه» لأنه وجد ماه بعينه . قال أحابدا . وستحق 
الرجوع قبل القلم » وهو مذهبٌ الشافعى . ويحتملٌ أن لا كمه حتّى يوجد اقلم“ . لأنه قبل القلم 
م يدرك متاعه إلا مشولا علاك الشترى . فأشبه مالو كانت «سامير فى باب الشتّرى ‏ فإن قلنا : له 
الرجوع” قبل القلع » فقلعوه > لزمهم تسوبة الأرض من افر > وأرش نقص الأرض الحاصل به 
لأن ذلاك نقص” حص لتخليص ملك الاس فكان عليه » كا لو دخل فصيله دار إنسان »© وكير » فأراد 
صاحبه” إخراجه » فل يمكن إلا هدم باجا . فإن الباب يدم ٠‏ ايخراج » ويضمن صاحبه ماتقص » لخلاف 
ما إذا وجد الي بال عين ماله ناقصة فرجع فيها . فاته لا رر جم فى النقص ؛ لأن” النقص كان فى ملاك الفاس» 
وہنا حدث بعد رجوءه ف المين لذا ضمتوة ٤‏ 2 بالتقص مع العُرماء » وإن قانا . ليس له 
الرجوع قبل القام » لم يازمهم تسوية امقر » ولا أرش النقص . لأنهم فعلوا ذلك فى 1 ض الفاس قبل 
رجوع البائع فيها » فل صمتو ا النقص »© كا لو قامه الاس قبل قله » فأما إن امتنع الفلس » والغرما, » 
من 8 »فلم ذلك “ولا ترون رو ن عليه » لاه غرسٌ” . وم نموم قوله عليه السلام « لوس ارق ظالم 
عق أنه إذا لم يكن ظالما فله حت . فإن بذل البالم قيمة الؤراس » والبناء » ليسكون له الكل أو قال: 
أنا نا أقلع “و 0 مانقصى > فإن قانا : له الرجوع قبل القام “ ذله ذلك . لأنة البناء “ والغراسٌَ حصل 
فى یلک اذيره تی“ * فكان له أخذه بقيمته » أو قله“ و ضمان” نقصه » كالشفيع 1 أخذ الأر ض وفمها 


غراس”» ويناء 0 والعير إذ ارجم فى أرضه بود عر س الأستعير . وإنقلنا : س اله ألر جوع 


ل ل a‏ 


كتاب المفلس + 


قبل القلع » لم يكن له ذلك > لأن بناء افلس وغرسه فى اسک فل يحبر على E‏ ؛ ولا على 
قلمه » كا لولم برجم فى الأرض . فأما إن امتنع البائع من بذل ذلك » سقط حَق" الرجوع . وهذا قول 
ابن جامد » وأحدٌ الوجهين لأسحاب الشاذمى” . وقال القاضى : تمل أن" له الرجوع » وهو القول الثالى 
لشاف . لأنه أدرك متاعه بعينه © وفيه مال” المشترى على وجار التبم 0 م نه ذلك الرجوع » كالثوب 
إذا صبغه الشرى . 

ولنا : أله لم يدرك مقاعه على وجه عة أخذه منفرداً عن غيره » فل يكن له أخذه » کا لجر فى 
البناء » وللسامير فى الباب . ولأن فى ذلك ضرراً على الشترى » والغرماء » ولا زال الضرار بالشسرر . 
ولأنّ لا #صل بالرجوع هبنا انقطاع” النزاع » والخصومة 6" مخلاف ما إذا وجدها غير مشغولةر بشىء . 
وأما الثوبُ إذا صبنه» فلا نَسَلَم أن له الرجوع » فهو كسألتنا . وإن سآمنا فالفرق يبنهما من وجهين : 

أحدها : أن الغ تفرّق فى الثوب » فصار كالّنة فيه » حلاف البناء ‏ والدَرس »ء فل أعيان 
متملزة او أصل” فى سه . 

والثانى : أن الثوب لا راد لابةاء » بحلاف الأرض » فإذا قانا : لا ج » فلا كلام » وإن قلنا : 
يدجم » فرجم »او انق اجيم على یما بيعا اء وأخذ کل واحد بقذر حقه » و إن امتقم أحدهها م 
ابيع » احتمل أن يدير عليه > كا لوكان اا2 م و 4 فده للشترى . فإن الوب يباع اء کذاههنا. 
ويحتهل أن لا بير . لاه أمسكن طالب البيع أن يديع م 7 ك1 مفردا » مخلاف الثوب الصبوغ . فإن بيا 
ذا نما ال“ 7 لى قدر القيمتين » فقوتم الأرضره غير ذات و شر »ولا بناء » ثم قوم وها فيهاء فا 
كان قي الأرض بغير راس » ولا بغار ء فلابائم ماله من ان » وما زاد خو غاس وا ا 
وإن قانا : لا يمير لل.تنم على البيع أو ام يطاب أحدهما البيم » فانفقا على كيفية کو مما بينهما » جاز 
ما اتفقا عليه » وإن 0 ٠‏ 0 الأأرض” لابائع 5 والغراسُ , واليقاء للمفاس » والعرماء » وهم دخول 
الأرض اسن الشجرء وأخذ المرة » وليس هم دخوقًا للتفرج » واغير عاجة . ولابائم دخ وكا للزرع » 
ولاشاءء لأنّ الأرض له ؛ ويلكْه » وإن باعوا الشجر » والبناء لإنسان » شسكمه فى ذلك كيم . 
وبل الفا >4 :والذرضاء أو الشترى منهم ية الأرض للبائم » ليدفمرا لهم > لم بلزمة ذلاك : لأ 
الأرض أصل فلا ير على بيمها » مخلاف مافيها من الرس » والبناء 

۹ ( فصل ) إذا اشتری غ. اسا ففرسه فى أرضه » م افاس » » ولم يزد الغ اش ؛ فله الرجوعة 

لأ أدرك متاعه نه . وذ ذا أذل, “ فمليه : و الأ, رض © وار مما ؛ ا ب لا 
نقص” حصل لتخايص مأكه من ملاك غيره . وإن ذل القاس © والذرماء له يته ؛ لاکره للاك > 

(م ١غ‏ س المفنى راي ) 


rrr‏ الى 


لم يجي على قبولها . لأ إذا اختار أخذ ماله » وتفريغ ماكهم > وإزالة ضرره عنم ٠‏ لم يكن لهم منمه » 
كالشترى إذا عرس فى الأرض المشغوعة . وإن امتنعمن القلع » فبذلوا له القيمة لاگ افلس > أوأرادوا 
قلمه » وتمان النقص » فلهم ذلك » وكذلك إذا أرادوا قله من غير ضمانالتقص » لأن الغاس إنما بتاع 
مقلوعا »فل يحب عليه إبقاؤه فى أرضه » وقيل : ليس طم قلمعه من غير ضمان النقص » لألله عرس مق 
فأشبه غرس افاس فى الأرض التى ابتاعها إذا رجع انما فيها . والفرق مهما ظاهر . فإن” إبقاء الغرّاس 
فى هذه الصورة <ق” عليه » فلم يحب عليه بفعله » وف التى قبلا إشَاؤه حى له » فوجب له 
بغراسه » فى ملسكه » فإن اختار يمعطم القاع » وبضهم التبقية » قدّم قول ٠ن‏ طاب القام » سوا كان 
الفاس.ء أو الغرماء » أي بض الغرماء . لأن الإبقاء ضرر غور وا فلم يازم اأمقنم” مته الإجابة 
إأيه . وإن زاد اراس فى الأرض » فهى زيادة مص » منم الرجوع على ټول اللرقی » ولا مدمه على 
رواية اأيمولى . 

۷( ندل ) وإن اشترى أرضا من رجل » وغراسا من آخر . ففرسه فيهاء م أفاس » ول بزد 


الجر » فشكل واحد منهما الرجوع فى عين ماله » لما الغراس من غير ضمان نقصه 
بالقلم > على ما ذ كرا . لأن البائم | إا باعه مقلوعا , فلا يستحقه إلا كذلك . وإن أراد بائمه قلمه من 


00 » فقلعه » فعليه دور افر » وضمان نقصها الحاصل به » لا تقدام »وإن بذل صاحب الفراس قيمة 

الأرض » لصاحبها لقلكها لم يبَر على ذلك » لأن الأرض أصل » فلا بجبر على بيعما تبعاً > وإن بذل 

صاحب الأرض قيمة الغراس اكه إذا امتنع من القلع » فله ذلك لأن” غرسه حصل فى ملك غيره 
٠.‏ ۶ 5 

مح" . فأشبه غرس الغلس فى أرض البائ > ومحتمل أن لا علاك ذلك * لأنه لا تحبر على إبقائه » إذا 

أمتنع من دقع قيمته » أ واش أنقصه . فلا يكون له أن يتملكه بالقيمة » مخلاف التى قباما . والأولى 

أولى 5 وهذا ينتقض بغر" س الغاصب ٠.‏ 

۸ ( فصل ) الشرط الثالث : أن لا يسكون 1 قبض من ننا شيا » فإن کان قد قبض 
تمض مہا » سقط حق الرجوع ٠.‏ ومبذا قال سق U‏ والشافعى ف القدم ¢ وقال فى الجديد : له أن لاجم 
فا قدر ما بق من المن » لأ سب ترجع به المين » كلها إلى العاقد . غاز أن برجم به بمضا » كالقرقة 
قبل الدخول فى التكاح . وقال مالك : هو عير إن شاء رة ما قبضه » ورجع فى جميم المين » وإن شاء 
حاص 2 الغرماء و 8 5 

ولنا :ماروی أ بو بسكر بن عبد ارجن » عن أبى هرررة ان رول اله صلل ال عليه وسل قال 


و ا ما رجل وع سا 3 وارك سل بعينها عند > دَجِلٍ ۴ 8 س »وَل كن قد 3 ت دن نه 


كتاب الفلس rrr‏ 


ص لے 


شين » فى لها إن کان ق بض من نا شيا م و وة العرّمّاء » رواه أبو' داود» وان ماجه» 
والدارقطى . ولأ“ ف الرجوع مط ما بی م لاصئقة على الشترى » وإضرارا به » وليس ذلاك 
لأبائع »فإن قيل : لاغرر عليه فى ذلاك » لأنتء ماله اع » ولابيق له »زول عنه الذرر » قاذا . لايندفع 


5 اماع 


الضرر البح ء فان قيمته تنص “ بالتشقيص 8 ولا ر'غب فيه مشقصا» فيتغ رار عاي » والغرماء بنقص 
القرمة» ولان سوب" سخ به المع 2 0 2 لماه » کار ألمب ٠.‏ والليار » وقياس” البيم على الهوهم 
أولى من قیاسه على الكاح » ولافرق بين كو ن البيع عيناً واحدة ؛ أو عينين »لما ذ كرنا من الحديث » 
وألعنى . فإن قبل : حدیشک روه أو بكر بن عبد الرحن » عن النى » ۳ لله عليه وسل ماسلا » 
ولاحجّة ف المراسيل . قانا . قد رواه مالك » ومومىين عب » عن الزهرئ » عن أنى بكر ايه عبدا رجن » 
عن ألى عريرة » كذلك ذكه ابن عبد اليرت » وأخرجه أو داود » وابن ماجه » والدارقطنى فى سام 
متصلاء فلا يضر | سال م أرسله » فإن راوى السند معه زيادة لا يمارضها ترك مرئسل الحديث اء 
وعلى أن المرسل حجة » فلا يضر إرساله” . 

۹ ( فصل ) الشرط الرابع : أن يون تعلق ا دق" الغير » فإن رهما للشترىء ثم أفلى » 
أووهها » لم علك البائم' الرجوع > کا لو باعها » أو أعتقها » ولأن فى ا( رجوع إضرارا بالرنون » ولائزال 
الشرر بالضررء ولأن الى صل الله عليه وسل قال « من وجد مَمَاعَهُ بعينه عند ر جل كد افاس 
فر آي به ۵ وهذالم بجده عند لاقاس . ولا امل فى هذا حلاف » فإن كان دين الرتون دون قيمة 
الرعن ٠‏ بيع كله فقضى منه دين' الرتهن » والباق برذ على سائر مال لأفلس » ويشترك الفرماه فيه » 

40 


وإن بيع بعضّه» فباقيه بوم » باع لهم أيضا » ولا يرجم به البائع . قال القاضى : له الرجوع به . وهو 


مذهب” الثافی » لاله عين” ماله» لم يتعاق به حق غيره . 

ولنا : أنه لم جد متاعه بعينه » فلم يكن له أخذه »كا لو كان الدين ترقا له » وما ذكره القانى . 
لا مخراج على المذهب » لأن تاف بعض البيع ينم الرجوع » فسكذلاكذهاب” بعضه بالبيع . ولو رهن بعض 
الميد » لم يسكن للبائع الرجوع' فى باقيه » لما ذ كرنا» وإن كان الهيم” عينين فرهن إحداهها » فول علا 
ليام الرجو 2 فى الآخر ی ؟ على وجهين » بناه على الروايتين فا إذا تلفت إحدى العينين . وإن فك 
ارهن قبل قاس الشترى» أو ارا من ديه » فلابائم الرجوع » لاه أدرك متاعه بعينه عند الشترى » 
وإن أفاس وهو رهن » قأبرأ ال“ روح الشثرى من دينه » أو قضى الدين من غيره » فلابائع الرجوع 


أي 5 كذيك ٠.‏ 


۰ ( فصل ) وإن كان عبداء فأفاس الشترى بعد تعلق أرش الجناية ترقبته » ففيه وجهان 


4 ألننى 


أحدها : ليس لابائم الرجوع . لأن تعلق الرهن به عنم الرجوع . وأرش الجناية يعدم على حقة 

لرن » فأولى أن لا يرجم » ذكره أبو الطاب . 

والثانى : لا منم الرجوع فيه . لأ حق” لا يمنع تصرف الشترى فيه قل يا 00 
ذمته ٠‏ وفارق الرهن ع > فاته عنم تھ ر ف الشترىفيه » فإن انا : لاجم Key‏ الرهن » وإن قلنا : له 
الر جوع » فهو عير إن شاء جم فيه ناقصا بأرش الجناية » وإن شاء صرب يثمنه مع 0 »ومن أبراً 
الفرسم” من الجناية » فلابائع الرجوع فيه . لأنه وجد متاءه بعينه خالا من تعلق حق غيره به . 

۱ (فصل ) وإن افاس بعد خروج المبيع من » ملسكه ٠‏ بيع ر» أوهبة أو وَةنٍِ »> أو عتق » 
أو غير ذلاك ٤‏ کن للباثم الرجوع الأنه يدرك متاعه بعينه عند افلس » سواء كان امشترى کته 
اسر جاع مخيار له »أوعيب فى ثمنه » أو رجوعه فى هِب ولده» أو غير ذلك » سا ذ كرنا . وخروج 
بعضه كخروج جميمه » لما تقدام . فإن أفلس بعد رجوع ذلك إلى ملسكه » ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : له الرجوع » للحَبر » ولاه وجد عين ماله خاالياً عن حق غيره » أشبه مالو لم ييمه . 

والثانى : لا برجع . لأن هذا لللاك لم ينتقل إليه منه » فل علاك فسدّه . ذكر عابنا هذين الوجمين . 
ولأصحاب الشافعى“ مث ذلاف . 

والثالث : إن عاد إليه بسبب جديدر » كبيع » أو هبة » أو إرث » أو وصية » أو حوذلك » لم يكن 
للبائع الرجوع لأنه ١‏ يعر إليه من جهته » وإن عاد إليه بفسخ افا »> والردٌ بعيب» أو خيار » ونحو 
ذلاك . فلابائع الرجوع ء لأن هذا اللاك استند إلى السبب الأوّل» فان فسخ المقد الثالى لا يذتضى بوت 
الاك » وما أزال السوب امر يل للاك البائع » فثبت اللاك بالسبب الأول » شالك" استرجاع ما ثبت اللاك 
فيه لجوعة ٠.‏ 

۲ ( فصل ) وإن کان اہی شقصا مشفوعا » فنيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : البائم' أحق” به . هذا قول ابن حامد » لاخبر » ولألله إذا رجع فيه عاد اشم ” إليه » فزال 
الضررٌ عن الشفيع » أله عاد کا كان قبل البيع » ولم تتجداد شركة غيره . 

والثالى : أن الشفيع أحق . ذكره أبو الاطابء لأن” حقّه أسبق » فسكان أولى » بيانه : أن حق 
البائع ثبت بار ؛ وح الشفيع ثبت بالبيع » ولأن انه 1 كد » لاله يستدق” انتزاع الشقصٍ من 
الشترى » وممن” نقله إليه ء وحق البائع عا يتم لمت بالمين » ماداءت فى يد الشترى » ولا يزول الضرر 
عنه بره إلى البائع » يدلول ما لو باعه المشترى لبائعه » أو وهبه إباه » أو أقاله » لم سقط حق" الشفيع » 


ولان البائم إنها سدق" الرجوع فى عبن م علق ھا حق الذير » وهذه قد تعلق بها حقة الشفيع . 


كتاب المفاس “re‏ 


الوجه الثالث : أن الشفيم | ن کان طالب باب أحرةُ , لان ته تأ كد“ هنا بالطالية » وإن 
كانم يطالب مهاء فالبائع أولى . ولأحعاب الشافمى” وجمان كالأولين » وهم وجه ثالث : أن المّن 
13 ؤخذ من الشفيع ء فيختصع به الب بائم » جما بين القن » فان غرض ا فى عين الشقص الشفوع » 
وغرض ) البائع فى تمندء فيحصّل ذاك ما ذكرنا » ولیس هذا يدا لأن حت البا 3 ثم إنما ثبت ف المين » 
فإذا صار الأمرٌ إلى وجوب المن » تعلق بذ مته » فساوى الر ماء فيه . 

rar‏ 0 فصل ) وإن كان المبيع صيدا » فأفلس المشترى » والبائ لم رم 01 وه 
اك لاصتيد فل ر نفع الإح د كشراء الصيد ؛ وإن كان 00 فى ارم » و الصيدٌ فى الل » 
فأفلس الشترى ء دابا ع لار رجوعا فيه » لأن” الحرم إعا يحرم الصي ف الذى فيه . وهذا ليسم ن صيده ۾ فللا 


مر م 2 ولوا ا وفى ماکه صید“ . وا 4 حلال 0 000 لمان غير موجود فی حت 1 


۴ ( فصل ) وإذا أفلس وفى يده عين مال دين بائعها مول » وقلنا : لال الدين” بالفاس 
ذفال أحمد فى رواية الحسن بن واب : يسكون ماله موقوثاً إلى أن مل دينةُ ه فيختار الباث الفسخ » 
أو الترك ؟ وهذا قول بض أصداب الشافبى” . والنصوص عن الشافعى” : أنه يباع فى الذيون الال » 
وتخ رج لدا مثل” ذلك » لأمها ةوق حألة » فقدّمت على الدين المؤجّل » كدين من لم مجد عين مأله» 
وللاأول الخبر”؛ ولأنّ حق" هذا البائع تعلق بالمين » فندام على غيره » وإن کان مجلا » كالرتهن » 
و الى عایه . 

۵( فصل ) قال أحد فى رجل ابتاع طماما أَسِيئة » ونظر إليه » وقابه» وقال : أقضّه غداً 
فات البائم . وعليه دين" . فالطمام للمشترى . وبتيعه الغرماء فى المْن . وإن كان رخصيا . وكذلك 
قال الثورى” » وإسحاق : لأنة لاناك ثبت للمشترى فيه عالشيرام ب وزال ملاع البائ عند فر مشا رکه 
عُرماة البائع فيه » کا لو قبضه . 

الشرط الخامس : أن کون الاس حَينا » ويألى شرح ذلات فى آخر الباب » إن شاء الله تعالى . 


ر 


5 ع » 6 a‏ 3 1 
۳۳۹ ) فصل ( ورجوع البائع م ایی اه لاجم ¢ لا محتاج إلى معرقة المبيهم 4 ولا القدرة على 
تسليمه » ولا اشتباه البيع بغيره » فلو رجع فى البيم الغانب بعد مُغى” مذأة يتفير فما ثم وجدەعلی حاله لم 
بتاف شىء منه» صح رجوعه . وإن رجعفى العبد بعد إياقه » أو ال بعد شروده » أو الفرس المائر "© 


صح » وصار ذلك له . فإن قدر عليه أخذه » وإن ذهب كان من اه »وان ا (a‏ حين 


)0 العاكر : الذاهي الذى انفات من صاحية » فهر امل الشارد 


my 


FI"‏ اأفنى 


استرجاعه . لم بص سترجاعه . وكان له أن ةرب مع الفرماء فى اللوجود من ماله . وإن رجم فى البيم » 
واشتبه بغيره » فال البائم : هذا هو ابيع » وقال اماس : بل هذا » فقول قول الفاس . لأ مسكر 
لا ستحقاق ما ادعّاه المائم” » والأصل ممه . 

۷ «سأة » قال ل( ومن وجب اه حت بشاهلر » فر عا معن تزناء أن عابرا 
معه 6 ويستحقوا 4 

وحلة ذلك : أن الغاس فى الدعوى كذيره » فإذا ادّعى حا له به شاد“ عدل وحاف مم شاهده» 
ثبت امال » وتعلت به حقوق الغرماء . وإن امتتقع ل تبن , لأننا لا نعل صدق الشاهد » ولو ثبت الوه 
بشهادته »ل تج إلى عين معه ؛ فلا تحبر على الحاف على مالا يلم صدقه » كذيره » فإن قال الفرماء : 
ا 2 الشاهد »ل يسكن لهم ذلك » وبهذا قال الشافعى: فى الجديد » وقال فى القديم : يحلفون 
ممه » لأنة ختوقهم تعلقت بالال » فكان ۵ م أن محلفوا »كاورثة افون على مال مورو یم . 

ولنا أنهم يثدنون ما-كا لذيرم » لتتملق حتوقهم به بعد ثثبونه » فل جز هم ذلك » كالرأة تحاف 
لإثيات ملاو ازو وجرا » لتملّن نفقلها به » وكاورئة قبل موت موروهم وفارق ما بعد الموت » فإن الال 
انتقل إلمهم » وم يثبتون بأعانهم ملكا لأنفسهم 

۳۹۸ د مسألة » قال ( وإذا کان على الغاس دن مو جل عل بالتفلس » وكنذلك ف الدين 
الذى على اليّت إذا وق الورلة ) 

وجملته : أن الدين الؤْجًا لاحل بفلس من هو عليه » رواية واحدة . قاله القاضى » وذ كر 
أبو امطاب فيه رواية أخرى : ته حل » وه قال مالك » وعن الشافعى> كالمذهبين » واحتجوا بأ 
الإفلاس يتطق :ه الدب بالا فأسقط الأجل كالو ت 

ونا :أن الأجل حق” لما س » فلا سقط بفاسه كائر حقوقه ولاه ل حُلول ماله » فلا 
يو جب حُلول ما عليه »كالجنون » والإغماء . ولألله دين مؤ وجل على یل عل قبل أجل » كفي الفاس» 
ولا ثم ل أن الدين يل باوت » فهو كسألتذا » وإن سلما » فالفرق بينبءا أن" ذقته خَرِيَتْ » وبطلت'» 
عخلاف الأفلسء إذا ثبت هذا : فاته إذا حجر على الفلس » فقال أصحابنا : لابشارك أسحاب الديون المؤْجّلة 
غرماء الديون الالة » بل 1 الال الموجود بين أحاب الديون المالّة » ويبق الْوجّل فى الذمّة إلى وقث 
حلوله » فن يقم الغرماء ءتى - ل الدين” » شارك الغر ماو کا أو مدد على ااناس دن حفايته » وإن 
أدرك بعض الال قبل لبه ٤‏ شا رکم فيه ورب فيه جمهم دينه » وإِضرب ار الغرماء ببقيية 


دیو نهم » وإن قلنا : إن الاين 1 فا زرب ع الفرماء دينه » كغيره من أرباب الديون الحالّة » 


كتاب افلس ينف 


٠. 7‏ م هم ٠.‏ 
فاا إن مات وعليه ديون موْجّلة » فمل نحل بالموت فيه روابتان : 
إحداها : لاحل إذا وق الورثة » وهو ټول ابن سير ين » وعبید الل بن اسن وإسحاق » وأ 


ا بن مده وهر ويد بن إراهي : الدين إلى أعَله» وک ذاك 


والرواية الأخرى : أنه تمل بالوت » وبه قال الشعبى”؛ والنخمى” » وسّوار» ومالك » والثورى » 
والشافئى” » وأصحاب لرأى . لألله لا علو : إما أن بمتى فى ذمة الت » أو الورثة » أو يتعاق بالمال » 
لا حوز بقاؤه فى ذمة ايت » لخرابها » و تمر مطالبته مها . ولاذمة الورثة » لام م يلتزموهاء و لرضى 
صاحب الدين يذيموم » وهى مختلفة متباينة . ولا وز تعايقه على الأعيان » وتأجيله» لأنه ضر باليت » 


ا ل 


وصاحب ارين رلا انع لاورثة فيه أنا ايت 2 فلار ١‏ ی على ا عايه ول قال و الت درون 
7 به ail a‏ ¢ *»وأ ماصاحية ف يتحر 58 ؛ وك ا الین a‏ حم( وأما الورئة ¢ 
فام لاينتثءون بالأعيان 0 ولا 3 تە رفون فيها 5 وإن a‏ ات ت هم منئعة > فلا قط ا المييت» وصاحب 
الدين » لنفعة لهم : 
ع ت 3 “ 3 

وا : ماذ كرنا فى الفاس » ولان الموت ما جمل مبطلاً احتوق » وإ ما هو ميقات” لاخلافة » 
وعلامة على الورانة وقد قال ال: ل افعو وي ر َ نا أو مالا وريه » وما ذکروه 
إثبات حك باأصاحة المرثسلق 0 لا بشم ها شاهر الشرع » باعتوار » ولاخلاف فى فاد هذاء فعلى هذا 
ببق الدين فى ذمّة امیت » كا كان » وبتعاق بين ماله » كتملق حُقوق الغرماء بمال الفاس عند الجر 
عليه . فإن أحب" الورثة أداء الدين » والتزامه للغريم » ويقصر"فون فى الال »لم يكن لهم ذلك » إلا أن 
يدضىالغريم » أو يووا التق“ بضمين علىء » أو رهن بش بهولوفاءحقه » فلم مقد لا یکو نون آم 
وم ,رض بهم الغرم” » فيؤدى إلى فوات الق“ : وذ كر القاضى : أن الاق" ينتقل إلى ذمم الورئة موت 
مورتهم من غير أن برط النزامهم له » ولا ينبغى أن ازم الإنسان دين" لم يلتزءه » ول يتعاط سببه » ولو 
لزمهم ذلك لوت «وروئهم » للزمهم » وإن لم بخاف وفاء » وإن قلنا : إن الدين ييل بالوت » 
فاحب الورثة القضاء من غير التركة » و استخلاص” اا رکه » فلهم ذلك » وإن قضوا منهاء فاهم ذلك » وإن 
امتنموا من الفضاء » باع الحا من التركة ما بقضى به الدين ء وإن مات مفاس » وله غرماء » بعرم 
دوم مز وجل » وبعضما حال » وقلنا : الؤْجّل يحل بالوت » ساروا فى التركة » فاقتسموها على قدر 


)0( أمداء جمع ملىء ) وهو الغنى القادر علي سداد الدئ . 


۳۸ اغى 


ايوم » وإن قانا : لا محل بالوت » نظرنا : فإن' وق ااورئة اصاحب الوجّل » اختص أصحابة 
الحال بالتركة » و إن امتنع الورئةٌ من التوثيق » حل دينه » وشارك أصهاب” الال » لثلاً بةضى إلى إسقاط 
ديته بالكاية , 


۹ ( فصل ) حكى عض أحابنا فمن مات وعايه دين : هل تع الدين نقل التركة إلى 
الورنة ؟ روايتين : 

( إحداما ) لا عنعه؛ لاخر » ولأن “عاق الدين بال لا يزيل اللاك فى دق الجالى » والرأهن » 
والمفاس » فلم يمقع نقدله » فإن تصرف الور فى الغر كة ببيع » أو غيره > صح تصرأفهم » وازمهم أداه 
الدين» فإن تعذر وفاؤه » فخ تصر”فهم » كا لو باع اليد عبده الجافى » أو اللصابة الذى وجبت 
فيه از کا 


( والرواية الثانية ) يمنع نقل التركة إليهم » لقول الله تعالى ( 4 ١١:‏ من غد ديق بوءى يها 
أو دن ) فجمل التركة للوارث من بعد الدين والوصيّة » فلا يتلم اللاك قبلها . فملى هذا : لو تمرف 
الور <1 صح آعم ر فهم» لام تەر أفوانى غ غير ماسكوم 2 إا آنا ياذن الغرماء هم > وإن تصراف 
الغرماء» م يصح he‏ بإذن الورنة ش 

۰ « مسأنة » قال ل وکل" ما فعله الفلس فى ماله قبل أن يقفه الماك ؤائز 4 

بەنى : قبل أن جر عليه الاک © فتبداً سكم فنقول : إذا رفع إلى الاک رجا 
عليه دن" » فال غرماؤه الج ؟ الجر عايه » ل ,: م بم < ج 59 دوم بأعقر افه »أو 08 > فإذا 
یقت نظ“ فى ماله : فزن کان ران بدینه »ل حجر عليه » وأمر ه راء دينه» فإن ای » ب > فإن لم 
يعض وصبر على اليس » قفَى الام دينه من ماله » و إن احتاج إلى بيع مأله فى قضاء دينه » باعه ء وإن 
کان ماله دون دینه » وديونة موْجَلة » لم" حجر عليه E‏ تعن مطا مته سپا » قلا حر عأيهة من 
جلما » وإن كان يضما مَوْجْلا » وبعضّها حالاً » وماله بفى الال » لم حجر عليه أيضاً » كذلت . وقال 
: إن ظهرت أمارات الاس » لكون ماله بإزاء دينه » ولا تفقة له إلا من 


7 
بض أديدا ب الشافعى” 


ماله ¢ ففيه و<هان : 
أحدها : عجر عايه . لأن الهس أن ماله يمر عن ديونه » فهو کا لو کان ماله ناقصا . ولنا أن“ ماله 
1 ا ع 2 
وافي بما پازمه أداؤه » فلم عجر علي کا لو لم تظهر أمارات الفأس » ولان الأرماء » لا يكلم طلبة 
ات له :0 كه 8 
حفر فهم فى الال ؛ فلا حاجة إلى ادر 4 واا إنكانت دوه حالة ر ماله عن دا ¢ فسالغرماؤه 


كقاب المفلس ۴۹ 


الاجر عليه » لزمتة إجابةيم » ولا جوز ار عايه بثير سوال غرماله لالا ولآية له فى ذلك » 

وإنما يقعله احق الع مأء» فاعتبر رضام ١‏ به . وإن ا 3 نطاب بهم دون عض ¢ ا من 
طلب » لألله حو له » و بهذا قال مالك » والثاف » وال اوعد 8 :ليس للحا الجر عليه » 

فإذا أَدَى اجتهاده إلى ڪر عليه » ثبت » و په فيه » وليس له التصرّف ف ماله لاه 
لاولاية عليه » إلا أن كم يباه على البيع » إذا لم كن الإيقاه بدونه » فإن امقنع n‏ 5 
وكذيك إن امتنع اوضر من وفاء الدين » لا يع ماله » وا حه أيبيع بنفسه » إلآ أن يكون 
عليه أحد النقدين » وماله من النقد الآخر » فيدفم الدرام عن الدنانير » والدنائير عن الدراهم . لأله 
رشك دلا ولاب عليه » ف 2 الحا م بيع ماله يغير إذنه »كالذى لادين عایه » وخالفه صاحباه فى ذلك » 
ولنا ما روى كمب بثمالك «أن اله ل عايه و س حجر كَل معاد و باع مَالهفى دنم روا الال 
باسناده . وروی عن عر بن الطاب رضى الله عنه : أنه خطب الناس » وقال :ألا إن آي جهيقة قد 
رى من ' دنه 4 وأمانته بأ J‏ سیق اللا اك معرضًاً فاح وقد رين 7 7 كن 1 
حلي ا ليد غد »ف ا بائعو ماله د وقاسموة سس غر ماله .ولا نه 0 عليه 3 يت إلى قضاء 
دنه » غاز ع * ماله بغر رضاه عوكالصغير » والسفيه » ولاه نوع مال » خاز بيعه فى قضاء دينه »كالأئمان 
وقياسهم ل ببيع الدرامم بالدنانير . إذا ثبت هذا : عدنا إلى مسألة الكتاب » فنقول : ما ذءله الغاس 
قبل حجر الحا 3 عليه من بيع » أو هبة » أو إقرار » أو قضاء بعض الترماء » أو غير ذلك » فهو جائر” 
نافد : ومهذا قال أو حنيقة » ومالك » والشافمى » ولا تمل أحداً خالفهم ».ولأنه رشيل غير حجور عليه» 
فنفذ تعسرافه » كغيره » ولأن سبب المنم الجر » فلا يتقدام سيه » ولأآنه م نأهل التصرتف . ولم حجر 
عليه . أشبه اللىء . و إن أكرى جملا بعينه . أو دارا . لم تتقسخ إجارته بالقنس . وكان المسكترى 


أحق" به <تى تنقض ی مل ته. 


)١(‏ ق دواية أخرى لهذا الحديث (ألا إن الأسيفع أسيفع جهينة قد رضى من دينه وأمانته بأن يقال : سابق 
الحاج) والأسيفع تصغير أسفع » وهو التغير لونهأو الذى فيه سواد مشرب حمرة» ومعنى سابق الحا جأو سبق الحا 
أنه يسبق فى الحج وببادر إله » وقوله ادان يعنى : استدان» أصلها ادتان » افتعل من الدين فقابت التاء 
دالا لأن تاء الافتعال جوز قلبها دالا فى مثل هذه الكلمة » ومعرضاً » قيل معناه معترضآ كل أحد إستدين منه 
وقيل معرضاً يعن من «نصيحه بعدم الإستد نة » وقيل معرضاً عن أداء ديونه تاركا لما وراء ظبره » ومعنى رين به » 
أحاط الدين عاله وأصل الرينالتغطية » قال تعالی « کلا بل ران على قلوهم ما كانوا يفعلون»أى غطاها وحجبهاء وهنا 
الدين غطى كل ماله , 


(م ؟4-المفنى ب رابع ) 


ty‏ الغنى 


۱ ( فصل ) ومتى حجر عليه لم تقذ تصرفه فى شىء من ماله » فإن تصرف يديع » أو هبة أو 
قف ء أو أصدق امرأء مالا له أو نحو ذلك » لم يصح » وبهذا قال مالك » والشافعى” فى قول » وقال 
فى آخَر : بقن تفه » فإن كان فما بقى من ماله وفاه الغوماء» نفذ » وإلاً بطل . 

ولنا : أنه حجور” عليه کم جاک » فل يصح" تصرفه . كالسفيه. ولان <قوق الغرماء علقت بأعيان 
ماله فل يصح نص فه فما » كالمرهونة . فَأمًا إن تصر“ف فى ذمّته » فاشترى » أو افترض » أو كفل » 
صح تصرف . لأأله أهل” لاتصرف » وإ ما وجد فى حقه الحجر : اجر إثما يقم عاله » لابتمته» 
ولكن لا بشارك أصحاب هذه الدبون . الفرماء » لأ هم رَضّوا بذلك » إذعاموا أنه مغاس » وعاملوء » 
ومسل يعم فقد فرط فى ذلك » فان هذا فى مَظِيسّة الشهرة» ويقّبم بها بعد فك الجر عنه » وإن أقر' 
بدين لزمه بعد فك الاجر عنه » نص عليه أمد » وهو قول مالك»وتمد بن المسنء والثورى » والشافيى* 
فى قول » وقال فى الآحَر : يشاركهم » واختاره ابن الُنذر . لأمّه دين ثايت » ضاف إلى ماقبل الجر , 
فيشارك صاحبه الغرماء » كالو ثبت ية . 

ولنسا : أنه محجور عليه » فل يصح" إقراره فما حجر عليه فيه » كالسفيهء أو كالراهن 'يقر على الركهن . 
ولأئه إفرار يبطل بونة حت غير امقر ه فل بقبل» أو إقرار على الغرماء» فل بقل » كإقرار الراهن » 
ولاه مجم فى إقراره » فهو كالإقرار على غيره » وفارق البيّة » فإكه لاسهمة فىحقماء ول وكان الفاس 
صانم كالقصار”” » والهائك , فى يديه متاع”» فأقر به لأربابه » ل يقبل' إقرارته » والقول” فيها كالتى 
قبلبا » وشباع العين” التى فى يديه » وتقكم بين الغرماء » وتكون قيمتها واجبة على الفاس » إذا قدر 
عليها . لأا مر 5 فىدَينه» بسبب من جبته » فكانت قيمتها عليه » كا لو أن فى ذلك » 
وإن توجبت على المفلس يمين”» E a‏ فغ عليه » فحكة ع إقراره » يام ا 
ولا بخاص الغرماء , 

۲ ( فصل ) وإن أعتق الفاس بعض رقيقه » فهل تيصح ؟ على روايتين : 

إحدام : يصح » ا » وهو قول أبى يوسف » وإسحاق » لأأنه عت من مالك . رشيدر > فنفل 
كا قَبْل الجر » و يفارق سائر القصر*فات » لأن" للعتق تغليباً وسرابة » وهذا يسرى إلى لك الثير » 
و ری وقفه ء خلاف غيره . 


والروابة الأخرى : لا ينفذ عتقه » وهذا قال مالك وابن ألى ليل » والثورئ»والشافهى” » واختاره 


. القصار : الصباغ الذى يصبغ الشاب » والحائك : الخباط‎ )١( 
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أبو امطاب فى رءوس المسائل » لاله ممنوع من التبرئع »لق الفرماء » فل بنذ عنةّه » كالمريض الذى 
يستغرق دينه ماله » ولأن افلس محجور” عليه فم ينقد عنقه » كالسفيه » وفارق الطلق » وأما سرايشه 
إلى مك الغير » فن شر طه أن يكون موسراً ع يۇخذ منه قيمة نصيب شر يكه » فلا يتضر ر 4 وو كان 
مسرا لم ينقد عه إلا فيا علك » صياتة لمق ااخير» وحفظاً له عن الضياع »كذا هبنا » وهذا أصح” 
إن شاء الله تعالى . 

۴۳( فصل ) ويستحب إظبار الحجر عليه » لعجب معاملةه »كيلا عضر الناس” بضياع أموالمم 
عليه » والإشهاد عليه » لِينتشِرَ ذلك عنه» ورتا عزل الحا 5 أو ماتءفيثيت الجر عند الآخر عفيمضيه» 
ولا يحتاج إلى ابتداء حجر ٿان . 

ع "٠‏ ( فصل ) وإن ثبت عليه حو ببينة شارك صاحبه‌الفرماء » لأكنه دين ثابت قبل الجر عليه » 
فأشبه ما لو قامت البيئة به قبل الحجر » ولو جنى المفلس يمد الجر جناية أوجبت مالا شارك ال ء 
الغرماء » لأن” حق الجنى” عليه ثبت بغير احتياره » ولوكانت المناية موجبة لاتقصاص » فمفا صاحبها عنما 
إلى مال » أو صاله لفاس على مال شارك الذرماء » لان سببه ثبت يغير اختيار صاحبه » فأشبه مالو 
أو جت الالء فإن قيل : ألا قمعم عه على الذرماء » كا دسم حق” من" حتى عليه بمض عبید 
افلس ؟ قايا : لأن" الح فى المد الجانى تعانق بعينه » فقد”م لذلك » وحقٌ هذا تعلق بالذمّة » كفيرهمن 
الديون » فاستويا . 

» (فصل ) وأوة نسم الاک ماله بين غرمائه » ثم ظهر غرم" ارج غل الث ماء بقسْطه‎ ٥ 
مالاك » وك عنه : لا تُحاصهم » لأله نقض لس ا‎ E وبهذا قال اض‎ 

ولنا : أله غرم وكان حاضراً . e‏ » فإذا ظهر بعد ذلاب قا مم » كترم للدت يظهر 05 م 
ا لن قد < ماله حك » إتما هو قنامة » بان الخطأ فيهاء فأشبه مالو كسم مال ليت بين 
غرماله ثم ظهر غر آعم »أو قم أرضاً بين شركاء » م ظهر شريكة ار » أو قم ايرا بين 
ورثة » ثم ظهر وارث سواه . أو وصيية » لم ظير مُوصّى له آخر . 

8" ( فصل ) ولو أفاس وله دار مستأجرة » فانهدمت بعد قيض الفلس الْأجَرة » انفسخت 
الإجارة فا بق من الد » وسقط من الأجرة بقدر ذلك 2 إن وجَد عين ماله » أخذ بقدر ذلك » وإن 
م +ده صرب مع الغرماء بقدره » وإ ن كان ذلاك بعد كنم ماله » رجع على الغرماء محصّته . لأن سيب 
وجوبه قبل الجر » ولذاك أشاركهم إذا وجب قبل القسمة . ولو باع سلءة » وقيض مها ء ثم أفاس » 


فوجد بها الشثرى عيبا » فردّها بهء أو رده' یار » > أو اختلاب فى المن » وتحوه » ووجد عين ماله » 
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أخذها . لأر" البيمً i‏ انفسخ زال ملا الغاس عن المن » كزوال ملك المشترى عن ابيع » وإن كان بعد 
تفه فيه » شارك المشترى الذرماء . 

« .سألة » قال ل ويتفق على المفاس وعلى من تلزمُه مؤنقه بالعروف » من ماله » إلى أن فرغ من 
قسمته بين غرمائه 4 

وجلة ذلك : أنه إذا حجر على الفاس » وكان ذا گب ب بفى بنفقعه ونفقة من تارمه نفقته » فنفقته 
فى كيه » فإنه لا حاجة إلى إخراج ما له مع غناه بيه 0 فم م أخز” ماله » كالزيادة على النفقة و إن 
كان کسه دون نفقته » كلناها من ماله ؛ وإن ۾ یکن ذا کت ب أَنفقَ عليه من ماله مد ة الأجر » وإر”تف 

ات » لان ماگ باق » وقد قال النى” صل الله عليه وسل « بدأ تكم 3 ول » ومعلوم أن 

فيمن ر من يحب نميه عليه » ور إيكون ن د عليه » وهىالزوجةة فإذا قم ةة تسه على نفقة الزوجة » 
فكذاك على حت الفرماء ولأن الى 7 كله حرمة من الَيّتء لاله مضمون بالإنلاف » وتقدم ريز 
اميت ومُؤنة دفنه على دينه . متفق عليه . فنفقته أولى » وتقدام أيضا فق من تلزمه فقته من أقاربه» 
مثل الوالدين » والمولودين » وغيرم »من جب قم › ل كرون ری نفسه » لأن ذوى رهه 
منهم » يعتون إذامل-كهم »كايتق إذاملك نفسه » فنكانت نفقتهم كنشقته » وكذلك زو جته نفدم تققتها» 
لأنّ نفقتها 1 كد من نفقة الأقارب ‏ لأنّها جب من" طريق المعاوضة ء وفيها معنى الإحياء »كا فى الأقارب» 
ومن أوجب الاتفاق على المفلس » وزوجته » وأ لاده الصغار » من ماله » أو حنيقة » ومالك » والشافمي”» 
ولا نل أحدا أغالتيع )ريت کو اين . لأن ذلك مما لا بد منهء ولا تقوم ا دونه ؛ 
والواجبة من النفقة » والسكسوة » أدتى ما ينفق على مثله بالعروف » ودی ما کسی مثله » إن كا 
من جنس الطعام » أو متوستطه » وكذلك كسوته من جاس ما يكتسيه مئله» وکوة امرأته » ونفقنها مغل 
ما يفترض على مثله » وأقل ما يكفيه من الاباس قيص”» وسراويل » وشىء يليه على ر أسه » إا عامةء 
أ وفلس »أو غيرهما ما جرت به عادثه » ولرجله حذاء » إن كان يعقاده > وإن احتاج” إلى بق »أو 
رو ا الود قتع إليه ذلك » وإن كانت له یاب لا َس مث مثلباء بيعت » واشتُرى له كسوةة 
مشلا » ورد الفضل على الغرماء » فإن كانت إذا ببعت واشتری له كسوة لا يفضّل منها شیء» کت 
فإنه لا فائدة فى بيعها . 

» فصل ( وإن مات القن كفن من ماله » لر“ نفقته كانت وةش ماله » ی‌حال حياته‎ ) TV 
فوجب مجويرّه منه بعد للوت » كفيره » وكذلك جب كفن من عمو له » لأنّهم منزلته » ولا يلرم‎ 
تسكفين” الزوجة . لأنالنفقة نمب فى مقابلة الاستمتاع » وقد فات بالموت » فسقطت النفقةٌ . ويفارق‎ 
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الأارب” » لأن- قرام نافيا وان مات قن عنيدة أ عد وخا فيه » وتجهيرثه » لأن” نفقته ليست 
فى مقابلة الانتفاع بهء ولذلك جب ق الصفير » والمبيع_ قبل السام . يكن فى ثلاثة أثواب » کا 
کان لبس فى حياته ثلاثّة » ويحتمل أن يكفن فى ثوب واحد يسه » لان ذلك يكفيه » فلا حاجة إلى 
الزيادة » وفارق حالة الحياة » لأنه لاب له من تغطية رأسه » وكشف ذلك بؤذيه » مخلاف ليت » ويعمتد 
الانفاق على الفلس إلى حين فراغه من القسءة بين الغرماء » لأ لا زول ماك إلا بذاك » ومذهب 
الشائمى فى هذا الفصل قريب مما ذ كرنا . 

| أ قال (ولا تباع داره التى لام يعن سكناه 

وجماته . أن الغاس إذا حجر عليه باع الا ٤‏ ماله » ويستحب أن يحض الغاس اليم لمان أربعة : 
أحدها : یحص مته ¢ e;‏ . الثانى : أنهأعر فابثمن متاعه» ود ارديئه » فإذا حغر تك عليه» 
وعر ف لعن من غيره . الثالث : أن 7 رار غبة فيه » فن شراءه من صاحبه أحبٌ إلى المشترى. الرابع: 
أن ذلاك أطي لنفسه » وأسكن لقابه » وقد ية إحضاز الغرماء أيضاً » لأمور أربعة . 

أحدها : أنه یباع لهم . الثانى : أنهم رثا رغيوا فى شراء شیء منه » فزادوا فى مه » فيكون أصلح 
لهم » والمغاس . الثالث :بأنه أطي لقلوبهم » وأبعد من اة . الرابع : أنه رما كان فمهم من يد عين 
ماله » فيأخَذها » فإن لم يفعل » وباءه من غير < ضورع كليم جار . لأنة ذلاك موكول إليه ومفوآض 
إلى اجتهاده » ور عا أكاه اناده إلى خلاف ذلاك » وبانتكه الصلحة البادرة إلى البيع » قبل إحضارمم » 
وبأمرمم الاک أن يقيموا مناديا يذادى هم على المقاع » فإن تراضا ر جل قة أمضاه الماك » وإن 
اتفقوا عل غير ثقة رده » فإن قيل ل فل رده وأعاب الحو قد اتفقوا عليه فأشبه مالوا اتفق 
ارات لرن ص أن ليع الرهن غير قةر م يكن لجا السام الاعتراض”؟ قانا : لأن احام هنا 
نظر 2 راجا 5 نه قد يظهر” غرم * آخرا فيتعاق حقه بقاع فلهذا 0 فيه » سلاف 5 

فإنه لا نظر لاا م فيه » فان اختار الغاس رجلا » واختار الغرماء خر أقرت الما ا الثقة مهما . فإ نكانا 

ثفتين » قدم التطوع مهما ؛ لأنه أوفث فإ ن كاتا متطو”عين م ر أحدها إلى الآخر > وإنكانا تجثل» دام 
أعرفهما » وأوثقهما ءفإن تساوبا قلتم من بى منهما» فإن وجد مقطوتعا بالنداء» وإلا دقعت الأجرة من 
مال المفاس » لأن البيع حقّ عليه » لكونه طريق وفاء ديده . وقيل : يدفم من بيت المال » لأت من 
الصا » وكذلاث السك فى أجر من حف المتاع» والدْن » وأجر الجالين » ومحوم » ويستحبة بيم كل 
شىء فى مو قه : اليرت فى الرّاز ين » والكةب فى سُوقها » ونمو ذلك ء لأ أخرّط » وأ كثر لطلاآبه» 
ومع رة قيمته » فإن باعفى غير سُوقه بثمن مثله » جاز » لأن الفرض محصيلٌ الهن » ورعًا أتى الاجتهادٌ 
إلى أن" ذلك أصلح ؛ ولدلا لو قال : بم :وب فى سوق كذا بكذا » فباعه بذلك فى سوق آخرَ جاز » 
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7 بيع بنقذ البار » لأتنه أوفرً > فإن كان فى البلد قود باع بغالها ء فإن تساوت باع .ينس الدين وإن زاد 
و فى السام زائد فى مق ايار ء ازم الأمين چ > لاله أمكنه بيع بشن فل ير بيه يدونه » کا 
لوزيد فيه قبل العقد . وإن زاد بعد زوم العقد » استحب للاأمين سوال المشترى الافالة > واسحبة 
للهشترى الإجابة إلى ذلك » لتعلّه عصاحة الغاس » وقضاء دينه » فيبدأ بوي العيد الجالى يد 5 فم إلى الحو 
عليه أقل" الأمر ين » من ثمنه » أو أرش جنايته » وما فضل منه رده إلى الفرماء» ثم يديم 00 :1 فيل قم 
إلى الرئهن قدردينه » وما فضل من عنه رَدّه إلى الغرماء . وإن يقيت من دينه بقيّة» شَرَببهايع الُرماء 
م ببدم ما 00 إليه الفساد من الطءام الد ب » لأن” يقاءه يتنه بيقين » م يريع الميوان » لأنه مض 
للاتلاف » ويحتاج إلى مؤئة فى بقانه » م يبويع السام » والأثاث » لأنه حاف عليه » وتذاأه الأيدى »ثم 
التقار آآخرا » لا لاحاف تافه» ويقاؤء أشي لهء وأ کر اط به > ومتى باع شيئامنمالهوكان الدين لواحد 
وحده » دفمه إليه لأنّه لا حاجة إلى تأخيره » وإن كان له غرماء فأمكن قسمه عاموم > شم ول وخر 
وإن لمعكن قسمته »أودع عندثنة إلى أن جتمع » ويمكن قسمه » فيقستم ءوإن احتاج فى حفظه إلى غرامة » 
دفع ذلك إلى من محفظه . 

إذ ثبت هذا عدنا إلى مسأل السكتاب » فنقول : لاتباع داره التی لا غنى له عن سكناها » وبهذا قال 
أبو حنيفة وإسحاق » وفال شرج ء ومالك » والشافعي” : باع ويسكترى له بد اء واختاره 
ابن النذر لأن الب صل لله عايهوسل قال فى الذى أعمرب فى أعار بتاعا فكثر” ديثه » فقال لفرمائه 
«خذوا ماو جنم » وهذا ما وجدوه. ولأ 0" افاس ؛ فوب صر فه ف دير كسار ماله . 

ولنا ء أن هذا مما لاغنى امفلس عنه » فم صرف فى دینه » ا زوه وديف فة فى 
عين وحمل أنه م يکن له ولا خاد 2 ويحتمل أن النى” صلى الله عليه وسل نال «خذوا 
جد ۾ مما تصلق به عليه . فان“ E‏ روك أن النى” عل ال علي وير قال 
« تصَدَقُوا علي . ا فم ئلم ' ذلك راء ديْته » فقال الى صل الله عليز وس : خذوا 
ما وَجَدنم » أى ما تصدق به عليه . والظاهر أنه / يتصلاق عليه بدار » وهو محتاج إلى سكناها» ولا 
خادم وهو حتاج إلى خدمته » ولان الحديث مخصوص بياب الغاس » وقوه ء فقيس عايه حل النزاع . 
وقياهم منتقض بذلاك أيضا » وبأجر المسكن » وسار ماله يستذنى عنه » مخلاف مسألتنا . 

۳۹ ( فصل ) و إن كان له داران وی کی إ < ۔داھا » بيعت الأخرى » لأن" به عق عن 
سكناه » و| ن کان مسكنه واسما لا وکن مثله فى مثله» بویع » واشت له مسكن مثله » ورد الفضل/ 
على الذرماء » كالثياب التى له » إذا كانت رفيمة لا يلوس مثله مثلهاء ولو كان المسكن وأتفادم الأذين 
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لا يستذنى عا عين مال بعض الغرماء » أو کان جيم ماله أعيان” أموال أفاس بأثمانها » ووجدها 
أحايها فليم أخنثها بالشرائط التى ذكرناها . لقول النى” صل الله عليه وسل « من أذرك ماع يميد 
عند جل قا افاس فهو احق به » ولأنة حَقّه تمق بالمين . فسكان أقوى سب من الفاس . ولأنة 
الإعسار 0 شرب دق به الفسخ . فلم عنعه منه تماق حاجة الشترى . كا قبل القبض . وكالعيب . 
والخيار . ولان منعهم من أخذأعيان أمواهم يقح باب الل . بأن محىء من لا مال له . فيشترى فى 
ذم ثيابا یلما . وداراً يسكثها . وخادما مدمه . وفرسا ركنا وط اما له . ولعائللته . وتنم على 
أربابها أخذها ء لتم حاجته بها » فتضيّم أموالحم » ويستغنى هو بها . على هذا . يؤخ ذلك » ولابترك 
له شىء منه » لأت أعيان أموال الناس ء ف.كانوا أحق ما مده » كا لو كانت فى أيديهم » وأذذها 
مم غصباً . 

۰ (فصل) ولو كان الفلس ذاصنعقر کب ما ونه وون من تازمة مؤنته » أو كان 
بقدر على أن يسكسب ذلك » بأن يوجر نفسه » أو يتو كل لإنمان » أو بكتسب من المباحات 
ما يسكفيه » لم ور كله من ماله شیء » وإن لم يقدر على شیء مما ذکرناه » رك له من ماله قد ما يسكفيه . 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى رواية ألى داود : ويرك له قوت ,تنوكت به » وإن کان له عيال” رك 
له وام . وقال فى رواية الليموف : يترك له قدرٌ ما قوم به معام » وإباع الباق » وهذا فى حق” الشيخ 
السكببر » وذوى الهيثات الذين لا يمسكتهم الد رف بأبدانهم » ويذبفى أن مل ذلك ا لا يتمق به حق'" 
يعهموم عله ¢ لأن” من املق 1 يالعين أقوى سيب من غيره . 

(١‏ فصل ) وإذا تلف شىء من مال الفلس نحت يد الأمين » أو بيع شىء من ماله » وأودع 
ننه » فتاف عند المودع . فهو من ذمان الغاس . وبهذا قال الشافعى” . وقال مالك : العروض من ماله » 
والدراه” والدنانير” من مال الغرماء » وقال الغيرة : الدنانيرك من مال حاب الدنائير . والدراهم من مال 
أصعاب الدراهم . 

وانا : أله من مال الفلس » وتاؤه له » فسكان تفه فى ماله » كالمر وض . 

۲ (نصل ) وإذا اجتمع مال لفاس قسي” بين غرماله » فإن كانت ديونهم” من جاس الأثمان 
أخذوها . وإن كان فمم من دينه من غير جنس الأمان » كالقرض بغير الأثمان » فررضى أن يأخذ عو ض 
ا الأغان » جاز » وإن امتفع » وطلب جنس حقه ابيع له يحضته من جس دين » ولو أراد الذريم 
الأخذ من الال الجموع » وقال الفلس : لا أوفيك إلا من جنس دينك قدتم قوأه» لأ هذا على سبيل 


ET‏ 1 5 رت 22 ور 
المماوضة » فلا جوز إلا بتراضيه) عليه ) وإن کان م من له دين من م عزأآن بأخذ إلا من جاس 


۳۴۹ الذنى 


ل » وإن تراضيا على دفع ءوضه » لأنة ما فى الذمة من الس لا جور أخٌ البدل عنه » اقوله صلى الله 
عليه وسل « من أل فى ئ« فلآ يرق إلى َيِه » . 

۳ ( فصل ) وإذا فرق مال الغاس » وبقيت عليه بِييَة » وله صنعة » فمل بره الها على 
إيحار نفسهء ليقضى دينه ؟ على روايتين . 

إحداما : لاجبره» وهو قول مالاث واا شافمی“ . لقول الله تعالى (؟ : ۲۸ وإن کان ذو عرق 
5 رة إلى مَسْسَرَة ) ولا روى أو سعيد « أن رجلا (أصيبة في “مار ابقَاعها » وکر دَيْنَةُ » فقال النى* 
صل الله عليه وسل : انسار ا عليه . قتصدكقوا عند » كز" باخ وفاء به ء فقال النبى” صل" الله عليه 
وسل« خُدُوامَا وَجَد' 0 و نک إلا دلا » رواه مسل ولأنة هذا کش لمال ء فام ره 


عليه » كقبول اة » والصّدقة » کا لا عر الرأةٌ على التزويج » لتأخذ الور . 


والثانية : كير على السب . وهو قول عر بن عبد العزيز » ونّوتار المذيرى » وإسسحق . لأن 
النى” صلی الله عليه و سل د بام لان دوه » وكان رق رجلا دحل اللرينة . و گر أنة ورائه 
َا » ودا ال اس ر کب 86 بون" دا سك وَيَاءَهٌ مال فام : م وبع امدق أبمرة « 
و لا بباع . بت أنه اع متأئمة ¢ ولان المناقم” جری يخرى الأعيا ن فى ححة العقد عليها » وترم أذذ 
الزكاة » وثبوت الذىّ بهاء فكذلك فى وفاء ادن منها » ولأن الإجارة عق مُماوطّة » غاز إجباره 
عليها ء كبيع ماله فى رفاء الدين منها . ولأا إجارة لا علاك إجارته » قيحر عاما فى وفاء دينه . كإجارة 
أءّ ولده . ولأته قادر على وفاء دينه » فلزمه .كالك ما يقدر على الوفاء منه » فإن قيل : حديث مقر 
A O‏ 5 5 5 0 
ماسوخح » بدليل 0 لا باع 2 والبيع وقم على رقبته » بدلیل أن فى الحديث أن الغرماء قالوا لمشتريه: 
ا نكم به ؟ قال أعتقه . قلا : لسنا بأرْهّد منك فى إعقاقه » فأعتقوه . قانا : هذا إثيات النسخ بالاحمال 

و 0 0-0 

ولا جوز» وم بت أن بهم ا کان le‏ فى شريدتنا » وحمل لفظ بيعه على بيع مناقمه اسل من 
له على بيع رقبته الحرم » فإن حذف المضاف وإقامة الضاف إليه مَقَامّه سائم” 1 فى القرآن » وى 
كلام ابروا كقوله اك( وأْرِبوا فى كدوم المنجل ) ( داكن ؟ البر م من“ اين من بايله ) ( واسأل 
القراية ( وغير ذلك . وكذلك قوله : : ize‏ ¢ أى من حق عليه 3 0 قال : فأعتقوه » وی 
الغرماء » وهم لا يماتكورث إلا الدين الذى عليه . وأمًا ةوه تعالى ( وَإِنْ كان ذو عرق فتظرة إلى 
مسر ) فيتوجّه منم كونه داخلا حت عمومها » فإنة هذا فى حك الأغنياء فى حرمان الزكاة » وسقوط 


35 5 55 وخ ساميا مه 3 7 7 
ثقدئه عن فريبه » ووحوب ممه رېه عليه 04 وحديمم قصية عين « لا یت حكها إلا فى مثایا ¢ ولم 


كتاب الر شرت WY‏ 


0 س 7 ٠.‏ 4 . 0-30 .- 2 .- .- 5 3 
يثبت أن إذلك الغريم كدباً يفضل عن قدر نفقته » وأمًا قبول الهية » والصدقة » ففيه منئة > ومدركة 
تأباها قلوب ذوى المروءات » مخلاف مسألتنا . 
E‏ ا سه الات 0 ا 
إذا اوت هلا فلا بر على الدكايتك إلا من ف کسه قضاة عن نفقته » ونفقة من عوله» على 


ما تقدم 01 ه. 


4 ا 


٤‏ (فصل ) ولا تحب على قبول هَدئية » ولا صدقة ولاوصة » ولا قاض » ولا تير 
الرأة على التزوبج » ليأخذ مهرها » لأن فى ذلك ذرراً » لاحوق اة فى الد ية و الصدقة » والوصية » 
والعوّض فى القرض » وملك الزوج للمرأة فى النسكاح » ووجوب حقوقه علمها » ولو باع بشرط اليار » 
ْم أفاس » فالطيارٌ حاله » ولا يخير على ما فيه الحظ من الرد والإمضاء ء لأن الفآس عنمةٌ من إحداث 
عقد » أءًا من إمضائه » وتنفيذ عقوده » فلا » وإن جو على المفاس جناية توجب الال » ثبت الال » 
وتعاقت حقوق الفرماء به » ولا بص منه العفو عنه . وإن كانت موجبة لاقصاص » فهو غير بين 
القصاص والعفو . ولا يبر على العفو على مال . لأن ذللك يدوت القصاص” الذى يحب اصاحته » فإن 
اقت صلم يحب لاغرماء شىء » وإن عفا على مال رت » وتعاّقت حقوق الثرماء به » وإن عفا مُطلقاً » انبنى 
على الروايتين . فى موجب العمد إن قلنا : القصاص خاصّة » لم يبت شىء » وسةطالقصاص” » وإن قلنا : 
أحد أمين » ثبت له الدتية . وتءاقّت بها حتوق الغرماء» وإن عفا على غير مال » فملى الروايتين أيضا » 
فإن قلنا : القصّاص“عينا » لم ييّت شىء . وإن قلنا : أحذ الأمرين . تقبتث الدية » ولم يصح إسقاطه . 
لان عنوّه عن القصاص يرت له النتية . ولا بص إسقاطما > وإن وهب هبة بشرط الثواب » ثم 
أفاس » فبذل له الثواب . لزمه قبوله ولم يسكن له إسقاطه » لاله أخذه على سبيل الهو ض عن الموهوب . 
فازمه قبوله e‏ ف بيع . . ولاس له إسقاط شىء 2 عن مَبهم e‏ وأجرر فى إجارة » ولا قبضه رديئاً » 
ولا قبض انر فيه دون صفاته » إا بإذن غر ماله . و لاني - فى هذا الفصل کا كذمينا . 

٥۵‏ ( فصل ) إذا فرق مال الفلس فمل ينف عنه الجر بذلك » أو يمتاج إلى فك الجر 
عنه ؟ فيه وجهان : 

أحدها : زول هة ماله » ليه جر ر عليه لأجله » فإذا زال ما كه عنه » زال سبب لالع 
فال الجر » كزوال عد رن ؛ لزوال جُئونه . 

والثائى :لا بزول إلا . 6 لأ ثبت لكان ذلا زول إلا مكد كالغجور عليه لسَقَوٍ ١‏ 
وفارق انون . فإ يثيت بتفسه» ف زال بزواله » ولان ف فراع مال . 8 تاج إلى معرفة » و حث » فوقف ذلاك 

على الحا كم » خلاف الجنون . 


7م4۳ س الفنى رايم ) 


۳۸ الفى 


581 ( فصل ) ومتی ثبت إعساره عند الجا | یکن لأحد مطالبئه ولا مُلارَّمَيُه وم ذا قال 
الشافمى” » وقال أبو حنيفة : لثرمائه ملازّمته من غير أن نموه من الگسب » فإذا رجم إل بيته » فأؤن 
ل فى الدخول » دخلوا ممه » وإلاً منءوه من الدخول » اقول النّ صلى الله عليه وسل « لاحب الق 
الود وَالأَمَان » ولنا : أن من ليس لصاحب الم مُطالبته ل يكن له ملارَّمنْه »وكا لو كان ديشه مُوْجّلا » 
وقول الله تالى ( قَدَظرة إلى مَيْسرة ) ومن وجب إنظارّه رمت ملازمشه »كن ديه مل » 
والحديث فيه مقال » قاله ابن الماذر ٤‏ نحمله على الموسر » بدليل ما ذكرنا » فقد ثبت أن" الى صلى الله 
عليه وسل قال لغرماء الذى صب ف كار ابتاعها» فک ده « خُذاوا ما وَجَد م ولس كك إلا 
دلائ € رواه مسل» والترمذى ١‏ وإن ۴ ا عنه ¢ م وکن لأحد مطالبتة ولا ملازمڈه 3 ي ماك 
مالآّء فإن جاء الغرماه قيب فك الحجر عندء اعرا أن له مالا > ل'بلتنت إلى قوم » حت ايبوا 
سببه » فإن جاءوا بعد مُه فاذعو اأنّ فى يده مالاًء أ و ارا ذاك عَنيب فك الجر » وبدتوا سببه » 
أحضرة Ek‏ وس له . فان انبكر فالةول قوأه مع عينهء انه ما و كك الج عده ل لم وبق له شىء » 
وإن أو“ »وقال:هو لةلان »و أ وكيله »أو مشار هرکان لق له حاضراً » ماله e‏ » فإن صلاقه فمو 
له »ويستحلفه الحا ك”» +واز أن يكو توطآ على ذلك» ليدفم الطالبةً عن الُاس» وإن قال: ما هو لى » 

عرفنا دقان » فيصير” كأنه قال : امال لى ‏ فيماد الحجر عليه » إن طلب القرماة ذلك . و اذ 21 
لقائب أقرا فى يديه » حتّى حطر الذائب ء وال ۲ک كدان الا ر ومتی أعيد ال ر عليه ادبون ۶ لدت 
عليه شارك غرماو اجر الأول غرماء الجر الثانى. إا أن الأولين : يھر بو نق ديو ser‏ لحري ين 
يف بون بيعم . وبهذا قال الشافعى" » وقال مالك : لا يدل غرماء الجر الأول على هؤلاء الذين 
يدرت i‏ حتی وفوا إلا أن تسكون له فائدة من ميراث» أو 0 عليه جناية” » فيشتحاص” 
الغرمأة فيه . 

ولا :آم م ناوا فى “بوت حقوقهم فى ذه » فتساووا فى الاستحقاق » كالذين تبت حقوقهم 
فى حجار واحد» ولتساويهم فى الميراث » وأرش الجناية» ولأن" مكسبه مال له » قاروا فيه کالیراث . 

۷ « سألة » قال ل( ومن وجب عليه حق فذكر أنه مسر به حبس إلى أن يالى فق 
تشهد بشثرته ) 

وجملته : أن من وجب عليه دبن” حال" فطواب به » ولم 'يؤذه » أنظر الها 6” . فإن كان فى يده مال" 
ظاهر"ء أمره بالقضاء . فإن ذ كر أنه لذيره , ققد ذكرنا حكه فى ےا ل الذى قبل هذ هذا . وإن 1 : يجد له مالا 


ظام ا فادء الإعسار . قفصكقه غ که ا جب زا ھ. 2 ماد مته . اھ اه ا 
ر ىام 3 ES‏ ر ات و 


كتاب الغاس 4 


اس كم و ت ل س 
نظرة إل رة ) وقول النبى' صثلى الله عليه وسل لغرماء الذى كار ديثه 
« نوا مَاوجد م ولس کہ إلا ذلك » ولأنة ا تلئس إمَا أن بكون لإثبات عر ته » أو لقضاء 
دينه » وعمس ته ثابتة” والقضاء مُتمذتر . فلا فائدة فى ا حبس » وإن كذبة غررمّه » فلا يخلو : إمّا أن يكون 
عرف له مال أو م "يعرف 2 فإن عرفله مال 2 کون الدن ثبت عن معاوضة كالقرض 3 والبيع 4 
أو عر فله أصل مال سوى هذا . فالقول قول غرعه » مع ينه . فإذا حاف أته ذو مال حبس حق 
شد البينة بإعساره . قال ابن المنذر : أ كثر من #فظ عنه من علماء الأمصار »> وقضاتهم يرون اليس 
فى الین » متهم مالك » والشافىٌ وأبو عَبَيْد » والتمان » وسار » وعَبَيْد الله بن الجسن » ورُوى عن 
شرح ؛ والشعبى » وكان عر بن عبد المزيز يقول 6 ماله بين الفرماء » ولا حبس »ء وبه قال عبدالله 
بن جمفرء والايث بن سءد» ولنا أن الظاهر قول الةم » كان الول قوله كسائر الدعاوى » فإن 
شهدت البوشنة بآ ماله “قبات' شها دنهم » سواء كانت من أهل انأئرة الباطقة . أو لم تسكن لأن“ الناف 
يطلع” عليه آهل“ اطبرة . وغيرم . وإن طلب الثريم إحلاقّه على ذلك . لم نب إليه . لأن“ ذلك 
تسكذيب لاجنة و إن شهدت مم ذلك بالإعه_ار ءا کن دادما » وثبتت عر 0 وإن م شېد 
بسرت » و إا شهدت بالتف لا غر » وطلب الف رم يميقة على عسئره » وأله ليس له مال آخرة » 
اسلف على ذاك » لأ غير ما شهدت به البئينة » وإن لم :هد بالعاف » و إِنّما شهدت بالإعسار لم تقبل 
الشهادة إلا منذى خرَة با طدة » ومعرفة مبقاوِمَق» لأن هذا من الأمور الباطنة »لا بطم عليه فىالغالب 
إلا أهل امبرو » واغخالطة» وهذا مذه ب الثافم » وحكى عن مالاك : أله قال : لا أسمم الينة على 
الإعسارء لأا شمادة" على النفى » فلم اسم »كالشهادة على أنه لا بن عليه . 

كسيد ن اللخارق : أو“ النه“ صا ا عا قال له « 0 ٤‏ عد ا ا 
ولا :ا روی بوص بن لتخارق :ان لى صلي لله عليه وسل قال 4D‏ و إن اوس 

س کرس عو ےو عو ا به ر اسو a‏ 8 
ل يل إلا لأحد ملأل : رَجل تحتل جَالة مات «له» ‏ المسنا ةة حى ميا ء ثم ينك » 

ع Ê Ap Ê‏ وو رمه « ا اک عه ام کے 0 ES‏ 
وَرَجِل اصابتة جائحة فاجتاحت ماله » فحلت له المسالة حتى يصيب قَوَامًا من عيش أو قال 

ام ده 5 کے سور کے ساو واس 85 سے ص 7 
سادا من عش = وَرَجْل صاب اق حت بول اة ن" ڏوی اجى من قوايه : لق سابك 
کا6 امف ات له امتا تی يصيب قَوَامًا ين عينش أذ قال : سادا ين' حش » رواه مسل » 
وأو داوذ . وقوهم : إن“ الشهادة على الننى لا قبل » قلنا : لا ترد مطلقا » فلآنه لو شهدت اينه أن“ 
هلا وارث” ات لا وارث له سواه » بات : ولأن" هذء وإ كانت تضم الننى »> فهى ثبت ا 


و 


تظور» ولوقت علها بالشساهدة » لاف ما إذا ثهدت أنه لا دق له فإ هذا مالا لوقف عليه » 


(1) لفظ له ساقط من الطبعة الى علقنا علا وم يثبه عليه فى الخطأ والصواب . 


E‏ اغى 


ولايَشْهَدٌ به حال يتوصّل بها إلى تعرفته به مخلاف مسألتنا . و - البيّة فى الالء و بهذا قال الشافين»» 
وقال أو حنيفة : لا تسم قى الخال » ودس" شهراً » وروی ثلاثة أشهر » ورُوى أربعة أشهر » حى 
يغاب على ظن الا 3 أنه وكان لدمال” لأظهره . ولنا أن" كل نة جاز ماما بعد مقر جاز سمائها فى 
الحال »كسائر الات » وما ذ كروه لوكان صيحا لأغنى عن البّنة » فإن قال الغريم : اموه لى مم هينه : 
أنه لا مال له» ل يداف فى ظاه ركلام أحد . لأنه قال فى رواية إسحاق بن ادام > فى رجل جاء 
شور على حق” » فقال الغريم : استحلفوه SEED‏ » لأن” ظاهر الحديث « اة کّ الْمُدَعى 5 
المي کل من زكر » قالالقاضى : سواد مدت البيّة تاف الال » أو بالإعسار » وهذا أحدٌ قولى 
الشافمى” » لأنها بين مقبولة » فل بذكن" معهاء کا لو شهدت بان“ هذا عبدّه » أو هذه دارّه» ومحتمل 
أن تحاف » وهذا القول الثانى لاشافعى”؛ لأنه يحتمل أن له مالا خی ) على البيّئة » ويصحم عندى إزامُه 
اليمينة على الإعسار » فيا إذا شهدت البيّة بتآف الال » وسةوطًا عنهء فما إذا شهدت 
بالإعسار » لأا إذا شهدت بالتاف صار كرت ل ينبت له أصل مال » أو مبزلة من أقرت له 
غريعه بتاف ذلك امال » وادّعى أن له مالاً سواه » أو أنه استحدث مالا بعد تلقه » ولو لم 
3 البّنة » وأقر له غرعه بتاف ماله » وادّعى أن“ له مالا سواه » لزمته اليمين » فسكذلت إذا 
قامث به البرّنة » فاا لا تزيد على الإفرار » وإنكان الت يرت عليه فىغير مُقا بل مال » أخذه 0 شُ 
جتابة » وقيءة متاو ؛ وموزر ۳ وتان »أو الق » أو ءوض ي لمر ؛ إنكان امرأة » وإن لم يعر 

له مال حا أنه لا ما( NT‏ العم ا حبس » وهذا قول الشافمي” » وان النذر» ة فإن شهدت 
البيّة بإعساره» قبات » و ۱ إستحلف معها » للا تقدام » وإن شهدت أندكان له مال » فتلف » لم لفن 
بذلا عن عينه لما ذكرناه. وكذلك لو أقر له به غرعة » وتا | كتفينا بيمينه » لأن“ الأصل ' عدم 
امال . 1 ak‏ : انی صلى الله عليه وسل قال ية وَسَوَار ابی خالد بن سَواء « لآ كيشا من 
اررق ما اميركت" ونا 28 ان ادم لی و لمن ل إلا قشر 2 وز زه الله تعال » 
قال ان المنذر : لبس عقوبة» ولا امل له ذنبا يماقب به » والأصل” ماله » مخلاف اأسألة الأولى. فإن 


)١ (١ )‏ قثسرتاه : ثوباه » أى أن الله اق ن آدملاعنك شيعاسوى ثوبيه » وكان لباس العرب ثوبينإزارا ورداء» 
وما يفسر ذلك ما ورد فى حديث مماذ بن عفراء » وقد أرسل له عمر رخ ی الله عنه <لة » فباعها واشترى مأ مسة 
أرؤس من الرقيق فأعتقوم € م قال : إن رجلا اثر 23 رتين يليسهما على عتق هؤلاء لغيين ار رأى » أراد بالقشرتين 


الثويين لأن الحلة ثوبان إزار ورداء» وممنى غيين الرأى » ضعيف الرأى - 


كتاب الفاس + 


0 اا 3 5 423 

الاصل بو ت ماله » فیس حتى 9 ذهابه . والخرقى لم يفرق بين الخالين » كته حمل كلامه على 
ما ذ كرناء لقيام الدليل على الفرق . 

۳A‏ ) فصل ١)‏ إذا أه شفع الوسر من قضاء الان فلغر عه ملازمّة » ومطالء 6 والإغلاظ له بالقول. 
فيةول : » يا معتدى»› ومو ذلك » لقول رسول الله صل اعاب وسل » و ال واجد 13 عو به 0 
وعر » فمقوبكّه کسه 0 وعر' ن أى ل القول” فی عر 'ضه بالإغلاظ » وقال الذي ی صل اله عليه وسل 
» مطل امن ا م » وقال : « إن لصاحبر الى مآلا » . 

٤ ع‎ Eg 

۹ «مسألة » قال : B‏ 3 وإذا مات فتبيّن أنه كان مسا » ١‏ يكن لاحك من الغرماء أن 
اد عين” ماله ¥ ٠.‏ 

هذا الشرط الخامس لأستحقاق استرجاع عين الال من المفلس » وهو أن يكون حيّاءفإن مات » فاابام 
أسوة الغرماء» سواء عل بفاسه قبل الوت » غج عليه » لم مات » أومات فتبيّن فَلسّه. ومهذا قال مالاك» 
وإسحاق . وقال الشافعى : له الفسخ » واء ترجاع العين لا رتوى ابن حَلدَة7" اررق قاضى الدينة » 
قال : « أَتَينا فى صاب تا قد فس » فقال أبو هريرة : هذا الذى كى فيد رسول الله 
صل الله عَايه و سل :ا ا جل مات او فلاحت ا ا عتاعر E‏ اوَجَدَه مينر » 
روا و داود. 5 ا ماجه . واحتجوا موم قوله عليه السلام دمن اذك عا ربعو عند ر ير 
2 نان قد أو س دو ا بر » ولان هذا المقد يلحقه الفسخ بالإقالة » أفجاز فسخه لتر 


الموتض » كا لو تفار امسر فيه » ولأن القاس سبب” لاستحقاق الفسخ » فجاز الفسخ” به بعد 


5 
الوت » كااميب . 


ولنا : ما روى أب بو بكر بن عبد الرحمن من المارش اعنام عن ن ألى هريرة » عن انی" صلىالله 
عليه وسل فى حدبث اليس « فإن' مات قصاحب الماع سو الُرَمَاء » رواه أبو داود ؛ وروی 


أبو المان » عن الل بَيْدِى » عن الزهرى » عن ألى َة » عن أبى هريرة»قال : قال رَسول الله صلى اٹ 


عليه بول دا ا امریر مات » ندم مال امار عومد » اقتغى رمن عله رشيئاء اوه 7 5-8 
فر اسو الشرمار » رواه ابن ماجه . ولأأله تعلق به حق غير الغاس » والغرماء » وم الورئة » فأشبه 
المرهون » وحديثهم مجهول الإسناد . قاله ابن النذر » قال ابن عبد البر” يرويه أبو الممتمر » عن الررقئ » 
)١(‏ لى الواجد : اللى : التثاقل عن دفع الحق والماطلة فيه » والواجد اللىء غير العسرء وهو الذى يستطيع دقع 
ماعليه من الحق . 
() ان خلدة : اسمه عمرو وهو بفتح الخاء وسكون اللام ويجوز قتحها . 


٤‏ الى 


وأبو الممتور غير معروف حمل الم 2 0 غير معمول به إجماعاً ء فته جمل المتاع لصاحيه » عرد 
موت المشترى » من غير شرط فاه »ولا تعر وقائه» ولاعدم قبض نه . والأمرٌ مخلاف ذلك عند 
جيم العلماء » إلا ما حك عن الإضطكرى من أسحاب الشافبى : أله قال : لصاحب السلعة أن يرجم فما 
إذا مات المشترى » وإن لف واه . وهذا شذوذ عن أقوال أهل العم » وخلاف لاست » لا بمركج على 
مثله . وأما الحديث الآخر » فنقول به » وأنة صاحب المتاع أحق به إذا وجده عند الاس . وما وجده فى 
مسأاعنا عنده » وما وجده عند ورثته » فلا يتناوله اتخيرٌ . ونا يدل بمفرومه على أله لا يستحق” الرجوع 
فيه ثم هو مُطلق» وحديئنا بيده » وفيه زيادة » والزيادة من الثقة مقبوة . وتمارق حالة الحياة حال“ 
اللوت » لأمس بن 8 

أحدها : أن اللاك فى الياة للمفلس » وهنا لغيره . 

والثانى : أن ذمّة الفاس َر بت ههنا خرابا لا يعو فاختصاص هذا بالمين إسقضر به الغرماء 
كثير؟ مخلاف حالة الحياة . 

۰ «سألة » تال لإ ومن أراد سفراً وعليه حق” يدق" قبل مدة سفره فلصاحب الق مه 4 

وجلة ذلك . أن من عليه الي إذا أراد السفر » وأراد غرعة منعّه » نظرنا فين كان كل الدين قبل 
محل قدومه من السفر ؛ مثل أن يكون سفره إلى الح »لا دم إلا فی صفر » ودينه بحل فى الحرام 3 
أو ذى اة » فله مئعه” من السفر.لأن عليه ضرراً فى تأخير حقه عن عله . فإن الام ينا 38 8 »أو رم 
ی بالدين عند الل » فلهالسفر » لأن" الضرربزول بذلات . وأما إن كان ادن لاحل إلا دغل السفر 
ثل أن يكون لق ربعم »2 وقدومه فى صفر » نظرنا . فإ ن كان سفره إلى الجهاد » فله منعه لوه مين » 
أو رهن ء لاه سف يتمركض فيه لاشهادة » وذهاب النفس » فلا يأمن فوات الق » وإن كان السفر اخير 
الجهاد ء فظاهر” كلام انرق أن ليس له مه » وهو أحد الروابتين عن أحمد . لأنة هذا السفر ليس 
بأمارة على منع احق فى له فم علاك منعهمنه »كالسفر القصير » وكااسعى إلى الجمة ؛وقال الشافمى” : ايس 
له ممه من السفر » ولا المطالبة يكفيل » إذاكان الدين” موبلا حال » سواه كان الدين” يحل قبل عل 
سفره » أو بعده » أو إلى الجها اذأو إلى غير : لألة لا يماك الطالبة بالدين » فل يلاك مدمه من السفر » 
ولا المطالبة بكفيل » كالسفر الأمن القصير . 

ولنا : أنه سفر عنم استيفاء الدين فى له » فلاف متعه منه » إن لم بوه بكثيل » أو رهن » كالسفر 
تلو ل الحق . ولا لا ملائ تأخير الدين عن عله . وف السفر الختاف فيه تأخيره عن عله فر 
ملک جره 5 


كتاب الجر جوم 


كتاب ا حجر 


الجر" فى الاغة : الثم » والتضییق » ومنه مى اكرام حرا » قال الله تعالى ( ۲ : ۲۲ وَبَقولُونَ 
جرا جور ) أى راما عَرما و سی المقل حجر » قال الله تعالی ( هم ده مَل فى دل ق نبي 
حجر ؟) أى عقل . ھی حجر لأنه عنم صاحبه من ارتسكاب هابقبح » وتضر" عاقبته » وهو ف الشريمة 
منم الإنسان من التصرف فى ماله . واكاجر على ضر بين : يدر على الإنسان لو“ نفسه وح عليه لو 
غيره» فالحجرث عليه لق غيره)كالحجر على افلس بلق غرماثه » وعلى المريض ف التبرّع بزيادة على الثاث» 
أو التبرتع بشىء لوارث » ق ورثته» وعلى السكاتب والمبد لمق" سّيدهاء والراهن» مجر عليه فی ارهن 
لق“ لار ودفؤلاء واب بذ كرون فمها » وأمًا الحجور” عليه ى نفسه فثسلاثة : المي والجنون» 
والسّفيهُ . وهذا الباب" مختص” مرؤلاء الثلاثة . واتلَجر عايهم كج 1 لأنهم يمنعون ر ف 

5 و 3 1 1١‏ 
أمواهم و . والأصل فى الجر حليهم قول الله تعالى :  (‏ : ه ولا “تتا الشقباء موا کم التي 
8 لله سكم قياما) والآية التى بعدهاءقال سعيد بن جر وعكرمة: هو الاين عندك لات تؤته إيَاهُ 
وأنفق عليه . و إا أضاف الأموال إلى 2007 لفيرم » لأتهم قامها ومدبزوها . وقوله تعالى 
( وآ بتو الْيَتامَى ی )بع اختيرو م فى حنظلهم لأمو الهم ( حتى إذا افوا التسكاح) أى مَمْلغ الرجال »والنسا 
<2 م 

( فإن ٣٢‏ 4 منرم رشا )أى أبصرم ا اماق كل بير معايشهم . 

59" «مسألة » قال أبو القاسم رجه الله ومن أو نس منه رشد” و رفع إليه ماله إذاكان قد باخ 

السكلام فى هذه المسأله فى فصول ثثلاثة : 


أحدها : فى وجوب دفع الال إلى الحجور عليه إذا رسد و بلغ ٠‏ وليس فيه اختلاف محمد الله #الى . 
قال ابن النذر : انفقو على ذلك : وقد أمس الله مال به فى نص كتابه » بقوله سبحانه ( 4 : + وَابْملوا 
اليتأنى تی إِذَا بوا اله گا » فإن الس مم ردا فاد فوا ام أو ل ) ولأن الجر عليه 
إعا كان لعجزه عن التصرف فى ماله عل وجه الصاحة » حفط لا له عايه . وبهذين العديين يتدرٌ على 
الاصر “ف و تحفظ ماله » فر رول ال » ازوال سببه . ولا يمقر فى زوال الجر ء عن انون إذا عقل ع 
اک » بغير خلاف . ولا يتير ذلك فى الصبى إذارمدء وبلغ . ودا قال الشافمى . وقال مالاك : 

لا زول إلا ا بعض أسعاب الشافعى" . لأله موضم اجنهاد» تقار . فاته تمقاج فى مرفة 
البلوغ » والر شد إلى اجتهاد » فيوقف ذلك على > الجا ‘f‏ ؛ کزوال اجر عن السفيه . 


وأنا : أن الله تعالى أمر بدنم أ موالمم إلمهم عند اابلوغ ء وإيةاس الر ی شد » فاشتراط حك الها 5 زيادة 


ré‏ للغى 


تمنم” الدقم” عند وجوب ذلك » بدون 2 الماك . وهذا خلاف النص” . ولأنه حجر بغير > 5 3 ظ 
فيزول بير حكه » كالجر على الجنون » وببذا فارق السفيه . وقد ذكر أو الاطاب : أن" الجر على 
السفيه يزولٌ تزوال الدقّه . والأو ل أولى » فصار الجر“ منقسماً إلى ملاثة أقسام : دم * زول بغير 35 
ا » وهو حجر الجدون . وق لا زول إلا بجا ع » وهو حجر الشّفيه . وق 2 الملاف » وهو 


حجر الصى . 


الفصل الثالى : أنه لا يدفع إليه ماله قبل وجود الأمرين : الباوغ » والرشد» ولو صار شيا . وهذا 
فول أكثر أهل العم . قال ابن للنذر : أ كر علماء الأمصار من أهل المجاز » والعراق » والشام » 
ومع » يدون اکر ع ىكل" مضي لالہ » صغیرا کان أو كبيرا . وهذا قول” القاسم بن محمد بن ألى بكر 
الصديق . وبه قال مالك » والشافى” » وأبو بوسف » ومد وق اجو رجا » فىكتابه» قال : 
کان الام بن مد بلى أمر شيخ من قريش ذى أل » ومال »فلا تجوز له مر فى ماله دونه » لضعف 
عقله . قال ابن إسحاق : ريه 0 خضب ؛ وقد عاء إلى اا بن تمد » فقال : يا أبا مد » ادقع إلى 
مالى » فلآنه لا بول على مثلى » فقال : إنك فاس“ . فقال : اماه طالق” لبعد ء وكل” ملوك ل حر إن ل 
دقع ' إل الى ا 1 :و ل لنا أن ند فع إليك مالك على حالك هذه » فبعث إلى 
أمر 2 2 7 : ھی رة مل »وما كنت لأخيسها عليك » وقد ف بطلاقما » فأرسل إا 
فأخبرها ذلك » وقال : أمّا رقيقكَ فلا عق ق لك» ولا كرامة » خيس رقوقه . قال ابن إسحاق : ما كان 
واب على الرجل إلا سر٠‏ وقال أبو حنيفة : لا فع مال * إليه قبل خسٍ وعشر ين سنة» و إن اصرف 


به 


نف تعر" فه . فإذا بلغ ا وعشرين سنة فك عنه ا 2 ودفم إ إليه ماله 0 اقول لله تعالى (5: ۱۲ 


مال ازم إا بالت هى أ احج عق ينلع َك ) وهذا قد لغ أشدّه » ویصاح ا يحون 
؟ . ولأنه حر ا ؛ عاقل » مكلف » فلا حجر عليه » كالرشيد . 


Ie 


وا ل الله أعالى ( وَا بعلو ! اليقامي حَنى إذا بلدا الشكاح فان اش م رشدا فادفعوا 
ا 1 ا ) علق الدفم على شرطين . وال 1 المأ على ڈ ر طین لا يشوت بدو مما . وقال اللهتعالى : 
(وَلآ وتوا الستماء أو الک م ) ەى آموامم : وقول اللہ تعالى ( ۲ : ۲۸۲ فان کان الذى عليه ای 
سَفِيوا » أو ضعيفاً » أو لا 1 أن هو امسن وليه بالصدل )ذأ أثبت الو لاية على السفيه»ولأنه 
مدر لالميفلا جوز دفمّه إليه » كن له دون ذلك » وأيًا اليد التى احتج” بجا إا تدل بدليل خطابهاء 
وهو لا بقول به »ام هى خصتصة فما قبل س وعشرين سن بالإجاع ء لملة السفه ء وهو موجود بعد 


.ج عثرين › فیپ أن 4 a‏ كا ها كا حفر فق حقة الحنون » ل نه قي 
اس وک٣‏ ر ص ق اجنو جنو 


كتاب الجر to‏ 


. 1 2 على ٠‏ . 
حمس وعشرین » خت a‏ بعد همس وعشربن 0 وما ذکرناه دن النطوق أولى مم اسعدل" به من 


لافموم الخصتص » وما ذ کروه من كونه جد ليس ته مەت يقتفى الکو لاله أصل يشهث له فى 
الشرع . فهو إثبات اسك بالتحكم . لم هو مت ور فيمن له دون هذه الست . فإن الرأة تسكون جَدة 
لإحدى وعشرين سن ويام منتقض من له دون مس وعشرين سنة » وما أوجب الجر قبل س 
وعشرين يوجه بمدها . إذا ثبت هذاء فإنه لا يصح" تصرفه » ولا إقراره » وقال أبو حنيفة : يصح بيه 
وإقراره » وإعا لا إليه ماله . لأن ن البال عنده لا تحجر" عليه » وإعا مقع تسام ۶ ماله إليه للا بة . وقال 
أصحاينا فى إقراره : زمه بعد فك الجر عنه إذا كان بالا . 

ولنا: أنه لا يدفم إليه ماله لمدم رشده . فلا يصح“ تصرف » و إقراره » كالصبى” » والجنون . ولأنه 
إذا نقذ تصر”فه » وإقرارّه » تلف ماله . ولم يغد مندّه من ماله شي . ولأن تصر”فه لو كان نافذا ا 
ماله > كالرشيد . له ما بعتم ماله حففاً له . فإذا لم يتحقظ بامنع » وجب اسليمة إليه ك الأصل . 

( الفصل الثالث فى اليلوغ ) و صل فى حق القلام » والجارية » بأحد ثلاثة أشياء » وفى حت الجاربة 
بشينين » مختصّان بها . أما الثلاثة المشترتكة بين الذ كر والأثى : اوها خروج الى" من بي » وهو الام 
الدفق الذى ملق منه الولد . فكيفا خرج »فى يقظترء أو متام 2 جاع » أو احتلام » أو غير ذلك » 


0 


حصل به الباوغ غ. لا نمم فى ذلك | اختلاقا » اقول الله تمالی ( و إا بع الأطفآل يسك ار فليسةاأذنوا» 


ورور 


) وقوا)«(والدين | يلوا الل يكم ) وقول الت صل اله عليه وسل : رقم اا . ن' ثلآث » 
عن الصى” حت “ حلي » وقوله عليه السلام اذ« لحن" من کل ام دیناراً » رواها أو داود . قال 
ابن النذر : وأجمءوا على أن الفرائض » و الأحكام يجب على الحم الم اقل » وعلى المرأة بظهور المحيض مها . 
وأما الإنبات » فهو أن ينبت الشعر” اتن“ حول ذ ر الرجل » أو فرج المرأة » الذى استحق” أخناه 
بالوسى . وأما لدعب الضعيفة » فلا اعتبار به » ذه ينبت فى حق الدخير » وهذا قال مالك » 
والشافنى » فى قول » وقال فى الآخر : هو بلوغ فى <ق المشركين » وهل هو بلوغ فى حت السادين ؟ فيه 
قولان . وقال أو حنيقة : لا اعتبار به » لأ نبات شعر . فأشبه نباث شمر سائر البدن . 
لكا نا ة 0 سس سرع من و ل E‏ ست اه سے 
ولنا : أن انی ی صلى الله عليه و ۳ ل کک س ب ف فريظة : « بان تققل 


مد ا ¢ وتسى درا ع وار أن خشف عن" 3 ررم ر أَنْيتَ هوم ن القاتلة» 


° مقت 
کن i‏ يديت الوه اريم » وقال عطنية القرَظى :» عضت كَل رَسُول آل صل الله عي وسا 


2 o 


ا 
بر ر َة فكوا ف مر لذو ىأ صَلى 42 عليه سم أن ينظر إلى »2 م ' أندت بعك ؟ فَنظروا إل 


0 وى اني 4 ری بالڈر « متفق على معنا » وكتب عر رذى الله عه إلى عامله : 
زم 44 سه اغى - رايع ) 


۳ الى 


0 8 و ا 5 سم 3-9 
«أن لا تخد الجزية إلا من جرت علي الواسى » وروی عمد بن حى بن حان : « أن" علام) من 


3 


الأتطار دب بامرأة فر شغرء ء فرع إلى ر ر 3 نيت فال : لو أب الم دوك 
ولاه خارج يلازمه الباوغ غالبا » ويستوى فيه ال ذكر» و الى . فكان ٤‏ على البلوغ » كالاحتلام . 

ولان امارج ضر بان : متصل » و«تفصل . فما كان من‌المنفصل ما بت به البلوغ كان كذلك المتصل . 
وماکان باوغا فى حت المشركين » كان ”بلوعاً فى حق> السهين » كالاحقلام » والسن . وأما السن » 


فإن البلوغ به فى الام » والجارية مس عشرَة سنة » وبهذا قالالأوزاعى » والشافعى » وأو بوسف» 


وعمد » وقال داود :لا حرا بایغ من السن” » لقوله عليه السلام « رقم 0 ڪن ثلاث ڪن امي َي 
تام » وإثبات البلوغ بخيره تخالف” اطبر . وهذاقول مالك » وقال أصحابه : سم عة أو ماي 
عش > وروی عن ألى حنيفة فى الغلام روايتان : 

إحداها , سبع عشرة . 


والثانية : مان عشرة » و الجارية سبع ڪشر ة يكل حال . لأن"الحد لا يقت إلا بتوقيف › أو 
اتفاق » ولا توقيف فى هذاء ولا اتفاق . 
وانا . أن ابن عر قال « عُرَضت لى رول الله مَل الله عليه وام وَأ اب ريم عر سك 


e. 00 0-7‏ 5209 
فام جر ىق الققالر “زع ضت عليه وأ ا س ع جار » متفق عليه وف افظط عر 07 


٣ 


عليه بوم أحدوأن ايأر م دف و 21 3 لقت » وعرر ضت علي م ادق وأا 


ابن ةس عشرة جد 3 » فأخرہ بهذا عر بن عبد المزيز ء فكيب إلى عله « أن لآ م عُرضُوا 


إل ا س عة 5 4 رواه الشافعى فىمسنده» ورواه الترمذىا ٠‏ وقال حلي حدن » تبح »وروی 
س أن النبى” صل الله عليه وسإقال « إذًا لمتكيل الولود ةس عة نة کر ل وَمَا ايه 


2 


رارت" 3 ادود « وَلأن الس“ می محصل به ي البلوخ » يشترك فيه انلام 2 والجارية » فاس توا 
في هكالإنزال . وماذ كره أصحاب؟ أنو حنيفة . فما رويناه جواب” عنه » وما احتيج به داود لا عم إئيات 
الباوغ بنير الاحقلام » إذا ثبت بالد ليل . ولمذا كان إقبات اثر i‏ عليه . وأما الميض فهو عَم 
على البلوغ » لانم فيه خلا . وقد قال الننى” صلى الله عايه وسلم م لا ق صلا حَائْضٍ إلا 
بتار » رواه الترمذى » وقال حديث حسن » وأما لجل فهو ع على البلوغ »> لأن الله تعالى أجرى 
العادة أن الولد لا يخلق” إلا من ماه الج » وماء الرآة . قال الله تسالى : ( ٠:۸۹‏ ۷ فليغظر 


الإنسَان 2 ای ٭ خلت م من مَاء افق * خرچ من ين الأب الراب ) وأخر النبى” صلى الله عليه 
وسم بذلك فى الأحاديث » فتى هات جک بباوغما فى الوقت الذى كلت فيه . 


کتاب الحر ۳V‏ 


۲ (فصل ) وإذا وَجِدَ خروج | لى مد الق E‏ فهو عل عل 'باوغه وکو نه 
رجلا ؛ و إن خرج من فرجه » أو حاض > فو عل على بأوغه » وکو نه امرأة . وقال القاضى : ليس واحد 
منمما له لى البلوغ » فإن اجتمما فقد بلغ » وهذا مذهب الشاف » لجواز أن يكون الفرج الذى خرج 
منه ذلك خَلقة زائدة . 

ولنا : أن خروج البول من أحد الفرجين دليل عل کو 0 أواسأة » ل#روج الى“ واكليض 
ألى . وإذا نيت كوه رجلاً خرج الى“ من ذكره » أو اميأ خرج ااحيض من فرجما » لزم وجوة 
الباوغ . ولأن خروج مو الرجل من الرأة » والحيض من الرجل مُستحيل : فكان دليلاً َل التميين . 
فذاق يت التعيين ٠‏ ازم كونه دليلاً ل ابلوغ »کا لو تعن قبل خروجه ولأنه 3 > خارج من ذ كر أو 
ی خارج من فرج . . فكان علا ى الباوغ کال“ اعذار چ من القلام ؛ والحّيضٍ الخارج من الجاربة » 
ولألهم سلموا أن خروجهما معأ دلول ل لى البسلوغ > روج أحدقها قفرا ازل لان خرو ها ما 
تى اا » وإسقاط دلااتمماء إذلا بقصوّر أن مجتمم حيض” صحيح” »ومنى” رجل » فيسازم أن 
بكون أحدها فضا خارجة من غير علا » ولوس أحدّهما بذلك أولى من الآخر » فتبطل دلاتهما » 
كابنإنتين إذا تعارضتا» وكالبول إذا خرج من الجر جين جميما » مخلاف ما إذا وجد أحدها منفرداً . فإن 
لله تعالى أجرى المادة بأن الحّيض يرج من فرج الرأة عند بلوغما . ومنى” الرجل يرج من ذكره عند 
بلوغه . فإذا وجد ذلك من غير مه ارض وجب أن يأ بت حکمه » ويقذى بثبوت دلالته کال بکو نه 
رجلاً مخروج البول من ذ كره » وبكرنه امرأًة خرو جه من فرجبا . والحكم لاذلام بالبلوغ مخروج الى 
من ذكره » ولاجاربة مخروج الحيض من فرجما . فعلى هذا إن خرجا مما ل يمب تکونه رجلاء ولا امرأة. 
لأن الدليلين تمارضا . فأشيه مالو خرج البول من الفرجين » وهل يثبت البلوغ ذلك ؟ فيه وجهان 

أحدهما : يبت » وهو اختيار القافى » و ا الكافميت . لأنه إن كان ر جلا ققد خرج الى من 
ذكره » وإن کان امرأة فقد حاضت . . 

والثانى . لا يثبت» لأنه جوز أن لا يكون هذا حَيْضِا » ولا مني » فلايكون فيه لاله » وقد دل 
تعارضهءا علىذلك » فانقفت دلآَلمهما على البلوغ »كانتفاء دلالتهما على الد كورية » والأنوثيية . وال أعر. 

۳ مسألة » قال وكذلك الجارية وإن لم کح 4 

يعنى أن الجارية إذا بلنت » وأو نس رُشداها بعد بلوغهاء ذم إلما مالها » وزال الجر عنهاء 
وإن ل :زوج » وبهذا قال عطاء » والثورى » وأبو حنيفة » والششافعى” » وأبو ثور » وابن النذرء ونقل 


أبو طالب عن أحد : لا “يدقع إلى الجارية مالا بعد بلوثها حتى تتزوتج » وتلد » أو يمغى عليها سنة فى بيت 


FEA‏ الى 


الزوج ٠‏ روى ذلك عن عير » وبه قال ريح : والشعى" » وإسحاق . للا روى عن شري أنه قال : 
» 7 د عر ان الاب ری > الله عت أ ل اجر 8 كاريةر ب عطي ی تول ىبوت ز وج 
و يما راسد ونه : ولا رف له عا لت 4 فصان اعاعا بزل مات لا “يدفم 
إلبها مالها حتى تتزوكج » ويدّل عليها زو جما . لأن كل حالة جاز الاب زو جما من غير إذنها » لم ينفلكه 
عنما الحجر » كالصغيرة . 
ولنسا: عموم فوله تعالى ( رابلا الى تی إا وا الفسكاح کان ٣‏ 1 2 
كما إ يم أو الم ) ولأنها بم ” بلغ » وأوئس منه اوعد 2( فيدفم إليه ماله » كالرجل . 
بالق رشيدئ؛ غاز لها اصرف فى مالا »كالتى دخل بها الزوج . وحديث عر إن صح” فم عم 00 
فى الصحابة . ولا يمترك به التكتاب” والفياس” ؛ على أن حديث عر مختص” بعنعالمطيّة » فلا يازم منه الثم 
من نلم مالها إلمها » ومنمها من سار التمر"فات . ومالاك لم يعمل به وإما اعتمد على إجبار الأب الها 
على كاج » ولنا أن نع ذللك ء وإن سامتاه فإتما أجيرها على التكاح لأن اختيارها لاد شكاح ومصالحه 
لام إلا عمباشرته » و ابم ؛ والشراد والعاملات ممسكدةة قبل“ التكاحء وعلى هذهالرواية إذا لم تنزوج 
أصلاً احتمل أن يدوم الحجر” عليها . عملا بعموم حديث عر ء ولاه ل يوجد شرط” دم اا إلبها > 


سے س هھ 
ا 


ف جز دفة إلبهاء كا لو ل ترش » وقال القامى : عندى أنه يدقع إلا مالا إذا عست ورت 
لارجال 4 يدن ى كبرت ٠.‏ 

٤‏ ( فصل ) وظاه كلام الرق” : أن للمرأة الرشيدة الده رف فى ماما كله بالتبراع وامعاوضة. 
وهذا إحدى الروايتين عن أحمد . وهو مذهب” ألى حنيئة » والشافعى » وابن المنذر » وعن أحمد رواية 
أخرى : ليس 01 أن تمرف ف مالها بزيادة على الثاث بعر عوض ( إا إذن زوجها ۽ »وبه قال مالاك . 
وك عنه فى امرأة حلفت أن توق جارية لها ولوس فا غيثهاء فحنت » وها ز وج فر فر ذلك أعليها 

ا اله عليه و و 0 2 اا ر صلی اله عليه وسار : لا ا 2 


تی یادن زواجاء ف اساد ت كنبا ٩‏ مانت م ك اش صل ا E‏ 


2 


ا 21 0-1 


إلى گەب » فقا : :هل اوت 8 أن تمدق" ليا ؟ قال : ذه : قله رول اله ل الله علليار 


َس SE SRO‏ عرو بن شوب اع يده من ب :أ سول ارم صلى ١‏ 
عليه وسل قال فى حط اما 2 8 وز لار اة 2 وؤ فى مآ لا لذن زواج إذ هو a‏ 


ام 0 03 
عمتها » رواه أبو داود . ولفظله عن عبد الله بن عرو : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : 


کتاب الجر ۳۹ 


« لا جور لامرأم عطي إلا بإذنر زواجرا » ولأن“ حت الزوج تماق اها . فإن” الى“ صلى الله 
عليه وسل قال : « تكح ارا SIS‏ » والمادة أنه الزوج تيد فى مهرها من 
أجل ماما » ويتبستط فيه » ويثتفع به » فإذا أعسر بالنفئة أنظرئ » غرى ذلك رى حقوق الورئة المتملقة 
يمال امريض . 

ولنا : قوله تعالى ( فان لاقم ممم رشدا فادقوا اال مو الهم ) وهو ظاهر” فى فك الجر 
عنم » وإطلاقهم فى التصرثف . وقد ثبت أن الى صلى الله عليه وسل قال : « يشر الأتار يَصَدَوْنَ » 
ولو ون' حليكن" » وهن تصقن فقيل صقن و يأل ء ولم يستفصل» وات زينب امرأء 
عبد الله » ارا أخرى اا زيذب » فسألته عن الصدقة : هل ,جز يون" أن بتصدةن على راجن » 
وأبتام لمن ؟ قال : « مم » ولم يذ كر هن" هذا الشرط » ولأن" من وجب دفم ماله إليه ارأشده 
جاز له التصرثف فيه من غير إذن » كااثلام » ولأن المرأة من أل التمرف » ولا حق” ازوجها 
فى ملطاء فل علاك الاج عليها فى التمركف ميمه » كأخها » وحديهم ضعيف » وشيب لم يدرك 
عبد الله بن مرو »فهو مسل ؛ وعلى أنه صحيح مول على أنه لا جوز عطيتما لاله بغير إذنه » بدليل 
أنه وز عطيتها ما دون الثلث من مالا » وليس معهم يث يدل على تحديد منم بالثاث » فالتحديدة 
بذلك نحسكم ليس فيه توقيئة ؛ ولا عليه دليل » وقياسهم على المريض غير صحيح ؛ لوجوه : 

أحدها : أن امرض سبب” يفضى إلى وصول الال إلبهم باليراث » والزوجية إا مله من أهل 
لميراث » فهى أحد وطن الملة فلا يدرت ال عجر دا کا لا بثبت للفرأة الحجر على زو جها » 
ولا لسائر الوراث بدون امرض . 

الشانی : أن تبر ع الريض موقوف » إن برى” من مرضه صح تبرّعه » وههنا أبطلوه على کل حال 
والفرع لا يزيد على أصله . 

الثالث أن ماذكروه منتقض بامرأة , فإنهَا تفتفع عال زوجها » وتنبط فيه عادء » وها النفقة منه» 
وانتفاعم! عاله أ كش من انتفاعه عالها» وليس ها الجر عليه » وعلى أن هذا المتى لبس موجود فى 
الأصل ؛ ومن شرط تة القياس وجودٌ العنى المثبت للح فى الأصل والفرع جيم . 


٠‏ ( فصل ) وهل يجوز لامرأة الصدقة من مال زوجما بالشىء اليسير بغير إذنه ؟ على روايتين: 


إحداها : الجوان . لأن؟ عائشة قالت قال رسول الله صلی الله عاد د دما فقت رأة “نر 


. لوه جاجح ا 
وت روجا غير ملع کان هاا و م 8 ب 0 َو اا وازن مل E‏ 
r 2‏ ت 


من غير كران 00 مق جورم هم ی و گر إذنا 34 وعن - اء 5 جاءت الت “صل اي عليه وسم 


ee‏ الى 


0-0 وب ى ع وعم 


فقالت : يارَسُولَ الله لس لى تيه إلا ما ادل ل ار یر ؛ کل کی تاح أن ارغ ٤ا‏ 
م 
9 1 4 فال م ار خی ت استطءت ولا ع و فیوعی عاك « متفق عليبها ¢ وروی أن 
امرأة أتت النى> صلى اله عليه رمات : : ارول لله إا كن ل اراج »وابائناء فا حل لنا من 
وام ؟ قال :2 ال ا کیت ولد ره » ولأن” اراد ا اح بذاك ¢ وط ل فس ¢ ری 
£ رف درش الإذن 3 کا أنه تقد ع الطم ا م بین ن بدى الا گل قام مها م ديح الإذن ف کله . 
والر و الثانية : لا يجوز ا رو أبو أَمَامَةَ الباهلى » قال : ممت رَسُولَ الله صلى الله عليه وسل 
قول » له ” تنفق رة 2 من ا إلا راذن رَوْجِها ٠.‏ قيل بارسول اء ولا الما ؟ قال : 
داك أفضَ لامالا » رواه سميد فى َه . وقال : الننى صلى الله عليه وس « لا َل مال الركر مال 
200 نه 2 کو ا سے و ی 
إلا عن طيبر تقس هه » وقال : « إن الله حر رم a,‏ میگ م وأمُوالكم كخرامة بورکم 
هذافى َه ركم هذا بلدكم هداع ولأ تبر“ ع عال غيره بغي إذنه » فل يز » كفير الزوجة» 
والأول أص . لان الأحاديث فما خاصّة حيحة » واعخاص يقم على العام" » وينينه » ويعرف أن 
المراد بالعام غير هذه الصورة الخمموصة » والاديث الخاص ذه الرواية ضيف » ولا يصح“ قياس المرأة 
على غيرها» لذنها 5 المادة تتهرآف فى مال زوجعا» وت فيه » وتتصلاق منه » لحضورها » وغيبته 
والإذن المَرف يقومّمّقام الإذن ال نيق فصاركأت فال لها : افمل هذاءنإن دما ذلك 31 قال :لا :تصق 
بشىء » ولا ترعى من مالى بقليل » ولا كثير م 5 :ها ذاك . لأن الع اله رج فى * للاذن العْر" 5 2 
ولو كان فى بدت الرجل من يدوم مقام امرأته 8 ريقة “أو دع أو غ لامه ال ف فى بات سیده» 
وطعامه » جرى جر ى الزوجة فما ذكرنا » لوجود المعنى فيه » ولو كانت امرأته ممنوعة من التصراف فى 
بدت زوجهاء كالتى “بطعمها بالفرض » ولا کنا من طعامه » ولامن التصركف فى شىء من ماله لم تزه 
الصدقة بثىء من ماله » لمدم المعنى فيها والله أعلم 
200 00 2 
« مسالة » قال # والر شد الصلاح فى الال ٭ 
هذا قول أ كثر أهل العم منهم : مالك » وأبو حنيفة » وقال الحسن » والشافمى” » وابن النذر : الرشد 
صلاحه فى دينه » وماله » لآن الفاسق غير رشيد » ولان إفساده لدينه كنع الثقة نه فى حفظ مالا » کا عنم 
1 : عنم 
قبول قوله » وثبوت” الولابة على غيره » وإن لم يعرف منه كذب ¢ ولا تبذير 
)١(‏ الرضح :العطاء الليسير . 
)0 توعى : محبسى » أى لا عنعى العطاء وتحدمى التفقة على الفقراء » فيوعى عليسك أى محيسهالله عنك » 
وهو مأخوذ من وضع الثنىء فى الوعاء . 


کتاب الجر reo!‏ 


ولنا : قول الله تعالى ( كَل ۲ ا ا رشا قادو وام وا ) قال ان عباس : يمنى 
صلاحاً فى أموالم . وقال تجاهد : إذا كان عاقلا » ولأن هذا إثبات ”فى نسكرة » ومن كان مُصثليحاً لل فقد 
وج همه رشد ولأن المدالة لا ثتبر فى اشد فى الدوام » فلا امثير فى الابتداء » كالزهد فى الل نيا » 
ولأن هذا مساح لاله فأشيه امال > ممق أن الاجر عليه نما كان لفط ماله عليه » فلؤم فيه ما أثر 
فى تضبيع الال » أو حقظه » وقولهم إن" العاسق غير رشيد » قانا : هو غير رشيد فى دينه» أما فى ماله» 
وحفظه »› فهو رشید» م هو منتة شض با کافر A 2 4j‏ وم 3 عليه من ن أجل » ولو كانت 
المدالً شرطا فى الرشد ازال بزوالها » كنظ امال » ولا ازم م من منع قبول الةول منم دفع ماله إليه » فان 
من يعرف بكثرة الفط » والعَفلة » والأسيان» أو مر يأ ل فى الہ وق ؛ وعد رجليه فى مجامم الاس » 
وأشباهمم لاتقب شهادتهم » وتدفم إلههم أموائهم . إذا ثبت هذا : ذإن الاس إن كان ينفق ماله فى العاصى » 
كشراء الجر » وآ لات الابوء أو يتوصّل ه إلى الفساد» فهو غير رشيد » لتبذيره ماله » وتضبيعه إِيَاه 
فى غير فائد: » وإنكان فسكه غير ذلك » كااسكذب » ومنع الزكاة » وإضاعة الصلاة » مع حفظه لاله » 
ذفع ماله إليه . لأنّ القصوة بِالَْجْر حت امال وماله حغوظ بدون الجر » فلا حاجة إليه » واذلاك لو طرأ 
الق بعد دقع ماله إليد» لم ع 35 


855" ( فصل ) وإما يعرف رُشْده باختباره » اقول 0 له تعالى ( رابع وا اليَتائي عَتى | إا بوا 
الاح ) يمنى اختبروم » كقوله تمالی ( لباو کم اک ان )اى 2 » واختباره 
بتفويض ال تر قات التق غراف ا أا 0 5 التجار فوض إليه اببيم > والشراء» 
فإذا تسكررت عنه؛ 7 بان » وم 3 مافى يديه » فهو رشيد وات کان من أولاد الدهاقين 
والكبت اء » الذين يان امام ء عن الأسواق » دقعت" إليه فق ملق لينفقها فى م صا » فإن كان قا 
يذلاك » يصقا فى مواقمها » ويستواف على وكيل » قى عليه » فهو رشيد . والرأة يُفوتض إلا 
ما يفوض إلىربة البيت » من استئجار ادالات » وتوكياها فى شراء الكمّان » وأشباه ذلك » فإن 
وُجدت ضابطة للا فى يديها » مُستوفية من وكيابا » نهى رشيدة» ووقت” الاختبار قبل الباوغ » فى إحدى 
الروابةين » وهو أ حل ار جبين لاحاب الشافمی . لأن اللہ تعالى قال : ( ابوا اليا ہی حى ذا فوا 
النکاح. إن ات منم رشدا اد فوا امهم اوا | ) فظاهر” الأية أن ابتلاءمقبل البلوغ لوجبين : 

أحدها : أله سام يتاتى : و إنما یکو نون يتاكى قبل البلوغ . 

والثاى : أنه مد اختبارمم إلى الباوغ بلنظة حتّى . فدل على أن الا<تبار قبله . ولأن تأخير الاختبار 
إلى البلوخ موم إلى الجر على الالخ اارشيد . لأن الحخر عند إلى أن مختبر» و م رشداه » واختبارثه 


er‏ الغى 


٠. 5 032 -‏ 2 0 5 ا 5 س 3 
قبل البلوغ ينع ذلك » فكان أولى » ولكن لا ختبر إلا المراهق” المتزء الذى يعرف البيع » والشراء» 
والصاحة من الفسد: » وهتى أذن 6 وَليْه» فتعس"”"ف صصح تعسرقه » على ما ذ كرنا فا مضى . وقد أوماً 
5 5 شين واه 5 ET‏ 5 2 
أحد فى «وضع إلى أن اختياره بعد البلوغ لان تعسرافه قبل ذلك تصرف من لم بو جد فيه مَظنة العقل » 
وقد اختاف أحاب الشانمى” فى وقت الاختبار على نحو مما ذ كرنا فما مغى من الروابتين . 
۷ «مسألة » قال ل( فإن عاود السةة جر عليه ) 
وحملته : أن الجحور عايه إذا فك عنه الجر لر شده 2 ودقع إليه ما 0 عاد السفة اعد عليه 
52 2 ء - 3 
الح ؛ وبهسذا قال اقام بن مد » ومالك » والشاذى” » والأوزاعى” » وإسحاق» وأو عبّيد» وأو 
ت 5 1 5 37 ع 
وسف . ومد وقال أبو حنيفة : لاببتدأً ايؤر على بالغ عاقل » :وتفه نافد . وروی ذللك عن ابن 
سير ين » والتخوى” ¢ لأنه ا مکاف »فلا الجر عليه كالرشيد . 
ولنا: إجاع الصحابة» ورّوى عرو ة بن از بير :أن عبد الله بن جعفر ابتاع ب » فقال عل“ رضى 
0 ا ماه 538 0 : ١‏ 9 . 1 
أله عنه :لين عمان اجر دليك 4 فأنىعيد الله إن جعفر الزبير فقال فد ابتعت” ديعا وإن علا الريك 
أن يان أمير اللؤءنين عنمن » فيسأله اكلجن على » فقال الزبير أنا شر يكك فى ابيع » تأنى على عمان » 
فقال : إن ابن جعفر قد ابتاع تبثم كذاء فاحجر عليه . فقال الزبير : آنا شريكه فى البيع » فقال عمان : 
كيف ایر غل رجل فريك الزبير ؟ قال أحمد : لم أسمع هذا إلا من أبى يوسف القاضى » وهذه قصّة 
0 مثلها » وام يخالفها أحد فى عصرم » فتسكون إجماءا » ولأن" هذا سفيه » فيحجر عليه » كا لو باغ 
سفيهاً » فإن العلة التى اقتضت الجر عليه إذا بلغ سفيهاً فم » وهو موجود »> ولأن السفه لو قارن الباوغ 
متم دقم ماله إليه . فإذا حدث أوجب اننزاع امال » كالجنون » وفارق الرشيدء فإن رشده لو قارن الباوغ 
أم يكنم دفع ماله إليه . 
54 ( فصل ) ولا تحجر عليه إلا الحا 2 ومهذا قال الشافعی » وقال مد : يصير جوراً عليه 
جراد تبره . لان ذلك سبب” الجر 3 فأشيه الجدون : 
0 ا 
ولنا : أن التبذير يختاف » و يختّلف فيه » ويحتاج إلى الاجنهاد ؛ فإذا افتقر الوب إلى الاجتهاد » 
بت إلا حك الاک . كاأبتداء مده اة ولاه حجر تاف فيه ء فل بثبت إلآ مي الا کے کا جز 
وت 2 و r‏ : كينيب 2 2 
E‏ لأ EN‏ 
على المفلس » وفارق الجنون » مإ لا يفتقر إلى الاج ماد » ولا خلاف فيه» ومتى حجر عليه لم عاد » 
فرشكء فك الجر عنهء ولا يزول إلا محم الحا ك » وبه قال الشافعى” » وقال أبو الطاب : زول 


السفة » لاله سيب الحجر » فيزول بزواله » كا فى حق” الصبى”» والجنون . 


(1) العنة : عدم القدرة على اماع . 


كتاب الجر 0 Ter‏ 


ولنا : أنه حجر ثبت يمحم الحا ک »فلا بزول إلا به » كجر الماس» ولأن اشد عماج إلى تأسل » 
واجتهاد فى معرفته » وزوال تبذره» فكان كابتداء الحجر عليه » وفارق العى”» والجنون ء فإن الح 
عا 5 > حا 3 »فيزول بغير حكه » ولأندا لو وقفنا تمترف الناس على الحام »كان أ كثرث الناس 
حجوراً عليه . قال أحمد : والشيخ السكبير” يكر عقل حجر عليه » يعنى : إذا كير » واختلة عله حجر 
عليه » عنزلة الجنون » لأنه ا بذلك عن التصسرثف فى ماله على وجه الصاحة » وحفظه > فأشبه 
الصى"» والسفيه . 


۳۹ « مسألة » قال ب فن عاءله بعد ذللك فمو التائ لاله يه 


وجماته : أن الحا ك إذا حجر على السفيه استدب أن بشم عليه » ايظهر أمره فقجتنب معاملته » 
وإن رأى أن يأصممناديا 'بنادى بذلاك»؛ ليعرفه الناس قعل »ولا يشترط الإشماد عليه . لأنه قد ينقشر” أمره 
شر ته » وحديث الاس به » فإذا حجر عليه فباع » واشترى »كان ذلك فاسداً واسترجم الحا کک ماباع 
من ماله » ورد امن إن كان قيا » وإن أتافه السفيثء أو تاف فى يده »نهو من تمان المشترى » ولا شىء 
على السفيه » وكذلك ما أحَذّ من أموال الناس برضا أعاما »كالذى بأخذء بقراض » أو شراء » وغير 
ذلا » رہ الا ك إن كان باقياً » وإن كان تالفاً فهو من ضهان صاحيه ؛ عل بالحجر عليه »أو م لأنه 
إن عل ققد قرط بدفع ماله إلى من حجر عليه» وإن لم يعم فهو فرط » إذا كان فى مظنة الشهرة هذا إذا كان 
صاحبّه قد سَاطه عليه . فَأمَا إن حصل فى يده باختيار صاحبه من غير تسليط . كالوديمة . والعارية . فاختار 
القاضى أنه يازمه الغمان إن أتلفه . أو تاف بتفريطه . لأنه أتلفه بغير اختيار صاحبه » فأشبه ما لو كان 
اقيض" بغير اختياره . وتحتمل' أنه لا يضمن . لأنه عرتضها لإنلافة . وسلطه عليها . فأشبه ابيع . وأمًا 
ما أخذه بير اختيار صاحبه . أو أتلفه . كالخصب والجناية . فعليه انه . لأنه لا تفريط من الالك . أن 
الصبى”؛ والجنون لوفملا ذلك ازمبما الغمان فالسني” أولى » ومذهب” الشافمي” فى هذا كله كذلك . 

(فصل)و الحم فى الصبى » والجنون لتك فى السفيه » فى وجوب الغمان عليهما فيا أتلفاه من 
مال غيرها بغر إذنه » أو غصياه » فتاف فى أيديهما » وانتفاء الغمان عنهما فيا حصل فى أيديهما باختيار 
صاحبه » وتسليطه »کالم » والبيع » والراض» والاستدانة » وأما الوديعة » و المارية فلا ضهان عليهها 
فها تاف بتفر يطهما» وإن أتلفاه فنى ماله وجمان . 

۰ (فصل) ولا ينظر فى مال المي » والجتون » ماداما فى الححرء إلا الأب أو وصليه يمد » 
أو الا 1 عند عدمهما » وأما السفيه » فإ ن كان يحجوراً عليه صخيراً» واسعد ب الجر عليه » لسفمه » فالولح 


)4:02 - الى د رابع ) 


ot‏ الى 


فيه من ذكرناه » وإن جد الجر عليه بعد بلوغه » لم تينظرفىماله إلا الك لأن المج يفتقر إلى حكم 
حا ؟ » وزوالة يفتقر إلى ذلك » فسكذلاك النظرٌ فى ماله 

"8١‏ « مسألة » قال ل وإن أقر” احور عليه عا وجب حلً! » أو قصاصاً » أو طاق زوجته 
لزنه ذلاك 4 

وحماته أن الحجور عليه لفل س ء أو 0 ر إذا أقرت ما بوجب حدتاء أو قصاصا » كالزنا » والسرقة» 
والشرب » والقذف » والقتل الد » أو قطع طم اليد» وما أشمهها» فإن ذلك مقبول » ويلزمه 5 ذلك فى 
الخال لا نمل فى هذا خلائاً . قال ابن النذر : أجمع كل من محنظ عنه من أهل امل على أن إقرار الحجور 
عليه على نفسه جائز » إذا كان إقراره بز أو سرقة » أو شرب لخر » أو قَذْفي» أو تقل » وأن المدود 
تقام عليه » وهذا قول الشافنى » وأبى ثورء وأصماب الرأى » ولا أحنظ ع ن غيرم خلاقهم » وذلك لأنه 
غير مهم فى فى حقنفسه ء واطحرٌ [ ما تعلق عاله » فقيل إقراره على نفسه ما لا تعلق باللال » وإن 
طق و فد طا 1 فى قول أكزر آهل العم » وقال ان أبى فى ايل : لاقم طلاقه . لأر“ 
ام حرق ن تحر “لال > بدایل أله لک “مال > ويصح أن أن زول مله عة مال 5 فم علك 
التصرئف فيه لال . 5 ۰ 

ولنا : أن الطلاق ايس يتمسر“ فف امال »ولا رى مجراه » فلا ليمع 5 00 با لحد » والقصاص » 
ودليل أنه لا يحرى مجری الال : أنه , صح" من العبد بغير إذن سيّده » مع منم من التصر”ف فى امال » 
ولا مك بالميراث » ولأنه سکاف طا امرآنه مختاراً » ر الس والكابب : 

۲( فصل ) إذ ذا أ - عا وجب القصاص » فمفا المع له على مال > احتمل أن بحب ا 3 
عر عن قصاص ثابت » e‏ ثبت بإلبيئة » واحتمل أن لا يصح .ا بنذ ذلك وسيلة إلى 
لر 1 ر امال » بأن بتو اطأ الحجور عليه » وال له على الإقرار بالقصاصٍ 1 0 عنه على مال » ولاه 
وجوب مال 05 إقراره » فل يثبت » كالإفرار به ابتداء » فعلى هذا الو م وجوب القصاص › 
ولاب + الال فى الخال . 00 0 

4( مل ) وإن 3 2 كك . أنه إذا صح" الطلاق » و صل" منه شىء فا 0 
الذى يحصل به الال أولى » إلا أن الموض لا م إليه » وإن ذم إليه ل يمح قبضه » وإن أتلفه 
لم يضمنه » ول تيرأ الرأة بدفعه إليه » وهو من ضمانها إن أتلفه » أو تاف ق يده » لأنها سلطية 
على إتلافه . عب ك1 


ن :عع" (قصل )و إن أعتتق لم يصح عه » وه ذا قول القاس ”أن مد والثافى” » وحى 


كتاب ادر os‏ 


أو الاطاب عن أحد روابة أخرى : أنه بص لأنه عتق” من سكاف » مالائ ءام اللاك » فص كمتق 
الراهن » والمفاس 

وللا : أنه تعس“ف فى ماله » فلم مسح کاو تعر" فاته » ولأنه قرع ٤‏ فأشيه هت 2 وَوَقُفْه 2 
ولأنه محجور عايه لفط ماله عليه » فل يصح عتقه » كالصى » والجنون » وفارق الغاس والراهن » إن" 
الحجر علا لق غبرها . 

هعم ) فصل ( وإن زوج صح ؟ التكاح بإذن وليه » و هير إذنه »وبذاقال أو حنيفة » وقال 
أو امطاب :لا صح بثير إذن وليه » وهو قول الشافم وای فى ڈور ۾ لاه تعسرثف بحب به مال » فلم 
وصح غير إذن وامّه ء کالشراء . 

وانا 5 أنه غ غير مالى» 3 فصح“ aia‏ کا 4 وطلاقه 4 وإن 2 مه الال خصو بعاريق الضمن 
ا 5 5 5 2 
فلا نع من العقد , کا لو لزم ذلاك من الطلاق . 

8 5 5 عاع و ع 3 

895" ( فصل ) وبصح تدبيره" ووصيته . لأن ذلك محض مصاحته ء أنه تقرتب إلى الله تمالى 
عاله يمد غناه عنه » وصح كُ استيلاده » وتعتق الأ السو "لد عو ته ل نه إذا صح E‏ ن الجنون 2 فن 
اليه أولى » وله المطالبة” بالقصاص ل نه موضوع اك ¢ والانتقام » وهو من آهل »> وله العفو على 
مال لاله خصيل لمال ء لا تضييم “له » وإن عفا على غير مال نظرت . فإن قلنا : الواجب” القصاص” 
50 صح" عنوأه لأنه لم يتضكن تصبيع الالء وإن قانا : e‏ الشيئين . يصح عفوأه عن الال ¢ 
ووجب الال » يلو سقط القصاص بعفو أحد الشريكين » وإن أحرم بالج صح إحرائه لأآنه مكاف 
أحرم بالج“ » أشبه غيره » ولأن ذلك عبادة » فصحت منه كسائر عباداته . م إن كان أحرم بفرض » 
دافم إليه النفقة من ماله » ليسقط القرض عن نفسه » و إن كان تطعا » فسكانت نفقته فى السفر » كنفقته 
فى الحضر » دعت إليه لاله لا ضرر فى إحرامه . ون كانت فق السفر أ كش . فقال : أناء أ كتسب 
تمام نفقتى » دفعت إليه أيضا ء لأنَّه 2 ماله . وإن لم يكن له كسب» فلوليّه تحليله» لما فيه من 
ای ماله » ويتحلل بالصيام » »كا لسر . لأنه ممنوعه من التصرف فى ماله ويحتمل أن لا يملك وليه 
e:‏ ا ۰ على اعد إذا أحرم عير إذن سيّده 0 وإن حَنث فى كيئة 2 أو عاد ف ظهاره 03 أو آزمته كفا 
بالفتل » أو الوطء فى نهار رمضان »كفر بالصيام » لذلك » وإن أعتق» أو أطمم عن ذلك » ر 
وبهذا قال الشافعى” » لاله ممنوع من ماله . أشبه الفلس . ويتخركج أن زه المتق ء بناء على قولنا 


e E 4 1‏ . 0 45 
بصدّته منه » وإن ندر عبادة بدئية زمه فماما لانه غير حجور عليه فى بدنه » وإن نذر صدقة الال 


0 تدييره : قوله لمل وکه : أنت حر بعد موق . 


كمم الغنى 


لم بص منه » وكقر بالصيام . وإن فك الحجر عنه قبل تسكفيره فى هذه الو اضم كلها ازمه المت إنقدر 

عليه . ومقتضى قول أصحابنا . أنه يازمه الوقاه بنذره ء بداء على قوم فيمن أقرك قبل فك اجر عنه » 
9 فك" عنه . فإنه بازمه أداؤه» وإن فك بعد تسكفيره » لم يلزمه شىء »> كا لو كفر عن عينه بالصيام » 
3 فك ال عه 

۷ (فصل ) وإن أقر بنسب ودر ء قبل منه . لأنه ليس بإقرار بعال » ولا تصرف فيه » فقهل » 
كإقراره المد ٠‏ والطلاق » وإذا ثبت النسب لزمته أحكامه من الففقة » و غبرها لان ذلاك حصل تمتا 
لاص منه . وأشيه نفقة الزوجة . 

4 مسآ » قال 3 وإن أقرٌ بدين لم بازمه فى .حال جره‎ « TEA 

وجماته : أن السفيه إذا أقرة عال > كالدين »أو عا بوجبه » كجنابة المطأ» وله العمسد» وإتلاف 
الال » وغصبه » وسرقته» لم قبل ارا ن لا غور عليه لله » فلم يصح إقراره الال » كالصى» 
والجنون » ولأتنا لو قبانا إقراره فى ماله » لزال ممنى الجر » لأنه تسرف فى ماله » 3 نه . فيأخذه 
أ له » ولألنه أف عا هو ممنوع من التصرّف فيه » كإقرلر الراهن على الرهن ؛ والمفاس على المال» 
وەقتقى قول ار ق أنه بلزءه ماأقر نه بعد فك الجر عنه . وهو الظاهر من قول أصها بنا » وقول ألى ثور» 
لأنه مكلف أقرّ ما لا يلزمه فى الحال » فازمه بعد فك الحج-ر عنه» كالعيد يقر بدين » والراهن على 
الرهن » والمفلس على الال . وتحتمل؛ أن لا يصح“ إقراره » ولا 'يؤخذ به فى الك حال » وهذا مذهب 
الشافمى“ . لأنه جور عليه » لعدم رُشده » فلم بازمه حك م إقرا ره بعد ذلك 0 عنه » كالصى 
والجنون » ولأنا ع من نفوذ إقراره فى الحال 3 ثبت 0 ماله عليه » ودفع الضرر عنه » فلو تقذ 
بعد فك الجر » ل يغد إلا تأخير الضرر عليه إلى أ كل حالتيه » وفارق الحجور عليه طق غيره » 
فإن" المانع تماق حق الغير ماله » فيزول الانع بزو ال الحق عن ماله » فيثبت مقتضى إقراره . وى 
سألتنا انتنی I‏ > تفلل فى الإقرار » فل يقبت 2 وه نه با » و بزوال الاجر لم بک ل 0 54 
الك مع اختلال الب »كا لم ينبت قبل فك الجر » ولأن الحجر طق الغير لم عنم تمسفهم فى ذتموم » 
فأمكن تصحيح إثر ارم فى ممم » على وجه لا يضر بترم » بأن ازم بعد زوال حق غيره . والحجر” 
ا لط فيه ونان أجل طعت عه روسو کر ف ولا مدق ال اا ال ر ا + 
كالصى . والجنون » وأما صحته فما بينه وبين الله تعالى » فإن عل صحَة ما أقر به » كدين لزمه من 
جنايق » أو دين ازمه قبل المحر عليه » فعليه أداؤه» لألْه عر أن عليه حقا » فازمه أداؤه » کا لو لم يقر ب 


وإن عل فساد إقراره » مثل أن عل أنه أقر بدين » ولادين عليه » أو مجناية لم توجد منه » أو أقر بما 


كتاب الصلح rev‏ 


لا يازمه » مثل أن آلف مال” من د إليه بقرضٍ 2 أ بع ٤‏ م بلزمه أداؤه لان م أنه لا دين عليه » 
فم يازمه شىء » کا لو ل دقر" به . 

89" ( فصل ) إذا أذن ول السفيه له فى البيع » والشراء » فهل بصخ منه ؟ على وجهين : 

أحدها : يصح ء لأنه عقد مُماوضة » فلكه بلإذن » كالنسكاح , ولأنَه عاقل محجور عليه » فصح 
تصرفه بالإذن فيه » كالصبى” » يحقّق هذا أن الجر على الصى أعلى من الجر عليه » لم يصح تصرف 
بالإذن » فههنا أولى » ولأنا لو منعفا تصسرّفه بالإذن » لم يكن لذا طريق إلى معرفة رَشده » واختباره . 

والثانى : لا يصح » لأن المحر عليه لتبذيره » وسوء صر فه » فإذا أذن له فقد أذن فا لا مصلحة 
فيه فل يصح ء كالو أذن فى بهم ما ساوى عَسَرَة مخمة » ولاشافعى” وجمان كبذين » والله اع 

كتاب الصلح 

الصلح : مُعاقدة* بتو صل ما إلى الإصلاح بين الختلفين » و يتنوع أ اع : صلح بين الاين › و أهل 
المرب » وصلح بين أهل الءدل » وأهل البغى » وصاح بين الزوجين » إذا خيف الشَّقَاق بينهما . قال الله 
تال (9: : ٩‏ ون" طآئفئآن من الو منين افتتاوا فالخو اينما ) وقال اللہ تعالى (غ : مم 
وان راء حافت فن كلها لدو راء أذ إغْراضاً ٠‏ قلا جتاح عل أن يْيِحًا يما لحا » 


2ے 5 م واه 


الصاح حَيْنٌ ) وروى أبو هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسل فال « الم ين الُطامين جار 
إلا 7 حرم علا أ حل وان Q«‏ أخرجه الترمذى” 0 وقال : حديث حسن »2 يح 8 وزو 
2 2 8 ا OT‏ 4 
عن عر : أنه كتب إلى ألى مومى بمثل ذلك » وأجعت الأعة على جواز الصلح فى هذه الأنواع التى 
ذكرناها . واكل“ واحد منها باب يفرَد له » ويذكر فيه أحكامه . وهذا الباب لاصاح بين المتتخاصين 
ف الأموال.وهو نوعان:صلح على إفرار » وصلح على إتكار . ول بم ارق الصاح إلا فى الإنكار خاطة . 
٠٤ ٠‏ « مسألة » قال ف والصلح الذى جوز هو أن يكون للمدعى حق لا يملله الدعى عليه . 
فيه طاحان على بعضه . فإن كان م ما عليه خحده» فالصل باطل کچھ 
وجلة ذلك : أن الصاح على الإنكار سميح” . وبه قال مالك » وأبو <نيفة . وقال الشافعى : 
لا يصحء لأكنه عاوض على مالم ينبت له » فلم تصح العاوضة : كا لو باع مال غيره » ولأأنه عقد معاوضة 
خلا عن العوّكض ف أحد جانبيه 5 فبطل ¢ کالصلح على شد القذف 5 


نا : عمو قوله عليه السلام « الصلعر ين الملمين حجار » فيدخل هذافى عو 
وانا : عموم قوله عليه ا لام « الصلح بين !ل امین جايز 6 فيل ل هذافى مومه . 


Fe‏ الى 


فإن قالوا : فقد قال « إلا صلا اَل حرام » وهذا داخل فيه . لأآنهلم يكن له أن يأخذ من مال 
الدع عليه » كل بالصاح . 

قلا : لانم دخوله فيه . ak‏ الحديث على ما ذ روه »أوجهين : 

أحدها : أن هذا يوجد فى الصاح عمتى البيع ٠‏ فته 0 اکل واحد مهما ماکان رما عليه قبله . 
وكذلك الماح عمنى اطيّة . فكه محل الموهوب له ماكان حراما عليه والإسقاط 0 له ترك أداء 
نا کان واا 

الثانى : أنه لو حل به المحرتم لكان الصلح ححا . فإ الصلح الفاسد لال الحرام . وإنما 
ممناه ما يتسوضل به إلى تذاول الحرم )مم يقانه على ر عه > کا لو صالحة عل استرقاق چ 0 أو إحلال 
بضع حر م » أو صالحه خمر » أو خنزير » وليس ما نحن فيه كذلك . وعلى أنهم لا يقولون بهذا . فإنهم 
دون أن له 0 دده غرعة أن ل من ماله درم 4 أو دوه . فإذا حل له ذلك >ن غير اختياره 4 
ولا عامه » فلن يحل برضاه وبذاه أولى . وكذلك إذا حل مع اعثراف الغريم » فلاان بحل مم جَخْده » 
ويحزه عن الوصول إلى حمّه إلا بذلك أولى » ولأنالمدعى ههنا بأخذ عوض حقه الثابت له . واللدعى 

0 0 5 
عليه يدقعه لدقم الشرٌ عنه » وقطم الخصومة 5 وم رد الشرع بترم ذلك ف وضع 5 ولاه صلح مح 
مع الأجنبى” ¢ فصح چ اتلصم 3 لصلح ممم الإفرار . 

أعدّقه : أنه إذا صح هم 7 غناه عنه اا يصح مم لاص 3 حاجته إليه أولى . وقو قولم : 
أنه مم 4 . قانا : فى حدما 0 أم ف 3 >أحدهها ؟ الأول ممنوع ٤‏ والثانى 5 .وهذا لأن الدع يح 
ءوض حه من لكر > لملهه + بثبوت حقه عنذده . مو معاوضة ف مه : والنكه E‏ أنه يدفم المال 
لدفم المصوءة » والمين عنه . ويخاصه من شر الدعى . فهو أبرأ فى حقه . وغيرٌ ممتنم بوت العاوضة فى 
حى أَحَد التعاقدين دون الآخر . كالو اشترى عبداً شبد يته فإنه بص . ويكون معاوضة فى حَقَ 
البائع » واستنقاذ؟ له من الرق فى حت المشترى » كذا هبنا . 

إذا ثبت هذا فلا يصح هذا الصاح إل أن کون المدعى نقد أن نا ادما حق » والدعى عليه 
تقل أنه لا حق عليه . فيدفع إلى الدعى شا أفتداء لمينه » وقطماً e‏ وصيانة لنقسه مم نالتبدّل» 
و<دور ماس الاك 5 فإن” ذوى النفوس الشر ية )2 والروءة 3 ا علمم ذلك ٠‏ ورون دف ضررها 
عنهم من اعت 0-7 . والشرع لا i‏ من وقابة أنفسهم » وصياتتها » ودفم الشر ere‏ بيبدل 
0 £ والدعى يأخذ ذلك ءوض عن 2 4 اثارت ت له ) فلا ەه الشرع من ذلك اشا ¢ سواء کن 


رك ع 


المأخودة 5 ن جنس ةة أو من غير جنسه 03 مدر a‏ أو دونه 03 فإن أخذ 00 ن جنس جيه بقدره 4 مو 


کتاب الصاح انان 


E, 5 / . 1 0 ie. 00‏ 
مستوف له . وإن أخذ دونه فقد استوفى بمضه » وترك بعضه . وإن أخذ من غير جنس <ته فقد أخذ 


عو ضهء ولا حور أن يأخذ من جنس ته أكثر ما ادعاه » لأن" الزائد لا مُقابل له . فيكون ظالا 
بأخأء » و إن أخذ من غير جنسه جاز . ويكون با فى حق الماعى » لاعتقاده أخذه عوضاً . فيازمه > 
إقراره . فإن کان الخو 8 شقصافى دار »أو عقار »و جبث فيه الف وإن وجّد به عيبا » فله رده » 
والر جوع فى دعواه . ويكون فى حو انکر نز الابراء . لأنه دقم الال اقتداء لمينه » ودف لاضرر 
عنه » لا عوضاً عن حق يعتقدء فيازمه أيضاً حك إقراره » فإن وجد بالصالح عنه عيباً »ل برجم به على 
اللذعى لاعتقاده أنه ما أخذ عوضا » وإ نكن شه ا ثرت فيه القفمة »الأنه يمتقده على ملسكه ل يرل » 
وما ملسكه بالصلح » ولو دقم الدع عليه ما ادّعاه » أو بعضدء لم يقبت فيه حك البيع . ولا تنيت فيسه 
الشفمة . لأ الندَعِى يعد أله استّوى بض حم » وأخذ عين ماله مستراجما لها منمى عنده . فل يكن 
بيع كاستر جاع العين المخصوية » فَإِمًا إن كان أحدّها كاذب » مثل أن يلتعى” المدعى شيئاً با أنه ليس 
لد وبکر المتسكر 8 بعل أنه عليه . فااصام باطل” فى الباطن . لأن الدع إذا كان كاذب 
فا يأخذه أ كل مال بالباطل » أخذه بشس. وأظلمه» ودعواه الباطلة » لاعوضاً عن حق له . فيكوز 
حراماً عايه »كن دوف رجلا بالقتل حتى أخْذَّ ماله . و إن كان صادةا » والدعى عليه ل صدقد وثبوت 
حقه » لحده لينتقص حقه » أو بر ضيه عنه بشیء . فهو غ احق »وأ كل مال بالباطل . فيسكون 
ذلك حرام . والصاح باطل” . ولا حل له مال الد عى بذلك . وقد ذكره ارق فى قوله ١‏ وان کان 
يعم ما عليه فده لصح بآطل”» يمنى فى القيقة . وأما الظاهر لنا فمو الصحّة . لأننا لا تمل بان 
الخال . وإعا ينبنى الأمر” على الظواهر . والظاهر من المسل السلامة . 

فصل ) ولو اى على رجل وديعة » أو قرضا » أو تفريظاً فى وديعةءأو مضاربة » فأتكرف 
واصطلحاء» صح لما ذكرناه . 

۴٣‏ ( فصل ) وإن صالح عن النسكر أجنى صح » سواء اعترف عى بصحة دعواه ٠‏ أو لم 
يعترف » وسواء كان بإذنه » أو غير إذنه.وقال أصداب الشافعى” : إعا يصح إذا أعترف للدعى بصدقه 
وهذا مرى” على ضلح الفسكر . وقد ذكرناه ثم لا يخلو الصاح : إمًا أن يكون عن دن » أو كين . فإن 
كان عن دين صح . سواء كان بإذن لكر »أو بغير إذنه . لأن” قضاء الدين عن غيره جالز بإذنه » 
وبغور إذنه » فإن علي وأا قتادة رضى الله عنهما قضيا عن الي » فأجازه الى صلى الله عليه وسل » وإن 
كان الصلح” عن عين بإذن المنسكر فهو كالصلح منه» لأن: الوكيل بقوم مقام الوكل . وإن كان بغير 


إذنه فمو افتداء لكر من اعخصومة » وإبراء له من الدعوى » وذلك جائز . وفى الوضعين : إذا صالح 


۳ الغنى 


عنه بخير إذنه لم يرجم عليه بثىء » لأنه أدى عنه مالا يازمة أداؤه » وخر”جه القاضى » وأبو الطاب على 
الروايتين » فما إذا قضى دينه الثابت بخير إذنه » وليس هذا ميد . لأن: هذا لم يثيت وجوبه على للسكر. 
ولا يلزمه أداؤه إلى للدتعى . فسكيف زمه أداؤه إلى غيره ؟ ولا نه أدى عنه ما لا يحب عليه . فسكان 
متبرعاً »كا لو تصداق عنه » ومن قال برجوعه فته يله كالمداعى فى الدعوى على النتكرء لاغيرة . 
أما أن" يحب له الرجوع مما أدّاه حا ء فلا وجه له أصلا . لأن” أ كثر ما يحب لمن قفى دين غيره أن 
يقوم مقام صاحب الدين » وصاحب الدين هنا لم يحب له حق”» ولا نزم الأداء إليه . ولا بشت له أ كثر” 
من جواز الدعوى . فسكذلك هذا . وكيشترط فى جواز الدعوى أن يهلم صدق الداع فإنًا إن لم ۳ 1 
عل له دعوى بشىءء لا م بوه » وما ما إذا صالح عنه بإذنه » فهو وكيله . والت وکیل فى ذلك جائزء 
26 إن أذّى عنه بإذنه رجع إليه . وهذا قول الشافسى . وإن أدى عنه بفير إذنه ”متب ”عا لم يرجم 
تر إن ا بالرجوع » خرتج على الروايتين فيمن قفى دين غيره بغير إذنه . لأثله قد 
وجب عليه أداوٌ ه بعقد الصلح > مخلاف ما إذا صالح وقفى بير إذنه . فَإنّه قضى مالا يجب على 
السكر قَضَاوٌه . 


۳ نسل ) ) وإن صالم الأجنبى” للدعى لنفسه » لتتكون المطالبة له » فلا خلو من أن يعسترف 

لهد عی ماحد دعواه » أو لا یمترف له . فلن لم يمترف له كان الصاح باطلا . لأأنه يشترى منه مالم 
5 ىه 5 5 

ا له ول تقو جه إليه خصومة يفتدى منهاء فأشبه ما لو اشترى منه ملاک غيره . وإن ا له بصحه 
دعواه 2 وکن للد عى ديد 1¢ 


2 
غير من من هو فى ذْمته » ومن أصحاب 56 من قال : وصح ”+ ولس جد E‏ بيع الي اتر به من غير سن 


ج ر . لاله اشترى ماله افدر ا 5 ع على ا ليمة . ولأنه ابيع الدين من 


هو فى ذمته لا يصح : فبيم دين فى ذمة کر معحوز عن قيضه أون > وإن كان الدتعى e‏ » فقال 
الأجنى” لامداعى: أنا اع أنك صادق فصالكنى عنهاء فإلى قادر على استنقاذها من النسكر . فقال أصحابنا 

اصح الصلح .وهو مذهب” لأ شافعى” . لاله اشكرى مته ملکه الذى عدر على امه 2 إن قدر على 
انتزاعه أستقر الصاح ٠‏ وإن عجر كان له الفسخم . لأنه م يسم له العقود عليه. فكان له الرجوع إلى ندله. 
وتحتمل؛ أنه إن تبين أنه لا بقدر على تسليمه » تبن أن" الصلح كان فاسداً . لأن" الشرط الذى هو القدرة 
على قبضه معدوم” حال العقد » فسكان فاسداً »كا لو اشترى عبده» فتبين أله أبق »أو ميت » ولو اعرف له 
بصدّة دعواه » ولا عكنه استيفاؤه » م اصح" الصلح . لأنه اشر ئا کته E‏ 7 فأشيه شراء 
العبد الآبق » والجل الشارد » فإن اشتراه وهو يظن" أنه عاجز عن قبضه » قَتبيّن أن“ قبضه ممكن » صب“ 


البيع . لأن البيع تناول ما يمكن تبه . فصح” » كا لو علما ذلك . وحمل أن لابصح» لأنّه ظن 


كتاب الصاح ۴۹۱ 


عدم الشرط . فأشيه مالو باع عبداً یظن" أنه ب 2 أو أنه عبد غيره » فتبين أنه غد . وحتمل أن فرق 
E . 1 5 48 2 5‏ 8 0 4 
بين من بعلم أن البيع يفشك بالعجز عن تلم ابيع » وبين من لا ل ¢ لان من يعلم ذلك يعتعد 
© 5 ا ت 
فساد البيم » والشراء فسكان بیعه فاسداء کو نه متلاعباً بقولهءمە تقد فساده » ومن لايم يمتقداه يدا 
وقد تبين اجناع شروطه » فص“ . كا لو علمه مقدوراً على تسايمه . 
ابت 
۳٤‏ ( فصل ) فإن قال الأجنى للمدّعى : أنا وكيل المد عى عاية فى “مالك عن هذه المين » 
وهو قلات بباء وإ ١ا‏ مد ها فى الظاهر . فظاهر” كلام ار : أن الصاح لا بص . لأنه محلاها 
فى الظاهر » لينتقص المداءى يعض حقه» أو بشتر به بأقلة من نه . فهو هاضي” لاحق” يتوصّل إلى أخذ 
الصاح عنه بالظلم » والكدوان . فهو عئزلة مالو شافبه بذلك . فقال : أنا أعلم معة دعواك . وأنّ هذا للك؛ 
ولكن لا أله إليكء ولا أ لك بدعند ا 2 حي “قاطي منه على بمطه » أو ءوض عنه . وقال 
القاضى : يصح" . وهذا مذهب الشافي” . قالوا ثم ينظ إلى الداعى عليه : فإن صدتقه على ذلاكمالك المين 
ورجم على الأجنى » وعليه ما أدّى عنه إن كان أذن له فى الدقم . وإن أنسكر الإذن فى الدفم » فالقول” 
قوله مع ينه . یکول حك حم من فى دينه بغير إذنه » وإن أنكر الو کاله ا وله مع ينه 
واس للاأجنبى الرجوع عليه » ولا يمك له بملسكما . فأمَا حك ملكما فى الباطن . فإن وكل الأجنبى 
فى الشراء» فقد ملسكهاء أنه اشتراها بإذنه » فلا يدح إنكارة فى ملكها . لأن ملكه ثبت قبل 
إنسكاره » و إا هو ظالم بالإنسكار » للا چن“ . وإ ن كان م كله ل Kl‏ . لأنه اشترى له عيئاً بغير 
إذيه » وحتمل أن يقف على إحازته کا قلدا فيمن اشترى لغيره شيا بغير إذله بثمن فى ذمّته . فإن أجازه 
ازم فی حيّه . و إن ل جره زم من اشتراه » وإن قال الأجنى دعن : قد عرف الدعى عليه عة دعواك 
وهو يسألك أن تصاله عنه » وقد وكلتى فى الصالحة عنه » فصالحه صح . وكان الك كاذ كرنا . لأأنه 
ههنا م قنع من أداته . بل اعترف به » وصاللحه عليه ممع بذله له» فأشيه ما أو جحده 5 
معع"” «سألة » قال 3# ومن اعترف حمق قالح على يمضه لم يكن ذلك صاحا . لأنه 
هكم لالع 3 
وجملته : أن من اعترف مح" » وامتنم من أدائه حتى صو على بعضه » فالصاح باطل . لأمنه صالح 
عن بعض ماله ببعض . وهذا حال » وسواء كان يافظ الصاح» أو بلفظ الابراء » أو بلفظ الهبة المقرون 
بشرط . مثل أن يقول : أبرأتك عن غدمائة » أو وهبت لك سمائة » بشرط أرف تعطيى مابق . 
ولو م يشارط إا أنه م بط بعض حقه إلا بإسقاطه بمعضه » فمو حرام أيضاً . لان هضمه ده » قال 
ای آل اسحاق : الصاح على الإقرار هف احق . فت أازم الم له تررك يعض حه . وتركه عن غير طيب 


( م40 سالفی-رام ) 


نكف الى 


تفه »ار يطب الأخذه . وإن تطوكع الم له بإسقاط بعض حقله طت من اسه جار غير أن :ذلك لين 
E‏ لا من باب الصاح بسبيل » و 1 س ” الخركق الصلح إلا فى الإنسكار على الوجه الذى قد مناذ كره» 
فاا فى اللاع راف »ء فَإذا اعرف بشىء > وتضاه من جنسه » فهو وفاء . وإن قضاه من غير جنسه » فهى 
مُعاوضة » وإن أبرأه من بعضه اختياراً مته » واستوف الباتى » فهو إبراء . وان وهب له بعض العين » 
وأخذ باقها بطيب نفس » فى ب للا يستّى ذلك صاع . وو ذلك قال ابن ألى موسى » واه القاضى 
وأصحابه” صاحاً . وهو قول الشافعي » و لايع الخلاف فى التسمية . أما المنى فُتَفق عليه . وهو فمل 
ماعدا وفاء الق وإسقاطه على وجه يصمح . وذلك ثلاثة أقسام : معاوضة . وإبراء . وحبة » فَأْدًا الماوضة 
فو أن ترق له عي فى ية أو دين فى ادمع ثم بتفقان على تمويضه عن ذلك ها يحور" تمويضه به . 
وهذاثلاثة أضراب . 

أحده! : أن يدرف له بأحد النةدين » فيصااحه على الآخر » مو أن يمترف له اة درم » 
فيصالحه منها بعشرة دنائير » أو يمترف له بعشرة دثانير فيصاا<ه على ماثة درم . فبذا صرف بشاترط له 
شروط الصرف » من التقابض فى الجاس » ووه . 

الثالى : أن يعترف له بمروض » فيصاله على مان » أو بأثمان » فرصا له على عروض . فبذا بم 
بغرت فيه أحكام البيم » و إن اعترف له بدين » فصالحه على موصوف فى الذمة < يز التفراق قبل القبض» 
لاہ 6 دن بدن . 

الثااث : أن يصالحه على سكى 00 »أو خدمة عبد وحوهء أو على أن يعمل له علا معلوما . 
فيسكون ذللك إجارة ء لها 5 سائر الإجارات » و إذاأتات الدارء أو ا قبل استيفاء شىء من النفعة » 
انفسخت الإجارة » ورجم ما صالح عنه » وإن تلفت بعد استيفاء شىء من النفمة انفسخت فما تى من للد ة» 
ورجع بقسط ما بق » ولو صالخحه على أن زو جه جاريته » وهو من يجوز له نكا اله اع صح . وكان 
المصالحعنه صداقها . فإن انفسخ الفسكاحم » قبل الدخول بأمر 7 سقط الصداق » رجم الزو د ما صالم عنه . 


وإن طاقها قبل الدخول رجع بنصفها » وإن كان المعترف امرأة فصالت المدّعى على أن زو ”جه سما ٤‏ 
جاز . ولوكان العترف به عيبا فى مبيعم! فصالمته على رتكاحها صح » فإن زال العيب” رجەت بِأَرْشه . لأنة 


ذلك صداقها » فرجءت به لا عير مشلماء و إن لم يال العيب اسكن انفسخ 5 | ما سقط صداة, ارجم 
عامها بأرشه 7 
م الثالى : الإبراء . وهو أن يعترف له بدن فى ذمته . فيقول قر اأ رأتك من نصقه أو جزء معين 


مفه » فأ عطي نى مابق » فرصح إذا كانت البراءة مُطلقة من غير شرط د قال أحمد : إذا كان لارج ل على 


كتاب الصاح r‏ 


که 2 5 2 

الرجل الدين” ليس عنده وفاء » فوضع عنه بعض حقه » وأخذ منه الباقى” . كان ذلاك جائزاً لما . ولو فل 
ذلك قاض ل يكن عليه فى ذلك إن لأذه انب صل لله علد وسل كلم غرماء جا ير ليَضَمُوا عنه » فوضءموا 
عنه الشطر ¢ وف الذى أصدب ف حديقته » ف به الف ع ا عليه وسلء وهو ملزوم. تأشار إلى را 
الصف » فأخذوه منه . فإن فمل ذلاك قاض اليوم جاز » إذا كان على وجه الصاح » والنظر هماء ورتوى 
أو اس . ن الزهرى” »عن عبد له بن كەپ »عن أيه 2 0 قدي ان ای دود U‏ کان 0 علي 
فى اجار » فار تفت الوا > حك توما رسو لَه اللہ صلی ال وس فَدَرَج ليما » ثم تادّى: 

e‏ ا ك یار سول الله 
يا رَسسُول الله . قال رسول الله صا الله عليه وسام:  ٠‏ فأعط. له »ذإ ن قال :على أن توفينى ما بق > بطل. 
لاه ما راه عن بعض الق إا ليوفيه يته . كانه 26 5 و ببعض . 


ا 


2 إل :ضح الا من" دينك . قال : قد مات 


القسر الثالث : الهبة . وهو أن يكون لق بده عين » فيقول : قد وهبئك إتصفباء فأعطنى بثيتها » 
فيصح . وأبعتبر له شروط البة . وإن أخرجه رج الشرط لم يمح . وه_ذا مذهب الثافمى” . لأ اذا 
شرط فالحبة الوفاء جمل اطبة عوضاً عن الوفاء به. فكأ ته عاوض بعض حة-ه بيعض . وإن أرأه من بعض 
الدين » أو وهب له بعض العين بلفظ الصاح » مثل أن يقول صالنى بنصف دينك على » أو بنصف دارك 
هذه » فيقول : صالمتتك بذلك » لم يمح » ذكره القافى » وان عقيل .وهو قول بع ضأصحاب الشاف" 
وقال أ "كثره : يجوز الصاح . لأآنه إذا لم جز بافظه خرج عن أن يكون ملحا » ولا ببق له تماق به . فلا 
بستتىصلحاً . دا إذا كان بافظالصلحمى صلحاء لوجود الفط .و إن تاف الممنىء كاطبة بشرط الثواب » 
وإعا يقتضى لفظ الصاح المعاوضة » إذا كان ثم ءوض أما مع عدمه » فلا . و إا ممنى الصاح الاتقاق 
والرغى. وقد حمل هذا من غير عوض » كالمليك » إذا 0 واي فى ما نادن الدوفن 


2 


ھی هبة . 


ولنا : أن لفظ الصاح يقتضى العاوضة.لأنه إذا قال: صالمى بمب ة كذاء أو على نصف هذه المينء وتخو 

هذا . فقد أضاف إليه ( باء ) القابلة . فصار كقوله : بعنى بألف » وإن أضاف إايه « على » جرى #رى 
الشرط . کقول‌تمالی (۱۸ : ۹٤‏ نهل حمل لات حر جال أن ل يتنا و يتمم سداً) وكلاهالا جوز » 
بدليل ما لو صرح بلفظ الشرط » أو بافظ المعاوضة » وقوهم : إأنه يمى صلا منوع ٠‏ وإن م صاحاً 
فجاز » لتضسنه قطع النزاع » وإزالة الخصومة . وقوطم . إن الصاح لا يةتضى العاوضة . قلنا : لا لم 1 
وإن سأمنا لمكن المعاوضة حصات من اقتران حرف الباء » أو على » أو حوها به . فإن أفلة الصلح تحتاج” 


إل حرف 0 ی به » وذللك يقتفى المعاوضة على ما باه 5 


۹4 اغى 


5" ( فصل ) وإن ادّعى على رجل بيا » فصاله على بعضه ء أو على بناء غر فة فوقه » أو على 
أن يسكنه سئة يصح ل نه ماله فى ملسكدعلى مللكهءأ و منفعته » و إن أسكنه كان تبرُعا منه» متى شاء 
اوو و بتاكمل ا ا 
عوضا عنه . وإن فمل ذلك على سبيل المصالمة مُمتقداً أن ذلك وجب عليه بالصاح رجع عليه » بأجرر 
ماسكن » وأجر ماكان فى يده من الدار . لأ نه أخذه بعقد فاسد . فأشبه البيم الأخوذ بعقد فاسد وسشكنى 
الدار بإجارة فاسدقٍ » وإن بنى فوقالبيت غرفة أَجيرَ على نقضها . وإذا آجر السطح مداة مُقامه فى يديه . 
ولهأَخْذ آلتهء ولو اتفقا على أن يُصالمه صاحب البدت عن بنائه بعوض جاز » وإن بى الفرفة بتراب من 
أرض صاحب البيث » وآلاته » فايس له أحذ بنائه . لأأنه ملك لصاحب البوت . وإن أراد تقض البناء 
ل يكن له ذلك » إذا أبرأه المالك من تمان ما يتلف يه » و>تمل أن علك نقضه» كقولنا فى العاصب . 

۷ ( فصل ا وإذا صالحه مخدمة عبده سنة صح ء وكانت إجارة » وقد ذكرنا ذلك . فنع 
العبد فى السنة صح البيم . ويكون للمشترى . مساوب المتعفة بقيّة السنة . ولهسةأجر استيناد منفعته إلى 
انقضاء مدته »كا ا ٠‏ وإن م بعلم الشترى بذلك » فل الفسخء لأأنه عيب . وإن 
أعتق امد فى أثناء امد نفذ عتمّه . لأنه ملركه » يصح بيه . فصح عتقه اخيره. وللنصالم أن يستوق 
نمه فى لمكم » لأ نه أعجقه بعد أن ملك مدفعقه لفيره » فأشبه مالو أعتق الأمة الزوجّة لر . ولا يرجم 
المبد على سكده بشىء . لأآنه مازال ماک بالمتق إلاً عن الرقبة » والمنافم حينئذ مملوكة لخيره . قل تاف 
منافةه بالمتق . فل يرجع بشىء + وإن أعتقه مسلوبالمنفمة » فلم ر جعم بثىء» كا لو أعتق زيا » أو مقطوع 
اليدين 1 وأعتق أن 1 و 2 وذ كر القافى » وان عقيل وا :أنه ج على سیده 3 ر مثله. 
وهو قول الشافعى” . لأن المت اقتضى إزالة ملسكد عن الرقبة » والتفمة حي فلا لم مال النفمة لامبد 
هنا »کا حال بينه . وبين منفعته . 

ولنا : أن إعتاقه لم يصادف للامتق سوى وات الرقبة . الم يؤر إلا فيه . كا لو وصتی ار جل رقبة 
عبد » ولآخر بتفعه ه فأعتق صاحب؛ الرقبة » وكا لو أعتق أمةً مزوّجة » وقولم : إن اقتضى زوال اللاك 
عن المنفعه » قانا : إنما يقتضى ذلك إذا كانت ماو كد له » أمّا إذا كانت ملوكة لغيره » فلا يقتضى إعتاقه 
إزالة ما ليس ؟وجود » وإن تبيّن أن المبد مسعدق » تبيّن بطلان الصاح » لفساد العوض »© ورجم 
الدتعى فما أقرت له به . وإن وجد العيد معيبا عيبا تنص به النفعة » فله رده » وفسخ الصاح . 


2 تن 8 
وإن صالح على المبد بعينه ؛ صح الصاح » ويسكون بين » والحسكم فعا إذا خرج مسقا أو ظهر به 


عيب » كا ذكرنا . 


كتاب الصلح ۳10 


( فل ) إذا ادم ى رَرْعا فى بد رجل » قاقر“ له بهء ثم صالمه منه على درام » جاز » على الوجه الذى 
او به بويع الزرع . وقد ذ كرنا ذلك فى البيع » وإن كان الزرع فى يد رجلين » فأقر” له أحداها ينصقه » 
ثم صالله عليه قبلاشتداد حيّه »لم بجر . لأت إن صالحه عليه بشرط التبقية » أو من غير شرط القطم ل جز 
لأ لا يجوز بِيمّكذلك . وإن شرط القطع لم يز . لاله لا يمكنه قطمه إلا بقطم زرع الْآخَر » ولو كان 
الزرع لواحد » فأقر” لامداعى بتصفه ء لم صالمه عنه بتصف الأرض » لوصير الزرع كله قر » والأرض 
يينهما نصفين . فإن شرط القطلم جاز . لأن الزرع كله للمقر . از شر قطمه » ويحتمل أن لا يجوز . 
لأن فى الزرع ما ليس بمَبيسع » وهو النصف الذى لم يقر به > وهو فى النصف الباق له . فلا يصح اشتراط 
قطمه » كا لو شرط قطع زرع آخر فى أرضٍ أخرى » وإن صاله منه يجميع الأرض بشرط القطم » 
ليسلم الأرض إليه فارغة صح »> لأن" قط جمييم الزرع مسعَدَوة نصفه مك الصاح » والباق لتفريخ 
اأ » فأمسكن الما لع » وإن کان إقراره تجميع الزرع » فصاله من نصفه على نصف الأرض » ايكون 
الأرض والز رع ينها نصفين » وشرط القطع فى 3 » اميل الجواز . لاما قد شرطا قطم 23 
الزرع » وتسلي الأرض فارغة . واحتمل المنم ء لأنة باق الزرع ليس يييسم, > فلا يصح شرط 
قطمه فى العقد . 
* ( فصل ) إذا حصلت أغصان شجرنه فى هواء ملا غيره » أه هواء جدار لهي شک 
أو على نفس الجدار . لزم مالاك الشحرة إزألة تلاك الأغصان » ما بردّها إلى ..حية أخرى » و إما بالقطم » 
لن المواء ملاك لصاحب القرار . فوجب إزالة مابش من ملك غيره » كالقرار » فإن امتنع لالت من 
إزالته لم لجر . لأنه من غير فمله » فل جير" على إزالته » ا إذا لم يكن مالا له . وإن تاف بها ثىء » 
لم يضمته 0 » وحمل أن تبر على إزالته » ويضمن ما تلف به » إذا أمر بإزالته فل يفمل . بناء على 
ما إذا مال حائطة إلى ملك غيره؛ على ما سنذكره إن شاء الله تعالى » وعلى كلا الوجهين : إذا امتنع من 
إزالته كان لصاحب الهواء إزالته بأحد الأمرين » لاله منزلة الميمة التى دحل داره» له إخراحها . كذا 
ههنا » وهذا مذه بٌالشافعى » فإن أمسكنه إزالتها بلا إنلاف» ولا قطم » من غير مَعْقة تازمّه » ولا غرامة. 
ل كز له إنلاقها » كا أنه إذا أمكنه إخراج البهية من غير إتلاف ل بجز له إنلاقها . فإن أتلفها فى هذه 
الال رهما . وإن لم يمكنه إزائتها إلا بالإتلاف » فله ذلك » ولاشىء عليه » فإنه لايلزمه إقرارٌ مال غيره 
فى ملسكه ؛ فإن صاله على إفرارها بعوض معلوم » قاختاف أعحا بنا . فقال ان حاء مر » وابن عقيل : جوز 
ذلك رط كان القصن أو ياب . لأن” امال فى الصاح ممع الصحّة » لسكونها لاتمنم” التسلبي 


“£ 


لاف الدوض فاته يفتفر إلى العم 0 لوجوب السليمة . ولان الها 3 r‏ ف الصاح عنه » کون ذلك 


۳۹۹ اغى 


يكثر” فى الأملاك الحا جأورة وفى الما لم ! إتلاف» وضرر » والزيادةاأتحد دة ٠‏ می عنها » كالسّمن الحادث فى 
المستأجَر لا ركوب » والستأجر للغرفة بتحلتد له الأولاد » و اراس الذى تا 2 له لاس يعفا ا 
و لاتمح المصالحة عته عال ر“ 5 کان 5 أو اب : لد“ 8 طب ر 2 تقار والياس 
2 ثور أ ذه ب كله 0 وقال القاضى : إن کان azane ol‏ على اس الجدار و لإصالة عه . لأر“ 
الزيادة م أمونة فيه . ولا يصح الصاح على غير ذلك . لأن الرطاب ر و 0 وقت » وما لا E‏ على 
الجدار لا يصح الصاح عايه . لأانه تبع الموار . وهذا مذهبة الثافعى” . واللائق" عذهب أحد سه لأن 
الجهالة ف الاخ عنه لا كنع الصحة إذا یکن إل إلى الل 4 e‏ > وذلك لدعاء اللاجة إليه . وکو نه 
لا كتاج إلى تسلم » وهذا كذلك . والهواه كالقرار فى كونه ماوكا لصاحيه . غاز الصلم على ما فيه » 
2 2 

كالذى فى القرار 

۹ ( فصل ) وإن صاله على إفر ارها تجزء معلوم من رهاء أو أو بثمرها كله . ققد نقل الروزى 
وإسحاق بن اراھ » عن 0 : أنه ل عن ذلك ؟ وهال :لا أدرى 2 فيحتهل أن بص : ونحوه قال 
مكحرل . فإنه نقل عنه آنه قال : أيماشجرت ظنّات على قوم » فم بالميار بين قطم مالل » أو کل رها 
ومحتمل أن لايصح” .وهو قول الأ كثرين .و إليه ذهب للا أشافعى” 5 لأن العوض مول .فان“ المرة حهولة 0 
وحزوها يمول 5 ومنشروط الصاح العم بالحدوض 3 ولان ] الصاح (a, Îugle‏ حول“ لاه بريد 3 ویر 
على ما أسافنا . 


را لاو ل ا إليه » وفى القطم إتلاف . كاز مع الجهالة » 
كالصاح على جرى مياه الأمطار > والصئح على الواريث لدارسة ؛ والقوق الجهولة التى لا سجيل إلى 
عامها » و قوی عندى أن الصاح ههنا يصح كد أن کل واحد ممما بېیح صاحيّه ما ذل له . فصاحب 
الهواء 'يبيح صاحب الشجرة إبقاءها » وعتنع من قطعها » وإزالتها » وصاحب الشجرة 'ببيحه ما بذل لاءن 
ثمرتها . ولا يكون هذا عمنی البيع.لأن البيعلايصح تعدوم ؛ ولا يهول . والثرة فى حال الصاح «عدومة » 
مجوولة » ولا هو لازم . بل انكل واحد مهما الرجوع عتا بذله » والمودٌ فيا قاله » لأنه جرد إاحة من 
کل“ واحد ممما لصاحيه . ری مجری قول كل واحد ممما اصاحبه : اسكن دارى » وأسكن دارك من 
غير تقدير مد . ولا ذكر شروط الإجارة » أو قوله : أمحقك الأ كل من رة إسقانى » وأبحدبى الأ كل 
من مرة بسعانك . وكذلك قوله : دَعْنى أجْرى فى أرضك ماء » ولك أن سي به ما شت » وتشرب 
منه » وأو ذلات . فهذا مثله بالأولى . فإنَ هذا مما تدعو الحاجة إليه كثيراً . وف إلزام القطم رر کر 


وإتلاف أموال كثيرة » وفى القرك من غير نفع بص إلى صاحب الهواء ضر ر عليه » وفها ذ كر نام جم بین 


كتاب الصاح بم 


الأمرين ونظر للفريقين » وهو على وَفق الأصول . فسكان أولى . 

0۰ 5 فصل ( وكذلك ا فى كل- ما امت دن عروف شحرة إسان إلى ارش جاره ¢ سواء 
أثرت ضرراً » مثل تأثيرها فى المصانم » وطىء الآبار » وأساس اليطان أو منعها هن نبات شجر لصاحب 
الأرض » أو ذدع “أولم بو الج فى قطمه » والصلح عليه » کمک فى الفروع » إلا أن المروق 
لا مر لها . فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لصاحب الأرض » أو جزه مملوم منه . فم وكانصاح على 
الم فيا ذكرنا . فعلى قولنا » إذا اصطلحا على ذلاك » فضت مل » م" أبى صاحبُ الشجرة دفم نباتها إلى 
صاحب الأرض » فعايه أجر” ثل » لأنه إا تركه فى أرضه هذا » فما لم يسكه له رجم بأجر الثل »كا نو 
بذها بعوض » فل ل له. وكذلك المسكم فيمن مال حائطه إلى هواء ملاك غيره » أو زَلِقَ من أخشابه 
إلى ملاک غيره » فا فيه على ماذ كرناه . 

4 ٤ 3 . 

۱ ( فصل ) وإذا صاله على الؤْجَّل ببعضه حالاً » لم ير . كرهه زی بن ثابت » وان عر . 

وقال : « نبَى عير أن باع اين بالدن » وميد بن الستيب » والقاسم» وسال » والحسن . والشمبى » 


ا 


ومالك » والشافعى“» والثورى » وان عييئة عي > وأبو حنيفة » وإسحاق . ورى عن ان عباس » 
والنحَّيِى” » وابن سيرين : أنه لا بأس به . وعن الحسن » وان سيرين : أمهماكانا لا بريان بأسا بالعروض 
أن يأخذها من حم قبل عل . لأنّهما تبابما العروض با فى الذة فصع" .كا لو اشتراها بثمن مثاما » واعل 
ابن سيرين بحقحجٌ بأن" التمجيل جائز » والإسقاط وحده جائز ٠‏ لاز ام بينهما» كا لو فملا ذلاك من غير 
مُوَاطَاََ عليه . 

وانا أنه يبذل القدر الذى حه عِرَضاً عن تمجيل ما فى ذدته » وبيع اللول » والتأجيل » لا يور . 
کا لا حور أن يمطيه عشرة مال“ بعشرين مؤجَّلة . ولأنه بيده عشرة بعشرين » فل »كا لوكانت 
ا . ويفارق ما إذاكان عن غير مُواطأم » ولا عقد . لأ كل واحد مما متبرّع ببذل حه من غير 
ءوض . ولا يلزم من جواز ذلك جوارّه فى المقد » أو مم الشركة » كبيع درم بدرهمين . ويفارق ما إذا 
اشترى العُروض بثمن مثلما . لأنه لم يأخذ عن الملول عوضا » اما إن صاله ع نألف حال بنصفها «ؤجّلاً . 
فإن فمل ذلات اختهاراً منه » وتيرعا به » صب الإسقاطً . ولم بازم التأجيل . لأنّ الحال لا يتأجّل بالتأجيل » 
على ما ذكرنا فيا مضى . والإسقاط صمح » وإن فءلهلمنعه من حقهُ بدونه » أوشرط ذلك فى الوفاء لم بيا 
شیء أيضاً . على ما ذكرنا فى أول الباب . وذكر أو الطاب فى هذا روايتين : أصحّهما : لا يصح » 
وما ذ كرنا من التفصيل أولى إن شاء اله تعالى . 

ع " ( فصل ) وب الصاح عن الحوول ؛ سواءكان عينا » أو دا » إذا كان مما لا سبيل إلى 


۳۹۸ اغى 


معرفته ٠‏ قال أحمد فى الرجل بصا على الشىء : فإن عل آنه کار e‏ لآ أن بوقغه عليه » إلا أن 
رکون محولا » لا بدرى ما هو ؟ ونقل عنه عبد الله : إذا اختلط قفي حنطق بنيز شمير » و طحنا فإن 
عرف قيمة دقيق النطة » ودقيق الشعير » بيع هذاء وأعطى کل" واحد مما قيمة ماله » إلا" أن يصطادا 
على شىء » ويتحالا » وقال ابن أبى مومى : الصاح الجائز هو صلم الزوجة من صداقها . الذى لا بيده لها 
به » ولا عل لها » ولا للورثة عبلغه . وكذلك الرجلان يكون بينهما العأملة» والحساب الذى قد مضى عليه 
الزمان اسار بل » لاعلم اکل" واحد منهماعا عليه لصاحبه » فيدورٌ الصاح بينهما . وكذلك من ةى 
لاع له بقدره » جاز أن يُصالح عليه » وسواءكان صاحب الق يعم ر ٠»‏ ولا ينه له» أو لاعل له» 
ويقولالتابض: إن کانلى مباكدل بالك | فى ِلّءنه . ويقولالدافع : إن كنت أخدتمنى أ كثرءن حك 

قات منهفى حل > وقال الشافمى' : لا يصح م الصلعم ح على ېول علأنه فرع البيع . ولا يصح البيم على جمول. 

وانا : مارّوى عن النى *صلىالله عليه وسلم. أنه نه قال فى رجاين اختهما فىمواريث درست «اشما» 
وریا وليكلل اد کا صَاحِيَهُ » وهذا صلحٌ على امول » ء ولاه إسقاط حق” ؛ فصع ف امجوول ٤‏ 
كالءتاق » والطلاق » ولأنه إذا صح الصاح مع الل » وإمكان أداء الحو بعينه » فلان يصح مع الحم ل 
أولى » وذاك لاه إذا كان معلوما فامما طريق” إلى التخلص . وبراءة أحدها من صاحيه بدونه » ومع 
الجهل لا CLs‏ ن ذاك . فلو لم جز الصلح أففى إلى ضياع امال » على تقدير أن يكون بينهما مالالا يعرف 
کل واحد منهما قد حقّه منه » ولا تسل كونه” بيع » ولافرع بيع . وإعا هو إبراء . وإن سآمناكونه بيما» 
فاه بص فاو E‏ اساث الحيطان » وطى” الأبار » ومامأ كوله فى جوافه» 
ولو أنلف رجل” صُبْرَة عاءام إلا يمل قدرتهاء فقال صاحب الطمام لقلفه : بتاك الطعام” الذى فى ذمتك 
بهذه الدرام » أو بهذا الثوب » صح . 

إذا ثبت هذا فإ نكان العوض فى الصلح ما لا يحتاج إلى تسليمه » ولا سبيل إلى معر فته كال#تصمين فى 
مواريث دراسة » وحقوق سالفة » أو فى أرض » أو عين من المال لاً بعلم کل واحد مما قدرَ حقّه منها 
صح الصاح مع اللهالة من الجانبين »لها ذ كرناه من اهبر والمنى . وإن كان ما بحتاج إلى تسا یمه ل ر رمع 
الال . ولابد” من كونه مءنوما . لأن تسليمه واجب » والجهالة تمنم القسام »> وتفضى إلى التدازع » فلا 
صل مةصود الصاح . 

۳( فصل ) فأما ما کا معر فته ٠‏ كتركة موجودة »أو مله الذى هو عليه وحمل اة 2 
فلا يصح الصاح عليه مع الجهل » قال أحمد : إن وات امرأة من مها لم يصح » واحتج بقول شري : 
E OS‏ لقال ESE SE‏ 


4 
يما امرأة صوات من 


كعاب الصاح ۳۹ 


ودوراً وغير ذللك فتالوا لبمضهم : مخرجك من اليراث بأل درم : أ کرم ذلك » ولا پشتری منها شىء » 
ى لا تل ء لعاها تظن أله قليل » وهو يل أنه كثير » ولا يتشترى حتی تعرفه > وتعل ما هو ؟ وَإِّا 
ارج ل الرجل على الثىء لا رة . ولا يدرى ما هو ؟ <ساب بينهما فيصالحه » أو يكون رجا" 

1 ماله على رجل » وَالآخَر” لا بدانه» قيصالطه» فأما إذا عل فل يُصالم إا بريد يوضم حقه ويذهب به . 

وذلك لأن” الصلح إنما جاز مع اتلهالة لاحاجة إليه » لابر اء الم » وإزالة الخصام » فم إمكان الم لاحاجة 

إلى الصلح مع الجهالة . قل بصح » كالبيع . 
عه" (فصل) وإصح الصاح عن كل ما جوز أخد العوض عنه » سواء کان ما وز بيعة . 

أولا جوز . فيصح عن دمالعمد » وسكنى الدار » وعيب الَبِيع » ومتى صا عا بوجب“القصاص بأ ك 

منديته » أوأقل” جاز . وقد رُوىأنالمسن » والسين » وسعيد بن العاص » بذلوا للذى وجبله القصاص 

على هدا بة بن حشرم سبع ديات » فأبى أن يقيلما . ولأن“ الال غير” تمن » فلا يقع العوض فى مقاباته » 

فأما إن صا عن قتل اطا بأ كثر من ديته ته من جنسما » ل جر . وكذلك لوأتاف عيداً أو شيت غير 0 

فصا عنه بأ کشر من قيمته م ن جنسما ل ر يحز . ومهذا قال الشافعى » وقال أبو حنيفة : يجوز . لأنه يأخذً 

عوضاً عن التلف » غاز أن أخذ ا كر ء ن قيمته » كا لو باعه بذلك . 
ولنا : أن الدية والقيمة يتت فى الذمّة درت ا2 يز أن يماح عنها بأ کر منها من جنسها » کالثا دة 

عن قرض ء أو : ن مبيع » » ولأنه إذا أخذ أ كثرمنها فقد أخذ حقه وزيادةً لآ مقابل لها . فيكون أ كل 

مال بالباطل . فأمًا إن صاله على غير جنسها بأ كر قيمة مها جاز » لأنه بيع » ووز أن يشترى الشىء 

ا کړ من قيمته » أو أل . 
١ه‏ ۳ ( فصل ) ولو صالح عن الائة الثايتة فى الذمة بالاتلاف عائة مُوْجَلة لم يجز » وكانت حالة . 

و.بذا قال الشافبى” . وعن أحمد : يجوز . وهو قول ألى حنيفة . لأنه عاوض عن التلف عائة مُؤْجَلة از » 

کا لو باعه إباه . 
ولنا : أت ما يستحق” عليه قيمة الدقاف » وهو مائة حالَة» ولال لايتأجّل بالقأجيل . وإن جملناء 

بيه فهو بيع دين بدين . وبي" الدين بالدين غير” جاتز . 

88" ( فصل ) ولو صالح عن القصاص بعبد » تأرج معا رجم بقيمته » فى قوط جميماً . وإن 
خرج حرا فتكذات . وبه قال أبو يوسف » ومد » وقال أبو حنيفة : يرجم بالدية . لأن الصاح فاسد » 
فرجم بيذل ما صالح عنه وهو الدية . 

ولا : أنه تعذ رتسل ما جعله عوضاً » فرجع فى قيمقه » كا لو خرج مستّحقا . 


(م ٤۷‏ - المفى ‏ رابع ) 


PV‏ الفنى 


۷( فصل ) ولو صالم عن دار » أو عبد بءوض » فوجد العوض متحت » أو حركا رجم فى 
الدار » وما 2 عنه » أو بقيمته إن كان تالا . لان“ الصاح ههنا بيع فى المقيقة . فإذا تبن أن العو ض كان 
عدا أو حرا كان البيم” فاسداً . فرجم فما كان له.ء مخلاف الصلح عن القصاص » فإنه ليس بتكم . 
وإنما اا عوضا عن اسقاط القصاص » ولو اشترى شا » فوجده ا > قصالطه عنه بيد » فيان 
مسقا أو حرا » رج بأرش الميب » ولوكان البائع امرأة فزوّجته نفسها عوضاً ع نأرش العيب » فزال 
العيب » رجعت بأرشه » لا يمر المثل . لأنَّها رضيت ذللك مهرا ها . 

( فصل ) ولو صا له عن القصاص عر ەمان حر" مته 3 1 عيد يعفان أنه مي ¢ 
أو تصالحا بذلك عن غير القصاص » رجم بالدية » وعا صالح عنه » لأن الصلح هنا باطل” يمان يُطلاله . 


فكان وحجوده اكعدمة 5 


۹ ( فصل ) إذا صالح رجلاً على موضع قتا هن أرضه » يحرى فيهاماء » وبِينا موضبها» 
وعرضها » وطوطاء جاز . لان" ذلك بيع موضعرء ن آرت . ولا حاجة إلى بيان تمقه . لأنه إذا مك 
اوضع کان له إلى تُخُومه . فله أن يترك فيه ما شاء . وإن صاله على إجراء الماء فى ساقي من أرض رب 
الأرش مع بقاء ملدكه علا . فهذا إجارة للأرض » فيشترط تقد ر المداة . لأن” هذا شأن الاجارة » فإن 
كانت الأرض قى يد رجل باجارة » جاز له أن يصالح رجلا على إجراء الاء قيها فى ساقية محفورة مداه 
لا جاوز مددة إجارته . وإن ل تسكن الساقية خفورة » لم بجر أن يصالمه على ذلك . لأانه لا جوز إحداث 
ساقية فى أرض فى يده بإجارة » فأمّا إر ف كانت الأرض فى بده وقفا عليه » ففال القاضى : هو كالمأ جر » 
له أن بصا على إجراء للاء فى ساقية مخفورة فى ملّة معلومة ون ان حفر فما ساقية اله 3 
نما توفی منفءتها » كالأرض الستأجرة سواء . وهذا كله ذه الشافمي » والأولى : أنه وز له حفر 
الساقية » لأنّ الأرض له » وله التصيّف فمها كينها شاء » مالم ينقل اللات فيها إلى غيره » مخلاف الا جر 
فإنه إنما يتصرف فيها عا أذن اه فيه » فسكان الوقوف عليه بمنزلة الستأجر إذا أن له فى الفر . فإن 
مات الوقوف عليه فى أثناء المدّة » فهل لن انتقل إليه فسخ الصاح فما بتى من اله ؟ على وجهين . بناه على 
ما إذا اجره مدّة » مات فى أثنائها . فإن قلنا : له فسخ الصلح » ففسخهرجم الصالح على ورنة الذىصالحه 
بقسط ما E‏ من امد 3 و إن واا : س ل الفسخ رجع من انتقل إ إلية E‏ على الورنة 

۰ (فصل ) وإن صالح رجلا على إجراء ماء سطحه من أأطر على سطحه فى أرضه عر 
سطحهء أو فى أرضه عن أرضه جاز إذاكان ما عرى ماء معنوما ء إمّا بالشاهدة » و إنا بمعرفة المساحة» 


7 سق 2 
لان الماء تاف بصغرّ السطح > وکبره . ولا کن ضبطه بغير ذلك . ويشترط معرفة المو ضع الذى يحرى 


كتاب الصلح فى 


منه الماء إلى السطح . لأن ذلك ينتاف » ولا يفتقر إلى ذكر ملة . لأن الحاجة تدعو إلى هذا » ويجوز 
المقد على المتئمة فى .وضع الحاجة غير مقدتر » كا فى النكاح » ولا يلك صاحب الماء مجراه » لأن هذا 
لا يستوقى به منافم الحرى دائماً , ولا فى أ كثر المدّةء مخلاف الساقية » ويخقافان أيضاً فى أن الماء الذى 
فى الساقية لا يحتاج إلى ما يقدتر به . لأن تقدير ذلاك حصل بتقدير الساقية » فإنه لا علاك أن يُكْرى فما 
أ كار من مائها . وللداء الذى على السطح قاج إلى معرفة مقدار السطح » لأنه يرى منه القايل » 
والتكثير » وإنكان السطح الذى عايه الاه متكا » أو عارية مع إنسان » لم بز أن بصا على إجراء 
الداء عليه . لأنه يتضركر بذلك . ولم 'يؤذن له فيه »فلم يكن له أن يتصرف به » حلاف الماء فى الساقية 
الحفورة » فإن" الأرض لا تتضرّر به » وإن كان ماء السطح يجرى على أرض » احقمل أن لا يجوز له الصلح 
على ذلك » لأنه إن احتاج إلى فر لم جز له أن حفر أرض غيره » ولأنه حمل افير صاحب الأرض ريما . 
فربّماً اذعى اسةحقاق ذلك على صابها . واحتهل الجواز إذا لم حتج إلى حفر» ولم تسكن فيه مضرةة 
لأنه بمنزلة اجراء الماء فى ساقية. محذورة . ولا يجوز إلا مد لا تزيد على مده إتجارته . كا قلنا فى إجسراء 
الماء فى الساقية . والله أعم : 

۱ ( فصل ) واذا أرادأن بجرى ماه فى أرض غيره . لغسير ضرورة »لم بجر الا بإذنه » وإن 
كان لضرورة » مثل أن يكون له أرض للزراعة » لها ماء لا طريق ل إلا أرض تاره . فهسل له ذلك » 
على روايتين : 

إحداها : لا يجوز . لأنه تضرف فى أرض غيره بخير إذنه » فلم جز »كا لولم تدع اليه ضرورة . لأن> 
مثل هذه الحاجة لا بيسح مال غيره . بدليل أت لا بباح له الزرع فى أرض غيره » ولا البناء فا » ولا 
الانتفاع بشىء من منافمما الجر مة عليه . قبل هذه الحاجة . 

والأخرى : تجوز . لا رُوى « أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا من العريض » فأراد أن عر" به فى 
أرض محمد بن مَسْدَة » فأبى ء فقال له الضحاك : لم تمتمنى وهو متفءة لك » ر أولاً وآلخراً » ولا يرك ؟ 
وای تمد 5 فكام فيه الضحالك عر »فدعا عمر مد بن مسشامة » وره أن َي سبيله . فقال تمد : لاوالله . 
فقال له : لم تمم أَحَاكَ ما ينفعه . وهر لاك افم . شرب اّلا ورا ؟فقال تمد : لا وال . فقال 
به » ولو على بنك . فأمره عر أن عر به» قل » روآه مالك فى موطثه و 
فى سنه . والأول أقيس . وقول عر مخالفه قول تمد بن نة وهو موافق للاأصول . فكان أولى . 

۲ ( فصل ) وإن صالح رجلا على أن تى أرضه من مر الرجل بوم » أو يومين أو من 


5 1 1 33 0 : 
عينه » وقدره بشىء يعم به » فقال القاضى : لا تجوز . لان الماه أبس عملوك ولا جوز بيعه . فلا مجوز. 


Vr‏ الغسى 


ت 


a 1 2 34 2‏ 
الصلح عايه . ولأله يحول . قال : وإن صاله على سهم من العين » أو الهر :كالثاث »أو ار بع جاز. 


وكان بيا للقرار . والاء تابع له . ويحتمل أن يجوز الصلح على الستى من نره » و ناته . لأن” الحاجة تدعو 
إلى ذلك » والاء ما يحوز أخذّ العوض عنه . بدايل مالو أخذه فى قر'بته فىاجملة » أو إنائه . ووز الصلح 
على مالا يحوز بيعٌه . بدليل الصلحعن دم العمد » وأشباهه » والصلح على الجمول . 

۳ ( فصل ) ولا يمح الصاح على مالا جوز أخذٌ الموضعنه » مثل أن يصاط امرأة اتقر 
بالزوجّة » لأنه صلح نحل حرام . ولأنها لو أرادت ذال نفسها بعوض ل جز . وإن دفعت إليهعوظاً عن 
هذه الدعوى لیکف عنها » ففیه‌ وجمان : 

أحدها : لاوز 2 لأن” الصاح ف الإنكار إعا کون فى حق" المفسكر » لافتداء الوين . وهذه لا عين” 
عاءها . وفى حق الدعى بأخذ العوض فى مقابلة حةه الذى يداعيه . وخروج انطع من ملاك الزوج لاقيمة 
له . ونا اجر تللم لاحاجة إلى افتداء نفسها . 

2 نا‎ 3 E 35 0 5 

والثای : يصح . ذکره او اللخطاب » وان عقيل »لان الد عى ياخد عرض عن حنه هن النسكاح 5 
فجاز كعوض الم . والرأة تبذله لقطع خصومته » وإزالة شرّه » ورمًا توجهت اليين عليها لكون 
ا يرى ذللك . ولأا مشروعة فى حقها فى حدى الروايتين » ومتى صالته على ذلاك ثبتت الزوجية 
بإقرارها » أو ببينة فإن قلنا » الصلح باطل » فالنسكاح باق ماله . لاله لم يوجد من الزوج طلاق » 
ولا خلم » وإن قلا :هو تيح » احتمل ذلك أيضاً . ولذلك احتمل أن تين منه يأخذ العوض . لأنه أخذ 
الموض عا يستحقه من تكاحها » فسكان خُلماً » كا لو أقركت له بالزوجيّة » فخالمما » ولو ادعت أن 
زوجما طلقا ثلانا» فصالحما عمال انز ل عندعواها ء لم زلا ته لا يجوز لها بذل” ما لمطاقها بعوض» 
ولا بغيره . وإن دفعت إليه u‏ يقر" بطلاقيا » ١‏ يز فى أحد الوجهين » وى الأخر :جوز .كا لو بذاتله 
عوضا ليطأثها ملام . 

( فمل ) وإن ادّعى على رجل أ ته عبلاه » فأنكره » فماله على مال ليقر” له بالعبودانة » 
E 2‏ 3 0 5 
معز e‏ لاه حل حراما . فإن إرقاق الر اسه لاحل بعوض » ولا بغيره » وإن دفم إليه للدعى عليه 
مالا صاحاً عن دعواه » صح . لأنه جوز أن يعتق عبده بمال » وأبشرع للدافع لدفع اليمين الواجبة عليه » 
ا م2 0 ت 2 - 
واتخصومة المتوجبة إليه . ولو ادعى على رجل ألفا » فانكره » فدفع إليه شيئا ليقر” له بالألف» لم يصح . فإن 
أو“ زمه ما أقر به » ورد ماأخذه . لأنه تین بإقراره كذيّه فى إشكاره 2 وان الأاف عليه . فيازمه أداؤه 
بغير عوض . ولا بحل له أخذ الموض عن أداء الواجب عليهءوإن دقع إليه المنسكر مالا صلا عن دعواه» 


صح » وقد مضى ذ كره . 


كتاب الصاح vr‏ 


76"( فصل ) ولو صالح شاهدا على أن لا يشهد عليه لم يصح لأأنه لا خلو من ثلاثة أحوال : 

أحدها : أن ماله على ا لا يشهد عليه حق” تازم الشهادة به ۽ كدين آدی“ أو حى ن تعالى لاط 
بالشمة » كالزكاة » ونحوها . فلا موز ركنا نه » ولا موز أخذ الموض عن ذلك» کا لا يجوز أخذ الموض 
عن شرب الجر 3 ورك الصلاة . 

3 

الثانى : أن يصالحه على أن لا يشهد عليه بالزور . فمذا يحب عليه ترك ذللك؛ ويرام عليه فمله .فلاحوز 

أخذ العوض عنه » کا لا يجوز أن ا على أن لا قله » ولا يخغصب ماله , 
0 2 

الثالث : أن “يصالهه على أن لا يشهد عليه |١‏ يوجب حداً »كاازنا » والسرقة» فلا يحوز أخذ الموض 

عنه . لأن ذاك ایس يق له . فم جز له أخذ عوضه » كسائر ما ليس حمق له. ولو صالح السارق ؛ والزاى» 
والثارب » عال على أن لا رفمه إلى ال لطان » م يصح الصلح » لذلك » و مز له أخذ الموض » وإن 

صاله عن حل القذف » لم يصح :الصاح . لأنه إن كان لله تعالى لم يكن اه أن يأخذ عوضه» لسكونه لبس 
يحو له . فأشبه حل الزنا » والسرقة » وإن کان قا له ۱ م 500 »كوه 38 ليس عمال . 
وهذالا ا إلى بدلر » لاف القصاص . ولأنه شرع اھر يه العر" ض . فلا جوز 8 يعتاض عن 
عر“ضه مال » وهل سقط الد بالصلح ؟ فيه وجهان » مبنیان على اللاف فى كونه حا لله تعالى » 
9 ا 
أو حقا لأدى" . 

فإن كان 00 8 تعالى م ةا بلح الأدمى” 0 ولا إأسقاطه طه؛ کر“ الزنا 8 والسر 0 6و إن 58 15 
لادى” سقط 5 ¢ وإسقاطه ¢ مثل القصاص 5 فإن صا عن حق” الشفمة م یع " الصلح 3 ل نه ى 
شرع على خلاف الاصل £ لدم صرر الشركة ¢ فإذا ری بالعزام الضرر سقط الحق من غير بدل 4 كدد 


القذف» إلا أنه يسقط هبنا وجها واحداً . سكونه حقا لادم “ 
ء 2 عدخ E‏ و 


(٦‏ فصل ) ولا جوز أن يدع إلى طريق نافد جناحاءوهو الر وشن » يكون على أطراف 
خشبة مدفونة فى الحائط » وأطراقها خُارجة” فى الطريق » سواءكان ذلك يضر" فىالمادة بالمارة أو لابضر» 
ولا جوز أن بجمل عليها سباع » بطريق الأولى » وهو الستوفى لمواء الطريق كاه على حائطين » 
سواء كان الحائطان ملكه »أو و لم يکونا » وسواء أذن الإمام ة فى ذلك أو ل يأذن » وقال ان عقيل : إن 


لم يكن فيه ضرر جاز إذن” الإمام . لاه انهم » فجرى إِذنه محرى إذن المشتركين فى الدرب الذى ليس 


)00 الروشن : مثل ىر البلكونة » الأن »© غير أنه کون خارحا اک منها فى شارع ضيق. 
(۲) الساناط : السقف يغطى الطريق بين دارن. 


ليق الكسداى 


ينافك » وقال أبو حنيفة : يحوز من ذللك مالا ضرر فيه » وإن عارضه رجل من اأساءين وجب اه » وقال 
مالاك » والشافمى” » والأوزاعى” » وإسحاق » وأإو بوسفء ومد : يجوز ذلك إذا لم يضر“ بالارة » 
ولا٤لاك‏ ا ارتفق ما لم يعن ملاك أحد فيه من غير ضر ة » فكان جائزا » كالثى 
فى الطريق » وال لوس فما » واختانوا فيا لا يضر“ » فقال بعضهم : ان كان فى شارع عر فبه الجيوش » 
والأحمال » فيسكون بحيث إذا سار فيه الفارس وره منصوب لاببانه» وقال أ كثرم : لايقدكر بذلك. 
بل يكون بحيث لا يضر" بالماريات» والحامل . 

ولنا : أنه بناء فى ملك غيره غير إذنه » فل بجز . كيناء الدكة . أو بناء ذلك فى دَرْب غير نافذ » بغير 
إذن أهلى » ويف ارق المرور فى الطريق . فاا جعات لذلاك » ولا مضر”ة فيه » والجاوس لايدوم »ولا عكن 
القع رز منه » ولا نسم أنه لا مضرةة فيه فاته 'بغال الطريق » ويس الضوء » ورا سقط على المارة » 
أو اسقط منه فىء.. وقن :ملو الأرض عرور الزمان » فيصم رءوس الاس » ويم مرور الذواب 
بالأحمال » ويقطم الطريق إلآّ على اللاثى » وقد رأينا مئل هدا كثيراً » وما يفضى إلى الضرر فى ثالى 
الحال يحب المفع منه فى ابتدائه »كا لو أراد بناء حائط مائل إلى الطريق مخشى وقوه على من عر فما » 
وعلى أبى <نيفة :أنه با فى <ق” مشثرك » أو منم منه بعض أهله م جز فل جز بغير إذمهم » کا أو أخرجه 
إلى هواء دار مُشتركة» وذلاك لأنحق الآدمى” لا بجوز لغيره التمسرتف فيه بغير إذنه»و إن كان سا كث 


كا للا حور إذا نم منه. 


۷ ( فصل ) ولا يجوز أن ينى فى الطريق دكانا بغير خلاف نمه » سواءكان الطريق واسماء 
أو غير واسع » سواء أذن الإمام فيه » أو لم يأذن . أنه بناء فىءلاك غيره بفير إذنه » ولأ نه يؤذى الماركة » 
ويضق عايهم » ويعثر به العائره “فم يجز» كالو كان الطريق ضيفاً : 

ا 1 2 

۸( فصل ) ولا يجوز أن ينى دكانا » ولا رج رو'شتاً » ولا ساباطاً على درب غير نافذ إلا 
.إذن أهله . ومهذا قال الشافمى » إذا ۾ بكن له فى الدرب باب وإنكان له فى الدرب باب“ فقد اختلف 
أسعابه » فنهم من منعه يض » ومنهم من أجاز له إخراج الجداح » وااساباط . لأن له فى الدرب استطراقا . 
فاك ذلك » كا اكه فى الدرب النافذ . 

ولنا : أنه بناء فى هواء لاك قوم ماين . أشبه مالو يكن له فيه باب“ » ولا نسام الأصل الذى 
قاسواعليه . فَأما إن أذن أل الدرب فيه جاز . لأن" الح لهم . از بإذنهم »كا لو كان الالاك و احدا» 
وإن صالح أهل الدرب من ذلا على عوض معلوم » جاز » وقال القاضى » وأصحاب الشافمى” : لايجوز » 


لاه بیع" للبواء دون القرار . 


بات الصاح ونام 


ولنا : أنه نی فيه بإذنهم » أجاز »کا لو أذنوا له بغير عوض » ولا نه ملاك لهم > غاز لهم أخذة 
عوضه » كالقرار . 

إذا ثیت هذا فإ تما جوز بشرط کون ما رجه «ملوم” القدار فى الخروج » والملو” وعكذا الحم فيا 
اذا أخرجه إلى ملاك إاسان ممن . لا يحوز بغير إذنه » وبجوز بإذنه بعوض » وبغيره » إذا كان معلوم 
القدار » وال أعل . 

58" (نصل ) ولا جوز أن مغر فى الطريق النافذة ثرا لنغه »> سواء جماها لاء للطر »> 
أو ليستخرج منها ما ينتفع به » ولا غير ذلك » لما ذكرناه من قبل » وإن أراد حفرها للفساهين ونفعهم » 
أو لنفع الطريق » مثل أن يحفرها ليستق الناس' من مائها » ويشرب منه الارّة » أو ليئزل فما ماه لغار 
عن الطريق » نظرنا : فإنكان الطريق ضا ه أو يحفرها فى مر الناس ‏ تحيث” يناف سقوط إنسان فما» 
وااو يك علمهم مرم »لم جز ذلك . لأن” ضررها أ كير من نفعها » وإن حفرها فى زاوية فى 
طريق واسع » وجعل عليها ما بمنع الوقوع فا » جاز . لأن ذلك تفع بلاضرر . فحاز » كتمهيدها» وبناء 
رصيف فيا . فأما مافعله فى درب غير نافذ »> فلا يحوزء إلا بإذن أهله . لأن” هذا ملك اقوم تُعيئين . 
فل نمز فمل ذلاك بذير إذنهم » کا لو فمل فى ُستان إنسان » ولو صالحأهل الدرب عن ذلك بعوض جاز » سواء 
حفرها لنفسه لينزل فما ما الطر عن داره » أو ليسةق مما ماء أنفسه » أو حفرها لاسبيل » ونفع الطريق » 
وكذلك إن فمل ذلك فى ملاك إنسان معن 

۰ ( فصل ( ولا جور إخراج المازيب إلى الطريق الأعظم »ولا مجوز إخراجما إلى در 
نافذر الا بإذن أه-له » وقال أبو حنيفة » ومالك » والشافعى” : جوز إخراجه إلى الطريق الأعظم . لأنّ 
عر رضى الله عنه « اجْمَانَ لى دار الاس وَقَد قب ميزابا إلى الطر يق كملس » فقال المباس" : 7ا 
وقد نَصَيَهُ رسو ل الله صل الل عليه وَس بيده ؟فقال : وام لآ صب إلا عل رى » و انی حَق 
صم ل طهر کت » وما فعله رسول الله صلی الله عليه وسام فلغيره فمله » مالم بم دليل على اختصاصه 
به » ولأن الحاجة تدعو إلى .ذلك » ولا يمكنه ر ماله إلى الدار . ولان الناس يمم اون ذالك فى جيم يلاد 
الإسلام من غير كبر . 

وانا : أن هذ تصرف فى هواء مثتر ك بينه وبين غيره بذير اذنه » فل جز ٤‏ کا لو كان الطريق غير 
ناف . ولاه يضر بالطريق » وأهاها »فل ز» » كبناء دگة فما أو جتاح بضر" بأهلها . ولا حى مافيه 
من الضرر » فان ماءه يقع على لار ة » ور تجا جرى فيه البول » أو ماء نجس » فينج مهم » ولق الطريق 
ول فما الطئن» والحديث تَصيّة فى عَيْن . فيحةمل أنه کان فی درب غير نافذ » أو جد وت الطر 


5 


بق 


۳۷۹ الذنى 


نصبه » وحتمل أن جوز ذلك . أن الاجة داعيةة إليه » والعادة جارية به » مع مافيه من اللبر الذ كور . 

١‏ ( فصل ) ولا يحوز أن يفتجفى الخائط المشترك طاق » ولا باب إلا" باذن شربكه , أن ذلك 
انتفاع علاك غيره » وتعسرآف فيه بما يضر به » ولا حوز أن يدر زفيه وتدا , ولا حدث عليه حائطا» 
ولا ستره » ولا تصرف فيه نوع تصرف » لأله تصرف فى لالط ا يضر به فل جراء كُنقْضْه : 
ولا وزله فعل شىء من ذلك فى حائط جاره بطريق الأولى . لأنه إذا لم جز فماله فيه حق » ففما لا حل 
فيه أولى . وإن صالحه عن ذلك بعوض » جاز . وأما الاستناد إليه » وإسناد شىء لا يضره إليه » فلا بأس 
ب لازهلا مشر چ فيه» ولا يمكن ارز منه . أشبه الاستظلال به . 

۲ ( فصل ) فأما وضع خشبه عليه » فإ ن كان يضر بالحائط اضعفه عن حمل » لم جز » بغير 
خلاف تله .لا ذكرنا. واقول رسول الله صلى الله هليه وسل « لا ضَرَرَ وَلاً ضار » وإن كان لا بضر 
به إلا أن به غنية عن وضع حشه عليه» لإمكان وضمه على غيره . فقال أ كر أصحابنا : لا جوز أيضا. 


وهو قول الشافم » وأبى ثور . ولأنه انتفاع بلك غيره بغير إذنه » من غير حاجةر » فلم جز » كيناء حاط 


بانع مر 


عليه » وأشار ابن عقيل إلى جوازه . لما وى أبو هررة أن رسول الله صلى ابه عليه وسل قال لا نم 


0 
عت ن 


0 2 0 سعد ی ِ‫ عا» 
أحد کک جار أن يضم خشبه على جداره » متفق عليه » ولان ما أبيح لاحاحة العامة م يعتبر فيه حقيقة 
الماجة » كأخذ الشققص بالتكفمة من المشترى » والفسخ بالليار » أو بالعيب » واتخاذ الكاب لاصيد » 
وإباحة السام سن السفر » وغير ذلك » فأما إندعت الحاجة إلى وضعه على حائط جاره » أو الخائط 
المشترك » محيث لا ككنه التسقيف بدونه . فإنه جوز له وضمه بغير إذن الشريك . و.بذا قال الشافمى 
ف القدم . وقال قى الخديد : ليس له وضعه . وهو قول أبى <نيقة )ومالك »> لأنة انتفاع عاك غیرد من غير 
ضروزة 3 2 كزراعته . 

ولنا : الخير . ولاه انتفاع حاط جاره على وجه لا يضر" نه © أشيه الاستناد إليه » والاستظلال به . 
وبفارق الزرع . فإ بضر » وم دع إليه حاجة . 

إذا ثبت هذا فاشترط القاضى » وأو الطاب لاجواز أن يكون له ثلانة حيطان » ولجاره حاط واحد . 
ولاس ه_ذافى كلام أجد 5 ا قال فى رواية ای داود : لا نمه اذا ١‏ يكن ضرر 4 وكان الحائط سق 4 
ولأنه قد عتنع التسقيف على حائطين » إذا كانا غير متقابلين » أو كان البيت واسءاً يحتساج إلى أن عمل 
عليه ا 4 ْم بضع ااشب على ذلك اجسر ٠.‏ والأولى أعتباره 3 ذكرنا من اعتبار التذقيف بدو نه ¢ 
ولا فرق فما ذكرنا بين البائغ » واليتم » والجنون » والعاقل » لما ذ كرنا . والله أعل . 


: فصل ( فأما وضمه فى جدار السجد إذا جد الشرطان » فعن جد فيه روايتان‎ ) TEV 


كتاب الصاح VY‏ 


إحداها : الجواز . لأنه إذا جاز فى ملك الجار هم أن حقه مب على الشح » والضّيق . ففى حفوق الله 
تعالى للبتدّة على اأسامحة » ولأساهلة أولى . 

والثانية : لا جوز . نقلها أو طالب. لأن القياس يقتضى المنم فى ق الكل ترك فى حق الجار للخبر 
الوارد فيه . فو جب البقاء فى غيره على مقتضى القياس . وهذا اختيار أبى بكر . وخرج أنوااطاب من هذه 
الروابة وجا لنم من وضع المشب فى ملك الجار . لأله إذا متنع من وضم الحشب ف الجدار المشترك بين 
ادافين ره اه فخ + لان بنع من للك الختص بغيره أولى . ولأنه إذا منم فى حت الله تعالى مع 
أن حقه على المساحة » والساهلة » اذى الله تعالى » وكرمه . فلآن ينم فى دق اد مم شه وضيقه أولى» 
والذهب الأول . 

فإن قيل : فلم لا ن فتح الطاق » والباب فى الخائط » بالقياس على وضم الحشب ؟ 

: لأن المشب عك ا مُه » يلاف الطاق » والباب . فَإنّهِ أيضعف الطائط . لأب 

ببق و الحائط . والذى يفده للخشبة إسداه مها . ولأن وض الأشب تدعو الحاجة إأيه » 
مخلاف غيره . 

؟ ( فصل ) ومن ملاك وضع خشبه على حاط » فزال بسقوطه» أو قلعه» أو سقوط الخائط » 
ثم أعيد » فله إعادة خشبه . لأن الس بب اجوز لوضعه مستمر” » فاستمر” استحقاق ذلك . وإن زال البب» 
مثل أن خشى على الخمائط من وضعه عليه » أو استذنى عن وضعه » لم نمز إعادته لزوال السبب البيح . وإن 
خيف سقوط الخائط بعد وضمه عليه » أو استذنى عرزت وضعهء لزم إزالقه . لأأنه يضر بالماللك . ويزول 
المشب » وإن لم يف عليه » لكان استغنى عن 


ولا ضرر على صا حب لاط ف إا 3 حلاف مالو خشی سقوطه 5 


إيقاته عليه » ل بازم إزالته لأن” فى إزالته ا يصاحيه . 


۵ ( فصل ) ولو كان له وضع خشبه على جسدار غيره » لم يلك إعارته » ولا إجارته ء لأأنه ها 
كان له ذلاك لحاجته الادّة إلى وضم خشبه » ولا حاجة له إلى وطع خشب غيره ؛ فلم علكه . وكذيك 
لاعلاك بي حقّه من وضع خشبه » ولاللصالحة عنه لامالاث » ولا لخيره . لأآنه أبيح له نحق" غيره لماجته 
م جز له ذلك فيه »كطءام غيره إذا أ بيج له من أجل الضرورة » ولو أراد صاحب الخائط إعارة الحائط » 
أو إجارته على وجه ينم هذا الستحق” من وضع خشبه » لم يلاك ذلك . لأنه وسيلة إلى منم ذى الاق من 
حقه »فلم علسكه كنمه . ولوأراد هدم الخائط غير حاجة » لم يلك ذلت . لا فيه من تفويت الق » وإن 
احتاج إلى هدمه لاخوف من الهدامه » أو لتحويله إلى مكان آخر » أو لفرض ميح . ملك ذلاك » لأن” 


( ۸۴ - الى رايع ) 


TYA 


صاحب الشب إنما ثبت حقه الارفاق به » مشروطا بعدم الضرر بصاحب الحسق". فتىأفذى إلى الضرر 
زال الاستحقاق . لزوال شرطه . 

۳ ( فصل ) وإذا أذن صاحب الاثط جاره ف البناء علحائطه » أو وضع سترة عليه . أو وضع 
خشبه عليه فى الموضع الذى يستحق وضمه » جاز. فإذا فمل ما أذن له فيه صارت العاربة لازمة . فإذا رجع 
امير فماء لم يكن له ذلك » ولم یاز م الستمير إزالة ما قعل . لأن إذنه اقتضى البقاء . والدوام » وفى 
القام إضرار به فلا علاك ذلا امیر > كا لوأعاره أرضا للدفن , والغراس » لم علاك المطالبة بنقل الت » 
والفراس بغير ضمان » وإن أراد هدم الخائط لغير حاجة » لم يكن له ذلك . لان الستمير قد استحق تبقية 
الب عليه » ولا ضرر فى تبقيته . وإن كان مستمده)" فله تقض . وله على صاحب البناء » واتاشب» 
إزالته . وإذا أعيد الخائط لم بماك الستمير رد بنائه » وخشبه » إلا بإذن جديد » سواء ناه بآلقه » أو 
غيرها» وهكذا لو قلع اللستميرً خشباً » أو سقط بنفسهء لم يكن له رده إل بإذن مستأئف . لأن؟ انم من 
القلم إتما كان لما فيه منالضررء وههنا قد حصل القلع بخير فعله » فأشبه ما وكان فى الأرض شجر”» فانقلم؛ 
وهذا أحدد الوجبين لأعاب الشافعى » وقالوا فى الاجر : له ذلك . لأنه قد استحق بقاء ذلاك على الابيد 
ولاس كذلك» فإنه إا استحق" الإبقاء ضرورة دفع ضر القام . وقد حصل القام ههنا . فلا يق 
الاستحقاق » و إن قلع صاحب اطاط ذيك عدوا »کان لبا خر إعادته » لأنه أزيل بغير حق” تعدبا من 
عليه لق" » فل سقط الح عنه بعدوانه . وإن أزاله أجني لم علك صاحبه إعادته بفير إذن الالاك . لأنه 
زال بغير عدوان منه . فأشيه مالو سقط بنفسه . 

۷( فصل) وإ نأذن له فى وضع خشبه » أو البناه على جداره بعوض » جاز . سواءكان إجارة 
فى هل «ملومة » أو صَاحاً على وضمه على التأبيد . ومتى زال فله إعادته » سواء زال لسقوطه» أو سقوط 
الخائط » أو غير ذلك » لا نه استحق” ابقاءه بعوض › و يحتاج إلى أن يسكون البناء معلوم العَر اض » 

والطول » والّمك » والآلات » من الطين » وال سين و الاجر » وما أشيه ذلك . لأن هذاكلَه تاف » 
فيحتاح إلى معرفته » وإذا سقط الخائط الذى عليه البناء» أوالمشبء فى أثناء مدة الإجارة سقوطاً لايمود» 
انفسخت الإجارة فما بق » ورجم من الأجرة بقسط مابق من الل . وإن أعيد درجم من الأجرة بقدراالٌة 
التى سقط فيم البناء» والمشب عنه » وإن صاله مالاك اطاط على رفع بنائه » أو خشبه بثىء معلوم؛ جاز » 
كا يجوز الصاح على وضعه» سواء كان ما صالمه به مثل العوض الذى صّواح به على وضمه » أو أقل » 


أو أ كر ٠.‏ لأن هذا عوض عن النفمة المسكََمة له . وكذلك لو کان له مسيل ماء ف أرض غيره » أو 


)١(‏ مستهدما : يعنى ( ايل للسقوط ) کا يقال فى عرفا اليوم 


اكتاب الصاح ۳7 


.ميزاب » أو غيره » فصالح ساحب الأرض مسح ذلك بعوض » لز له عة جاز. وإن كان المشب» أو 


الخائط قد سقط » فصالة يشر 


و على أن لا يميده جاز . لأنه ّا جاز أن جم ذلك من » جاز أن يصالح 
عن . لأن الصلح بينم . 

۸ (فصل ) وإذا وجد ناؤه» أو خشبة على حائط مشترك » أو حائط جاره » ول بعل سبيه . 
فت زادفله إعادتة. لأن الظاهر أن" ه دا الوضم بق من صاح» أو غيره» فلا بزول هذا الظاهر حت يعم 
خلافه » وكذلك لو وجد مسيل ماله فىأرض غيره » أو رى ماء سطحه على سطح غيره » وما أشبه هذا 
فهر له » لأن الظاهر أنه له مق » فجرى داك محرى اليد الثابتة » وإذا اختلفا فى ذلك : هل هو يق 
أو بد ان ؟ فالقول قول صاحب الاشب » والبناء» والسيل مع عينه . لأن الظاهر ممه . 

9 ( فصل ) إذا اذّعى رجل دارا فى بد أخوين » فأنسكره أحدهاء وأقر له الآخر » ثم صالمه 
عا أفر له بعوض » صح الصاح . ولأخيه الأخذ بالشفمة . ويحتمل أن 'يقسرق بين ما إذا كان الإشكار 
مطلقاً »> وبين ما إذا قال . هذه لنا » ورثناها جيم عن أبينا »أو أخينا» فيقال : إذا كان الإنكا 
طاتا »> كان له الأخذ بالشٌدَْة . وإن قال : ورثتاها عن أبينا ء فلا سمه له . لأن السكر بز 5 أن اللاك 


ا 


لأخيه القر” » لم يزل » وأن الصاح باطل . فيؤاخذ بذلك» ولا يستحق به شفعة . 
ووجه الأول : أن الك ثبت المداعى سكا . وقد رجع إلى القسر” بالبيع ٠‏ وهو معترف بأ بيع 

ييح ؟ فتثبت فيه اة »كا لوكان الإنكار طلقا . ووز أن يكون انتفل نصيب امقر إلى الدع » 
جم » أو هبة » أو سيب من الأسباب . فلا يتنا كار المنسكر » و إقرارٌ امقر" » كالة إطلاق الإنشكار» 
وهذا اصح . 

۰ « مسألة » قال ل وإذا تداعى نفسان جداراً ممقوداً بیناء کل“ واحد منهما تالف » وکان 
بينهما » وكذلك إن كان مولا »ن بنائهما . وإن کن ممقوداً ببناء أحدها »كان له مع يمينه 4 

وجلة ذلك : أن الرجلين إذا تداعيا حائط) بين ملسكمهما » وتساويافىكونه معقودا ببنائهما ممأ . 
وهو أن يكون منصلا مما انّصَالا لا عكن إحدثه بعد بناء الحائط » مثل اتال البناء با'طين » كهذه 
النطائر التى لا یکن إحداث اتال بمضمها بض ء أو تساويا فىكونه علولا من بنائهما » أى غير ممل 
بنا ممما الاتصّال الذ کور . بل بينهما شی مُستطيل » كا يكون بين الحائطين الاذين أاصق أحدها بالآخر . 
فما سواء فى الدعوى . فإن لم يكن أواحد ممما بدفة الفا . حاف كل واحد مما على نصف المائط : 
أنه له . ويحمل بينهما نصفين . لأ نكل" واحد مما يده على نصف ااحائط . لسكون الحائط فى أيديهما . 


وإن حاف كل واحد مما على يم العائط : أنه له وما هو لصاحيه ار . وهو ےا : وم-ذا قال 


A۰‏ الغنى 


أو حنيفة » والشافمى” » وأو ثور » وان النذر . ولا أعر فيه مخالق » وذلك لأن الخافين فى المين إذا لم 
يكن لواحد منهما بیدة » فااقول قول من هى فى يده » مع ینہ . فإذا كانت فى أيديهما كانت يد کل“ 
واحد ممما على نطفما . فيكون القول قوله فى نصفها مم عينه » وإ ن کان لاخدا بیت سكم له بها ؛وإن 
كان لكل واحد مهما ية تعارضتا » وصارا كن لا نة هما » فإن لم يكن ها نة » و تكلا عن الهين» 
کن السائط فى أبديرما على ما كان » وإن حلف أحدها» وتكل الآخر» د على الناكل . فكان 
الكل الآ خر » وإ ن كن الحائط ممصلا بيناء أحدهها دون الآخر » فهو لمم عينه . ومهذا قالأو حنيفة» 
والشافمی . وقال أبو ثور : لا يرجح باامقد» ولا ينظر إليه. 

ولنا : أن الظاهر أن هذا البناء بى كاه بناء واحداً » فإذا كان بعضه لرجل كان بقيّتة لك » واليناء 
الآخر الحاول » الظاهر : أنه “ب وده . فإنه لو بى مع هذا كان ممصلا به . قالظاهر : أله افير صاحب 
هذا الحائط الختآف فيه . فوجب أن يرجح بهذا كاليد» وألارّج 2 . 

فإن قل : فل لم مجعلوه له بغير مين لذلك ؟ 

قانا : لأن ذلك ظاهر . وايس بيقين . إذ تمل أن يكون أحدها بنى الحائط اصاحبه برا مع 

حائطه » أو كان له فوهبه إباه » أوبناه بأحَرة . فشرعت البين من أجل الاحتال »كا شرِعت فى حى 
صاحب اليد » وسائر من وجبت عليه العين » فاا إن کان معو د؟ ببناء أحدها عقدا کن إحداله »> مثل 
البناء بلاين » والأجت» فإنه يكن أن ”يتزع من الحائط البى" نصف” كبنة » أو آتجرةة» أو تحمل مكانما 
اليد ميحة » أو اجره صميحة » تعقد بين الحائطين » فقال القاضى : لا يرجح ذا لاحمال أن يكون 
صاحب الحائط فمل هذا ليتلات الحائط الشترك . وظاهر كلام اررق أنه يرجّح بهذا الاتصال » كا يرجم 
بالاتصال الذى لا يمكن إحدائه . لأن الظاهر أن صاحب الحائط لا يدع غيره يتصرف فيه بتزع أجراه » 
وتفيير بناله » وفل ما يدل على ملكه . فوجب أن يرجّح بهذا » کا برح باليسد . فإ يمكن أن 
تسكون يدا عادية » حدثت بااخصبء أو بالسرتة » أو السارية » أو الإجارة . فلم ينع ذلك 
الرجيح بها . 

5( فصل ) فإن كان لأحدها عليه بناء »كائط مب عليه » أو عقد معتمد عليه » أو ية 
ونحوهاء فهو له . وبهذا قال الشافبى” . أن وضع بنائه علية بمدزلة اليد الثابقة عليه » للكونه منتفما به . 


0 الأزج : نوع من الأبنية ٠‏ ويقال أزجه تزع إذا بناه وطوله » والمراد هنا التعاية » أى كاليد 
وكتعلة البناء 


كتاب الصاح ۴۸۱ 


غرى مجر ىكور مله على اليم وزرعه فى الأرض . ولأن الظاهر : أن الإندان لا بترك غيره بى 
على حائطه . وكذلك انكانت له عليه سر » ولو كان فى أصل الخّائط خشبة طرفها نحت حائط » ينفرد 
به أحدها » أو له عليها أرَّجّ ممقود » فالحائط الختآف فيه له . لأن" الظاهر أن اللشية أن ينفدرد يوضع 
تاه عامبا . فيسكون الظاهر أ علمها من البناء له . 
( فصل ) فإ ن كان لأحدها خشب موضوع فقا اانا : لا رجح دعواه بذاك . وهو قول 
الشافمى” لن هذا ما يسمح به الجار . وقد ورد اتر بالنهى عن المنم منه . وعندنا أله حوة يحب التسكين 
منه. فل رجح نه الدعوى » كإسناد متاعه إليه » وخصيصه » وتزويقه » ومحتمل أن رجح به الدعوى . 
وهو قول مالك » لأنه تفع به وضع ماله عليه . فأشيه الباق عليه » والزارعف‌الأرض » وورودالشرع 
بالنهى عن منم منة لا يمنع كوانه دليلاً على الاستحقاق . بدليل أا الاتدانا ‏ وضمه على كون الوضّسم 
ا على الدوام » <تى متى زال جازت إعادتة » ولان كونه دة تشترط له الحاجة إلى وضمه . 
فيا لا حاجة إليه له منعه من وضعه . وأما الماح بو » فإن؟ أ كثر الناس لا يتساحون به » ولهذا لا روى 
0 5 ا e E‏ 
أوهر رة الحديث عن ال 00 الله عليه وس طأطئوا رءوسمم كراهة لذلك . فقال « ملی اراک عَم 
مر ضين ؟ وال لي بين ١‏ أ ت ا «( و کر الفقهاء ل يُوجبون الفكين دن هذا 08 وتحملون 
ت 5-5 6 
الحديث على كر اهة انع لا 0 رمه . ولأن الحائط يبنى لذلك ؟ فیرح بدكا لازج > وفال أساب 
أبىحنيفة : لا رجح الدءوى الجذع الواحد . لأن الحائط لا يجت له ء ويرجح بالجذءين > لأن الحائط 


وت 


بجی لها . 

ولنا : أنه موضوع على الحائط . فاستوى فى ترجيح الدعوى به قلي » وڪثيرة كالبناء . 

۲ ( فصل ) ولا ترجّح الدعوى يكون الدواخل إلى أحدها » والوارج » ووجوه الجر“ » 
والحجارة » ولا كون الأجر“ة الصحيحة مما بى ملاك أحدها ؛ و أقطاع الاجر إلى ملاك الأخر » ولا عماقد 
اط 20 فى الْقْصَ ء يعنى عد اليوط التى بد مها اتْلْصَ » وبذا قال أو حنيفة » والثافميَ » وقال 
أبو يوسف» ومحد : محم بو لن إليه وجه الاي وماق الفط . لما رَوَى” مره بن حارم التميمى” ؛ عن 
أبيه « أن قَوامًا التَصَمُوا إلى البى” صل امل وير 3 بن ليان ليفك 


ع 03 كم 4 رب لن يليه معاد امم 2 دج 0 الى 08 اله عليه 4 وم 2 يد فقال : 


١ 1‏ ) الخس البيت من البسوص 8 والقدط : جع قط بكسر القاف وك كون ن الم » وهو الحبل الذى رشد نه 
البوص عند ناء الخص 


AY‏ الفى 


أصبت » وأحسنت » رواه ان ماجه : ورُوى وه عن على . لأن المرف جار بأن فق بن اطا حل 
وجه الحائط إليه . / 

ولنا : عموم قوله عليه السلام « البَةُ ى المدعى واليمين كل مَنْ گر » ولان رَه الحائط ٠‏ 
ومعاقد الط إذا كانا شريكين فيه » لا بد من أن يكون إلى أحدها . إذ لا يمكن كونه إلمما جيم > 
فبطلت دلالتدكااتزويق » ولاه يراد للزينة » فأشبه التزويق» وحديثهم لا يبت أهل النقل »> وإسناده 
وول ء قاله ابن المنذر . قال المَّالمحى : ذحكرت هذا الحديث لأحد فل 'يقنعه . وذكرته لإسحّاق بن 
راهوية» فةال : لاس هذا حديثاً . وم يصححه » وحديث على فيه مقال » وما ذكروه من العسرف ليس 
بصحيح . فإن” العادة جعل وجه إلحائط إلى خارج ليراه الناس »كا ياس الرجل خسن أثوابه أعلاها 
الظاهر" لاناس » ليروه » فيترن به . فلا دليل فيه . 

۳ ( فصل ) ولا ترجّح الدعوى بالتزويق » والتحسين » ولا يكون أحدها له كى الاجر سثرَة 
غير” مبذية عليه . لأنه مما يتسامح به » وعكن إحداله . 

1 ( فصل ) وإن تنازع صاحب الما والكفل » فى حوائط البيت السقلانى” » فهى اصاحب 
الل » لأنه اللنتقع بها . وهى من جملة البدت . فكانت لصاحبه . و إن تنازعا حوائط الم » فهى لصاحب 
الما » لذلك » وإن تنازعا السقف ء الفا » وكان بينهما . وبهذا قال الإمام الشافعى” . وقال أبو حنيفة : هو 
لصاحب السّفل . لأن السقف على ملسكه » فكان القول قوله » كا لو تنازعا سرج على دابّة أحدها » كان 
القول قو ل صاحبها . وحكى عن مالك : أنه لصاحب الكُفل . وحكى عنه : أنه لصاحب اللو , لأنه 
عاس عليه » و یتصرف فيه » ولا يمكنه مکنه السكتى إلا به. 

ولنا : أنه حاجن بين ملسكيهما » ينتفعان به » غير متّصل ببناء أحدها اتال البنيان » فكان ترما » 
كالحائط بين الملسكين . وتوم : هو على مل كأصاحب السفل » يبطل محيطان الاو . ولا "يشب السرج على 
الدانة . لأنه لا ينتفع غير صاحبواء ولا يراد إلا ها . فسكان فى بده . وهذا السقف ينتفم به کل“ واحد 
متهما ء لأنه سماء صا جب السّفل 1 » وأرض صاحب اللو ةله : فاستويا فيه . 

6 ( فصل ) وإن تنازع صاحب الملو والسفل فى الدرجة التى يصمد منها . فإن لم يكن > 
مر فى اصاحب السّفل » كل مسر » أو دة » فهى اصاحب العلو وحده . لان له اليد » والتصراف 
وحده . لأا مَمْمَد صاحب امل لا غير » والمرئصة الت عليها الدرجة له أيضاً. لانتفاعه مها وحده » وإن 
كان تمتها ہت بنيت لأجله ؛ لتسكون مذرجا املو فہی بدنرما . لان يديهها عايها . ولأمها سقف 


EA 


لالنلالى” » ومواطىك لفقا بى” . فهبى كالسقف الذى بينهما . وإن کان ہا طاق صغير »> : تين 


كتاب الصاح Ar‏ 


الدرجة لأجله » وإعا جه 0 "فا حمل فيه جب للاء » ونحوه . فهى لصاحب الدُلو » لأنها بيت 
لأجلهو حده » وتحتمل أن کون بينهما . لن" , يدها عامهاء وانتفاعبها حاصل ا » فبى کالسقف . 

"مع" ( فصل ) واو تنازعا اة“ بين هر أحدهاء وأرض الآخر . الفا . وكانت مما . 
لاما حاجز بين ملسكمهما » فب ىكالخائط بين الماسكين . 

۷ ( فصل ) إذا كان بينهما حائط مشترك فالهدم ؛ فطلب أحدها إعادته » وأبى الآأخره 
تحبر المتفع على إعادته ؟ قال القاضى : فيه روابتان: 

إحداها :بر . نقأها ابن القامسم » وحرب . وسندى . قال القاذى : هى أصح » وقال ابن عقيل : 
وعلى ذلك أصحابنا » وبه قال مالك فى إحدى روايتيه » والشافی فى قديم قولية . واختاره بعض أصابه » 
وصتّحه . لأن فى ترك بنائه إضرارا » فيحبر عليه » ما تحبر على القسمة إذا طامها أحدها » وعلى النقض إذا 
خيف سقوطه عايهماء اقول النى صلى الله عليه وسل « لا رر ولا ضرا » وهذا وشربكه يتضرران 
فى ترك يناله . 

والروابة الثانية : لا يحبر 16 عن أجل ما بدل على ذلك » وهو أقوى وليل ومذهب” ألى <نيفة 5 
لأ نه ملاك لا حرمة له فی تفه . فل حبر مالسكه على الإنفاق عليه » كا لو انفرد به ولال بناء حالط »فل 
ر الا بقداء ¢ ولأنه لا علو : ما أن ع على يناثه لق تسه ٠‏ أو لی جاره 2 او Ê‏ 
يم لا جوز أن يحبر عليه ق نفسه . بدليل مالو انفرد به » ولا لمق غيره» کا لو انفرد به جاره » 
فإذا لم يكن كل واحد مهما موجباً عليه » فسكذلك إذا اجتمما » وفارق القسمة . فإنها دفم لاضرر عنما عا 

53 بذ 
لا ضررفيه»والبتاء فيه مضسرة لمافيه من الغرامةء و إتفاق مالهءولايازم من إجباره على إزالة الضرر يمالا ضرر 
فيه إجباراه على إزالتهعا فيه ضر بدا يل قسمة مافى قسمته ضرر» »و يفارق هدم الخائط إذاخيف سقوطه .لأنه 
حاف سقوط حاط عل ما وخلفه» فی بر على 428 28 زيل ذلاك » وهذا غير عايه » وإن أنفر د بالحائط ؛ مخلاف 
سألتناءولا أل أنه ف فى تر كه إضرار؟. فإن الضرر إمما حصل بانهدامه. وإ نما ترك البناء ترك لما عمل التفع 

به » وهلا لا عنم الإنسان منه . بدليل حالة الابتداء . وإن سلما أنه إضرار » لكن فى الإجبار إضرار » 
ولا يزالالضرر بالضرر. وقد يكونالمتنع لا نقع له فى اللائط» أو يكونالضرر عليه أ كثر من النفع » أو 
يكون مسي ليس ممما تين بهء فيكان الخرامة مع عجزه عنهاء فعلى هذه الرواية: إذاامتنع أحدما جير . 


فإن أراد شر يكه البناء » فليس هتمه مه لان له حمّافى الجل ور ما .فلا جوزمنمه‌منه وله بناؤه بأنقاضهإن شاى 


)١(‏ السناة : السا 


PAE‏ الفنى 


وبناؤه بآلة من عنده . فإن بنله بآ لته » وأنقاضهء فالحائط. بدنهما على الشركةء کا كان . لأن المنفق عايه 
إا أنفق على التالف . وذلك أثر لاعين كما . وإن بناه بآلتر من عنده » فالحائط ماك خاصّة » وله 
منع شريكه من الانتفاع به » ووضع خشبه ورسومه عليه . لأن الائط له . وإذا أراد نقضه فإن كان يناه 
آلقه لم جلاف نقضه . لأته ا i.‏ فر يكن له التصرتف فيه عا فيه مضّة عليهما . وإن بناه بآلة من 
عاد فلد تتفت ا ام ٠‏ فإن قال شر بكه : أا أدفع إليك نصف قيمة البناء » و لاتمة؛ 
و ویر . لأ 2 گام يدر على اليناء » 9 وعدم بر على الإ 33 5 راد غير ال بای تقهيه 6 أو إجبار بأنيه على 
نقضه لم يكن له ذلاك » على الروايتين جيم . لأنه إذا لم لاک منعه من بناله » فان" لا علا إجباره على 
نوه أولى 0 فإ ن کان له على الدائط دم انتفاع ؛ ووضم حب ؛ قال له : ما أن ”أذ می لصف قيمته » 

وکن من انتفاعی ¢ ووضع خشې» وإمًا أن تقلم أم حا ناك 34 لنعيد اليئاء يننا 3 فيلزم الآخر > إجا بقه 
ل نه لا عاك إبطال رسومه » وانتفاعه پیناله » 1 م رد الانتفاع به » فطاليه البانی بالغرامة» أو القيمة » 
ل بلزمه ذلك . لأت إذا لم يجبر على البناء . فأولى أن لا جير على الغرامة » إلا أن يكون قد أذن فى البناء 
والإنفاق » فيازمه ما أذن فيه . أا على الرواية الأولى : فتى امتنع أجيره الحا م على ذلك » فإن لم يفمل 
أخذ الحا 3 من ماله » وأنفق عليه » وإن لم يكن له مال فأنقق عليه الريك بإذن ااا 3 > أو إذبك 
الشريك 0 دج عليه هق قدر 4 وإن أراد بقاعة عاك الشريك” مه ¢ وما أنفق - إن برع 4 ا يكن له 

E 3 0 5 ا‎ 0 

الرجوع به 3 وإن نوی الرجوع به فېل له الرجوع بذاك ؟ محتمل وجهين ¢ يثاء على ما إذا وهی دینه 
بغير إذنه » وإن بئأه لنفسه با لته »فمو بينهما . و إن يناه آله من عنده فمو له خاصة . فان أراد نقضه فل 
ذلك , إل أن يدفم إليه شريكه نصف قيمته » فلا يكون له مضه » لأأنه إذا أجبر على بنائه » قأولى أن 


۶ ا 
يحبر على إبقائه . 


۸ ( فصل ) فإن لم يكن بين ملكيرءا حائط قدم » فطلب أحدههما من الآخر مباناته الم 
تحجر بين ملسكيهما . فامتنع لم تحبر عليه » روايةة واحدة . وإن أراد البناء وحده لم يكن له البناء إلا 
فى ملسكه خاصة . لاه لا لاك الته رف فى ملك جاره الختص به » ولا فى امالك المشترك بذير ماله فيه 
رسم ٤‏ وهذا لارسم له . ولا أعل فى هذا خلا . 


۹ (فصل ) فإنكان السقل لرجل » والعلو لآخرء فانهدم السقف الذى بيا فطلب أحدها 
لمبافاة من الآخرء فامعفع » فول بر المتنع على ذلاك ؟ على روايتين » كال لط بن الببتين . ولاشافمية 
قولانكالروايتين . وإن ا دمت حي طن السفل » فط ليه صاحب الملو بإعادتها » فعلى روايتين : 


كتاب ألم اح Ae‏ 


5 7 5 0 01 

إحداها : يحبر وهو قول مالاك » وألى ثور » وأحد قولى الشافمى. فملى هذه الرواية : تمسبر على البناء 
وحده . لاله ملكه خاصة . 

والثانية : لایر . وهو قول ألى حنيفة . وإن أراد صاحب المُاو بناءه لم م ملك لزانتن 
جريا فإن باه با لته فهو على ما کار » وإن بناه 1 من عنده » فقد دوق عن أحد : لا ينتفع 4 
صاحب التفل » يعنى حتى بودى القيمة . فيةمل أن لا سکن . وهو قول ألى حنيفة . لأن البيت إتما 
اذى ئ اتکی 0 في علكه ا »وي#تمل أنه أ راد الانتفاع بالمرطان خاصة من طر رح اذب 62 ور 
الرتد» وفتح الطاق ' ويكون له اکى م من غير تصرف فى ملك غيره » وه_ذا ده الشافعى”. لأن 
السك إتما هى إفامته فى فناء الحيطان » من غير امرف فما . فأشيه الاستظلال بها من خارج ؛ فأمًا 
إن 05 لب ات الل باليثاء» وا ف صاحب الهاو » ذفيه روايتان : 

7 

إحداها : لا يحبر على بنائه . ولا مساعدته . وهو قول الشافمى”. لأن الذائط ملك صاحب السفل » 

تعر" 53 ل بر از على , را ¢ ولا اأاعدة فيه 17 و يكن عليه عاو 
2 

والثانية 7 عير على وساعدنة ¢ واليناء 4“ ؛ وهو قول ألى الدرداء . لأنه حي اط بشت رکان ف الانتفاع 
,4 أشيه الائط بين الدارن : 

۰ ( فصل ) فإن کان بين البيتين حاط لأحدهاء فاهدم» قطاب أحدها من الآخر بناءه » أو 
اأساعدة فى بنائه؛ فامتنع لم أغير. لأنه إن كن ان مالك لم كير على بثاء مک لص" به كائط 

ا 9 ا 
الآخرو إنكان لتقم الأخره ل حبر على بناء لاك غيره» ولا المساعدة فيه. ولا يازم على هذاحائط الشفل حيث 
ع 3 أي 8 
سير صاحيه على باهم اختصاصه عدكه » لأن الظاهر أنصاحب الءلوملكه مستحةا لإبقائهعلى حيطان 
السفل دائمافازم صاحب الشفل تممكيندما ستتدقه. وطريقه البناء. فل الكو جب» خلاف مسأاتنا. وإرت أر 

7 و 

صاحب الخائط بتاءه » أو نقضه يعد بنائه م يكن لجاره متمه . لأنه ملكه خاصة . وإن أراد لجاره بتاءم» 
أو نقضه » أو التصرف فيه لم يملك ذلك . لأنه لا حق؟ له فيه . 

١‏ (فصل)ومتى هدم أحد الشريكين الام للشترك » أو السقف الذى بينهما نظرت : فإن 
خرف سوط ووجب هدر فلا شیء علىهادءه. ويكون 5 لو الهدم بنفسه . لأنه فمل الواجب » وأزال 
الؤمرر الال اسقوطه : وأن As‏ أخير وما فاه عاد ته ¢ سواء دوه طاحة أو غيرها ¢ وسواء التزم 
إعادته »أو ازم ؛ لأن الغرر حمل بةءله . فأزمه إعارته . 

۲ ( نهل ) فإن نةا على بناء الطائط الذترك مها تين واک مما الثاث والثلثان 2 
١‏ يمح . لأنه اا اح على دعن اک بض .۰ فل يمح 0 كالو أذ بدار 1 قصاطحه على سكناها 0 

(م ۹ — الفني ب رإم) 


كم الغنى 


ولو اتنا على أن ةله کل“ واحد مهما ما شاء. لم يحز لطبلة الجل. فإمه حت لهمن الأثقال مالا طاقة له عمل 
وإن اتفقا على أن يكون بينهما نصفين جاز . 

TEA‏ ( فصل ) فإ ن کان ا 3 ¢ أو فنأة » أو دولاب ¢ أو تاعورة ¢ أو عين )2 فاحتاج إلى 
عارة . ففى إجبار المتفع منهما روايتان . وحكى عن ألى حنيفه : أنه تجير ههنا على الانقاق . لاه 
لا يتمكن شر يكه من مقاسمتة » فيض" به » مخلاف الخائط » فإنّه يمكنهما قمة المَراصّة . والأولى القسوية » 
لأنة فى قسمة المَررضّه إضراراً مهما » والاتفاق أرفق مهما » فكانا سواء . و الح فى الدولاب»والتاعورة 
كلحم فى الخائط » على ما ذكرناه » وأما البثر » والنهر » فلكل واحد ممما الإنفاق عليه . وإذا أنعق 
عليه ل يكن له منم الآخر من نصيبه من للاء . لأن” ال نیم من ملسكهما » وَإِنّما أثر أحدها فى نقل الطين 
منه . ولیس له فيه عين مال » ؤأشيه الحائط إذا بناه بآلقه » ولك فى الرجوع بالنفقة كحك الرجوع فى 
النفقة على الخائط »على ما مغى . 

8" ( فصل ) إذاكان لرجلين بابان فى ر قاق غير نافذء أحدهها قريب من باب الزقاق » والآخر 
فى داخله . فلاقريب من البساب تقل بأبه إلى ما بلي باب ال قاق لان له الاستطراق إلى بابه القدم . ققد 
تقص ١ن‏ استطراقه » ومتى أراد رد بابه إلى موضعه الأول كان له . لاله حت هلم يط . وإن أراد قل 
بابه تاماه صدر الز>قاق يكن له ذلك . ا عليه أجدء لا نه يقدم ابه إلى موضع لا استطراق له فيه . 
وحتمل جواز ذلك . لان هکان له أن حمل بابه فى أوّل البناء فى أي” موطع شاء » فتر كه فى موضع لا سقط 
عه م أن محويله بعد فتحه لا 0 3 ولأن له ار قم حائطه كله »فلا 3 من رفم موم الياب 
وحدهء قاتا صاحب” الباب الثانى فإن” كان فى داخل الدترب باب لاخر » لحسكه فى التقدم والتأخير حك 
صاحب الباب الأول سواه . وإن لم يكن له ا باب آخر . كان له حول بابه حيث” شاء . لأنه على 
الأول لا نازع له فما جاوز الباب الأول . وعلى الا<تمال الذى ذكرناه لكل واحد ممما ذلاك > ولوأراد 
کل واحدمث. ما أن بفتح فىداره باب آخر » أو يمل داره داريْن يفتح اكل“ واحدة منهما باب جازء 
إذا وضع البابين فى موضع استطراقه » وإن کان ظور دار أحدها إلى شارع نافذر » أو زاقاق افر ففتح 
فى حائطه 5 إليه جاز . ولأنه يرتفق عا 1 بتكن ملك أحر عليه . 

فإن قيل : فى هذا إضرار بأهل الدرب . لأنه مله نافذ؟ ستطرق إليه من الشارع . 

قانا : لا بص الدرب نافذاً . وإتما تصير داره نافذة .وليس لأحد استطراق داره » فأما إن كان يانه 
فى الشارع » وام داره إلى الزتقاق الذى لا ب:فذ» فأراد أن بغت بايا إلى الزقاق للاستطراق ل يكن له 


ذلك . لأنه ليس له حدق فى الدرب الذى قد تعيّن عايه ملاك أربانه . ويحتمل الجواز كا ذ رنا فى الوجه 


داب الصاح FAY‏ 


الذى قد تقدم » وإن أراد أن يفتح فيه باب فير الاستطراق » أو يمل له باب مره » أو شبا 5 
لان اما کا ن له E‏ محملته » فبمضه أولى » قال ابن عقيل e e‏ 
الياب مع تقادم المد رما استدرل يه على <ق” الاستطراق » في ر بأهل الدرب » لاف رفع الخائط . 
فإنه لا يدل على شىء . 

» فصل ) وإذا كان ارجل داران متلاصقتان ظهر” كل" واحدة مهما إلى ظمر الأخرى‎ ( ٥۵ 

وبابكل واحدةمنهه! نیز قاق غير نافذرء فرقم فم الاجر بوہہاءوجعامها دارا واحدة جاز و إن فته نكل 

واحدة ممما باب إلى الأخرى » ليقمكّن من التطراق من كل“ واحدة مهما إلىكلا الدارين لكر . ذكره 
القافى . لأن“ ذلك ثبت الاستطراق فى الدرب الذى لا ينفذ من دار لم يكن ها فيه طريق . ولأن ذاك 
رعا أدَى إلى إثبات الشّئعة فى قول من يثيتها بالطريق لكل و له ٠ن‏ الدارين فى زفاق الأخرى . 
وحمل جواز ذلك . لأ له رفع الحاجز جيعد » فبعضه أولى . وهذا أشبه . وما ذكرناه فنع منتقض 
عا إذا رفع الخائط جميمه . وى كل موضع قلنا : ليس له هله إذا صاله أهل الدرب بعوض علوم » 
أو أذنواله بنير ءوض جاز 

٩‏ (نصل ) إذا تنازع صاحب البابين فى الدرب » وتداعياه » ولم يكن فيه باب لفيرها 
ففيه ثلائة أوجه . 

أحدها : أنه e‏ بالدرب من أوله إلى الاب الذى بلى أوله بينهما . لأن” لما الاستطراق فيه جي 
وما بعده إلى صدر الدرب للاخر . لأنة الاستطراق فى ذلك له وحده . فله اليد » والتصرتف . 

والوجه الثالى : أن" من أوله إلى أتمى حائط الأول بينهما » لأن> ما يقابل ذلك 14 التصر”“ف فيه » 
بناء على أن للا و ل أن يفقح بابه فيا شاء من حائطه » وما بعد ذلك لثانى . لأنه ليس بقناء للاأول » 
ولا له فيه استطراق . 

والثالث : يكون بينهما » لان لما جيعاً يدا و تصرف . وهكذا الحم فما إذا کان لرجل علو خان » 
ولآخر سفله » ولصاحب العو درجة فى أثناء م كن الان » فاخة نفا فى الصحن » فا كان من الدرجة إلى 
باب الخان هما » وما وراء ذلك إلى صدر الخان على الوجهين . أحدها : لصاحب الدّفل . والثانى : هو 
بينهما » فإ نكانت الدرجة فى صدر الصّحن » فالصّحن بم ما لوجود اليد » والتصركف مهما جميماً . فى 
الوجه الذى يدول : إن صدرالدرب مص بصاحب الباب العتذْراى له أن يستيدل ا مخت به منه» 
بان يله دهايزاً لنفسه أو يدل فى داره » على وجه لا بضر نجاره ٠‏ ولا يضم على حائطه شي » 


200 ا 
لان ذلك ملك ء يتفرد به. 


۳۸۸ المغنى 


۷ ( فصل ) ولیس لارجل التصرتف فى مادكه تصرفا يضر“ مجاره » مو أرك بب فيه 


ماما بين لأور» أو يفتح خيّازاً بين المطارين : أو يحمله دان قصاءة ”° جر الحيطان» ور اء 


5 


أو حفر ثرا إلى جانب بثر جاره » بحتب مانها . ومبذا قال بعض أصحاب أبى حنيفة » وعن أحد رواية 
أخرى : لا يمنع . وبه قال الشافعى » وبعض أصداب ألى حنيفة . لاله تصرف فى مادك الختص به . 
ولشماق به حق غيره » ل عع منه » کا لو طبخ فى داره » أو خبز فيها » وسلموا أنه يمنع الدق” الذى 
رهم ااحيطان ¢ وينثرها : 
ولنا : قول الا“ صلى الله عليه وسل« لآَصَرَرَ وَلآَضْرَارَ » ولاأن هذا إضرار بجيرانه » فنع مته 
لدی الذى 0 الحيطان » وينثرها » وكدق ألا. رطق الذى يتعدتى إلى هدم حيطان جاره » أو إشل 
نار ر تتعدى إلى إحراقها » قالوا : ههنا تعدّت النار التى أضرمما » والاء الذى أرسله . فكان مرسلا اذك 
فى لاك غيرهء فأشبه مالو أرسل إليها قصداً . قلنا : والدخان هو أجزاء الحريق الذى أحرقه » فكان 
مُرسلا له فى لاك جارهء فمو كأجزاء النار » والاء ؛ وأما دخان ألبز» والطبيخ » فإ ضرره سير 
ولا کن الجر ر منه» وتال اأسامحة . 
۸ ( ندل ) وإن كان سواح أحدها أدلى من ماج الآخر . فايس 'صاحب الأعلى الممود على 
ell Î ETE a‏ ” 2 
اة على وجدر امرف على ساح جاره 7 إلا أو إلى ساكرة سکره » وقال الشافعى لا زمه عل سترة. 
لأنَّ هذا حاحز بين ماسكيهما » فلا ييز أحدها عليه »كالأسفل . 
ولنا : أنه إضرار جار . فنع منه » كدق ير الميطان . وذك لأنه يكشف جاره » ويام على 
رمه فأشيه ما لو اطاع عليه من مور" بانه أو مامه » وقد دل على اتم من ذلك تول النبى"صلى الله 
7 ]كه تيك كس بكاو تساك ارعس ج تر وس ده رص ری و ان 9 
عليه و-لم « لو ان رحلا اطلح إليك ETE‏ حصا فة ت واه لم کن عاك جناح 6 ويقارق 
الأسفل . فإن تصر”فه لا يضر بالأعلى » ولا يكشف داره . 

9" ( فصل) إذا كانت بينهما عر'صةٌ حاط » فاتفقا على مها طولا جاز ذلك » سواء اتفقا على 
قدمها طولا» أو عرضا » لأنها ملسكهما » ولا مخرج مما » وإن اختافا » فطلب أحدها قَسْمها » وهو أن 
عل له نمف الطول فى جميع العرض »ء وللاخر ماله . قال اانا : حير المتنع على القسامة . وهو مذهب 
الثاني" لأن داك لا خم . فإذا اقا ما قرعا . > ز ا كل واد .نيما ما ارج به الأرعة » فن كان 

2 3 £ 8 ره 
مهيا فلا کلام وأ نكانغيرمينى کان اکل“ واحد ہما أن ىق لصديه 2 وإن حب أن ید خل عض 
0 القمارة : الصباغة » واأقصار يدق اثلا بس قهز الحيطان 
)0( صير الباب : شقه » والأصاص : الرق أو اال فى البناء أو الثقوب بين الججارة . 


كتاب الصلح ش يقر 


عَراضته فى داره فمل » وإن أحبة أن يزيد فى <ائطه من عر'ضيه فمل » ويتمل أن لا تير على القسمة » 
لأنها توجب اختصاص كل واحد مهما ببعض الدائط. القابل للك شريكه » وزوال ماك شريكه » 
فيتضرتر . لأنه لا يقدر على حاط بسار ملسكه » وربا اختار أحدها أن لا يينى حاط » فيبق ملاك كل 
واحد مما مكدوقاً 2 أ انيه ومع جاره من وضع خشبه عليه . وه-ذاضرر . لا رذ الشرع 
بالإجبار عليه . 

فإن قيل : فإذا كان مشت رکا تكن أيضا من منم شريكه وضع خشبه عليه . 

قلغا : إذاكان له عليه رمي وضع خشيه » أو انتفاع به لم يلك متمه من رسمه > وهنا يملك ممه 
بالسكاية » وأمًا إن طاب قنامها عرضاً » وهو أن حمل اكل“ واحد ممما نصف العرض فى كال الطول » 
نظرنا : فإن كانت الم لا اسع لخائطين لم حبر الممتفع من قسمما » واختلفوا : واختار ابن عقيل أله 
حير » وهو ظاه ركلام الشافم . لأا رأصة . فأجير على قسمهاء رة الدار . 

ولنا : أن فى قس,ا ضرا » فم يمر المتنع من قسمما عليه » كالدار الصغيرة » وما ذ كروه ينتقض 
بذاك » وإن كانت تسم احاثطرن يث يحصل اکل“ واحد ممما ما بينى فيه دائطا . ففى إجبار 
المتفع وجهان . 

أحدها : “يمير . قاله أو الاب » لأنه لاضرر فى السمة » کون كل" واحد ممما بع مال له ما يندفع 
به حاجئه » فأشبه عَرصّة الدار التى مح صل اکل“ واحد منمما ما ينى فيه دارا . 

والثانى : لايجبر .ذكره القاضى . لأنّ هذه القسمة لا تقع فيها عة . لأننا لو أفرعنا بينهما لم تأمن أن 
مرج قرع ةكل” واحد منهما على ما يلى ملاك جاره » فلا ينتفع به» فلو أجيرناه على القسمة لأجيرناه على 
أخذ ما بلى داره من غير قرعة . وهذا لا نظير له . ولأحاب الشافمي” وجمان كبذين » ومتى اقنسما المراصة 
طولاء فبى كل“ واحد منهما لنفسه حائطً » وبقيت بيمهما فراجة لم تحير أحدها على سلتهاء وم نم من 
سدما » لأن ذلك يحرى محرى بناء المائط فى عراصته . 

۵۰۰ (فصل ) وإنكان بينهما حائط » فاتفةا على قسمته طولا جاز » و بعل بين نصيبمهما بعلامة . 
وإن اتفقا على ق-ءته عرض » فقال أصحابنا: جوز القسمة . لأن المق لها » لا مخرج عنهما . فأشبه المراضّة . 
و>تعل أن لا جوز القسمة » لأنها لا تسكون إلا بتمييز تصيب أحدها من الآخر بحيث يمسكنه الانتفاع 
بنصيبه دون نصيب صاحبه . وهم نا لا يتميرٌ . ولا مكن اتتفاع أحدها بنصيبه منفرداً . لأ إن وضع خشبه 
على أحد جانى الحائط كان ثقله على الحائط كله . وإن فتح فيه طاقاً يضمفه ضء فكأ . وإن وقع به 


لطر ر النصيب الأخر » وإن طلب أحدها كسمه ؛ وألى الآخر ٠‏ فذكر القاضى : أن الحكم فى الحائط 


ميقع امغى 


ر صته » سواءء ولا يبر عل قسم ال" 'أطء إلا أن يطلب أحدها مه طويلا 0 أن 
لا حبر على قسمه أيضا » وهو أحد الو جين لأععاب الشافم . لأما إن فطماه بينوما» فقد أتلفا جزماً من 
ااعائط. ولا تبر المقنع من ذلك » كا لوكان يينهما ثوب ؛ فطلب أحدها قطمه . وإن لم يقطع » 
le‏ على نصفه كان انتفاع أحدهما بنصيبه انتفاعاً بنصيب الآخر . 


٠. ٠. 2‏ 
ووجه الأول : أنه يجي على قدأ الدار » سم حائطها الحيط بها » وكذلاك قم الب تان » وحائطء» 


7 ٤ 
ولا تحبر على القطع المضر” » بل يعامه مخط. بين نصيبهماء ولا يازم ٠ن ذلك انتفاع أحدها بنصيب الآخر‎ 


وإن اتصل بهء بدايل ااحائط المتصل فى دارين . والله أعلم 
كتاب الحوالة والضان 

الموالة ثابتة بالسغة» والإجماع . أما السئة» فا روى أبو هريرة » أن النى صلى الله عايه م قال 

0 0 المي ظز .و AE‏ ابم أ عد عل لبم » متفق عليه .وف لفط «من جيل : 7 َل وى 
فايدئل' » وأجم أهل على جواز الحوالة فى لجل . واشتقاقها من حويل الحقّ من ذثّة 3 نة . 

وقد قيل : 1 بيع » فإن الحيل يشترى ما فى ذمّته ماله فى ذمّة الال عليه . وجاء تأخير القبض رخصة » 
أنه موضوع على الرفق » فيدخلما خيار* الجاس + لذلك » والصحيح : أا عقد إرفاق » منفرد بنفسه» 
ليس عحمول على غيره . لأنها لوكانت بيا لا جازت » لسكونها بيع دين بدين » ولا جاز التفرتق قبل 
القہض لأنه بيع مال الربا يجنسه » ولجازت بلفظ البيع » ولجازت بين جذسين كالبيع كله . ولان“ لفظها 
شەر بالتحول لا بالبیم . فعلى هذا لا يدخلها خيار » وتلزم جرد المقد . وهذا أشبه بكلام أحد» 
وأصوله » ولا بدفيها من محيل وحتال وحالعايه.و بشترط فى حا : رضى الحيل بلا خلاف .فإن الحو“ 
عليه » ولا يتين عليه 6 تضائه 1 أما "تال » واغالٌ عليه فلا كتير رضاها » 0 مأسئذ كره 
إن شاء الله تعالى . 

"0*١‏ «مسألة » قال ومن أحيل بحقّه على من عليه مثل" ذلك الحق فرضىء فقد برىءالحيل أبدا» 

ومن شرط حة الحوالة شروط أربعة : 

أحدها + اك ل الحتين ‏ لأا ريل لابق 6 وشل 4 فيائل عل سف وبر اا ق اة 

امعان القن + شين د عل دس العا وت E E E‏ 
بفضة أو مَن عليه فضّة بذهب لم يصح . : 


الثاتى : الصفة . فاو أحال مَن عليه جاح عكشرة او من عليه مم ية بأميرية لصح . 


كعاب الحوالة والضمان ۳۹۱ 


الثالث : الحاول والتأجبل وينتبر إنفاق أجل الؤجّلين . فإ ن کان أحدهها حالا» والآخر مؤْجّلا» 
أو 0.1 أحدها إلى شهر » والآخر إلى شهرين » لم اصح الحوالة . ول وكان الحّفان <ااين» فشرطعلى اتال 
أن يقيض حه » أو يمضه بعد شمر »| تم البدوالة . لان الحال لا يتأجل + ولأنه شرط ما لوكان ثابيا 
فى ننس الأمر لم نصحم الحوالة . فتكذاك إذا شرطه » وإذا اجتمءمت هذه الأمور » وسكت الحوالة» 
وتراضيا بأن دقع امال عليه خيراً من يه » أو رضى الهتال بدون الصفة» أو .ضى من عليه المؤكّل 
بتعجيله » أو رضى من له الحال إنظاره جاز . لان ذلك وزف القرض » ففى الحوالة أولى » وإن مات 
الجيل » أو الال » فالأجل بحاله » وإن مات الال عليه فنى حلول الح روايتان » مغى ذكرها . 

الشرط الثانى: أن تسكون على د ن مُستقر”؛ولا بعتير أن يل يدبن مستقر” “ إلا أن الل لا تصح 
الحَوالة به » ولا عليه » لأن دين الس ا يس عستقر” » اسكونه عرض الفسخ ء لانقطاع اسر فيه » ولا تصح 
الحوالة بهء لأنها لم تصح إلا فما يجوز أخ_ذ العوض عنه » والل لا جوز أذ العوض عنه . اقول الف 
صلی الله عليه وسل « من أل فى شىء َلآ يمر ف إلى غَيْره » ولا تصح الحوالة على لكاب ال 
السكتاية . لأنه غير مق » فإن له أن مت من أدانه » وسقط بمجزه » وتصح الحوالة عليه بدين غبر 
دين السكتابة » لأن حكه كم الأحرار فى اللّداينات » وإن أحال التكاتب سيده بنجم قد حل عليه صح 
ويرئت ذمة المسكاتب بالوالة . ويكون ذلك عنزلة القبض » وإن أحالت الرأة على زوجها بصداقها قبل 
الدخول لم يصع . لأنه غير مستقر” . و إن أحاها الزوج به صح . لأنه له تسليمه إليها » 'وحوالته به تقوم 
مقام تسليمه . وإن أحالت به يمد الدخول صح » لأنه مستقر” . وإن أحال البائع بان على الأشترى فى مدّة 
ايار بص فى قياس ماذ كرنا . وإن أحاله الشترى به ص . لأنه عنزلةا لوفاء » وله الوفاء قبل الاستقرار» 
وإن أحال البائع بالمن على الشترى » ثم ظهر على عيب » ل يقبن أن" الوالة كانت باطلة » لأن” الفّن كان 
نابت مستقرك! » والبيسع كان لازم » وإنما ثبت الجواز عند لعل بااعيب بالنسبة إلى المشترى » ومحتمل أن 
تبطل الحوالة » لأنّ سبب المواز عيب البيع وقدكان موجوداً وقتالحوالة . وكل" موضم أحال من عليه 
دين” غير مسر" به نم سقط الدين » كالزوجة بنفس تسكاحها إسبب ون جمتها » أو الشترى فسخ البيع» 
ورد البيع . فإنكان ذلك قبل القبض من المحال عليه ففيه وجمان : 


أحدها : قبطل الموالة » لعدم الفائدة فى بقائها » وبرجع المحيل بدينه على التحال عليه . 


والثانى : لا تبطل » لأنا. الح انتقل عن المحيل “فم 15 إليه » وثبت لمحتال فم بزل عنه . ولأن 
الحوالة منزلة القبض » فسكأن المتحيل أقبض الحتال دينه » فيرجم عليه به, ويأخذ الحتالٌ من اال عليه » 


A‏ الى 


وسواء مدر القبض من الال عليه » أو لم يتمذر . وإن كان بعد القبض لم يبطل وجرا واحداً . وير جم 
الجيل على الخال به . 

۴۵۲ ( فصل ) وإن أحال من لا دين له عليه رجلاً على آآخر » له عليه دين » فليس ذلك محوالة . 
بل هى وكالة تنبت فما أحكامها . أن اتلوالة مأخوذة من حول اق » وانتقاله . ولا حو هبنا ينتقل » 
ويتحول » وإنما جازت الوكلة بانظ اتذوالة » لاشترا كرما فى الى . وهو استحقاق الوكيل مطالبة من 
عليه الدين وكاس ةحقاق الختالل . مطالبة الخال عليه » وتموئل ذلاث إلى الوكيل » كتدوله إلى المحيل . وإن 
أحال من عليه دين على مرن لا دين علوه » فليست وال أيضا . نص عليه أحمد . فلا يازم الال عايه 
الأداه . ولا الختال قبولُ ذلاث » لأن” الحوالة معاوضة . ولا معاوضة هبنا . ا هو اقتراض » فإن بض 
الحتال منه الدين رجم على الشحيل » لأنه 5 رض . . وإن أإرأه» وم بقبض منه شيا لم تم البراءة» لأا 
براءة من لادين عايه » وإن قبض منه الدين » ثم وهبه إياه رجم المُحال عليه على الحيل به » لأ قد غرم 
عنه . وإماعاد إليه الال بمقلر مستأننف . ومحتمل أن لا.رجع عليه » لسكونه ما غرم عنه شيا . وإن 
أحال من لا دين عليه فهى وكالة فى افتراض . وليست حَوالة . لأن" الذوالة إإنما تسكون بدين على دين » وم 
بوجد واخد هيا 

. فصل ) الشرط الثالث : أنتسكون بال معلوم » لأنكها إن كانت بيا فلا تصح فى جمول‎ ( ۳٠۴۳ 
» وإن كانت تمر ل المسق” فيعتير فما القسايم » والجوالة تمن منه » فتصح بل ما يثبت مثله فى الذكة‎ 
بالإتلاف » من الأتمان » والبوب» والأذمان » ولا نصح فما لايصح اكلم فيه . لأنه لايثبت فى الذمة.‎ 
ومن شرط اتكلوالة تساوى الدينين . فأما ما يثبت فى الذتمة )ع غير اللات ت » كالذروع » والعدود » ففى‎ 
: سمة الحوالة به وجمان‎ 

أحدما : لا نصح . لأنة الثل فيه لا يتحرر . وهذا لا يضمنه مثله فى الإنلاف » وهذا ظاهر 
مذهب الشافمى” 

والثانى : نصح » ذكره القاضى . ولأنه ؛ حق ثابت فى الذامة . فأشبه ماله مثل » ويحتمل أن مرج 
هذان الوجمان على الخلاف فما يقتذى به قرض هذه الأموال . فإن كان عليه إبل من الدية » وله على خر 
مثاما فى الس" . فقال القاضى : نصح . لأنها تختص” بأقل ما بقع عليه الاسم فى السن » والقيمة » وسار 
الصّفات . وقال أبو الخطاب : لا تصح فى أحد الوجمين » لأنها مجرولة » ولأن" الإبل ليست من الثاياتٍ 
الى ل شما فى الإتلاف . ولا تثبت فى اذمة سل فى روابة » وإن كان عليه إبل من دية » وله على 
آخر مشلما قرضا » فأحاله عليه » فإن قلنا : ررد فى القرض قي تما لم تصح الوالة » لاختلاف الجنس . وإن 


ك تاب الحو الة والضمان ۹۳ 


قلنا : برد مثلم اقتضى قول القاذى: دة الحوالة . لأنه أمكن استيفاء الحقعلى صفته من المُحال عليه » ولأن 
الخبرة فى القساء م إل من عليه الدين » وقد رضی ب سا ماله فى ذمة القترض . وإنكانت بالعمكس » فا حقال 
القرض بإبل 1 ةلم تصح . لأننا إن قلنا : يحب القيمة فىالقرض »ء فقد اختلف الجنس » وإن قلا : حب 
ثل امرض مثل ما أقرض ‏ فى صفاته » وقيمته » والذى عليه لدم لا يلزه ذلك . ` 

ع "6٠‏ ( فصل ) الشرط الرايع : أن يحيل برضائه . لأن الحق” عليه » فلا بلزمه أداؤه من جهة الدين 
الذى على الخال عايه » ولا خلاف فى هذا . 

فإذا اجتمعت شروط الحوالة » وت » برت ذمة المحيل فى قول عامة الفقهاء » إلا ما روى عن 
الحسن » أنمكان لا بر ىالحوالة راء إلا أن بره » وعن رَذّر : أنه قال : لاتنقّلالحق » وأجراها يخرى 
الغمان » وليس بص حيح » لأن الوالة مشقة من نحو بل المق » مخلاف الضمان . فإنه مشعق من فم دمو 
إفذمّة » فم لاتق على كل واحد مقنضاه » وما دل عليه لفظه . 

إذا ثبت أن الق انققل > فتى رضى بها الحنال » ولم يشترط اليسار لم يمد الحن إلى اليل بدا » سواء 
أمكن استيفاء الم أو تمذار لط ل أو اس » أو موت أو غير ذلك . وهذا ظاه ركلام ارت . وبه قال 
الليث » والشافعي » وأو مد وابن النذر . وعن أحمد مايدلٌ على أنه إذا كان اغال عليه مغل 
ولم م الحتال بذاك فله الرجوع ءالأ أن يرضى بعد الم ٠‏ وبه قال جماعة من أصحابنا » ونحوه قول” 
مالك . لأن الس عيب فى الخال عايه . فسكان له الرجوع »كا لو اشترى سلعة » فوجدها معيبة . ولأن 
اليل غرءه . فكان له الرجوع كا لو داس ايم . وقال ثرح » والشعبى” » والنخعى” : متى أفاس © أو 
مات » رجععلى صاحبه » وقال أبو حنيفة : رر جم عليه فى حالين]ذا مات الال عليه فلس . وإذا جحده» 
وحاف عليه عند الجا 3 ء وقال أبو يوسف ومد : يرجم عليه فى هاتين الحالقين وإذا حج. عليه لفاس 
لأنه رُوی عن عيان أل سل عن جل أحيل به قات الحا عليه ا أفقال : برجم قله . 
لبوی ل مال امریء ره ولأنه عمد معاو ضة ليل العوض فيه لأحَدِ المتماوضين » فكان له 
الفسخ ء كا لو اعقاض بثوب » فم سم إليه. 

ولنا : أن حرا جد سعيد بن السب کان له عل كَل" رضي الله عله بن فأحالهء فات الخال 
عليه . كَأَخْبَرهُ » فقال : احْترت علا امد ا » . فأبعده بمجرتد احقياله» ولم عر ٠‏ أن له الرجوع . 
ولأنها براءة من دين ليس فما قبض من عليه » ولا من يدفع عنه» فر يكن قيار رجوع » کا لو أبرأه من 


الدين ٤‏ وحديث عمان لم يصح » رويه خالدث ن جعفر » عن معأوية , بن قر » عن عهان دم بص > مماعه 


6 التوى : بفتح التاء والواو الملاك » أى لا هلاك ولا ضياع على مال ملم . 
(م 0ه س القی س راجم ) 


۹٤‏ المعنى 


وقد وی آنه قال م ىحو اله ا كَل » وهذا يوجب ا الو قف »ولا رصح ولو صح كانقول” 
عل عالقا له . وقوه : نه مفاوظة لا صح :لاه فى إلى م الدن بالدين » وهو می عنه 
ويفارق الماوضة 5 بالثو ب . لأنّ فى ذلك قبضا يقف استقرار العقد عليه . وهنا الوالة متزلة القبض » 
وإلا كان بهم دين بدين . 

۵۰۵ (فصل) فإن شرط تلا ء7 اال عليه » فبان مُعسراً رجع على الحيل» وبه قال بعض الشافمية 
وقال بمهمم 2 جم » لان الحوالة لا رد بالإعسارء إذا 0 يشارط اللا »فلا ترد به . وإن شرط 
كان 1 و شرط ڪو ته م ويغارق البيع : فإن الفسخ ت بالإعسار فيه م غير شرط » 
مخلاف الحوالة . 

ولنا قول الى صلى الله عليه وسل « الذلئون على تروطيئم » ولاه شرط ما فيه مصاحة القد فى 
عند مُءارطة . فيثبّت الفسخ بفوانه» کا لو شرط صفة فى البيع . وقد يشب بالشرط مالا بثبت بإطلاق 
المقد . بدليل اشتراط صفة فى المبيم . 

» (فصل ) ولو لم يرفض الحتال بالحوالة » ثم بان الجال عليه مفاسا » أو ميا دجم على الحيل‎ "6٠ 
بلا خلاف . فإنه لا يلزمه الاحتيآل على غير ملىء » لا عليه فيه من الضرر . وإنما أمى النى صلى الله عليه‎ 
إاء 32 5 ري‎ - 
وسل ب#بول الحوالة إذا أخيل على ملىء » ولو أحاله على ملىء فل يبل حتى أعدسر . فله الرجوع أيضاً » على‎ 

ظاهر قول الخرق 0 اسكونه اشترط 5 إراءة الجيل إبداء رضى الجال 5 

/اءه” «سأله» قال 8 ومن أحيل عقه على ملىء » فواجب عليه أن بحتال 4 

االىء : هو القادر على الوفاء » جاء فى الحدبث عن الذيّ صلى الله عليه وسل أنه قال ( إن الله الى 
يقول : من 0 ٠‏ ر المرم» وقال الشاعر : 

ُطيلينَ لي'فى © و وَأنت ملي وأحمن ادات الوشَارح التقاضيا 

يعنى قادرة على وفالى . والظاهر : أن الذرق راد بالىء ههنا القادر على الوفاء » غير الجا حسادء» 
ولا المماطل » قال أحد فى تفسير الليء > كأن االىء عنده : أن يكون ملي ماله » وقوله » وبدنه » ونحو 
هذا . فإذا أحيل على من هذه صفته ازم الحتال » والحال عليه الفبول » ولم يعتبر رضاهما . وقالأبو حنيفة : 
يقير رضاهما . لأا معاوضة . فيُمقبر الرضا من المتعاقدين . وقال مالك » والشافعي : يمقبر رضى الحعال 
لان نه فى ذمّة المحيل » فلا جوز نقله إلى غيرها بغير رضاه » كا لا يجوز أن بره على أن يأخذ بالدين 


١ (‏ ) الليان : بكسر اللام وفتحها وتشديد ا لاط فى يدقع لين »> ويقال فيه أيضآ لى » بفتح اللام ونشديد 
الياء » واللكة : العنة . ومعنى أحدن التقاضا » أطلب يرفق ولين . 


كتاب الخوالة والفهان هقمع 


َم ضا .أا الال عليه فقال مالاك : لا ,تبررضاء » إلا أن يكون ا ولاشافعی“ فى اعقبار رضائه 
ولان . أحدهما : بعتبر » وهو يحى عن الزم ى لأتة أحد من يي به الحوالة » فأشبه اميل . والثانى : 
لا تبر . لاله أفامه فى الق ض مُقام تفه . فل يفتقر إلى رضى من 0 الح ی کال وکیل . 
01 کی ملىء و هلماجم » ولأن لحيل أن 
7 7 الذى ل بتفسه » ونوکیل » وقد أقام ع عليه مام نفسه فى التقبيض » فازم الخال القبول, 
کا لو وکل رجلا فى إيقائه » وفارق ما إذا أراد أن يُمطيه عتا فى ذه عر'ضاً. لأنه ”يمطيه غير ماوجبله» 
فل يازمه قبوله . 

۸ ( فصل ) إذا أحال رجلا على زيد بألف » فأحاله زيد بها على عمرو » فالحوالة صميحة » لأن” 
دق" الثانى ثابت » مستقر” فى الذمّة » فصع أن حيل به »كالأول . ومكذالو أحال الرجل عا على زبد عا 
يثبت له فى ذمقه » صح أيضا . لا ذ كرنا وتكركر الحتال» والحيل لا يضرت . 


ر٤‎ 


:قول لذو ی صل الله عليه وسل « تيع 7احد 
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؟ ( فصل ) إذا اشترى عدا فأحال المشترى البائم بالمن » م ظهر المد حركاء أو مستحقا » 
فاليم باطل » واتلوالة باط . لأننا تبينا أنه لا من على الشترى. وإ نما تثبت حر ثقه » ببينة » أو اتفاقهم» 
فإن اتفق الل ؛ والحال عليه على حريته » و كذابهما الحتال » ولا نة بذلات »لم بقبل قولها عليه . 
لاما يبطلان حه . أشبه مالو ع الشترى العيد م اعترف هو وبائعه : أنه كان حرا لم يقبل قو ماعل 
للشترى الثانى » وإن أقاما ية لم تسمع » لأنهما كذ باها بدخولها فى التبايع » وإن أقام المبد بيه مريت 
قباث » وبطات الحوالة » وإن صدتقهما الحتال » وادعى أن الجوالة بغير من العبد » فالقول قوله مع ينه » 
لأن” الأصلصة اكلوالة ء وها يد عيان بطلانها » فسكانت جَتَيِْه أقوى . فإن أقاما البيّينة على أن" الحوالة 
كانت بالهْن قبلت . لما لم يكذ باها » وإن اتفق لحيل » والحتال » على حر بة اميد > وكنا مهما لجال 
عليه لم يقبل قولها عليه » فى حرية المبد . لأ“نه إفرار على غيرهما » وتبطل الطوالة لاتاق الرجوع عليه 
بالدين . والراجم به على اسةحةاق الرجوع » والحال عليه ترف المحتال بدين لا يصداقه فيه . فلا أخْذ منه 
شيئاً » وإن اعترف الحتال » والحال عليه بحرتية العبد عتق . لإفرار من هو فى يده عر يته » وبطات اللو الة 
بالنسية إليهما » ولم كن لمحتال الرجوع على اليل . لأن” دخوله ممه فى الموالة اءثراف إبراءته » فم وکن له 
الر جوع عليه . 

۰ ( فصل ) وإن اشترى عبداً » فأحال الشترى البائع باقن على خر » فقبضه من الال عايه » 
ثم رد الشترى العبد بعيب » أو مُقايلة » أو اختلاف فى من » فقد رىء الال عليه لاله قبض منه بإذنه . 


ويرجم ااشترى على البائع » و إن رده قبل القبض فال القاضى ٠‏ تبطل الوالة » ويمود الشترى إلى ذمّة 


۳۹۹ الى 


الال عليه » ويبرأ البائع » فلا يستى له دين » ولا عليه » لأن” الحوالة بالأن » وقد سقط بالفسخ » فيجب أن 
تبطل الموالة » لذهاب حقه من الال الال به وقال أنو الطاب : لا تبطّل الموالة فى أحد الوجرين » أن“ 
المشترى” عو”ض البائع عتا فى ذيّته ماله فى ذمّة الل عليه. ونقل حم إليه نقلاً صحيحاً » وبرىء من الأن» 
وبرى' الخال عليه من دين الشترى . فلم يبأل ذلك يفخ المقد الأول »كا لو أعطاه بالمن ثوب وليه 
إليه . نم فسخ المقد » لم برجم بالثوب ء كذا هنا » ذإن قلنا ببطلان الموالة رجع الحول على الال بدينه وم 
ببق بينهما وبين البائع معاملة » وإن قلنا : لاتبطل » رجم الشترى على البائع بالمن » ويأخذه البائم من 
مهال عليه ؛ فإن عاد البام » فأحال المشئرى ( صح ) بالمن على من أحاله للشترى » صح»وبرى«البائع» 
وعاد الشترى إلى غرّه » وإنكانت المسألة تاها » لكن أل البائم أجنبيًا على المشترى , م رد" العيد 
البيع » فنى الحوالة وجهان : 

أحدها : لا نبطل . لأن ذنّة الشترى ؛ برئت بالحوالة من حق البائم » وصار التق عليه للاأجنبى” 
الحتال » فأشبه ما لو دامه المشترى إلى المحيل » فملى هذا يرجع الشترى على البائع بلقن » ويسم إلى 
اللحتال ما أحاله به . 

والثالى : تبطل الحوالة إن كان الرد قبل القبض » لسقوط المن الذى كانت الحوالة به . ولأأنه 
لا فائدة فى بقاء الحوالة هرناء فيمود البائع بدينه» وير الشبرىمنهما »كالسألة قبلما » وإذا قانا : لانبطل» 


فأحال المشترى الال عليه بالمن على الباع صح ؛ وبرىء الشترى منهها . 


» فصل ) إذا كان ارجل على آخر دين » فأذن لآخر فى قبضه » سم اختاف هو والأذون له‎ ( "١ 
: فقال : وكأتك فى قبض دی » بلفظ الت وکیل. فقال : بل أ اتنى بافظ الحوالة » أ وكانت بالمكس » فقال‎ 
أحلتك بدينك » قال : بل وكلنتى 5 فالقول قول مداعی الو كالة منهما “م عينه. لا نه يدّعى بقاء الحو‎ 
على ما كان » و ينكر انتقاله » والأصل ممه . فإن كان لأحدها بین خسم بها . لأنة اختلافمء! فى الفط‎ 
وهو ما يمكن إفامة البكيئة عليه » و إن اتفةا على أنه قال : أحلتك بالال الذى لى قبل زيلر ثم اختلفا . فقال‎ 
الحيل” : إها وكدّلتك فى القبض لى » وقال الآخر : بل أحلتنى بديى عليك » فالقول” قول منتعى الحوالة‎ 

a‏ ع ت 

فىأ حد الوجمين» لأن” الظاهر ممه.فإن الافظ حقيقة فى الحوالة دون الوكالة فيجب” حمل الافظ على ظاهره» 
كا لو اختلا فى دار فى يد أحدهما . 


. هكذا بالأصل . وهى زيادة لا فائدة لها‎ )١( 


كتاب الموالة ووالضمان ۳۹۷ 


والثانى : القول قول اليل » لأن” الأصل بقاء حى الحال على المحال عايه » وااحتال يدتعى تله » 
والحيل بنسكره » وااقول قول النسكر . 
فملى الو جه الأول : حلت الحتال ء ويثيّت حه فى ذمّة الحال عليه ويستدقء نطالبته > ويسقط 
عن المحيل » وعلى الوجه الثاتى : يحلف المحيل » ويبق حه فى ذمّة الحال عليه . وعلى كلا الوجهين : 
إن كان المحتال قد قبض الح“ من اأحال عايه » وتلف فى یده» فقد برىء كل واحد منهما من صاحيه » 
ولا معان عليه » سواء تلف بتفريطه » أو غيره . لأنه إن تلف بتفربط » وكان ااحتال ا »نقد أتلف 
ماله » وإن كان مُبطلا ثبت كل واحد منهما فذّة الآخر مثل” مافى ذم له » فيتقاكان : ويسقطان » 
وإن تلف بغير تفر بط فالخالٌ قد قيض حمّه » وتلف فى يده »ويرى منه الحيل بالوالة » والحال عايه 
بتسلمه » واللحيل يقول : قد تلف المال فى يد وكيل » بغير تفريط فلا ضمان عليه » وإن لم 
يتآف احتمل أن لا علك المحيل طلبه ٠‏ لأنه معترف أن له عليه من الاين مثل ماله فى بده » وهو 
تح لقيضه . فلا فائدة فى أن يقيضة منه » م وله إليه » و>تمل أن كلك أخذه منه . وعلاك 
الحقل مطالبعه يدينه » وتيل : :لاك اليل أخذه منهء ولا علاك طقل الطالية بدينهء لادترافه ببراءة 
الل مته باكر له > واإسر مح . لار لل إن ترف ذلك نيو عى أنه رض هذا الل منه 
بر حق” uly‏ تجو الطلاية به ١‏ فلي كلا الاين :دو 06 المطالية ل هذا .ل ةبرض منه . 
ف وھا جيم ارج لأست ولا رطع لبي فى هذه لامالا eel e‏ لا اناز فى انظ دمع » 
ولا ذمل رى . وإ تا يدتعى ايل نة » وهذا لا تشمد به البينة ياء ولا إثباً . 


۳۵۲ ( فصل ) وإ ن كانت السألة بالمكس . فقال : أحلتك بدينك › فقال : بل وكاتنى › فما 
الوحهان أيضا . لما قد مناه » فإن قلنا : القول قول الحيل » غلف رى من حق الجتال » والمحقال بض 
الال من الحال عليه لنفسهء أنه جوز له ذلاك بقولها مما » فإذا قبضه كان له محةه » وإن قلنا : القول قول 
الحتال » لغافء كانله مطالبة الحيل ةه : ومطالبة الحتالعليه » لأ إا وكيل » وإماءتال . فإن قبض منه 
قبل أخذه من اغيل » فله أخذ ماقبض انة_ه » لأن الحيل يقول : هو لك » والحتال يقول :هو أمانة فىيدى» 
ولى مله على صاحيه » وقد أذن له فى أخذ, تمتا . فإذا أخذه لنفسه حمل غرم . ول بأخذ من الحيل شي 
وإن استوفى من اليل دجم على الخال عليه فى أحد الو جمين . لأنه قد ثبتت الوكلة يمين الجتال © وبق 
المق> ى ذكة الحال عايه لاتحيل . والثانى :لاجم عايهء لاله .ترف أنه قد رئ من حقهء وإنما 
الحعال ظله . بأخذ ما كان عليه » قان القاضى : والأول أمح ٠‏ وإنكان دمت اله » فتافت فى يده 


بر ھا 7 واا عر الو- :ين لا إن کن 2 00 م حةه. وإن كان a‏ فود 


۳۹۸ ألغى 


أتلف مثل دينه » فيثبت فى ذمّته » ويتقامّان » وإ تلفت بغير تفربطه » فملى الوجه الأول : سقط حقه 
أيضا . لأن” ماله تاف حت بده . وعلى الثانى : له أن يرجم على الحيل بمقه . وليس لمحيل الرجوع على 
الخال عليه . لأنه يمترف ببراءنه , 

۳٠۳‏ ( فصل ) وإن اتنا على أن اليل قال : أحاتك بدينك ٠‏ ثم اختلفاء ذقال أحدها : هى 
خوالة بلفظها . وقال الآخر : بل هى وكالة بافظ الحوالة . فالقول قول مدتعى الوالة » وجها واحداً . أنه 
الحوالة بدينه لا محتمل” الوكالة» فل قبل قول مد“عمها» وسواء اعترف الحيل بدين الختال » أو قال : 
لادين لاك على : لأن قوله : أحاتك يدينك اعتراف بدينه » فلا ل جَحْده لذ بعد ذلك . فاا إن ل يقل 
بدبنك » بل قال : أحاتك » ثم قال : ليس لك على دين » وإنما عديت” التوكيل بافظ الوالة » أو قال : 
أردت أن أقول : وكلتك » فسبق اسانى » فقلت : أحلتك» وادّعى الحتال أنها حوالة بدينه » أن دينه 
کان اتا على المحيل » فمل ذلك اعتراف بالدين أولا ؟ فيه وجهان » سبق توجمهما . 

۲ ( فصل ) وإذا كان ارجل دين على رجل آخر » فطالبه بهء فقال : قد أحات به على" فا 
الذائب » وأنسكر صاحب الدين . فالقول قول مع يمينه . وإن كان من عليه الاين بيئة بدعواه » ممت 
ببنته . لإسقاط حق الحيل عايه » وإن اذّعى رجل أن فلاا الغائب أحالى عليك » فأنكر الدعى , 
عليه فالقول قوله . فإن أقام التعى بينة » ثبت فى حه وحق الفائب . لأن البينة إقفى بها على 
اغائب » وازم الدقم إلى الحتال . و إن 1 يكن له بين » فأنكر الى عليه » فمل يازمه الدين ؟ فيه وجهان» 
بناء على مالو اءترف له » هل بازمه الدفم ؟ على وجهين : 

أحدها : يلزمه بالدقم إليه . لأنه مقر" بدينه عليه »> ووجوب دفه إليه . فلزمه الدقم إليه » كا لو 
كانت بدنة . 

والشالى : لا يلزمه الدفم إليه . لأنّه لا يأمن من إتكار الحيل » ورجوعه عليه فكان له الاحتياط 
لنفسه »كا لو ادّعى عليه ألى وكيل فلان فى بض دينه منك . فصدقه » وقال : لا أدقمه إليك . فإذا قلنا : 
بلزمه الدقم مع الإفرار » لزمه اليين مع الإنكار . فاذا حاف ,رى" » ولم يكن المحقال الرجوع على اليل » 
لاعترافه ببراءته . وكذلكإنقانا : لا تلزءه المين . فايس للمحتال الرجوععلى المحيل » ًّ ينظر ف المحيل » 
فإن صدق الد عى فى أنه أحاله ثيتت الوالة له » لأن رى الحال عليه لا يمتير» وإن أنسكر اللَوالةَ 
حاف » وسقط سک الحوالة » وإن نكل الحال عايه 0 المين » فقضى عليه بالنكول » واستوفى الق“ 
منهء ثم" إن المحيل علق المدعى » فلا كلام . وإن أندكر الأوالة . فالقول فوله . وله أن يستوفى من 
المحال عليه لاله .ترف له الى » ويدعى أن الحقال ظظففه » وببتى دين المحتال على الحيل » وإن كان 


كتاب الحوالة والضمان ۴۹۹ 


الخيل يتكر أن له عليه ديا » فالقول قوله بنير بين » لأن المحتال يقر ببراءته ممه » لاستيفائه من الحال عايه 
وإنكان الحيل يعترف به لم يكن لقال المطالبة به لأنه يقر بأنه قد برئ' منه بااحوالة » والمحيل يصداق 
المحال عايه فى كون|احتال قد ظله» واستوفى منهبنيرحق” والحقال يزعم أن اللحيل قد أخذ منه أرضاً غير 
حق”» وأنه حب عليه أن يرد ما أخذه منه اليه فيذبئى إن يقبضها المحتال » ويسامها إلى الحال عليه » أو 
بأذنٌ المحيل فى دفمها إلى الحال عليه » وإنصدق المحال عليه الحتال فى الموالة ودثم إليه » فأذكر الحيل 
الحوالة » حاف ورجم على الحال عايه » و الحم فی الرجوع بما على الحيلى من الدين على ما ذ كر نافىالتى قبلها . 

هاه" ( فصل ) فإ نكن عليه ألف نه رجل » فأحال الضامن صاحب الان به » رلت ذه 
وذمّة الضمونعنه » لأن اكلوالة لم EAT‏ ا Liga‏ فما لو قَضى عنه الدين © فإن كان 
الأاف على رجلين » على كل واحد منهما خسمائة » وكل واحد كفيل” عن الآخر بذاك . فأحاله أعدها 
بالأاف » رت فما مما » كا لو قضاها . وإن أحال صاب الألف رجلا على أحدها بمَيْنه بالأاف » 
حت اتلوالة » لأنة الدين على كل“ واحد منهما تقر » وإن أحال عايهما جميما ليستوفى منهءا » أو من 
أتبهما شاء مت الموالة أيضاً عند القاضى » لال لافضل ههنا فى نوع, ولا أجل ولا عدد » وإتما هو 
زيادة استيثاق» فر ينع ذلاك صحّة الموالة »كحوالة اللعميرعلى اللىء » وقال بض أصحاب الشافعى”: لا لمح 
الحوالة . لأن" الفضل قد دخاما » فإن الحدال ارتفق بالتخيير بالاستيفاء منهما » أو من تما شاء » فأشبه 
قال ا عل نان كل واا الك لسرن ا اا والأرل اس رارق 
بين هذه لآل » وبين ما إذا أحال بألفين » أت لا فضل بينهماف المد ههنا . وأم” تفاضلا فيه » ولأ 
الحوالة هنا بألف معين» وت اطوالةٌ بأحدها من غير ميين . وأنه إذا قضاه أحدها الأاف فقد قفى 
جيم الان » وأ إذا قضى أحده بق ما على الآخر » ولولم يكن كل واحسد من الرجلين ضامتاً عن 
صاحية » فأحال علمهما صحّت اتكلوالة بغير إشكال 2 لأنه ماکان له أن ستوق الأاف عن واحدء کان 
له أن يتوف من اثنين »كال وكيلين . 

باب الضمان 

6015" « سألة » ( ومن تعن عنه حو بعد وجوبه »أو قال : ما أعطيته »فهو عل ققد لزمه 
ما صمح أ نه أعطاه 4 

الغمان : ضر ذم الضامن إلى ذمّةالضمون عنه فى التزام الى . فيثيت؛ فى دما جيم . ولصاحب 
المي مطاابة من شاء مهما » واشتقاقه من الف . وقال القافى : هو مشت من التضمين : لأ ذدَة 


الضامن تتضمن الحو . 


00 الى 


والأصل فى جوازه : التكتاب , والسئّة ؛ والإجاع » أمّا الكتاب . فقول الله تعالى (؟ 
ن' جاء به حل ویر ر وأا بو م ؟) وقال أبن عباس الزعيم الكفيل 1 

0 5 : فارُوى عن الى ص الله عايه 2 أنه قال م غارم » رواه أبو داود» 
والتردذى . وقال : حديث حسن » وروی البخارى” » عن سأ ةَ بن الأ كوع « أن النى صلى الله عليه 
ا م أ جل الى عايه » فقال : هل عليه و يب ؟ قالوا: : ثم ديتارَان . قال : هل ترك 39 رفا ؟ 
قالوا الآ 545 2 فقيل 1 ل صلی عليه ؟ كَل : ما :: افده ملا وذالله اقول ؟ إا إن 
م اعد ک5 مه . فام أو كَعَادَة : كَقَالَ ها عل يارسُول الله ء فح لى عليه الى صلی الله علي 
وَسَلْم » وأجمع ااسدون على جواز الضكان فى الجلة . و ]ءا اختافوا فى فروع نذكرها إن شاء الله تعالى . 

إذا ثبت هذا ذإأنه يقال : ضمين » وكفيل ربیل » وڪيل »2 وعم وَصَبِي » مەی واحتر» 
ولا بد فى الضمان من ضامن » ومضمون عنه » وءضمون له . ولا بد من رضّى الضامن : فإن أ كره على 
الان يصح » ولايعتبر رضا رن نة )»لا 2 فيه خلا . لان أو ةغىالدين عنه بغير إذنه » ورضاه 
صح » فكذلات إذا شمن عنه . ولا يمتبر رذى الضمون له » وقال أو حنيفة » ومد : يمتبر . لأنه إثبات 
مال لادی“ » قر شت إلا برضاء » أو رضا من يوب عنه » كالبيع » والشراء » وععرى أسماب 
ااشافعى كالمذهبين . 

وانا : أن أبا قتادة ضمن من غير رى ااضمون له ولا ااضمون عنه . فأجازه انی“ صلي الله عليه وسل» 
وكذلاك رُوىعن على رضى الله عنه . ولأنها وثيقة لاُجير فيها قبض » فأشوت الشمادة . ولأنَّه ضمان دين. 
وأشيه ان يعض الورنة دن ايت لاغائب » وقد و : 

٣۷‏ ( فصل ) ولا يمتير أن يعرفمما الضامن » وقال القاضى : يعتبر معرقتهما » ايمل هل الضءون 
عنه أهل” لاصطناع المعروف إليه » أولا ؟ وليّعرف الضمون له فيؤدًّى إليه . 

وذكر وجرا آخر : أنه تمتبر معرفة الضمون له لذلك . ولا متبر معرفة الضمون عنه . لاه لا معاملة 
نه 6 وبونه ٤‏ ولأسعاب الشافى" ثلا أوجه نحو هذه 5 

ولنا حديث على » وأبى تتادة ٠‏ فإنهها ضما أن لم يعر فاه عن عن لم يعرقاه . ولأنه تبرع باامزام مال e‏ 
تبر .عرفة من يتبرع له به » کالنذر . 

8" فصل ) وقد دلت »أله اعلرّق” على أحكام . 

منها : عة ضهان الحهول » اقول « ٠ا‏ أَخْطَيتَهُ فمو عل » وه_ذا مول . فت قال : أنا ضامن لك 


مالاك على فلاز » أو ما بنذب به عليه » أو ما تقوم ب البتيقة » أو ما يقر" به لاك » أو ما يرج فى روزمانجك 


كتاب الو الة والغضمان ١‏ 


صح الضمان . وم ذا قال أو حنيفة » ومالك » وقال الثورى » والايث » وابن أبى ايلى » والشافعى » 
وابن النذر : لا بصع . لأآنه التزام مال » فل يصح جهولاً »كلقن فى البيع . 
ولنا : قول ا تعالى ( ومن ج جاء 8 حل ور و e‏ ) وحمل البعير غير مملوم لأ حل 
الومير تاف باختلافه ¢ وعوم قوله عليه الالام 2 ال ع غارم 4 ولأنه التزام حدق ف الذمة من غر 
معاوضة » فه ج فى الجہول »كاانذر » والإقر ار. ولال يصع ذ تعليقه بضرر » وخطر » وهو مان المهدة » 
١‏ 00 ا 
و إذا قال : ألق مقاعك فى البحر وعلى" ماله »أ و قال : ادقع ثيابك إلى هذا الرفاء وعلى“ سعانما » صح 
امول »كالءتق » والطلاق . 
ومنما: عة ضمان مالم يحب » فإن ممنى قوله « ما أَعْطَيِمَةُ » أى ماتمطيه فى المستقبل . بدايل أنه عطفه 
على من 02 ع4 عى بعك وجو به عليه . فيدل" على أنه غيره » ولوكان ما أعطيقه ف المافى کار معى 
٤ 5 5‏ 
المسألقين سواء أو إحداها داخلة فى الأخرى . 
والملاف فىهذهالسألة » ودليل” التولي نكالق قبلها . إلا آم قالوا : الغمان 2 ذْمّة إلى ذْمّةفى التزام 
الدين. فإذا 5 ن على الضمون عندشىء » فلا م فيه. فلا يكون ماتا . قلنا : قد م * ذمته إلى ذمة ا اضمون 
عنه فى أنه يازْمّه ما يازمه » وان ما وٽ فى ذمة مضمونه 56 فى ذمته ٤‏ وه_ذا كاف . وقد اموا تمان 
ما ثيلقيه فى البحر قبل وجوبه » بقوله : أل متاك فى البحر » وعلى” شماه . وسأم أ©ابالشافمي” فى أحد 
الوجبين تمان الل فى الطمالة قبا 3 اسل ونا وف ee‏ 
ومنها ٠‏ أن الغمان : إذا صح ع ازم الضامن أداو ما مته » وكان العضمون له مطاابته » ولا ل فى هذا 
خلا . وهو فائدة الضّمان . وقد دل قول الف صلى عليه وم 0 والزعيم” غارم » واشتقاق اللفظ . 
وا سه الان عن کل ھن وجب عليه جو خا کان أو متا » ملين أو مفلا . لموم انظه 
فيه » وهذا قول ل أ کٹر أهل العم » وقال أو حنيفة : لا يطح ۶ ضوان” دين المت إلا أن اف وفات »> فإن 
حاف بم الوفاء صح انه بقدر ما خف . لأنه دين ساقط »فلم يصح ضمانه » کا لو سقط بالاراء » ولان 
ذمته قد خر بت خراباً لا تمر بعده» فلم ببق فيها دين » والضمان ض٠‏ ذمة إلى ذمة فى التزامه . 
ر : 
وانا: حديث ألى قتادة وغل فإنهما نا دين مدت 1 اف وف والنى صلى ا عليه وام 
ا 8 7 0 ES‏ لك د >> م a 0 8 ٠.‏ 
مم على صما نه فى حديث ای قتادة بقوله « الا فام اد م فَصْمِةُ ؟ 3 وهذا صر ف الما لة . ولانه 
دين ثابت » فم“ 2 انه » کا لو غلك وفاكء ودليل ثبوته أنه لو تبررع رجل ؛#هداء دينه جاز لصاحب الد , 
ادما و ¢ ولو ضمنه حا ¢ م مات ١‏ ۳ ترا ذمة ة الضامن 5 ولو رقت دمة ةالضءون عله ربث ذمة ري 7 
وفى هذا انفصال” عما ذ كروه . 


( م ذه ہے الةی ۔ راب ) 


4۲ الغى 


ومنها : تة الضمان فى كل حق » أعنى من المقوق الاليّة الواجبه » أو التى تؤول إلى ا لوجدوب » 
اكثمن المبيع فى مدة الخمهار » و بعده 3 الأجرة » والممر قبل الادخول ٠‏ أو بعده» لان هذه الحقوق لازمة» 
وجواز سقوطها لايمنم شمانها »كالمّن فى المبييم بعد انقضاء ايار » ووز أن يقط رد بعيب» أو مقابلة» 
وبهذا كله قال الشافي . 

9" ( فصل ) فيا يصح" انه » وصح تمان اليل فى الطْمّالة . وفى لأسابقة » والمناضلة» وقال 
أساب الشافئى » فى أحد الوجهين : لايصح انه > لاه لا يؤول إلى الازوم »> فلم يصح ضهان » 

كال السكتابة . 

ولنا : قول الله تعالى ( وَلِمَنْ جاه به حل" يميرء وأا ربه دع( ولأنه يؤول إلى اللزوم إذاع-ل 
العمل . وإتما الذى لا يازم العمل » والمال يازم بوجوده» والغمان لمال دون العمل . ويدحمٌ ضمان أرش 
الجنابة » سوا ء كانت نقوداً کت التلقات » أو حيواءا »كال ديات . وقال حاب الشافعى : لا يم ضمان 
الحيوان الواجب فما » لأنه يبول . وقد مضى الدليل على ححة ضهان المجهول . ولأن الإبل الواجبة فى الذمة 
معلومة الأسنان ؛ والعدد . وجهالة اللون » أو غيره من الصفات الباقية لا ضر » لأله إنا يلزمُه أدنى لون» 
أو صفة » فتحصل مماومة . وكذلك غيرها منالحيوان . ولأن جهل ذلك لم عنم وجوبه بالإتلاف . فلم 
يمنع وجوبه بالالترام » وصح ضمان نفقة الزوجة » سواء كانت نفقةٌ بومهاء أو مُستقبكة » لأن نفقة اليوم 
واجبة » والمستقبلة مآلا إلى الازوم » ويازمه ما يازم الزوج فى قياس الذهب . وقال القاضى : إذا تعن ةة 
الستتقبل ل تازمه إلا نفقةٌ العسر » لأنة الزيادة على ذلاك مط بالإعسار » وه_ذا مذهب' الشافبى » على 
القول الذى قال فيه : بص ضهانها . 

ولنا : أنه يصح ضمان ما م يحب ااال عدم وجوب الزيادة لا عنم ر ماتيا ايل الل فى 
فى الال ء والصداق قبل الدخول » والبيع فى مدّة الخيار . فما النفقة فى الماضى ء فإنكانت واجة إا 
بشم الاک بها ء أو قلنا : بوجوبها بدون حكه صح معائها » و إلا فلا . ويصح ضمان مال الل فى 
إحدى الروايتين . والأخرى لا يصح لأنه يؤدَّى إلى استيقاء امسق فيه من غير السلم إليه» فر جز ٤‏ 
كالحوالة به » والأول أصح . لته دين لازم » فصح ذمانه »كالأجرة » ون المع . ولا يصح ضهان مال 
السكتابة فى إحدى الرواءة-ين . وهو قول الشافعى” » وأ كثر أهل اللم ؛ والأخرى : يصح" . لأنه دين 
على لكاتب ء قفص ضمانه »كسار الديون عايه ؛ والأولى : اصح . لأنه ليس بلازم » ولا مآله إلى 
الازوم . فإن اكاب تمجيز نفسه » والامتناع عن أداله . فإذال يازم الأصيل »فااضءين أولى . وبصحم 


3 4 5 و 3 e‏ 5 
مان الأعيان اأضءونة > كاله وب »ء والمارية . وه قل أو حنينة » والشافمى فى أحد التواين » وقال ف 
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الآخر : لا بصخ . لأنّ الأعيان غير ابتة فى الذكة . و إا يضمن ما ثبت فى الذمّة » ووصفنا ها بالغمان 
إا معناه أ نه يلزمه قيا إن تافت » والقيمةٌ حبولة . 

ولا : أنها مضموةة على من هى فى يده » فصعحم” ذمانها كالحقوق الثابتة فى الذة وقولم : إن الا عيان 
لاتثبت فى الذمّة . قلنا : الغمان فى الحقيقة إنّماً هو ذمان استنقاذها » وردّها ء والقزام 6 ء أوقيمتهاء 
عند تلفها . وهذا مما يصح ذمانه »كمهدة المبيع . فن ضمانها يصح » وهو فى القيقة الازام رة القن » 
عو ضه إن 2 هر ابيع عيب »2 و خرج الم . فأما ال مانات > كالوديعة « والعين ! و ¢ 7 ¢ 
بزالضارة U‏ والعين الى يدقعها إلى لَص ره والطخياط : فهذه إن یا من غير تدر فا ج ماما 
ل غير مضمونة على 0 هى فى بده . فسكذلك على ضامنه . وإن تیا إن تعذّى فہا 03 فظاه ركلام أ جد 
رجه الله : يدل على صمّة الذمان . فلآنه قال فى رواية الأأثرم : فى رجل بتقل من الناس الثياب > فقال له 
رجل : ادقع إايه ثيابك » وأنا ضامن » فةال له : هو ضامن أا دفعه إليه » يمنى إذا تعدّى » أو تاف فمل » 
فل ولا 2 إن تاف بعر تفر يط مئة » ولا قمله “ل لزم الضامن شىء علا ذكرنا ¢ وإن تاف بعل ¢ أو 
تەر يط 4 زمه ماما 3 ولزم ضامئه ذلاك . انها مضمونة على م ھی ف بدو 0 فازم ضامئه كالخصوب ¢ 
والعوارى 0 وهذا ف الطقيقة ضهان ما عب ¢ وقد يبنا جوازه 8 ويصحم ضهان عبد اميم درن البائم 
الاشترى ؛وءعن المشترى لهام » فضمانه على المذترى : هو أن يضوءن الأن الواجب بالوينع قبل السمييةه » وإن 
ظير فيه عوب »6 أو اة حق 2 بذلاك على الضامن » وضعانه عن البائع المشترى .هو أن يضمن عن البائم 
ان متی خرجالبييع مستا أورد بين از ارش العيب. فضمان المودة و ف الموضعين هو تمان امن » أو 0 
منه عن أحدها للا خر . وحقيقة المهدة : السكتاب الذى 5 فيه وثيةةٌ 5 البييع . ويذ كر فيه لمن ء فير به 
ن امن الذى يضمنه . ومن بن أجاز ضمان المهدة فى اطخلة : أو <نيفة » ومالك » والشافعىّ ٠‏ ومنع منه ب 
الشافمية . كو نه ضهان ما يحب » وضمان جمول » وضمان عين . وقد ينما جواز الفمان فى ذلك كله » 
لان الحاجة تدعو إلى الوثيقة على البسائع . والوثائق ثلانة : الشهاد: » والرهن » والغمان . فَأما الشمادة » 
فلا يستوف منها الحق> » وأما الرهن » فلا جوز فى ذلك بالإجماع .لا يؤدّى إلى أن ببق أبداً مهو 6 : 
8 0 5 5 ع 
ترق إلا الغمان . ولا نه لا يضمن إلا ما كان واجبا حال المقد . لان إا بتعاق بالغمان حم إذا خرج 
ا أو ا حال العقد ES‏ تی كان كذاك ققد س ما وجب حين المقد» والجهالة م منثقية .ل نه 
ن اجك . فإذا خرج بعضةه ا أزمه بض ما تنه . 


إذا ثبت هذا : فإنّه يصح ذمان” الممدة عن البائع للمشترى قبل قيض القن » و بعده . وقال الشافعىَ 


ديق اغى 


إا يصح بعد القيض لأ ۾ قبل القبض لو خرج ار يجب على ابام شىء » وهسذا ينبنى على ضهان 
مالم يحب إذا كان مه نيا إلى الوجوبكاطمالة . 

وألفاظ ذهان العهدة أن يقول : منت عهدته » أو ثمنه » أو دركه . أو يقول للهشترى: ضهنت خلاصك 
مئة» أو قول : متی خرج البيع سما ود تمت للك الفن 2 وق عن أبى وساف : أنه قال : ضهنت 
عهدته» أو ضعنت لك المّهدة » والعهدة فى الحقيقة : هى الصكٌ سكتوب فيه الابقياع » هكذا فسَّره به أهل 
الاغة » فلا به ج“ ضمانة للشترى » لابه ماسكه . ویس بصحیسح . لان المهدةصارث ف المرف عبارة عن 
الدرك » وتمان المن » والسكلام المطلق تحمل على الا سماء لمر فية دون الاغوية .كالراوية تحمل عند إطلاقها 
على امزادة » لا على امل » و إن كان هو الموضوع لهء فأمًا إن تمن لاخلاص'لبيع » فقال أبوبكر : هو باطل» 
لاه إذا خرج حر » أو مسقا لايستطيع تخليصهء ولا محل » وقد قال أحمدق رجل باع عبداء أو أمة» 
ومن له الفلاص فقَالَ : كيف يستطيمع الخلاص إذا خرج حرا ؟ فإن تمن عهدة الموييع » وخلاصه» بطل فى 
الخلاص . وهل يصح فى العهدة ؟ على و جين » بداء على تفر يق الصفقة . 

. إذا ثبت صحة تمان المهدة » فالكلام فما يازم الضامن . فنقول : إن استحقاق رجوع الشترى بالفن 
لا خاو : إمّا أرف يسكون سيب حادث بمد المقدء أو مقارن له . فأما الحادث » فثل تلف البيم من 
الكيل » والموزون فى يد البائع “أو بغصب من يده » أو يتقابلان » فإن الشترى يرجم على البائم دون 
الضامن . لأن هذا الاستحقاق لم يكن موجوداً حال الءقد : وإتما عن الاستحةاق اموجود حال العقدء 
وحتمل أن برجم به على الضامن » لأنّ ضمان مالم يجب جائز . وهذا منه . وأمًا إن کان بسبب مقارن نظرنا: 
فإن كان بسبب لا تفريط من البائع فيه » كأخذه بالشئمة . فإنّ المشترى يأخذ القن من ل »ولا يدجم 
على البائع » ولا الضامن » ومتى لم يحب على المضمون عنه شىء ؛ لم يحب على الضامن بطريق الأولى » وأما 
إن زال مادكه عن المبيع بسبب مقارن لتفريط من البائع » باستحقاق أو حرط »أو رم يعيب قدي » لله 
الرجوع إلى الضامن . وهذا ضمان العهدة . فإن أراد أخذ أرش العيب رجم على الضاءن أين؟ . لأت إذا 
زمه كل القن لزمه بعضّه إذا استندق ذلا على المضمون عنه » وسواء ظهر كل" البيع مستحقا » أو 
بعصّه » لأنه إذا لير بعضه مستدقًا بطل المقد فى اجيم فى إحدى الروابتين . فقد خرجت المين كلها من 
بده » يسبب الاستحةاق » وعلى الروابة الأخرى : بطل العقد فى اجيم » ولسكن استحق” رذها . فإن 
رها كلها الحم أكذلات » وإن أمسك ااملوك منها » فله الطالبة بالأرش » كا لو وجد بهاعيباً » ولو باعه 
عيناً » أو أقرضه شيئاً بشرط أن برهن عنده عينا » فشكفل رجل تسام الرزعن ل تصتح السكفالة ء لأنه 
لايازم الراهن إفباضه » وتسايمه . فلا يازم السكفيل مالا يازم الأصيل . وإن ضمن المشترى قيمة ما محدث 
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فى اللبيع » من يناف أو غر س صح سدواء ضونه البائ » أو انی" فإذا بى » أو غرس » واستدق 
لبهم رجع الشترى على الضامن بقيمة ما ناف » أو نص » وبمذا نال أو حنيفة » وقال الشافمى” :لا يصح 
لأنه ضهان يجهول : وضمان مالم جب . وقد بيدا جواز ذلك . 
۰ ( فصل ) فيمن يصح ضمانه » ومن لا يصح » يصح ذمان كل" جائز التصركقف فى ماله . س 

كان رجلاء أ 0 عقد وقصسد به المال »قصح من المرأة » كالبيع » ولا يصح من الجنون » 
و م ع ولا من صى" غير مين يقير خلاف » لأنه | حاب مال قد فل يضح منهم » كالفذر 

والإقرار . ولا يصح من السقيه الححور عليه . ذكره أو الخطاب » وهو قول الشافمى وقال القساضى : 
يصح عاو بع به بعد فك الاجر عنه لأن من أصلنا أن“ إقراره صحيح » يتمع به من بهد فك 
الححر عنه » فسكذلك ذهانه » والأول أولى . لأنه إيجاب مال ينقد . فلم يصح مندكالبيم » والشراء . 
ولا بشبه الإقرار » لأنه إخبار يحق سابق » وأما الصى المميز :فلا يصح ذمانه فى الصحيح من الوجوين » 
وهو قول الشافمى » وخرّجه أحابنا من الروايتين فى َة إقراره » وتصرفانه بإذن وليه » ولا 
مح هذا اهم . لأن هذا العزام مال لا فائدة له فيه . فل يصح مه کالتبرع > والنذر » لاف البيع 0 
وإن اختافا فى وقت الضمان بعد بلوغه » فقال الصى : قبل بلوغى » وقال المضمون له : بعد الاو غ » فقال 
القاضى : قياس قول أحمد أن القول قول اللضمورت له » لأن" ممه سلامة العقد » فكان القول قوله ٠.‏ 
کا لو احتلفا فى شرط فاسد » وتحتل أن القول قول الضامن » لأن” الأصل عدم البساوغ » وعدم وجوب 
احق" عليه » وهذا قول الشافمى” » ولا يشبه هذا ما إذا اختلفا فى شرط فا سد » لأن الختلفين * 0 متفقان على 
على أهمرّة التصرف »ء والظاهر أنهما لا بتصرتفان إلا تصرّفاً صحي-ا . فنكان قول مدّعى الصحة هوالظاهر » 
وههنا اختلفا فى أهاية الته رف » وليس مع من يدّعى الأهليّة ظاهر” يستند إليه » ولا أصل يرجع إليه » فلا 
ترجح دعواه »و الحم فيمن عرف له حال جنون F4E:‏ فى الصبى » وإن لم يعرف لهحالٌ جنونفالقول 
قول الضمون له » لأن الأصل عدمه ء مأمًا الحجور عليه لفاس . فيص ضماله . ويثيع به بعد فك الجر 
عنه . لأته من أهل التصرف » والجر عليه فى ماله » لا فى ذمّته . فأشبه الراهن . فصح” تفه فما 0 
الرهن»فمو کا لو افترض » أو قر » أو اشترى فى ذَمّهه ولا يصح" تمان العبد بفير إذن سيده » سواءكان 
مأذوتا له فى الجا جارة » أو غير مأذون له » وبهذا قال ابن أبى لل ». والثورى”» وأو حنيفة » وبحتهسل أن 
يصح) و بم بهبعدالءتق» وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافمى . لأنه من أهل التصرف »فص تصرقه فما 
لا ضرر على السيّد فيه »كالإقرار بالإتلاف . 


)0( اميرسم : الذى هذى وخلط في كلامه بسبب علة فيه . 


۹ الى 


ووجه الأول : أنة عقد تض تن إيحاب مال . فل يصح" بنير إذنء كالنسكاح . وقال أبو ثور : إن 
كان من جمة التجارة جاز » و إن كدان من غير ذلك لم جز فإن تعن بإذن سيد صح . لان سوّده لو أذن 
له فى الصف صح" . قال القاغى : وقياس الذهب تعلق الال برقبته » وقال ابن عقيل : ظاهر المذهب . 
وقياسه أنه تماق بذمة السيد . وقال أبو امطاب : هل يتمق برقيته» أو نة وده أعلى روايتين » 
كاستدانته بإذن مده . وقد سبق ال كلام فما » فإن أذن له سيده فى الذمان ايكون القضاء من الال 
الذىفى يده صح . ويكون ما فی ذءته تملا بالال الذى فى بد اميد » كتعاق حق الجناية برقبة ال ای »كم 
لو قال المر” : ضمغت للك الدين على أن تأخذ من مالى هذا صح" » وآما السكائب فلا يصح“ ضمانه بفسير 
إذن سيده » كالمبد الو . لأنه تبراع بالعزام مال » فأشبه نذر الصدقة بغير مال . وتء ل أن :سح و يليم 
به بعد عدقه »> كةولنافى اأعبد ؛ وإن ضمن بإذنه نيه و<هآن : 

أحدها :لا يصح أيضا . لأنه ربا أذّى إلى تفويتاطرثية . 

والثانى : يصح . لأن الق للا ء لا يخرج عنهما » فما الريض . فإنكان مرضه غير وف » أوغير 
مرض اأوث » لفسكه حم ااصحیح » وإن کان مرض الوت الخوف » غک فمانه حم تبرئعه 6 حب من 
ثلثه . لأت برع ا مالا يلزمة . وم واخ عنه (aye‏ . فأشيه الحبة . واذا مت إشارة الأخرس مح 


ضمائة . لأ يع بيده ٠‏ وإقراره » وتيعه 3 قصح یاز ا » ولا يثبت الذعان بكقابة منكردة عن 
إشارة 3 3 أن فص الذعان ل قد کب ع 3 أو ر ب 0 5 ل يكبت ألذيان به مع الاحتال . 
ومن ل مم إشارته لا رص نه الذيان . لأله نه لا يدرى بغماتئه . ولاه لا تصح سائر ”فاته » 
نكذيك يانه 8 


8( فصل ) إذا ضمن الاين الال وجلا ص » ويكرن حالاً على للضمون عنه» ءوجل على 
الضامن » علاك ءطاابة للضءون عنه » دون الضامن » و-بذًا قال الغانم >2 قال أجد فى رحا طم ما 

ال ° 3 من وم ی رح ان 
ل . 3 6 
فلان أن بؤدبه فى ثلاث سنين : فمو عليه . ويؤديه كاضمن »> ووجه ذلك : ماركوى ابن عباس « ان 


رجلا زم غر 02 اشرق دار على د رول الل على ا ع روي 2 تال : : مأعترى 

86 o 

شیب أغط يسك , قال : وای لآ أذ ردك َك تقو ۾ او أ نی یل ET‏ لن 

ل اش علي د وسل فقأ 5 ل لهُ النبى ص س ا ليو وسم ef‏ شتت أقال : شا » قال“ رولا ن 
۰ فَجَاءَ فى الوّقت الذى قال النيء صلى الله عليه a‏ 3 


النىة حل الله عليه وسل : س ' أن أَصَبتَ هذا ؟ قال : من" مسرن »> قال : لا خير ف » 
ار وسم ِن 


س 


وتضاهاء 067 4 رواه اث ماجه فى سئنه . ولأنه ضمن مألا بعقد .وجل » فسكان وجلا > كالويع . 


كتاب الوالة والغمان £۷ 


م 


فإن قيل : فعند < ادن الخال“ لا يتأجّء فكيف بأ جل على الضامن؟أم كيف يثدت فى ذمةالضامن 
على غير الوصف الذى يتف به فى ذمّة المضمون عنه ؟ 

قلنا : الح يتأجّل فى ابتداد ثبوته » إذا كان بعقد . وهذا ابتداء ثبوته فى حق الضامن » فإإنه لم 
يكن ثابتاً عليه حال وجو ز أن خالف مافى ذمة الضامن ما فىذمة اللضمون عنهء بدليل ما لو مات المضمون 
عنه والدين ءوجل . 

إذا ثبت هذا : وكان الان مو جل إلى شمر » فضمنه إلى شهرين » لم يكن له مطالبة القامن إلى 
شهرين . فإن قضاه قبل الأجل » فله ارجوع به فى الال“ على الروابة التى تقول : إنه إذا فضى دينه بغير 
إذن رجم به . لان أ كر ما فيه ههنا أنه قفى شير إذن » وعلى الرواية الأخرى لا بر به قبل الأجل » 
لهل بأذن له فى القضاه قبل ذلك » وإ ن كان الددن مرجلا » فضمنه حال م بەر < حالاً » ولا يازمه أداؤه 
قبل أجله » لأن ' الضامن فرع للاضعون عنه . فلا رمه مالا يازم الضءو رتك عنه » ولان“ المضمون عنه 
وألزم نفسه تمجيل هذا الدين. لم يازمه تعجيّله » فبأن لا يازم الضامن أولى » ولان" الغمان النَرام دين فى 
الذئة . فلا جوز أن يلم مالا يلزم للضمون عنه» فملى هذا إن قضاه حالا لم يرجم به قبل أجل . لأن” 
ضمانه لم اتان عن تأجيله » والفرق بين هذه السألة والتى قبلها : أن" الدين الال“ ثايت فى الذمّة » مدي“ 
القضاء فى جميم الزمان فإذا ضمنه جلا فقد ازم بعض مايجب على المضمون عنه . فصح »كا لو کان 
الدين” عر فضمن - ةة وأمًا الدين اا اۇجل ولا احق ؟ ضاؤه إلا عند أجله ٠‏ فإذا قوف ا ارم 
مالم يحب على المضمون » فأشبه مالو كان الدين عشرة » فضمن عشرين » وقيل : يحتمل أن يصح ضمان 
الدين انؤجّل الا »كا يصح ضمان الال“ مجلا قيا لإحدام على الأخرى . وقد فرقنا يينهما ما نم 
القياس إن شاء الله تعالى . 

۲ ( فصل ) وإذا ضمن ديا مؤجّلا عن إنسان» قات أده : إِذَا الضامن وإمًا الضمون 
عنه » فهل تسل اللدين على اميت منهما ؟ على روابتين تقدم ذكرهما . 

فإن قانا : يحل" على اليك لم يمل على الآخر . لأن” الدين لا يحل على شخص موت غيره » فإن كان 
المت الأضمون عنه لم يستحق؟ مطالبة الضامن قبل الأجل » فإن قضاه قبل الأجل كان متبرتعا بتمجيل 
القضاء » وهل له مطالبة المضمون عنه قبل الأجل ؟ يخرتج على الروايتين» فيمن قى بغير إذن مَنْ هو علي 
وإ ن كان اميت الضامن » فاستوق ارم الدين من تركته » لم يكن لورثمه مطالبة المضمون عنه » حت محل“ 
المجی' . لا نه مؤجل عايه » فلا يستحق” مطالبته ابل أجله » وهذا مذهب الشافمى » وك عن زفر : 
أن لم مطاليته لأنه أدخله فى ذلك مع عليه أنه ع كوه . 


۸ اغى 


ولةا : أنه دين مؤجل » فلا تجوز مطالبته به قبل الأجل » كه لو عت » وقوله : أدخل فيه . قلا :إا 
آدخله فى للؤْجّل وحاوله بسب من جېته » فمو ك لو قضى قبل الأحل . 
۴۳ ه۳ « مألة » قال ( ولا يرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن 4 . 
بى : أن الضمون عنه لا يرأ بننس الغمان »كا يبر الحول باس الحوالة قبل القبض . بل يثبت 
الق فى ذمّة الضامن » مع بقاله فى ذمة الضمون عنه » ولصاحب الحق مطالية من شاء مما فى الحياة » 
وبمد اموت . ومهذا قال الثورى » والشافمى” » وإسحاق» وأبوعجّيد » وأصحاب الرأى » وقال أبوثور : 
السكفانة » والسوّالة سواء ء وكلاهما ينقل الح عن ذمّة الضءون دنه » والمحيل » و<-كى ذلاك عن ان 
ألى ليلى » وابن شبرمة وداود » واحتجُوا ما روى أبو سيد در قال : « کا مح النبى” صلى الله 
عليه وسل فى فى جَنازة فا وضعت قال : ھل كل ایک ين انر ؟ قاو أوا: نهم دِرْممان ٠.‏ فقال : صلا 
على ایک فقال عل :"ها کل یار سول الله وَأَنَا كما ضَاين” . فام رول اللو صَلى الله كيم 
وَس فی لي . 0 أ كل َل فال جر اك اش ا عن الإلام > ووك رِمَانِكَ > 5 
ککے ر هان ايك » فقيل : تَارَسُول اشر هذا 35 خا 5 لاكّاس عايّة” ؟ قال : لاتا س 
م ا رو ا الدارقطى” . فدل” على أن المضمون عنه برئى' بالذمان » ورّوى الإمام أحمد فى السند » عن 
جار قال « توق حب لاقتنا النى” تحلى الله عكر وسل صلی علي ء فخلا حمأوة م قال : 
أعَلَيه دين ۲ فا : ویر a‏ » فَتَحَمَّلمما أب حادة . فقال : الا يقار انر کل فقال رول 
اش صلی ان عله روسل : : وجب حدق ؛ الشرمر » و ریء المت منم ؟ قال م ال عايه » 9 قال 
ند ذلا : ما فم الديتارَان ؟ ؟قالك : إتما مات أنْس . قال : ماد اليم من المد » قال : كذ 
ا : قال رول أت ل 42 علية روسل : الآن رقت جه 3 » وهسذا صريح فی براءة 
الهءون عنه »لقوله 0وب ری؟ اليت مناي ولأنه دين واحد» فإذا سارف ١‏ ذمة ثانية برت الأولىمنه »كاغال 
به . وذلك لان الدين الواحد لا َل فى حلين 
ولنا : قول ال ی“ صلى الله عليه وسل « فن ق ا 8 ينه » حي يفضي ت عم 6 وقوله فى 
برأبى قتأدة وا ردت جلد ته » حین رها نه فی دینه . ولأنها وثيقة »فلا تنقل المي »كالشهادة» 
وأمَا صلاة الى" صلى الله عليه وسل على الضمون عنسهء قلا لَه بالفمان صار له وفاء » وإتّما كان الى 
صلی الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على مرن يات وفاىء وأما قوله لعل « فك لله راك ا 
کک ران أخيك » فته کان محال لا ملل عليه الن صلى الله عليه وسل > فلا ند فگه من 
فلات » أومًا فى مناه » وقوله « رئ الت منهماً » صرت أنت الطالب بهما . وهذا على سبيل التأ كيد 
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ابوت الق فى ذدّته » ووجوب الأداء عليه . بدايل قوله فى ياق الحديث حيت أخره بالقضاء 
چ oS‏ ° 2 35 
۽ الآنّ ردت عليه جلدئه » ويفارق الضهان” الموالة . فإن الذمان مشةق” من الضي" ٠‏ فيققضى الغم بين 


الذمّتين فى تعأق اق بهماء وثبوته فيهما » ولوا ٠ن‏ الول . فتقتذى مول الأقءن عل إلى 
ذنّة الحال عليه وقوهم : إن الدين الواحد لا يحل فى مين . قلا : موز تمأقه بمحلون على سبيل الاسئيقاق 
كتمودين الرهن به » وبذة اراهن . وقال أنو بكر عبد المزيز : أما الي فلا يرأ عجرتد الفمان » 
رواية واحدة » وأما اميت : فن راته محرد الغمان روايتان : 

إحداها : يبرأ عجرد الغمان . نم عليه أحد فى روابة بوسف بن موسى . لما ذكرنا من اطبرين » 
ولأنت فائدة الغمان فى حنه تبرئة ذه . فينبنى أن صل هذه الفائدة محرد الغمان . مخلاف الى > فإنة 
القصود ٠ن‏ الغمان فى حقه الاستيثاق » وثبوته فى الذمّتين 1 كد فى الاستيثاق بالق" . 

والثانية : لا'ييرأ إلا بالأداء» لما ذكرناه » ولأنه ضمان » فلا ببرأ به المضمون عنه > الى : 

8" (فصل ) ولصاحب اق مطالية من شاء منهما . وحكى عن مالك فى إحدى الروايتين عنه. 
أنه لا طالب الضامن إلا إذا تعفر مطالبة المضمون عنه » لأنه وثيقة » فلا يستوق الق منها إلا عند 
عد ر استيفائه من الأصل > کالرهن ٠‏ 

ولنا : أن الق“ ثابت فى ذتة الضامن » فلات مطالبقه »كالأصيل . ولأن الق“ ثابت فى ذمنهها » 
فلك مطالبة من شاء ممما »كالضامنين إذا تمنترت مطالبة الضمون عنه . ولا يشبه الرهن » لأ مال 
من عليه الى » وليس بذى ذمّة يطالب > 7 يطالب من عليه الدين » ليقغى منه» أو من" غيره . 

6 ( فصل ) وإن أبرأ صاحب لدين الضمون عنه برت ذنّة الضامن . لا نعم فيه خلاقاً » 
لأت بم » ولأنَّه وثيقة » فإذا برىء الأصل زالت الوثيقة »كالرهن . وإن أبرأ الضاءن لم تبرأ ذمّة اأضمون 
عنه : لا نه أصلّ فلا برا بإراء التببع > ولاأنه ويقة الت من غير استيفاء الدبن مها » فلم تبرأ ذمة 
الأصل »كاارهن إذا انفسخ من غير استيفائه » وأ مما قضى الق برا جميماً من الضمون له » لأنّه حو 
واحد ۰ فإذا اسوق مرة زال تملقه هما » کا لو استو فى الاق الذى به قرضء وإن أحال الفريم راجيا 
لان حق واحد » فإذا استوفى مرة زالتماقهبهما» كا لو استو دين" الرهن » وإن أحال أحدها الذريم برا 
جيم لان اتلوالة كالقضاء . 

۲۹ ( فصل ) وإن ن الضامن” ضامن” آخر 7 > لاه دين لازم فى دمه فصح” Ow”‏ 
کسائر الدیون › ويثبت الم فى ذم ثلاثة أيهم قضاه برئت ذم مكأما . لأنه حق واحد » فإذا قى 
09 1 يحب طاوه مرة أخرى ء وإن أرأً الغريم المضمون عنه برىء الضامنان لاا فرع »> وإن أبرأ 
الضامن” الأول برىء الضامنان كذلك» ول يبرا الضمون عنه »لما تقد“ م » وإن أبرأ الضامن الثانى برئ 

(م عه ح الغى ‏ رايم ) 


| المغنى 


وحده » ومتى حصلت براءة الذأمة بالابراء فلا برجم فما حال » لأ الرجوع مع الفرم » وليس فى الإبراء 
غرم »» والسكفال ةكالضيان فى هذا المنى جيم » وتزيد بأنه إذا مات السكغول عنه برى' كفيلاه . وإ 
مات السكفيل” الأول برىء الثانى دون المسكفول عنه » لان" الوثيقة اتحلئكت منغير استيفاء » فأشبه الرهن 
وإن مات ال-كفيل برى” وحده . 

۷ ( فصل ) وإن ضءن اأضمون عنه الضامن » أو تسكفل المكفول عنه الكفيل » لم يصح . 
لأنّ الغمان يقتضى إلزامه ا > والح لازم له » فلا يُتصور إإزامه ثانياً . ولأته أصل فى هذا 


الدين » فلا جوز أن لصير فرع ع فيه ٠‏ وإن معن عنه دين ا 7 أو كفل به فى و ا » جاز اعدم 
ماذ كرناه فيه ٠.‏ 
۸ (فصل) ويجوز أن يضمن الحق” عن الرجل الواحدائنان » وأ E E,‏ 
جيه ؛ أو جزءا منه . فإن تمن کل“ واحد مهم یمه ری كل واحد مهم رأدا ء أحدم > وإن أرى* 


عيدوت عنه يرى* اليم » بع » لأنهم فروع له . وإن أرى' أحد الان رى' وحم وم برأغيره » لام 
غير فروعله : 0 بر وۇا ببراءته ؛كالمضءون عنه » وإن تمن أحدم صاحية م . لأن الق نيت فىذدّته 
إغمانه الأصلل- » فلا جوز أن يثيت ثانا . ولأنه أصل فيه بالغمان . فلا جوز أن يصير فيه فرعاً » ولو 
تسكفل بالرجل الواحد رجلان جاز . ووز أن يعكفل كل" واحد من السكفيلين صاحبه » لأن السكفالة 
ببدنه » لا ما فى ذمته . وأئ السكفيلين أحضر الكفول به رى ور ى" صاحبه من الكقالة » لأ 
فرعه » ولم يبر أ من إحضار الملكفول به ء لأ أصل فى ذلاث » وإن كفل المسكفولٌ التكفيل ل يمر 
أن أصل له فى السكفالة , لم عر أن يصير فرعا له فيا كفل به » ون كفل ه فى غير هذا الق جاز . لأ 
ليس بفرع له فى ذلاك . 

۵۹ « مسألة » قال ( فتى أدى رجع عايه » سواء قال له : اتن عتى» أو لم يقل ) 

يعنى : إذا أذى الدينة قبا بالرجوع على المضمون عنه » فَأمًا إن قفى الدين متیر عا به غسير ناو 
لارجوع به » فلا يرجم بشىء » لأله بتطوتع بذلك ء أشبه الصدقة » وسواء تمن بأمره » أو يفسير أمره » 
فأما إذا أذاه بثيّة الرجوع به » لم يحل من أربعة أحوال : 

أحدها : أن يضمن بأمر المضمون عنه » ويؤدى أيه > فاه جم عليه » سواء قال له : امن عتّى » 
أو أذ عى ؛ أو أطلق » وبهذا قال مالاك » والشافمى"» وأو بوسف » وقال أبو حنيفة ود : إن قال : 
اتن عتي » وانقد ني رجع عليه » وإن قال : اتقد هذالم يرجع إلا أن بكون عالطا له ستقرض منه » 


وبودع عنده . لأن قوله : اضمن عى » وانقد عى إقرار «نه بالحق” . و إذا أطلق ذلك صا ركاب قال : هب 
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هذا ء أو تطواع عليه . وإذا كان مالم له رجع استحانًا ء لأ قد يأمر مخالطه بالتقد عنه . 

ولنا . أنه ضمن » ودفع بأمره . فأشبه ماإؤا كان عخااطله » أو قال : اضين عى » وماذ كراه ليس 
بصحيح » لأ إذا أمره بالضمان لا يكون إلا لا هو عليه » وأمرثه بالتقد بعد ذلك يتصرف إلى ما تنه » 
بدليل الخالط له .فيجب” عليه أداء ما أدّى عند » كا لو مترح به . 

الحال الثانى : شمن بأمره » وقضى بخير أمره » فله لرجوع أيضًا . وه قال مالك » والشافمى” فى أحد 
الوجوه عنه » والوجه الثالى : لا يرجم بهء لال دفع بغير أمره . أشبه مالو قيرع به . الثااث : أنه إن تعفر 
الرجوع على المضمون عنه » فدفع ما عليه رجع » وإلاً فلاء لأنه تبرع بالدقم . 

ولنا : أنه إذا أذن فى الغمان تضم ذلك إذته ف الأداء » لأن الغمان بوجب عليه الأداء فرجم علي 
کا لو أذن فى الأداء صر بحا . 

الخال الثالث : ضمن يغير أمره » وقضى بأمره فله الرجوع أيض . وظاهر مذهب الشافمى” : أنه 
لا برجم » لأن أمره بالقضاء انصرف إلى ما وجب بغمانه . 

ولنا : أن أدّى دينه بأمره » فرجع علیہ » كا لو لم يكن ضامئاً » أو كا لو ضمن إأمره » وقوهم : إن 
أذ» فى القضاء انصرف إلى ما وجب بغمانه » قانا : الواحب بغيانه إتما هو أداء دينه > وليس هو شيج 
آ خر » فق أذَاه عنه بإذنه ازمه إعطاؤه بدله . 

الحال الرابع : ضمن بغير أمره » وقضى بغير أمره » ففيه روايتان : 

إحداهما : يرجم با أدَى . وهو قول مالك » وعبد الله بن الحسن » وإسحاق ‏ 

والثانية : لا برجم بشىء . وهو قول ایی حنيفة » والشافعى” وان المنذر»ء بدليل حديث على 
وأنى قتادة » فإِنْهما لو كانا يستحقان الرجوع على المت صار الدبن ل.اء فكانت ذمة اميت مشنولةة 
بدينها »كاشتذاها بدين الضمون عنه » ولم إل" عليه الننى صلى الله عليه ول » ولاه قيرع بذلاك » أشبه 
مالو عاف دواتبه» وأطعم عبيده بغير أمره . 

ووجه الأول : أنه قضاء مُبرى' من دين واجب . فکان من ذمان من هو عليه ءالا كم إذا قضاه 
عنه عند !متناعه » فما على وأيو قتادة» فإنهما تبرّعا بالقضاء» والضمان » فَإمما قضيا دينه قصداً أخبرئة 
ذمته» ليصلى عليه صل الله عليه وسل » مع علمهما بألّه لم ترك واه » والتبررع لا يرجم بشىء » وإنما 
لحلاف فى الحتسب بالرجوع . 

۳۴٠١‏ ( فصل ) ويرجم الضامن على الضمون عنه بأقل" الأمرين مما قضى » أو قدر الدين . لأ إن 


کان الأقل الدين » فالزائد لم يكن واجباً . فو متبرّع بأداله » وإن كان القضى أفل » فإ تما يرجم بما غرم . 


t1‏ الفى 


مذالوآر هغ رمه ] يرج إلى 9 ن دف ن الدن ع* م رع بأفل ل الأم ر ن قيمته » أو قرالدین» 
لذلاك . فإن قفى الو جل قبا ل أجل لم يرجم به قبل أجل , لاذه لا جب له لهأ كثر مما کان لاخريم » فإن 
أحاله كانت اكلوالة عنزلة تقبيضه » ويرجع بالأفل- ما أحال به » أو قدر الدين » سواء قبض الغريم 
من اال عليه » أو أرأه ء أو تمذ ر عليه الاستيفاه » لفا. س أو مَل . لأن نفس الوالة كالاقباض . 


9ن" ( فصل ) ولو كان على رجاين مائة » على كل مہا نصمها » وکل واحد ضامن عن صاحبه 
ما عايه » فضمن أخر عن أحدها الائ بأمره » وقضاهاء سقط الحق عن الجيع » وله الرجوع بها على الذى 
تعن عنه » ولم يكن له أن برجم على الآخر بشىء فى إحدى الروايتين . لأت لم يضمن عنه » ولا أذن له فى 
القضاءء فإذا رجم على الذى شمن عنه رجع على الا خر بنصفما ء إن كان ضمن عنه بإؤنه » لأ نه تنما عنه 
بإذنه » وقضاها ضامفه » والرواية الثانية : له الرجوع على الآخر بالائة . لأا وجبت له على من أداها عنه . 


فلك الرجوع بها عليه » كالأصل . 


۳۲ ( فصل) إدا ن عن رجسل بإذنه » فطواب الضامن » فله مطالبة اللضمون عنه بتخليصه . 

لأنه لزمه الأداء عنه بأمره » فسكانت له المطالبة يتبرئة ذمّقه . و إن لم يطالب الضامن لم علاك مطالبة المضدون 
عنه » لأآنه لتنا لم يكن له الرجوع بالدین قبل غرامةه » ل يكن له المطالبة به قبل طلبه منه » وفيه وجه آخر : 
أن" له للطالبة . لأنه شغل ذمته بإذنه » فسكانت له الطالبة بتفرينها » كا لو استعار عبداً » فرهنه »كان لاسي 
مطالبته بك اكه » وتفريفه من الرهن » والأول أولى » وثيفارق الغمان” العاريّة » لأن السيّد بتضرتر 
بتعويق مناقع عبد المستمار » قلاك المطالبة ما يزيل الضرر عنه » والضامن لاببطل بالضمان شىء من منافمه» 
َأمّا إن شعن عنه بغير أمره لم ملاك مطالبة الضمون عنه قبل الأداء حال » لأانه لا حدق له يطالب به ٤‏ 
ولا شفل ذمته بأمره . فأشبه الجن » وقيل : إن هذا ينبنى على الروايتين فى رجوعه على المضمون عنه عا 
أدىعنه . فإن قلنا : لابرجم » فلا مطالية له حال » وإن قافا : ر جع . سكم حكم منضمن عنه بأمره» 
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على ما مغى تفصيله . 

۳ ( فصل ) فإنضمن الضامن ضامن آخر » فقضى أحدم-الدين روا جميماً . فإن قضاءالضمون 
عده لم يرجع على أحد » وإن قضاه الضامن الأول رجم على المضمون عنه . دون الضامن عنه» وإن قضاء 
الثافى رجع على الأول مرجم الأول على المضمون عنه » إذا كان كل واحد مهما قد أذن لضامنه » 
فإن لم يكن أذن له ففى الرجوع روايتان» وإن أذن الأو ل للثالى ولم يأذن المضمون عنه » أو أذن الضمون 
عنه لضامنه » ول أذن الضامن لضامنه » رجسع الأذون له طى من أذن له » ولم يرجم الآخر على إحدى 


كتاب الوالة والضمان ۳ 


الروايتين . فإن أذن الضمون عنه للضامن الثانى فى الضمان » ولم يأذن له الضامن الأو ل . رجم على الضءون 
عنه » وام يرجسع على الضامن . لأنه إنما برجم على من أذن له » دون غيره . 

۳۴ ( فصل ) إذا کان له ألف على رجلين ؛ على کل واحد مهما نصفه . و کل واحد مدْيما ضامن 
عن صاحبه » فأبرأ الفر م أحدهما من الألف برىء منه » وبرىء صاحبه من تمانه » وبق عليه خسمائة » وإن 
قضاه أحدهما خسمائة » أو أيرأه الغرم منها» وعيّن القضاء بلفظه . أو ية عن الأصل » والغمان » انصرف 
إليه ٠‏ وإن أطاق ا<تمل أن له صرفها إلى ما شاء مما » کن أخرج زكاة نصاب» وله نصابان : غائب » 
وحاضر »كان له صرةا إلى ٠١‏ شاء ممما . واحتمل أن يكون نةا عن الأصل » ونصفها عن الغمان » 
لأنّ » إطلاق القضاء » والإبراء يتصرف إلى ملة ما فى ذمته » في-كون بيامما » والمعتبر فى القضاء : انظ 
القاضى » ونيته . وفى الابراء : لفظ المبرىء ونيته » ومتى اختافوا فى ذلك » فالقول قول من اتير 
افظله ونه : 

۵ ( فصل )ولوادّعى ألفَا على حاضر » وغائب » وأن كل واحدمنها ضامنعن صاحبه » فاعترف 
الحاضر بذلك » فله أخ_ذ الألف منه » فإذا قدم الغائب » فاعترف رجع عليه صاحيه بنصه © وإن أتسكر 
فالقول قوله مع ينه » وإن أنسكر الحاضر فالقول قوله مع عينه » فإن قامت عليه بيّنه فاستوفى الألف منه 
لم يرجم على الغائب بشىء . لأنه بإنسكاره معترف : أنه لا دق له عليه . وإ الماعى ظله » وإن اعترف 
الغائب » وعاد الحاضر عن إنسكاره » فله أن يستوف منه » لأنه يلتعى عليه حا يمترف له به » فسكان له 
أخذه منه . وإن 1 يقم على الحاضر بينة حاف وبر" » فإذا قدم الغائب »فأ كر أيضا » وحلفبرئا » 
وإن اعترف لزه دقعم الألف : وقال بءعض أصحاب الشافمى” : لا يازمه إلا حمس الائة الأصلية » دون 
الضمونة » لأنها سقطت عن المضمون عنه بيمينه » فقسقط عن ضامنه . 

ولنا: أنه يمترف بها > وغر مه يدتعيها » والمين إنما أسقطت المطالبة عنه فى الظاهر » ولم “سقط عنه 
الحق الذى فى ذمّته » ولهذا لو قامت عليه بينه بعد بمينه لزمه وازم الضامن . 

۳٠۳۹‏ ( فصل ) وإذا ادعى الضامن أنه قضى الدين “ فأنسكر المضمون لهء ولا بيئة له . فالقول 
فول الضمون له . لأت ادعى تسليم الال إلى من ل بأمنه . فسكان القول قول المنسكر » وله مطالبة من 
شاه ءرما “ فإن رجم على الضءون عنه » فېل برجعالضامن بما قضاه عنه ؟ نظرنا : فإن لم يعرف له بالقضاء 
لم يرجم عليه » وإن اعترف له بالقضاء “ وكان قد فى بغير ّنه فى غيبة الضمون عنه »لم يرجم بشىء» 
سواء صّدقه الضمون عنه » أوححة به . لته أذن له فى قضاء بر » ول بوجدء وإن قضاه _بييئةئيت بها 


الح » لكن إن كانت ميتة » أو غائبة » فلاضامن الرجوع على اللضمون عنه » لاه معترف : أنه ما قمر 


٤‏ المغنى 


ولا فرط » وإن قضاه ببيتنة مردودة » بأمر ظاهر »كالكفر » والفقالظاهر . لم يرجم الضامن » لقفر بطه» 
لأن" هذه البين ةكمدمما » وإن ردت بأمر خؤء كالفسق الباطن » أ و كانت الشهادة تكفا فما » مثل 
أن أشمد عبدين » أو شاهداً وا<د؟ فردّت لذلك » أو كان ميا أو غائباً احتمل أن يرجع ؛ لان ققى 
نة شرعّية » والجرح» والتعديل ليس إليه» واحتمل أن لا يرجم » لأنهُ أشهدمن لا ثبت الح بشمادته » 
وإن قى بغير ننه تحذرة المضمون عنه ففيه وجمان : 

أحدهها: يرجم . وهو مذهب الشافعئ » لَه إذا كان حاضراً كان الاحقياط إليه . فإذا ترك 
التحةظ وهو حاضر » فو افر ط دون الضامن . 

والثانی : لا برجم . لأنه قضی قضاء لا يبرئ » فأشبه ما لو قضى فى غيبقته ‏ فأمّا إن رجم الضمون 
له على الضامن “ فاستوفى منه مركة ثانية ء رجم على الضمون عنه ما قضاء ثانيا , لأ برأ به ذه ظاهراً » 
قال القاضى : ويتمل أرث له الرجوع ما قضاه أكلاً » دون الثانى » لان البراءة حصلت به فى الباطن » 
ولأصماب الشافم كهذين الوجوين » وجه ثالث :أن لا برجم بثىء محال لأ الأول ما أبرأه ظاهراً » 
والثالى ما أبرأه باطنا . 

ولنا : أن الضاءن أدى عن المضمون عذه بإذنه » إذا أبرأه ظاهراً » وراطناً » فرجم به . كا لو قامت 
به البيينة . والوجه الأول أرجح . لان القضاء امبرىء فى الباطن ما أوجب الرجوع . فيجب أن يحب بالباق 
. الأهدىء فى الظاهر » وإن اعترف الضمون له بالاضاء » وأنكر المضمون عنه » لم ثيلتفت إلى إنسكاره » 
لأن" ما فى ذمعه حو الهضمون له . فإذا اعترف بالقبض من الضامن فد اعترف بأن الَو الذى له صار 
الضامن » فيجب أن يقبل إقراره » لسكونه إقراراً فى حى نفسه » وتمل أن لا يقبل » لأنّ الضامن مدع 
لا وح به الرجوع على المضمون عنه . فقول المضمون له شمادة على فمل نفسه » فلا قبل » والصحيح” 
الأول » وشهادة الإنسان على فمل نفسه سميحة » كشهادة الرضمة بلرتضاع » وقد ثبت ذلك يخبر عقبة 
ان الحارث . 

۷ (فصل ) ولا يدخ-ل الغمان والكفالة خيار . لأن” الخيار جمل ليُعرف ما فيه الف » 
والضمين » والسكفيلٌ على بصيرة : أنه لاحظ لها . ولأنه عقد لا يفتقر إلى القبول؛ فل يدخله خيار كالنذر» 
ومهذا قال أبو حنيقة » والشافعى” . ولال عن أحد خلافهم . فإن شرط الخيار يرما » فقال القاضى : عندى 
أن السكفالة تبطل » وهو مذهب الشافمى”. لأنه شرط ماينافى مقتضاها » نفسدت » کا لو شرط أن لابؤدى 
ماعلى المسكفول به » وذلك لأن مقتضىااقمان » والسكفالةلزوم مامعنه » أو كذل به ء والميار” ينافى ذلك 


وكتهل أن يرال الشرط » وتو السكفائة » كه قلنا فى الشروط الفاسدة فى اابودع ء واو آقر“ بأنه 


كفل بشرط الخهار ازمته التكفالة » وبطل الشرط > لأنه وصل بإقراره ما يبط . فأشبه 
استثناء الكل" . 

۸ ( فصل ) وإذا تعن رجلان عن رجل آلف ضمان اشترالك" , فالا : مهما نك الألف الذى 
على زيد» فكل“ واحد منم ضام" لنصفه » وإنكانوا ثلائة : فكل و احد متهم ضام كك فإن 
قال واد منهم : أنا وهذان ضامنون لاك الأاف » فكت الآخران . فعليه ثأث الألف » ولا شىء عليرها. 
وإن قال : كل“ واحد مثا ضامن لك الأاف » فهذا معان اثتراك وانفراد > وله مطالبة كل واحد مم 
بالأا ف كله إن شاء» وإن أذى أحدم الألف كل أو حدّته يرجم إلا" على المضمون عنه » لان“ کر“ واحد 
هم ضامن أصلى” . وليس بضامن عن الضامن الآخر . 

۹ اة » قال ل( ومن كفل بنفسٍ ازمه ما علا إن لم ما ) . 

وجل ذلك : أن السكفالة بالنفس صميحة فى قول أ كثر أهل الل > هذا يذهب شرح » ومالاك » 
والثورى » والليث » وألى حنيفة » وقال الشافمى“ فى بعض أقواله : ال كفالة بالبدن ضميفة » واختا 
ااه > فنهم من قال : هى صميحة قولاً واحداً. و إا أراد آنا ضميفة فى القياس » وإن كانت ثابتة 
بالإجاع » والأثر » ومنهم من قال : فما قولان : أحدها : أن غير صميحة » لأنًا كفلة يتين » 
م تصح . كالكفالة بالوجه » وبدن الشاهدين . 


وانا : قول الله تعالى ( ۱۴ : 55 قال أن أرسل” گم یی تؤثون موتا من الله ان 8 
إل ا حاط 1 بک )و لان ما وجب تسليمه بعقد وجب تسايمه بمقد السكفالة »كالسال . 


إذا ثبت هذا فإنه متى 7 ر عل الكفيل إحضار الكفول به مع حيانه » أو أمتنع من | حضاره لزءه 
ما عليه ¢ وقال أ كثرم لايدْرَم . 

ولا : عموم قوله عليه السلام ‏ الزاء بم غارم » ولأنهًا أحد نوعى السكفالة » فوجب بها السرم »> 
كا سكفالة بالمإل . 

"6٠‏ (فصل ) وإذ أنا كفيل بفلان » أو بنفسه » أو بيده »› أو لوجمه ۾ . كان 
كفيلا به . وإن كفل برأسهء ا جزء لا تبق المياة بدوله »أ و بحزء شائع منهء كثلئه »أو 
ريعه . صت السكفالة » ولأنه لا مكنه إحضار ذلك إلا بإحضارم كلة » وإن كفل بعضو تبق الياة بعد 
زواله © كيذه » ورجله » ذفيه وجمان : 


أحدها : تصح الكفالة » وهو قول أبى اللاب » وأحد الوجمين لأسماب الشاففى > لأنه لا مكنه 


. فى الأصول : ضمان اشتراط » بالطاء» وهو تصحيفم ينبه عليه فى الخطأ والصواب‎ )١( 


كا الغنى 


إحضار هذه الأعضاء على صقا » إلا بإحضار البدن كله . أشيه السكفالة بوجمه » ورأسه . ولأنه 8 
بتعاق باج » فيثيت حكه إذا أضيف إلى البعض » كا لطلاق » والمتاق . 

والثالى : لا وصح 0 لاه يعكن إحضاره :دون اججلة مع ماما 3 وقال القامُى لا ت السكفالة 
ببعض البدن . ولا تصح إلا فى جيمه » لان“ ما لا رى لا يصح إذا خص؟ به عضو » 


کالبیع ¢ والإجارة 7 


١‏ ( فصل ) وتصحّ الكفالة ببدن كل من بازم حضوره فى جاس الح > بدین لازم » سواء 
كان الدين معلومًا » أو تجبولاً » وقال بعض أصحاب الشافمى” : لا تصح” عن عليه دين مجهول » لاله قد 


بتعسفار إحضار السكفول به » فیازمه الدين » ولا يمكن طاب منه لله . 


واا : أن التكفالة بالبدن لا بالدين » والبدن معلوم » فلا تبطل السكفالة لا<تمال عارض » ولا" 

قد تبيّينا أن تمان الجبول يصح » وهو التزام المال ابعداء » فالسكفالة التى لا تتملدّق با لمال اد أوال: 
وتصح التكفلة بالصبى” » والجنون لا نما قد يحت إحضارها جاس الح لاشمادة عليهما بالإتلاف » 
وإِذنْ وائيهما يقومٌ مقام إذاسمء! . وتصح الكفالة ببدن الحبوس » والفائب» وقا لأ بو حنيفة : لا تصعح . 
ولنا : أن كل" وثيقة تمم المضورصدّت معالغيبة » والحبس كالرهن» والغمان. ولأن المبس لاعتم 
من القسام » لسكون الحبوس يكن تسليمه بأمرالحاى » أو أمر منحيسه » ثم بمهده إلىالحبس بالحقين جيم : 


والغائب عفى إليه فيحضره » إن كانت الغيبة غير منقطمة » وهو أن ل خبره » فإن لم يول خبره 


لزمه ما عليه . قاله القاضى » وقال فى موضع آخر : لا ازم ما عليه <تى مضي مدة بمكنة الرذ فما 
فلا يفل . 


۲ (نصل ) ولا نصح السكفالة ببدن من عليه حد » سواء كان ا له تعالى » كحد الزنا ؛ 


والسرقة » أو لأدى" > كحد القذف » و القصاص » وهذا قول أ كثر أهل الملل . »نهم شرح والحسن » ٠‏ 


وبه قال إسحاق » وأبو عد » وأبو ثور» وأصحاب الرأى . وبه قال الشافعى” فى حدود الله تمالىءواختاف 
قوله فى حدود الأدىّ » فقال فى موضع :لا كفالة فى حدود الأدى” »ولا مان . وقال فى موضع : نوز 
السكفالة يمن عليه حو » أو خد . لأنه دق لدي » فصحّت السكفالة به . كسار حتوق الآدميين . 

وائا : ماز وی عن مرو بن شمن »عن أبيه »عن ج »> عن النى صلى ا عليو وم أنه قال : 
« لا كفالة فى حَد » ولأنه ددع غ تصح السكفلة فيه > كحدود الله تءالى . ولأن” السكفلة اسنيئاق ٠‏ 


والحدود مبناها على الإستاط » والدرء بالشببات › فلا يدخل فيها الاستيثاق » ولأنه حى 


U kav 


كتاب ناجر ۷ 


لا جوز استيفاؤه من السكفيل إذا تعذار عليه إحضار السكفول به » فل تصح الكفالة عن هو عليه : 
کح الزنا . 

۳ ۵ ( فصل ) ولا تجوز الكفالة بالكاتب من أجل دين الكتابة» لأنة الحضور لا يازمة » 
فلا جوز السكفالة به كدين السكتابة . 

6" ( فصل ) وتصح السكفالة حال » ومول »كا يصح الضمان حال » ومؤجِلاً » وإذا 
أطاقكانت حائّة » لأنة كل عقد بده اللول اقتغى إطلاقه الول »كالثمن » والغمان » فإذا تكفل 
ءالا كان له مطالبته إحضاره » فإن أحذمره » وهناك يد حائلة ظالة » لم ييرأ منه » ولم يازم التكفول له 
تله » لاه لا حصل له غرضةٌ » و إن لم تسكن يد حائلة لزمه قبوله » فإن قبله رىء من السخفالة » وقال 
ان أبى موسى : لايبرأ حى يقول : قد برت ليك منه» أو قد سأمته إليك » أو قد أخرجت نفسى من 
كفالته » والصحيح الأول . لأانه عقد على مل » فير" منه بالعمل المءقود عليه »كالإجارة » فإن امتنع 
من تسمه بریء » لأنه أحضر ما يحب تسليمه عند غرعه » وطلب منه تسمه على وجه لاضرر فى قبضه » 
فبرىء منه» كال فيه » وقال بعض أسحابنا : إذا امتنع من سه أشهد على امتناعه رجلين » وبرىء . 
لاله فمل ما ما وقع الءقد على فمله » فبرىء منه » وقال القاضى : يرفعه إلى الا » فيسأمه إليه» فإن لم يمد 
حا كا أشهد شاهدين على إحضاره؛ وامتناع الكفول له من قبوله»والأول أصح ٠‏ فإنه مع وجود صاحب 
المق” لا يازمه دفعه إلى نائبه »کیا کاو اغيره . 

وإن كانت السكفالة مؤْجّلة لم يلزم إحضاره قبل الأجل » كالدين الؤْجّلءفإذا حل الأجل» فأحضره» 
وكانة رع وان كان يانه او بويا ل يداز الحزب | بوحد ی عدن .ومن مك الم" 
إليه » وإعادئه » وقال ابن سبْرّمة : حبس فى الحال” . لأن" احق قد توجّه عليه . 

ونا : أن ااحق يعقر فى وجوب أدائه إمكان” السام » وإن کان حالاً كالدين . فإذا مضت مداة 
عكن إحضاره فبا » ول حغيره » أوكانت الغيبة متقطعة لا تيمم خبره » أو امتنع من إحضاره مع إمكانه 
اخ عا عليه » وقال أصحاب الشافمى” : إن كانت الغيبة منقطمة لا يمل مكانه » لم يطالب السكفيل بإحضاره» 
ولم يازمه شىء» وإن امتنع من إ-صناره مع إمكانه » جس . وقد دنا على وجوب العم فيا مفى» وإن 
أحضر المسكفول به قبل الأجل » ولا ضرر فى تسليمه » زمه . وإنكان فيه ضرر » مثل أن تكون ححة 
الفرم غائية »أو لم يكن يوم جاس العا ك » أو الدين مؤجل عليه » لا يمكن اقتضاؤه منه » أو قد وعده 
بالإنظار فى تلات المدة ٠‏ لم بازمه قبوله » کا تقول فيمن دفع الدين الؤجّل قبل حلوله . 

مع ۳۵ ( فصل ) وإذا عين فى الكفالة تسليمه فى مكان » فأحضره فى غبره » لم يرأمن اللكفاله . 

(م ؟ه-المنى ‏ رايم ) 


۸ الى 


ونه قال و يوسف » وحمد . وقال القاضى: إن خم عكان وآخت من البإر» وسامه » إرىء من الكفالة. 
وقال بعض أحابنا : متى أحضره فى أى” مكا ن كان » وفى ذلك الموضم مّاطان » رىء من السكفالة »لسكونه 
لا Ke‏ نه الامتناع من ولس الا ٤و‏ عکن إثيات الححّة فيه . . وقيل :إن كا ن عليه ضرر ف إحفا ره يمكان 
2 1 م يرأ الكفيل بإحضاره فيه» وإلا برىء؛ كقولنافها إذا أحضره قبل الأجل » ولأحاب الشافمى” 
اختلاف على نحو ماذکرنا . 

ولنا : أنه ل ما شرط تسايمه فى مکان فى غيره فل برأ کا لو أحضہ ر فيه فى غير هذا اللوضع 
الذى شرطه » ولال قد س م فى موضم لايقدر على إثيات اللحة فيه » لغيبة شهوده »> أو غير ذللك » وقد 
هرب منه » ولا يقدر على ا 3 ارق ما إذا أ خر قبل الأجل ٤‏ فإ عل الحق قبل أجل 2 
فاده 00 »> فإذا 1 يكن فيه ضرر وجب قبوله » وإن وقءعت الكثالة مطاقة وجب تسايمة فى مكان 
العقد» السام » فإن سمه فى غيره فمو كتسليمه فى غير المسكان الذى عَيّنه » وإن كارت المكفول به 

حبوساً عند غير الحم 3 يأزمه تسامة حبوساً ا ذلا الحبس > دف استيفاء قا وإن کان عبو ا 
عند ا فل إليه حبوساً زمه تساه لان حيس الاك لا A‏ 4 استيفاه حةة . و إذا طال اب الاک 
بإحضاره أحضره اسه » وح يدمهما » 9 رده إلى الحدس »2 و تو ب لياق للمكفول له سه باحق 
الأول » أو حق” السكفول له . 

۳١‏ ( فصل ) وإن كفل إلى أجل مول لم نصح الكفالة » وبهذا قال الشافمى” » لاله ليس له 
وقت يستحق مطاليته فيه » وهكذا الغمان » وإن جمله إلى الخحصاد » والجزاز ء والمطاء » خرتج على 
الوجهين کلاجل ف البيع » والأولى اهنا . لاه برع من غير عوض » جمل له أجلا لا عنم من 
حصول الةصود منه » فصح كالنذر . وه_كذا 2 يحبول لا نعم مقدود الكفالة » وقد روى مهنا عن 
أحد فى رجل كفل رجلا آآخرء فقال : إن جثت به وقت كذا وإلاً فا عليه على فقال : لا أدرى . 
ولكن إن قال : ساعة كذا لزمه » فنص على تعيين الساعة » وتوقف عن تميين الوقت » ولمله أراد وقتا 
متسما » أو وقت شىء تحلات مثل وقت الحصاد » ونحوه . أا إن قال : وق تطلوع الش.س ومو ذلك » 
صح . وإن قال : إلى الغد » أو شم. كذاء تعلق بأوله » على ما ذكرنا فى الل . 

۴۷ ( فصل ) وإذا تسكفل برجل إلى أجل إن جاء به فيه و إلا لزمه ما عليه صح . وبه قال 
أبو حنية ٠‏ وأو توسف » وقال تمد بن الحسن » والشافعى” لا نصح السكفالة »> ولا بازمه ماعليه . لأن” 
هذا تعليق الضمان مخطر » فل يصح » كا لو علقه بقدوم زيد . 

ولنا : أن هذا موب السكفالة » ومقتضاها ؛ فص اشتراطه , كا لو قال : إن جنت” به فى وقت كذا 


كتاب اللوالة ضمان ۹ 


وإلآ فلك حبسى » ومبنى اللحلاف ههنا على الملاف فى أن هذا مقتضى الكفالة . وقد دللذا عليه » وأمًا إن 
قال : إن جنت” به فى وقت كذا وإلاً فأذا كفيل ببدنفلان» أو فأنا ضامنللك مالك على فلان » أوقال: إذا 
جاء زيد فأنا ضاءن للك ما عليه » أو إذا قدم الاج فأنااكفيل يفلان » أو قال : أنا كفيل بفلان شمراً » 
فقال القاضى : لا نصح السكفالة . وهو مذهب الشافعى” » وحمد بن الحسن . الأنة ذلك خطرء فل يز 
تملوق الغمان » والسكفالة به كجىء المطر » وهبوب الربح » ولألَه إثيات حق لاد ممين ل يز 
تعليقه على شرط » ولا توقيته كاطبة » وقال الشريف أبو جعفر . وأو الطاب : نصح . وهو قول 
فى حنيفة » و ألى بوسفء لاه أضاف الذمان إلى سبب الوجود » فيجب أن يصح كفمان الدرك . والأول 
أقيس » فإن قال : كفات بفلان إن جئت به فىوقت كذا » وإلا فنا كفيل بفلان » أو ضاءن” الال الذى 
على لان » لم يصح" فما » عندالقاضى » لأنة الأول مؤقت » والثانىمعاق على شرط . وقال أبو اتاطّاب: 
رصح" فہماء فأمًا إن قال : كفات بأحدهذين الرجلين » لم يصح فى قو مم جیما لأ غير معلومق الخال » 
ولافى الال . 


8ه ؟ ( فصل ) فإن قال : كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكغيل » أو على أن تبرثه من 

التكفالة لم يصح . لأنه شرط شرطا لا يلزم الوفاء به . فيسكون فاسداً » وتفسد السكفالة به . ويحتمل أن 
تصح السكفالة » لاه شرط تحويل الوثيقة التى على التكفيل إليه » فعلى هذا : لا تلزمه التكفالة » إلا" أن 
بعرىء اكول له الكفيل الأول ٠‏ لاله ما كفل بهذا الشرط » فلا تثبت كفالته بدون شرطه » وإن 
قال : كفات لت بهذا الغريم على أن اسر نى من الكفالة بمُلان » أو ضمفت لاك هذا الدين بشرط أن 
تبرئنى من ذمان الدين الآخر » أو على أن تبرئنى من السكفالة بفلان » خرج فيه الوجبان » والأولى : أنه 
لا يصع . لأنه شرط فسخ عقا فى عقدر فلم يصح » كالبيع بشرط فسخ بیع آخر » وكذلك لو شرط فى 
التكفالة أو الذمان : أن يتكدّل!لسكفول له » أو السكفول به : بآخر » أو يضمن ديا عليه » أو يديعه شيا 
عينه » أو يره داره » لم يكن يصح لاء ذ كرنا . 


9( فصل ) ولو تكفل اثنان بواحد صح . وأيّهم قضى الدين برىء الآخران » لما ذكرنا فى 
القيان .و إن س المكفولٌ به نفسه برىء كفيلاه » لاه ألى عا يلزم الكفيلين » وهو إحضار نفسه» 
فبرئت ذمههما » كا لو قضى الدين » وإن أحضر أحد السكفيلين ل يبرأ الآخر . لان إحدى الوثيةتين اتحات 
من غير استيفاء » فل تنعل الأخرى » كا لو أبرأ أحدهماء أو انفك أحد الرهنين من غير قضاء لق » 
وفارق ما إذا سل السكفول به نفسه . لأنه أصل لما . فإذا برىء الأصل ما كفل يه عنه » برىء فرعا » 


E‏ الى 


وکل“ واحد من السكفيلين ليس بفرع للا خر . فل يبرأ ببراءته » ولذاك لو أبرىء المسکفول به بریء 
كفيلاه » ولو أبرىء أحد الحكنيلين برىء وحده دون صاحيه . 

۳۵١‏ ( فصل ) ولو تكفل واحد لاثنين » فأبرأه أحدهماء أو أحضره عند أحدها » لم يرأ من 
الآخر . لأن عقد الواحد مع الائنين بمنزلة المقدين » فقد القزم إحضاره عند كل واحد مهما . فإذا أحضره 
عند واحد برىء منه » وبق و الآخر > کا لو كان فى عقدين . وکا أو ضمن دا ارجلين وق 
أحدها حقة . 

. فصل ) وتفتقر صحَّة الكفالة إلى رضى السكفيل » لأثنه لا يازمه الق ابتداء إلا برضاء‎ ( ۵ ۵١ 
» ولا تبر رضى السكفول له . لأئّها وثيقة له » لا قبض فها» فصحّت من غير رضاه فما » كالشهادة‎ 
: ولأنها التزام حق" له من غير ءوض » فل يعقبر رضاء فيها »كالنذر» فما رضاء اكول به ففيه وجمان‎ 

أحدها : لا يمتبر كالغمان . 

والثانى : يعتبر . وهو مذهب الشافمى . لأن مقصودها إحضاره . وإن تسكفّل بغير إذنه لم يازمه 
المضور معه. ولأنه حمل لنفسه حقاً عليه » وهو الحضورمعه منغير رضاه. فل 4ز. كا لو ازمه الدين» وفارق 
الغمان . فإ الضامن يقضى الحق”» ولا يحتاج إلى الضمون عنه » وعلى كلا الوجوين : متى كانت السكفالة 
بإذنه » فأراد السكفيل إحضاره ازمه ا ضور ممه . لاله شغل ذمته من أجله بإذنه » فسكان عليه تخليصها» 
ىا لو استعار عبده » فرهنه يإذنه » كان عليه تخليصه »> إذا طلية سكّده . وإن كانت الكفالة بغير إذنه 
نظرنا : فإن طلبه السكفول له مه » لزمه أن محضر معه . لان حضوره حق” لاسكذول له » وقد استناب 
السكفيل فى طلبه » وإن لم يطلبه السكفول له لم يلزمه أن حضر ممه . لاله لم يشفل ذمته . و إا السكفيل 
شغلها باختیار نفسه . فل جز أن يثبت له بذلات حق” على غيره» وإن قال المسكفول له : أحضر كفياك كان 
توكيلاً فى إحضاره » وازمه أن يحضّر ممه » كا لو وكل أجنديًا » وإن قال : اخرج من كفالتك : 
احتمل أن يسكون توكيلاً فى إحضاره » كالافظ الأول » ومحتمل أن تسكون مطالبة بالدين الذى ءايه» 
فلا يكون توكيلا » فلا يازمه الحضور معه. 

۳١ ۲‏ ( فصل ) وإذا قال رجل لأخر : اضمن عن فلان » أو اكمّل بفلان ففمل . كان الذمان » 
والسكفالة لا زمين المباشر » دون الأمر . لاله كفل باختيار نفسه . وإنما الأمى إرشاد » وحث” على فعل 
خير » فم يلزمه به شىء . 

۳ « مسألة » قال ل( فإن مات برىء المتسكفل 4 

وجملته : أنه إذا مات المكفول به سقطت العكفالة » ولم بازم الكفيل شى: . وبهذا قال شُريح » 


كتاب الموالة والغمان لفق 


والشعبى” *» وماد بن أبى سلیان ¢ وأبو حنيفة » و لشافمى" ¢ وقال الحم » ومالك » والليث : بجحب عل 
الكفيل غرم ما عليه . وك ذلك عر ن شرح .لأن الكغيل وثيقة حى . فإذا ترت من جبة من 
عليه الدين اسيو من الوثقية » كالرهن . ولا نه تعذر إحضاره » فلزم كفيله ماعليه » کا لو غاب . 


ولنا : أن الحضور سقط عن المسكفول به » فبرىء السكفيل » كا لو برىء من الدين . ولأن” ما التزمه 
من أجله سقط عن الأصل ) فبرىء الفرع ؛كالضامن إذا قضى الضمون عنه الدين » أو أبرىء منه» وفارق 
ما إذا غاب » فإن الحضور لم سقط عنه . ويغارق الرهن » فاته علق نه الال » فاستوق منه . 

: فصل ( إذا قال الكفيل :قد رىء الكتول به من الدبن » وسقطت الكفالة أو قال‎ ) oof 
م يكن عليه دين حين كفلته » فأنكر المسكفول له » فالقول قوله » لأن” الأصل سمة السكفالة » ويقاء‎ 
الدين » وعليه المين » فإن اكل قضى عليه » ومحتمل أن لا يستحلف فما إذا ادعى الكقيل أله كتل‎ 
من لا دين عليه » لأن التكفيل مكذاب لنفسه فما ادّعاه » فإن من كفل بشخص معترف” بدينه فى الظاهر‎ 
. والأول أولى » لأن ما ادّعاه محتمل‎ 

عمس الله 

"٠۵٥‏ ( فصل ) وإذا قال للسكفول له لاسكفيل : أرأتك من السكفالة رىءء لابه حقه » فيسقط 
بإسقاطه »كالدن ٠و‏ إن قال : قد برت إلى" منه . أو قد ردد نه إل رىء أيضا. لأنه معترف بوفاء الح 
فهو كا أو اءترف بذلاك فى الذعان» وكذلك إذا قال : رات :7 ن الدن الذى كفات به . ويبرأ الكفيل 
فى هذه الواضع دون السكفول به . ولا يكون إقرارا بقبض المق” . وهذا قول تمد بن الحسن » وقيل : 
يكون إقرار؟ بقبض الحق فما إذا قال : برئت من الدين الذى كفلت يه » والأول أصحّ . لاأنه كن 
براءته بدون قبض الق بإراء الستدق » أو موت الكفول به » فأما إن قال للمسكفول به . أرأتك 
نا لى قبلاك من الحق» أو برئت من الدين الذى قبّللك . فإنه يبرأ من الق وتزول السكفالة . لاأنه 
لفظ يقتى العموم فى كل ما قبله . وإن قال : برشت من الدين الذى كفل به فلان برىء » وبرىء كفيله . 

۳۵۵ (نصل) وإذاكان اذى على ذى خر » فكفل به ذی آلخ رع ثم ثم أسل المكفول له »أو 
الكفول عنهء برىء السكفيل » والمسكفول عنه . وقال أبو حنيفة : إذا ألم المكفول عنه ل يرأ واحد 
منها » ويلزمهما قيمةٌ الجر . لا" ندكان واجبا » ولم بوجد إسقاط » ولا استيفاء» ولا وُجد من السكفول 
له ماإشقط حقه » فبق بحاله. 

وانا : أن اللسكفول به ملمء فل يحب عليه الجر » كا لو كان مسلا قبل السكفالة . وإذا برىءالكفول 
به ری كقيله .كا أو أكى الدين » أو أبرأه مئة. ولأنه أو أسر اكول له برا جي ؛ وكذلك 


E‏ الى 


إذا اسل الكفول به . وإن اسل الكفيل وحدله برىء من الكفالة » لأنه لاوز وجوب ار 
عليه » وهو مسل . 

۷ ۳۵ ( فصل ) فإذا قال : أعط فلات ألقا ء ففمل »لم برجم على الأمر » ولم يكن له ذلاك كفالة » 
ولاضماناً » إلا أن يقول : أعطه عى . وقال أو حنيفة : يرجم عليه إذا كان خليطا له » لأن المادة 
ا ستقرض من خايطه . 

ولنا : أنه / يقل أعطه عى 3 ف يازءه الغمان كا و يكن حاط »ولا يلزم إذا کان له عايه مال » 
فقال : أعطه فلاناً حت يلزمه» لا ته لا بازءه لاجل هذا القول » بل لنت عليه حقاً يازمه أداؤه . 

موه" ( فصل ) إذاكانت السفينة فى البحر » وفيها متاع » نفيف غرقها » فلق بعض من فيها متاعه 
فى البعر اتخفة . لم يرجم به على أحد ء سواء ألقاء محتبا بار جوع » أو متترعا . لأنه أتلف مال نه 
باختیاره من غير د مان » فإن قال له بعغمهم :ألق متاعك » فألقاه » فتكذلكء لابه لا يكرهه على إلقائه » 
ولا تمن له » وإن قال : ألقه وعلى” ضمانه » فأاقاه » فعلى القاثل ذمانه » ذكره أبو بكر » لان ضمان مالم 
يحب حيح” . وإن قال : ألقه وأنا وركبان السفينة ضمّناء له » ففعل » فقال ألو بكر : يضمته القائل وحدءء 
إا أن يتطواع بقينهم » قال القاضى : إن كان ذمان اشتراك فليس عليه إلا فمان حصّته » لاأنه لم يضمن 
اجيم ؛ إا ضمن حصته » وأخبر عن سائر ركبان السفينة بة مان سائره . فلزمته حصته . ولم بقبل قوله 
ف خی الباقين » وإن كان ذمان اشتراك » وانفراد » ان يقول : کل“ واحد مم ضامن لك متاءعك » 
أو قيمته . لزم القائل ضمان” الجيع » وسواء قال هذا والباقون يسمءون» فسكتواء أو قالوا : لا نفمل » 
أو م سمهوا 3 لان" سكوتهم للا باز ممم به حق” . 

۳۵۵۹ ( فصل ) قال مهنا . سألت أجد عن رجل له على رجل ألف درم » فأقام مها كفيلين كل" 
واحد منہما كفيل » ضامن » فأتهما شاء أخذه عه . فأحال رب امال عليه رجلا حه ؟فقال : يرأ 
اللكفيلان» قلت : فإن مات الذى أحاله عليه بالق ولم بترك شيثًاً ؟ قال : لا شىء لهء ويذهب الألف . 

اننهى الجزء الرابع من كتاب المذنى لابن قدامة ويليه الجزء المامس.وأوله : كتاب الشركة 
وكان مامه فى انامس عشر من ذى القعدة سنة ۱۳۸۸ ه الموافق الثانى من 
فبراير سنةة "ةا 1 ال اله أ ينتفم رھ ويوفق إلى إعام 
ما بمده أنه يع الدعاء وهو نعم المولى 
ونم التصسير ,© 
طه الزينى 


فور ست الجزء الرابع من كتاب المغنى لان قدامة 


باب الربا والمسرف - الربا على ضربين : ربا الفضل وربا الأسيثة 

لا يحوز التفاضل فما كيل أو وزن إذا كان جنسا واحدا . واختاف أهل الل 
فا عداها 

علة نحريم الربا فى الذهب والفضة والكيل واللوزون 

لا جوز يم الدّرة بالقرة ولا الحفنة من المر عثاما س > مالا وزن للصناعة فيه 

بحرى الربا فى لم الطير = يجوز بيع الجيد و 0 والصحيح والسكسر كثله 

كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النساء ‏ موز التفاضل فا كارك من جنس عالا 
غير مؤج-ل 

لاوز التفرق قبل القبض فى بهم الربويات . جوز التفاضل فما لا يكال ولا يوزن يدا بید_ 

أقوال العاماء فى ذلك 

لا يباع الرطب باليابس من جنس واحد إلاالعرايا 

2 5 الرماب والعنب وتحوها مثله - لا يباع ما أصله السكيل بشىء من جنه ولاما 
أصله الوزن كيلا 

لا جوز بيع الجزاف فى الجنس الواحد ‏ حك بيع كاري فيه الماثل 

لا يجوز بيع الصبرة بالصبرة مالم يعلم مقدار كل مهيا - جوز م المكيل وزنا » 
والوزون كيلا وقسم الثار خرصا 

امرجم فى معرفة المكيل والموزون العرف 

الدقيق والسويق مكيلان - اللبن وغيره من الاعات مكيلات 

اكور كلها جنس وإرث اختلفت أنو اعها -- المشتر كان فى الاسم الخاص من أصلين 
مختلفين جنسان 

قد يكون انس الواحد مشتملا على جنسين س 5 بيع لمر بار - لابجو بيع ار 


بشىء من الدبس والال والقطارة 


صاعدة 


1۸ 


15 


4 تابع فبرس الجاء الرابع من اغى 


البر والشعير جذسان - النطة وفروعها من جبة بيع بعغما ببعض 

يجوز بيم كل واحد من الدقيق والسويق بنوعه متساويا 

المح فى الشمير وشار اليو 4 فى انط س f>‏ بيع الح طة والصنوع 
مما بغيرها 

أنواع الاحم وح e‏ مضا لض — الام والشحم جنسان 

هل اللبن جنس واحد أو أجناس مختافة ‏ يتفرع من اللبن قسمان 

لاوز بع الاحم بالحيوان - لا يجوز بيع شىء من مال الربا بأصلة 

5 بيع شىء من العتصرات جاه 35 بيع شىء من الر نويات ببعضه ومممها 
غر جدسةه 

کی چ نوعين من جنس بذوع واحد من ذلك الجذس ب حم تمع ما فيه الريا یر اسه 
ومعه من جنس ما بیع 4 إلا أنه غير مقصود 

بحرم الربافى دار الحرب ك#عرعه فى دار الإسلام 

5 شراء الذهب بالفضة 

حك أخذ أرش العيب والعوضان من جاس واحد 

حم البهسم بغير وزن إذا عم المصطرفان قدر العوضين - الدرامم والدنائير تتمين 
بالتعيين فى النقد 

حلم الصارفة فى الذمة - يجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر 

حك قضاء الدراهم من الدنائير 

5 قضاء الدين المؤجل ناقصا مع تعجيله ‏ ح الميب إذا كان دخيلا من غير جنسه 
المروف . 35 إنفاق المغشوش من النقود 

متى انصرف لمتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما 

لا جوز التفرق قبل التقابض عند التصارف 

52 شراء القراضة بالدرام الصحيحة 

اليل كلها محرمة غير جائزة 


ضفدة 


A 


۳٠ 


تام فبرس الجزء الرايع من المغنى يكف 


صفءدة 
لايحوز دفع درام صبيحة أقل من المكسرة فى الأثمان - يجوز التصارف بالودائع بشروط س 

53 جوز بيع تراب الصاغة والمعدن بشىء من جذسه Er‏ 
حفيقة العرابا التى أرخص فبها رسول الله صلى عليه وسل . وفيا فصول 1 
لا جوز شراء أ كثر من خمسة أوسق فيا زاد على صفةة فى العرايا ۹ 
لا بشترط فى بيع العرايا أن تكون موهوية ‏ تباع العرية مخرصها من القر s۷‏ 
بشترط فى بيم العرايا التقابض فى الجلس 4 
لا جوز بيع المراا إلا محتاج إلى أ كلها رطبا ‏ يشترط فى بيع العرية شروط خسة ۹ 
إذا ترك المشترى العرية حتى يتمر رطبها بطل العققد - لا جوز بيع العربة فى غير النخيل 3 
باب بيع الأصول والقار - ثمرة النخل المؤبر لبائعها 3 
إلا إذا اشترطما أحد المتبايعين or‏ 
إذا أبر بعض النخيل ولم يؤر بعضه فالمؤير للبائع وغير المؤر للمشترى س 5 طلم الفحال ٣ه‏ 
2 بيع الشجر إذا كان فيه عرباد 57 
2 الأغصان والورق وسائر أجزاء الشجر ‏ إذا احتاجت الْمْرة المبقاة إلى سق 7 
إذاخيف الضرر على الأصو ل بقبقية الفر ‏ إذا حدئت رة غير ثمرة البائع 35 


إذاباع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة س إذا باع أرضا وفيها زرع جز مرة بعد أخرى ‏ لاه 
إذا اشترى أرضا فما بذر 0۸ 
إذا باعه أرضا محقوقها ‏ لا تدخل الأرض ف البيع إذا بيع الشجر س إذا قال بمتك هذه 

القرية إن إذا باعه دارا محقوقها 5 3 


حك المجارة وأساس الميطان فى الأرض البيءة - حك المعادن الوجودة فى الأرض البيعة 


كالذهب والحديد ونحوها 3 
إذا كان فى الأرض بر وعين مستفبطة ‏ حك المياه الجارية والقنى واللصانع 11 
إذا اشترى القرة دون الأصل س حك بيع القرة قبل بدو صلاحما 3 
حكم بيع الزرع الأخذر فى الارض - الصلح عن الزرع الوجود فى الأارض ٤‏ 
حكم شراء نصف ال ة قبل .دو صلاحها ‏ القطن 2 ربان - حك تركالمرة تی ودوصلاءها ‏ هه 
حقيقة بيع العينة وحكه > حكر شراء القصيل E‏ 


( م٤‏ مح المغيرايم) 


15 تابع فبرس الجز ءار ابع من الغنى 


بدو الصلاح فى بعض العرة صلاح ليها 

لا ينیم أحد البساتين غيره فى جواز البيع وإنكانا من نوع واحد 

وز للمشترى بيع القْرة فى شجرها ‏ علامات بدو صلاح القرة 

حك بيع القثاء والليار وتموهمات > بيع أصول البقولالتى تتسكررثمرتها ‏ حم بيع المْر 
المستور فى الارض 

> بع الجوز واللوز ووه فى قث رها س إذا نبت القصيل بعد قطمه 

نفقة الحصاد على المشترى 

5 اشتراط منقمة البيم 

35 بيع العين امستثناه منفستها 

f‏ تعويض امشترى البائع عن منفمة العين المشترط منفءتها 

> بيع الدار وإجارتها = حك اشتراط البائم أنه أولى بالشراء إذا باع الشترى المبيع س إذا 
باع حائطاً واستثنى منه صاعا أو تلة أو شحرة بعينها 

إذا باع شجرة أو خلة واستئنى أرطالا ‏ إذا استثنى مسلة أو شجرة بمينها س إذا استشنى 
جز معلوما من الصيرة 

إذا قال بمتك قفيزا إلا مكوكا ل إذا باع قطيما واسنثنى منه شاة س إذا باع حيوانا 
مأ كولا واستثنی رأسه وسواقطه 

حك ست ناء شحم الميوان ‏ حك بيع الجارية الحامل بحر 


إذا استثنى 0 من السمسم س إذا باع بدينار إلا درم أو باعه إلا قفيزا ‏ إذا تلفت 


المْرة المشتراة مجاجة من السماء 

إذا بلغت الثمرة أوان ازاز ولم جزها حتى اجتيحت - إذا استأجر أرضا فزرعما فتاف 
الزرع » إذاتاف البيم قبل قبضه 

إذا تعيب المبيع فى يد البائم أو تاف بعضه بأعس سماوى - إذا باع شاة بشمير فأ كته قبل 
قبضه س حك بيع الشاة أو العيد بالطمام 


القبض فى كل شیء محسبه 


صفعدة 


كلا 


YY 


VA 


۷4 


AT 


تاع فهرس الإزء الرابع من الى 


أجرة السكيال والوزان على البائم - يمح القبض قبل تقد الأن ‏ حم أخذ الدنائير بدل 
الدرام 3 والدرام ندل الد نایر 

حك ما لا جوز بيعه قبل قبضه ‏ حك ما ملاك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض 

> الإحالة بالسلم على من عنده سل 

> بيع أحد الشر يكين نصيبه من الشىء الذى اشترياء لشريكه قبل قمته - 5 الشركة 
والتولية والحوالة 

لا جوز بيع الطمام الذى فى الذمة قبل قيضه 

5 الإقالة » وهل هى فخ ؟ 

5 بيع من اشترى صبرة الطمام قبل تقلها 

8 غش الصيرة بوضعها على دكة أو حوها 

من ءرف يان شىء ل ببعه صارة 

حك بيع الصبرة إذا أخبر البائع بكياما - لو كال طعاما وآخر ينظر إليه 

إذا اشترى صبرة على أن كل مكيلة مها بشىء معلوم 

إذا قال بمتك من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم ‏ إذا باع مالا تتساوى أجزاؤء 

إذا باعه عبداً من عبدين أو أ كثر ‏ حك الثوب عند البيع حك الأرض 

إذا باعه ثوباً على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر 

إذا اشترى صيرة على ألما عشرة أقفزة فبانت أحد عشر ‏ إذا باع الأدهان فى ظروفها جملة - 
إذا وجد فى ظرف السمن ربا 

باب المعسراة وغير ذلك إذا اشترى مصراة وهو لاب 

إذا رد المصرأة بعد حلا رد بدل الاين 1 

إذا عل بالتصرية قبل حلما - إذا رضى بالتصرية نم وجد عيبا آخر 

مدة الخيار ‏ لا فرق فى التصرية بين الشاة والناقة والبقرة 

إذا اشترىمصراتين أو أ كثر فى عقد واحد ‏ إذا اشترى مصراة من غير بهيمة الام - 

كل تدليس تلف الْن لأجله يثبت الخيار- إذا أراد إمساك الداس وأخذ الأرش - إذا 


اشترى أمة ثيباً فأصابها نم ظور على عيب 


صقعده 


كيف تابم فهرس الجرء الرابع من الى 


صفحة 
خيار الرد بالعيب على التراخى أو على الفور ؟ ۱۹ 
إذا اشترى أمة مزوجة فوطما زوجها لم ينع ذلك الرد بالعيب ا 
حم حدوث عيب فى البيع غير عيبه الذى کان فيه عند شراله ۱11۳ 
إذا تعيب المهيم فى يد البائع بعد العقد ‏ إذا داس البائع العيب على المشترى E‏ 
فصل فى معرفة العيوب ۱16 


اليوبة فى الأمة ليست عيبا ؛ والسكفر ليس بيب » وعدم إ<سان الطبخ وارز لوس بيب س 


إذا اشترط المشترى فى ابيع صفة غير مقصودة 11۷ 
إذاشرط صفة مقصودة » فل مجدها فى البيع 11۸ 
لا يفتقر الرد بالعيب إلى رضا البائع ولا حضوره ۱1۹ 


إذا باع العيب ثم راد أحذ اسه 1١6‏ 
إذا باع الشترى بعض المعيب 3 ظهر على عيب إذا اشترى عينين فوجد بإحداها عيبا ۳۱ 


إذااشترى اثنان شيئًاً فوجداه مءيبا ‏ إذا ورث اثئان عن أبههما خيار عيب س إذا اشترى 


رجل من رجلين شيئا فوجده معيبا - إذا اشترى حلى فضة بوز نه درام فوجده معيبا يفن 
إذا ظهر الشترى على عيب بعد إعتاق الجارية أو مولا فى ملكه 0 
إدا استذل الشترى المبيع أو تصرف فيه قبل عامه بالعيب » إذا عل يعيب العبد بعس إباقه » 

إذا أءعتق عبدا م عل بعيبه 1 ِ فل 
إذا تولى المع وكيل البائع 3 ظهر الشترى على عيب يكن 
إذا اختاف على بكارة الجارية وثيو بنها ‏ إذا رد الشترى ابيع بعيب» فأ تكر البائع كومها 

سلعقه - إذا اشترى شیا مأ كوله فى جوفه فوجده فاسداً 0 
إذا اشترى وبا فنشره فوجده معيبا - إذا اشتر ی ثوبافصيغة ثم ظور على عيب يفن 
5 بيع المبد الالى ۱۸ 
حكم المرتد حكم القاتل فى صحة بيءه ‏ مال العبد المبيع للبائح 1۹ 
إذا اشترى عبداً واشترط ماله » ثم رده بعيب ۳۰ 
لا علك العبد شیتا إذا لم يعلكه سيده ۱۴۳۱ 


من باع سلعة بنسيئة لم جز أن يشتريها بأقل مما باعها به -5 


تاب فم رس الجزء الرابع من الغنى ۹ 


صفده 
إذا اشترى السلعة بعرض أوكان بيمما بعرض فاشتر اها بنقد يفل 
مسألة العيفة ‏ إذا باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأ كثر منه أسيئة ييل 
من باع طعاما بأجل ثم أخذ بدله طعاماً قبل قيض امن يل 
من باع حيوانا أو غيره بالبراءة من كل عيب يكيل 
حكم بي المرامحة ۳ 
کم الإخبار بثمن ااسامة إذا لم تقغير » أو إذا حط من ثمنها شيا rv‏ 
إذا اشترى شيكئين صفقة واحدة ۱۳۸ 
حكم بيع الثىء المشترى بثمن مؤجل بطريق المرانحة ۸ 
إذا اشترى شيئا بثمن ثم بأعه بر » شم اشتراه بأقل مما باعه به » ١‏ 


إذال مخبر البائع بطريق المرايحة الشترى ما باز هه الإخبار به = حكم البيع بالرقم س 


بيع التو لية 0 
حكم بيع التولية 141 


إذا ادعى البائم بالمرائحة الغلط فيا أخبر به ١‏ 
حكم بيع الواضعة ‏ حكم بيع الساومة 55 
حكم الاختلاف فى تمن ابيع عند البيع بالمر انحة ١‏ 
إذا ظبر أن ابيع تالف 3 
كم المقايلة والرد بالعيب بعد قبض الُن - إذا اختلا فى عين البيم ١‏ 


إذا اختلفا فى صفة الى إذا اختلفا فى الأجل أو الرهن س إذا اختلفا فيم يفسد المقد ١١۸‏ 
إذا مات المتبايمان س إذا اختلفا فى السام فتمسك كل من البائع والشترى بقبض 

حقه قبل الآخر 15۹ 
إذا هرب الشترى قبل وزن المن س ليس للبائع الامتناع عن تسل المبيع بعد 


قبض الثرن 10۰ 


لا جوز بيع العبد الأبق - ولا الطائر قبل صيده * ولا السمك فى الآجام 101 
حكم بيع السمك ف البركة أو اللصفاة العدة للصيد . ١‏ 


صيد السكلب والصةر والفد ‏ إذا خالف الوكيل فهو ضامن س حكم البيع بغير 
إذن امالك 6 


»4 تابع فهرس الجرء الرايع من الى 


لا جوز بوم غير ما لاك . إذا باع ساعة وصاحما حاضر سا كت إذا وكل رجلين فى 
بيم ساعة 
1 بيع الملامسة والنابذة ‏ بيع الحصأة ‏ بيع الحاقلة والخاضرة 

بيع الجل بدون أمه > واللين فى الضرع ¬ بيع المضامين- بيع الصوف على الظير ‏ 

بيع جمول الصفة ‏ حكم بهم الأعى وشر ائه 

حكم بيع عسب الفحل 

كم النجش » وحقيققه ‏ إذا صدق المشترى البائم 9 بان كذبه 

حك سوم المسلم على سوم أخيه 

حكم بع التاجئة = حكم بيع الحاضر للبادي 

حكم شراء الحاضر لابادى 


حم تسعير الإمام على الناس س حكم تاق الركيان 

> تاتى الجاب فى أعلى الأسواق 

f‏ الاحتكار الحرم » وما هو ؟ حكم بيع العمير من بتخذه حرا 

حك بيع السلاح لأهل المرب أو لقطاع الطريق ‏ حكم بيع لجار يةالذنية 

لا يجوز بيع الجر ولا الت وکیل فى بيعها ولا شرائها - يبطل البيع إذا كان فيه ڈرطان _ 

شروط العقد وأقسامها 

کم وطء الأمة المشتراة بعةّد فأسد 

حكر ولد الأمة الوطوءة بشبة ‏ حكر بيع الشترى البيع الفاسد ‏ إذ' زاد البيم فى 
يد المشترى 
إذا أتلف البائع القن ثم أفاس ‏ حكم بيع العربون 
حك البييع بشرط المصارفة فى القن 
حك بيعين فى بيءة ل كم البيبع بشرط الساف أو القرض - مک الهم بين عقدين حتاف 


القيءة بعوض واحد 
فصل فى تفريق الصفقة» وأقسايه 


إذا تلف يعض اليم التكيل أو الموزون قبل قبضة - م بيع المبدين لرجلين صفقة واحدة 


صفده 


1۷A 


۷۹ 


ابع فورس الجزء ارام من اغى 


لاخيار للمشقرى فى بيع تفريق الصفقه إذا حكنا بصحة اللةد س حكم تجار الومى 
بعال الیتے 
وز ول اایتے إبضاع ماله لا جور بح عقار الیم لغير حاجة 
وز لولى الیقے كتاية رقيق الیتے = يجوز للوصى شراء أخمية لبقم 
إذا كان الولى 8 سرافلا يأ كل من مال اليتم حکم قرض مال اليه 
هل جوز للودى الاستنابة فما يتولى مثله بنفسء - إذا ادعى الولى الإنفاق على الى 
يوز للومى البييع على الغائب البالغ ‏ يح تصرف الصبى المعسيز بالبييع والشراء فيا 
أذن له فيه الولى 
ما استدان العبد فهو فى رقبته 
حك تعسرفات العبد 
م إقرار العبد بالسرقة 
حکم بيع الكاب 
م إجارة التكلب ‏ حكر الوصية بالسكاب ‏ حك قتل السكاب المءلم 
ما بباح قتله من السكلاب س ما يجوز اقتناؤه من الكلاب ‏ 5 تربية الجرو الصغير 
بيع الممزير والميقة والدم س حك بيع السرجين النجس 
5 بيع الفهد والصقر العلل وبيع اهر 
كم بسع الفهد والسقر غير الممل ‏ حك بيع ما يصاد عليه كالبوءة س حكم بهم بيص 
مالا بۇ كل مجه من الطير — حكم بيع القرد . والماق » ودود القر 
حک بيع النحل س والترياق » وجلد الميتة قبل الدبغ 
حكم م ابن الأدميات » وبيع رباع مكة وإجارة دورها 
حكم بيع الأبنية المبنية ب لة مجلوبة من غير أرض مكة وبع الوقوف والأنقاض 
5 بسع اللصاحف وشرائلها 
لا يصح شراء السكافر عبداً مسلا “ولا توكيل الكافر مسلا فى شراء مسل » ويعتق السلم 
على السكافر الذى يشتريه بسيب القرابة »كالأبوة والأخوة 


حم إجارة السلم نفسه لذى لعمل فى ذمته ‏ لايجوز أن يفرق فى البيع بين كل ذى رحم 


كوا 


۱4۷ 


مها 


۱۹۹ 


يفيك تابع فهرس الجرزء الرابع من المغنى 


حرم - بيبطل البيع إذا فرق بينهما قبل البلوغ 

> الشراء من فى ماله حرام وحلال . المشسكوك فيه على ثلاثة أضرب 

کان أحمد رحمه الله لا قبل جوائز الساطان ويتكر على ولده وعمه قبوها 

حك بيع میاه العيونونقع البثر حم بذلالماءوالكلا” والعدن‌الذى على قدر كفاية صاحبه 

هل يازمه بذل فضل ماه ازرع غيره ‏ إذا اشترى عبد عاثة قضاها عنه غيره صح 

يستحب الإشهاد فى البيع 

يكره البيع والشراء فى السجد 

باب الس س كل ما ضبط بصفة فالسل فيه جاتز 

2 الس فى الخيز واللبأ وما مسته الثار 

حم السلم فى النشاب والنبل ‏ حم الل فى الميوان 

حك السل فى غير الميوان ما لا يكال ولا يوزن ولا يذرع - السل فى الرءوس والأطراف 

حكم اسل فى الجاود - کم الل ف الحم 

ا طف الل فيه أوصاف البر عند الل فية » أوصاف العسل كذلاك 

ما يذ كر من أو صاف المووان عند السلم فيه » ما يذ كر من أو صاف الاحم 

ما يذ كر من أوصاف السمن - ءا يذ كر من أوصاف الثياب 

وصف غزل القطن والسكتان ‏ ما يذ كر من أوصاف النتحاس والرصاص والحديد وحوها _ 
المشب على أضرب 

ضوابط الحجارة ‏ ضوابط العدير - ضبط السلم فيه بالسكيل والوزن والعد 

إذا اسل وز فما يكال» وكيلا فما يوزن ‏ إذا كان الس فيه لا يكن وزنه اثة-له لابد من 
تقدير الذروع بالذرع 

غير المسكيل والموزون والهيوان والذروع -لا بد من تميين الأجل فى الل 

إذا جعل الأجل إلى شمر تعاق بأوله 

من شرط الأجل أن يكون مدة ها وقع فى امن 

لابدأن يكون السم فيه موجودا عند أجله س لا يجوز السام فى مرة بستان بعينه 

لايشترط كو ن السلم فيه موجودا حال السم - إذا تعذر تسام الس فيه عند الحل 


١‏ تابع فهرس الجزء الرابع من الى 


إذا أسلم نص رال إلى نصرالىفى خر س يفيض امن كاملا وت السام قبل التفرق إذا وجد 


امن رديئا فرده بطل العقد 


إذا خرجت الدراهم مستحفه والمن معين - إذا عدم شىء من أو صاف السام السقة 
كل مالين حرم النساء فما لا يحوز إسلام أحدما فالآخر 

> بيع السام فيه قبل قبضه ‏ 3 الإقالة منه » والوالة به 

إذا أقاله رد امن أو مثله - حك إسلام من واحد فى جنسين 

حكم الإسلام فى شىء واحد على أن يقبضه متفرقا - حكم قبض السل فيه قبل موعده 
إذا أحضر الم فيه على غير صفته ‏ إذا جاء بالأجود وطاب زيادة الأن 

حك قبض السكيل وا!وزون ‏ هل جوز أن يأخذ الل رهنا أو كفيلا من السام إليه ؟ 
إذا أخذ الرهن أو الضمين - ما جوز أخذ الرهن به 

5 الأعيان المضمونة كالنصوب والعوارى 

إذا اختلف السام والمسلم إليه فى حساول الأجل - باب القرض 

القرض مندوب إليه - لا يصح القرض إلا من جائز التصرف س لا يثوت فيه خيار ‏ 
للمقرض المطالبة ببدله فى الحال - يجوز قرض المنكيل والوزون 

> إقراض بى آذم 

5 إقتراض الدراهم والدنانير غير معلومة الوزن س 5 قرض الخيز 

كل قرض بشرط أن ,يده فهو حرام 

إذا أقرضه من غير شرط فقضاه خيرا منه فى القدر 


إذا شرط أن يقضيه أنقص ما أقرضه - إذا اقترض نصف ديةار فدفع إايه القرضدينار انصفه 


قرض ونصفه وديعة 


إقراض المفلس ليسدد دينه الذى أفلس فيه شيا فشيدًاً ‏ إذا ظهر بدض القرض زائفا 


القترض يرد المثل فى الثليات س إذا شرط رد مثل القرض فى بلد آآخر وكان لله مؤنة - 


إذا أقر ض ذى ذميا خرا ثم أسلها أو أحدها 


كتاب الرهن يجوز الرهن فى الجر وف السفر 


الرهن غير واجب - لا محلو الردن من ثلاثة أحوال 


r 


صفيدة 


52 


5 
"4 


كع" 


(مهه س الثنى ‏ رايم ) 


ré‏ تابع فورس الجزء ارايم من الفى 


لا يصح الرهن إلا أن يسكون مقبوضا من جائز الأمر 

إذا حجر على الراهن لفاس قبل القسايم - إذا تمرف الراهن فى الرهن قبل القبض ل 
إستدامة القبض شرط لازوم 'لرهن 

ليس للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن الراهن القبض ف الرهن كالقبض فى البيم 

إذا كان رهنه مما مشاعا س إقباض الدار المرهونه بالنخلية بيمءا وبين المرمهن - إذا 
رهنه ماهو عنده عارية أو وديمة أو غصب 

جوز الت وكيل فى قيض الرهن - إذا رهنه عينين فتلةت إحداها قبل القبض 

إذا رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها س كل عين جاز بيعها جاز رهنها 

يصح رهن بعض نصيبه من المشاع يصح رهن المرتد والقاتل والجالى 

ج رهن المد المدر ‏ والمسكانب » والعلق عتقه بصفه » ورهن الجارية دون ولدها 

> رهن ما يسرع إليه الفساد < ك رهن العصير 

5 رهن الْهّرة قبل بدو صلاحها ‏ حک رهن الصحف 

2 إستعار ته شيا ليرهرة 

إدا فك المعير الرهن فأدى الدين الذى عليه بإذن الراهن 

إذا استمار عبدا ليرهنه - إذا كان لرجلين عبدان فأذن كل واحد ممما لشريكه فى رهن 
نصيبه ‏ لا يصح رهن مالا بصح بيعه 

حك رهن سواد العراق - لا يصح رهن الجبول - إذا رهن عيدا يعتقده مخصوبا 

إذارهن المبيع فى مدة الخيار - إذا رهن كرة شجر مل فى السنة حاين - إذا رهن 
السكاتب من يعتق عليه - إذا رهن الوارث تركه اميت 

> رهن العبد السام عند کافر ‏ 5 اشتراط أن بسكون الرهن على يدى رجل مءين 

إذا جعل الرهن فى يدى عدلين ‏ 5 نقل الرهن عن يدى المدل - إذا أراد الدل رد 
الرهن على المتراهنين 

إذا شرطا أن يديع العدل الرهن عند لول اق 

إذا أثاف أجنى الرهن فى بد المدل س إذا أذنا لاعدل فى بيع الرهن وعينا له تقداممينا 

لا يجوز بيع ارهن بأقل من ثمنه المقدر ‏ إذا تاف نن الرهن فى بد العدل 


۹۰ 


۲۹۱ 


YY 


۹۳ 


"6+ 


556 


۹۹ 


NY 


تابع فهرس الجزء الرابع من الذنى 0 


إذا ادعى العدل دفم القن إلى ارهن = إذا غصب المرنهن الرهن من العدل 

إذا استقرض ذى من مسلم مالا لا برهن الوصى مال الوصى إلا من ثقة ‏ حكم أخذ 
الرهن مال یتم 

حكم الكاتب حكم ول الیتے کاخ استمارة الوصى مال اليم المرهون -. إذا أدى 
الراهن بعض المق ‏ إذا أعتق الراهن عبده المرهون 

إذا أعتقه بإذن الرمن 

إذا تصرف الراهن بغير المتق ‏ لا يجوز لاراهن وطء أمته المرهونة 

إذا أولد الراهن الجارية المرهونه س إذا كان الوطء بإذن الرتون 

إذا ضر ب الراهن الأمة ار هونه بإذن المرتهن فتلفت ‏ اذا أقر الراهن بالوطء 

لا حل لامرتهن وطء الجارية المرهونة 

إذا جنى العبداارهون 


إذا كانت الجناية على سيد المد 


۶ 

إذا جى العبد المرهون على عبد لسيده 

إذا كانت الجناية على عبد لسيد المبد المرهون 

إذا كانت الجناية على مسكائب السيد ‏ إذا جرح العبد المرهون أو قتل 

إذا أقر رجل بالجناية على الرهن - إذا كان الرهن أمة حاملا فضرب بطنها أجنبى فألقث 
جنينا - إذا اشترى منه ساءة على أن برهنه ما شی من ماله 

لو شرط. رهنا أو ضمينا معيئاً اء بغيرهها 


إذا تيب الرهن استحال العصير را 5-5 إذا وجدبالرهن عيبا بعدأن حداث عند وعيب آخر 


إذالم يشترط رهنافى البيع فتطوع الشكرى برهن إذا تبايما بشرط أن يسكون المبيع 
رهنا ‏ إذا شرط فى البيع رهنا فاسدا 
الشروط فى الرهن تسم قسمين ‏ إذ رهنه أمة فشرطا أن أكون عند امرأة» أو ذىمحرم- 
القسم الفا الثشمر وط الفاسدة فى الرهن 
إذا اشرط المرتهن امقلاك الرمن - إذا لم يعرف الراهن الدرن - إذا شرط الراهن الزيادة فى 


أجل الاين إسيب الرهن 


a 


۹A 


۳۹۹ 


فا 


YAY 


YAP 


YA 


YAS 


YA" 


YAY 


تابع الجزء الرابع من كتاب من المغنى 


صنصة 
إذاكانعايه ألف فرهن عبده بشرط أن يقرضه ألة) آخر ‏ إذافسد الرهن وقيضه المرمهن ‏ 
لاينتفع المر من من الرهن بشىء بدون مقابل A۸‏ 
إذا شرط أن ينتفع المرتهن بالرهن س الرهن الذى تاج إلى »ؤتة ب 
المرهون غير الحلوب والمر وب ۹۰ 
إذا أنقق المرتهن على الميوان متبرعا ‏ إذا انتفم المرتهن بالرهن باستخدام أو ركوب » أو 
تحوها ‏ أجرة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وجيع ٤اء‏ الرهن من حق الراهن جر ٣۱‏ 
يتبع الأرض والدار الرهونين ما يتبعمءا فى البيم ۲ 
ليس لار اهن الانتفاع باارهن س لا عنع الراهن من إصلاح ارهن Ar‏ 
مؤنة الرهن على الراهن س سق المرة وجذاذها وتسوينها على الراهن ذل 
لا يحبر الراهن على إطراق الفحل لماشيته المرهونة ‏ إذا احتاج المبد المرهون إلى خقان 40 
تأ بير الدخل الرهون على الراهن س كل زيادة تازم الراهن بره الاک عليها ۳۹۹ 
إذا تلف الرهن بغير جناية من ارهن - إذا تلف بحناية ارهن Av‏ 
ببتى الرهن أمانة فى يد الرتهن إذا استوفى دينه من الراهن س إذا قبض المرنمن الرهن 
فوجده مستحتاً ‏ اذا اختلف الراهن والمرتهن فى قيمة الرهن ۳۹۸ 
إذا اختلفا فى قدر الرهن 44 


إذا كان على ر جل ألفان أحدها برهن والآخر بير رهن إذا اتفق !راهان على قبض‌الرهن ٠‏ ..م 


إذا قال صاحب العبد لن هو فى يده غصبته فقال بل رهنته ‏ إذا رهن عبداً عند رجلين ۴ 
لو ادعى رجلان على رجل أله رهما عبده ‏ إذا أذن الرتهن اراهن فى بيع الرهن ۳۲ 
إذا حل الق ازم الراهن الإيفاء المرنهن أحق بثمن الرهن من جيم الغرماء ef‏ 

إذا باع هوأو وكيله شيئا وقبض الْمُنفتلف من استأجر دارا أو بعيراً بعيفه ثمأفاس المؤجر ‏ 
لو باع سلمة لم أفلس قبل تقبيضها 3 
إذاكان عند رجل رهون كثيرة لا يعرف أحامها ۳.0 
كتاب المفاس ‏ إذا سأل الثرماء الا ك الحجر على المدين لزمته إجابتهم ۹۹ 


إذا وجد الرجل عين ماله عند الفلسكان أحق مها 


تابع فورس الجزء الرابع من الغنى rv‏ 
هل خيار الرجوع على الذور أو على ااتراخى؟ - إذا بذل الغرماء المن لصاحب الساعةليتركها 
یامه قبوله ‏ إذا اشترى الغاس سلعة فى ذمته ۳۸ 
من اسسأ جر أرضاً لبزرعما فأفاسقبلءضى شیء هن المدة إذا أقرض رجلا .الا ثم أفاس المقترض 
وعين الال قم بقع 
إذاكا نت الساعة قد تاف بعضها عند المقاس ‏ إذا باع القاس يعض ابيع أو وهبه ى إذا 


نقصت مالية البيع لذهاب صفته مع بقاء عينه . 5 
إذا جرح العبد أو شج س إذا اشترى زيتا اط بزيت آآخر الم 
إذا اشترى حنطة فطحنها أو زرعها ‏ إذا كان حبا فزرعه فصار زرعا م 
إذا اشترى ثوبا فصبغه - إذا اشترى صيذا فصب به ثوبا - إذا اشترى وبا فقصره 30 
الشرط الثالى أن يكو ن البيع زاد زيادة مقصلة ۳1٤‏ 
> الزيادة المنفصلةكالولد والمرة ۳\0 
لو اشترى أمة حاملا ثم افلس وهى حامل ‏ لو اشترى حائلا لحمات ۳۹ 
إذا كان البيع خلا ا 
إذا أقر الغرماء بأن الزرع أو الطلع للبائع ۳۱۸ 
إن صدق الغاس البائع فى الرجوع قبل التأبير ۴۹ 
إن أقر المفاس أنه أعنق عبده منذ شمر -- إن كان لبهم أرضا فبناها الشترى ° 
إذا اشترى غراسا ففرسه فى أرضه كم 
إذا اشترى آرضا من رجل وغراسا من آخر ففرسه فيها ‏ الشرط الثالث ألا بكون البائع 

قبض من ما شيئا شف 
الشرط الرابع أن يكون تعلق بها حق الغير - وإنكان عبدا فأفاس الشترى بعد تماق أرش 

الجناية برقبته . rrr‏ 
وإن أفاس بعد خروج البيع من ملكه ‏ إنكان ابيع شقصا نف 
إذا كان المبيع صيدا فأفاس ای ای بويع عن ا ا ل 

رجوع البائع فى المبيع فسخ لابيع م 
افاس فى الدعوى كفيره ‏ لا بحل الدين الم جل بالتفليس r1‏ 


4۳۸ تابع فورس الجزء الرابع من ا مى 


هل عنم الدين نقل التركة إلى الورئة كل ما فعله المغلس فى ماله قبل الجر غاز 

الحجر ينع نفاذ ته رف الحجور عليه - هل يوز مغاس إعتاق بعض رقيقه 

ستحب إظمار الجر وإعلانه - إذا ظهر غرم بعد الجر وتقسے الال دجم على الذرماء 
بقسطه ‏ إذا كان افلس دار مستأجرة فاليدمت بعد قبض الغاس الأجرة 

ينفق على المفلس وعياله بالمءروف من ماله إذا مات الغاس كفن من ماله 

لا تباع دار الغاس التى لا غنى له عن سكناه 

إذا كان له داران بيعت إحداها 

إذا كان المفلس ذا صنعة بكسب مها نفقته - إذا تلف شىء من مال المفاس حت بد الأمين - 
إذا اجتمم مال الغاس قسم بين غرمائه 

إذا فرق مال الفلس وبقيت عليه بغية وله صدمة 

لا يحبر لفاس على قبول هدية ولا صدقة ‏ إذا فرق مال الفاس فيل بنفك عنه الحجر ؟ 

إذا ثبت إعسار المفاس لم يكن لأحد مطالبته ولا ملازمته ‏ من ادعى الإعسار حبس <تى 
بأتى ببينة 

جو ز ملازمة الوسر المتنع عن قضاء دينه ‏ إذا مات وبين إفلاسه لم بأخذ أحد عين ماله 

لدان منم المدين بدين حال من السفر 

كتاب الحجر ‏ من أونس منه رشد دفع إليه ماله 

الفصل الثالث فى الباوغ 

الأفو ال فى سن البلوغ 

خروج النى من الحنى علامة على بلوغه ‏ وكذالك الجارية 

الموأة الرشيدة التصرف فى ماما 

هل جوز للدرأة الصدقة من مال زوجما ؟ 

الرشد هو الصلاح فى الال 

يعرف رشد القاصر باختباره 


إذا رشد الشخص ثم عاود السفه حجر عليه لا تمحر عليه إلا الا > 
در لحر ا 


PA 


تابع فېړرس الجزء الرابع من الغنى £۳4 
من عامل الحجوور عليه فمو المتلف لاله - ال فى الصبى والجنون ES‏ فى السفيه - 
لا ينظر فى مال الصبى والجنون إلا الأب أو وصيه أو الاک ما داما فى الجر ror‏ 
يؤخذ بإقرار الحجو ر عليه إذا عفا المةر له عن القصاص على مال إذا خالعم صح خامه - 


إذا أعتق لم يصح عتقه et‏ 
إذا تزوج صح النسكاح - ويصح تدبيره eo‏ 
إذا أقر بنسب قبل منه - إن أقر بدين م بازمه فى حال حجره N‏ 
هل يصح أولى السفيه الإذن له فى البيع والشراء - کتاب الصاح الصاح الذى يجوز rov‏ 
إذا ادعى على رجل وديعة أو قرضا ‏ إذا صالح عن المنسكر أجنبى 34 
إذا صا الأجنبى المدعى لنفسه 55 
إذا قال الأجنى أنا وكيل المدعى عليه لا يجوز الصلح على حق ببعضه ۳۹١‏ 
ما يجوز الصاح عليه - الق الثانى الإراء. ۹۲ 
القسم الثالث الهبة ٠.‏ ۹ 
إذا ادعى على رجل بيا فصاله على بعضه ‏ إذاصاله تخدمة عبذه سنة 4٤‏ 
إذا ادعى زرعا فى يد رجل فأقربه مصالحة على دراهم ‏ إذا حصات أغصان شجرته فى 

هواء ملاك غيره 1e‏ 
إذا صالحه على إقرارها بجزء معلوم م 
إذا صاله على المؤجل ببعضه حالا ‏ يصح الصاح عن الجمول . ۹V‏ 
لا يصح الصاح على الول ۹۸ 
يصح الصاح عن كل ما جوز أخذ العوض عنه س إذا صالم عن القصاص بمبد %4 
إذا صالح عن القصاص بحر يعلمان حريقه ‏ إذا صالح على موضع قناة من أرضه ‏ إذا 

صالح على إجراء ماء سطحه من المطر على سطح رجل آخر Ww‏ 
إذا أراد أن يحرى ماء فى أرض غيره لغير ضرورة - إذا صالم رجلا على أن يسق أرضه من 

مهزه وما أى مين :: ۴۷۱ 
لا يصح الصاح على مالا جوز أخذ الموض عنه ‏ إذا صاله على مال ليقر له بالمبودية ‏ ٣۷م‏ 
إذا صا شاهدا على ألا يشهد عليه > إشراع الروشن ؛ وعمل الساباط vr‏ 


1 تابع فبرس الجزء الرأبع من المغنى 


لا جوز أن نبنى فى الطريق دكانا ‏ حكم بناء الذكان و إخراج الروشن والساباط على طريق 
غير ناف 

لا جوز أن محةر برا فى الطربق النافذة ‏ لا جوز إخراج اليازيب إلى الطريق الأعظم 

لا مجوزأن يفمح فى الحائط المشترك طافا س حم وضم الخشب على حائط الجار س حك 
وضعه فى جدار المسجد 

من له وضع حخشيه على جدار غيره لا علاك إعارته ولا إجارته 

حكر وضع الخشب على جدار الجار بعوض 

إذا ادعى رجل دارا فى بد أخوين - إذا تداعى نفسان جدارا معقودا بدبناء کل واحد مهما 

حكم ترجيح الدعوى باعاشب الوضوع فى الجدار 

حك ترجيح الدعوى بالنزو بق والتحسين - إذا تنازع صاحب العلو والشفل فى الدرجة 


التى تصعد مما 
إذا تفازعا مسناة بين هر أحدها وأرض الآخر ‏ إذا انهدم الحائط الشترك وطلب أحد 
الجارين إعادته 


إذا طلب أحد الجارين بتاء حائط بيا 

إذا هدم أحد الشر بكين الحائط المشترك أو السقف الذى مهما إذا اتفقا على بناء الحائط 
مناصفة 

إذا كان بينهما نهر أو قناة واحةاج إلى عمارة - إذا كان ارجلين بابان فى زقاق غير نافذ 

| إذا كان لرجل داران ظهر كل منهما إلى الأخرى ‏ إذا تفازع صاحبا البابين فى الدرب 

ليس للجار أن يتصرف فى ملسكه تصرفا يضر يجاره ‏ إداكان سطع أحده!ا أعلى ممن 
سطح الآخر 

إذا كان بينهما حاط فاتفقا على قسمته طولا 

كاب الحوالة والمان » شروط سعة المحوالة 

إذا أحال من لا دين له فليست حوالة ‏ الشرط الثالث أن تسكون بال معلوم 

الشرط الرابع أن يحيل برضائه 

من أحيل عة على ملىء وجب أن بحتال 


تة 


FAY 


AY 


١ 
ا‎ 


.¬ په ا 


تابع فبرس الزء الر ابع من الى 


الموالة بالموالة ‏ 

إذا اختاف هل هى إحالة أو وكالة 

إذا قال : أحاتك يدينك فقال : بل وكلتى 

إذا أحال الضامن صاحب الدين به ب باب الغمان 

هل يعتبر معرفة الضامن للمذضمون له وال مون عنه ؟ 

فصل فيا بصح انه 

5 مان الممدة » حقيقة العبدة 

ألفاظ تمان العبدة 

فصل فيمن يصح معانه 

إذا من الدين الخال مؤجلا صح 

إذا تعن دينا مؤجلا عن إنسان فات أحدها 

لايبرأ المضمون عنه إلا بأداء الضامن 

لصاحب الى مطالبة من شاء من الضاس والضمون - يبرأ الضامن إذا أبرىء المضمون 
عنه س يصح تمان الضاءن 

لايصح أن يضمن الضمون عنه ضامنه س جوز أن يضمن الق عن الرجل الواحد 
أثبان - إذا أدى الضامن رجم على الضمون عنه 

يرجم الضامن على المضمون عنه بأقل الأمرين مما قضى أو قدر الاين 

لاضامن مطالبة المذمون عنه قبل الأداء س إذا تمن الضامن ضامن أخر » فتغى أحد 
الثلاثة روا جميعا 

لوادعى ألفا على حاضر وغائب - إذا ادعى الضامن أنه قضى الدين فأسكر المضمون له 

لايدخل الضان والكفالة خيار 

9 تمان الاشتراك  f>‏ السكفالة بالنفس س f>‏ السكفالة بالبدن » والوجه والشخص 

نصح السكفالة يبدن كل من بازم حضوره مجلس المكم ‏ لاتصحالسكفالة بيدن من عليه حد 

السكفالة بالكائب س تصح الكفالة حالة ومؤجلة- يشترط تسام الكفول بهفى 
السكان المعين فى عقد السكفالة 

حك السكفالة إلى أجل مول إذا تسكفل برجل وإلا لزمه ما عليه 


إذ ا كفل ببدن فلان على أن يبرأ فلان ‏ إذا تكفل انان بواحد ۹ 
لو تسكفل واحد لائنين س تفتقر صحة الكفالة إلى رضى السكفيل س السكفالة تلزم المباشر 

هادون الأمر بها إذامات المكفول به برىء الكفيل وسقطت السكفالة 3 
اختلاف الكفيل والمسكفول له فى براءة السكفول به س إذا آرأ المكفول له الكثيل - 

إذا كفل ذمى لذى مر فاسل المكفول له أو السكفول عنه ا 
إذا قال :أعط فلانا ألفا ففمل = إذاكانت السفينة فى البحر فألقى بعض رکاہا متاعه ‏ 

إذا قام كفيلان بالدين فأحال رب المال رجلا يدينه على المدين فد 


مت الفهرضت 


